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الاك اياف لامع 9 للد جم ل 
(الكتاب الثاني في السنم) 
(وهي) لغة: العادة""» واصطلاحًا: (أقوال محمد علي وأفعاله)'" أي: الدالة 
عل حكم شرعي» ومن أفعاله تقريره؛ لأنه كف للنفس عن الإنكارء والكف فعل كما 
مرفي مسألة: لا تكليف إلا بفعل. 





قال الزركشي: وكان ينبغي أن يزيد وهمه» فقد احتج الشافعي (رضي الله تعالى عنه) في 
اللديد عل الضحباة كين الزذاء'ق ال مقا عل اعلا أمفلة باه رل 

الصلاة والسلام) هم مقللك وق كه تعدا ا E‏ 

وجوابه: أن الم خفن لا يطلع عليه الأ يفول أو قعل فيكوق ال دال ا حدس" 
ومثل ذلك إشارته كإشارته َل لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دينه علي بن أي 

کا ف ا 

(وقد تقدم مباحث الأقوال التي شرك“ فيها السنة والكتاب من الأمر والنهي 
وغيرهما)» والكلام -أي: البحث هنا أي:- في هذا الكتاب الثاني في غير تلك الأقوال. 
أعصمىي الأنبياء] 
ولتوقف حجية السنة على عصمة نبينا ية بدأ بها ذاكرًا جميع الأنبياءء وهم مائة 

ألف وأربعة وعشرون ألمّاء والرسل منهم ثلثمائة وأربعة عشر. 

() المصباح »)292/١(‏ القاموس المحيط (5717/4)» المعجم الوسيط .)٤۷۳/١(‏ 

0 تعريف السنة في: اضول السرخسي ۱۳/۱ فواتح الرحموت (2//ا9)» البحر المحيط (077/4)» اللإحكام للآمدي 
(641/9)» نهاية السول (097/6» مختصر الروضة للطوفي »)٤۹(‏ التعريفات للجرجاني »)١۷(‏ تشنيف المسامع 
(885/6)» غاية الوصول (51)» المدخل لمذهب الإمام أحمد (88). 

( مغنى المحتاج (١/*؟)‏ وتحفة المحتاج (057:0/5). 

.)157/( أخرجه النساقٌ في سننه‎ )٤( 

)0( تشنيف المسامع (؟/ 99 ۸). حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (5/5). 

(5) فلا يحتاج إلى زيادة اهم حينئذ. الغيث الامع ( | (o04‏ 

(۷) هو بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة» ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة. 

() أخرجه البخاري )۱۹٤/٩(‏ رقم (477)» ومسلم (05/5غ)رقم (2912). 

(۹) بفتح التاء والراء ماضيه سرك بفتح الشين وكسر الراء من باب عَلِمَ. 





لونلا يجن اا جنع لواو 

قيل: ثلاثة عشر أوطهم: آدم» وآخرهم محمد (عليهم الصلاة والسلام) لزيادة الفائدة 
فقال: (والأنبياء عليهم) الصلاة و(السلام) كلهم (معصومون)'" أي: (لا يصدر 
عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا) أي: لا يصدر عنهم ذنب أصلا أي لا كبيرة ولا صغيرة 
لا عمدًا ولا سهرً”' (وفاقا للأستاذ) أي إسحاق الإسفراييني (9) أبي الفتح 
(الشهرستاني) ذسبة إلى شهرستان بلدة قريبة من خوارزم؛ (9) القاضي (عياض”" 
والشيخ الامام) والد المصنف”*2. وذلك لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم 


ان 
[تعريف العصمم] 
تبي : العصمة عدم قدرة المعصية" » أو خُلّْقْ مانعٌ منها" غير ملجى» أو تهيئة 
الول اة 


وأما خبر (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرةا» فالمراد التوبة اللغوية 

١7‏ الكلام على عصمة الأنبياء ما يبحث عنه في علم الكلام ؛ لأنه هو العلم الذي يبحث فيه عن ذات الله تعالى 
وذات الرسل نما يحب هم وما يستحيل وما يجوز. 

( بل طهر الله تعالى ذواتهم عن جميع النقائص. 

0 الشفا للقاضي عياض .)01٠١ ٠١5/6(‏ 

() المستصفى (22/6)) الإحكام للآمدي ۷ ) الوبهاج شرح المنهاج (88/6)) البحر المحيط )17١/(‏ تشنيف 
المسامع (9:/9» الوصول إلى الأصول لابن برهان »708/١(‏ الأربعين في أصول الدين (59*» إرشاد الفحول 
(9). 

() لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرًا مطلقًا من غير إلزام قرينة» وما ورد ما يخالف عصمتهم 
حمل على أنهم فعلوه بتأويل» أو منهم من يحمله على ما قبل النبوة» وهذه الطريقة يجب اتباعها وإطراح ما 
عداهاء فجزى اللّه المصنف خيرًا بالجزم بها. تشنيف المسامع (؟/٠٠).‏ 

7 قال البناني: العصمة عدم خلق الذنب في العبد كما هو الصحيح عند أهل السنةء لا ملكة تلجئ إلى عدم 
الوقوع في الذنب كما هو المشهور عند المعتزلة ؛ إذ لو كان كذلك لم يحنج إلى تحكليف الأنبياء مع أنهم شد 
الناس في التكاليف. حاشية البناني على المحلى (؟/30). 

)۷( أ من المعصيةء والخلق المذكور يمنع كدر اعت . شرح المواقف ( ؟/ 27). 

(6) قال في شرح الكوكب المنير (۷/۳) : وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة فإن العصمة توفيق عام. 
وللمزيد: التعريفات (251)» إرشاد الفحول .)١٤(‏ 

5 البخاري (77:5)؛ ومسلم (10758). 





لفاك فج ااا نایاو ه ا 
وهي مجرد 0 كرجوعه من كامل إلى أكمل» فإنه َي ما زال يترق في الفواضل 
والفضائل مع ذا ديدمت EO e‏ 

فإن قيل: إنه َي سهى في صلاته فصلى الظهر خمسّاء وسلم في الظهر أو العصر من 
کن 

أجيب بأن المنع من السهو محله في القول مطلمًا [أي: قول يترتب عليه إثم فلا 
يرد سلامه في اا 1 لل وقي الفعل إذا لم يترتب عليه ي و 

الكت فل أنهو هه مود الصغيرة بعد البعثة عنهم سهوًا إلا الدالة على 
الحسة'"» كسرقة لقمة» أو التطفيف وهو الزيادة في كيل أو وزن عند الأخذ والنقص 
عند الدفع'''» والأول هو ما في زوائد الروضة عن المحققين''''» ونقله ابن برهان في 
اليد فو اناق اناري ال 


0 القاموس المحيط (55)» المصباح المنير »)٠۸/١(‏ المعجم الوسيط (10 

(0) فالاستغفار لكون ذلك عندهم عظيمًاء أو قصدوا هضم 0 ها بأنها ارتڪبت ذنبًا يحتاج فيه إلى 
الاستغفارء والاعتراف فيه على سبيل الابتهال والتضرع لكي يعفو عنها. 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (07/7. 

(6) رە البخاري (485)» ومسلم (0718. 

)١(‏ أي: الأقوال البلاغية كقوهم: (الجنة أعدت للمتقين » وغير البلاغية كرقام زيد). 

ال 

(۷) مستدرك على هامش (أ) ومثبتة في متن كلا من (ب» (ج). 

() والاعتراض بالسهو في صلاته قد يترتب عليه حڪم شرعي وهو حڪم السهو في الصلاة. غاية الوصول شرح 
لب الأصول (51)» الشفاء للقاضي عياض (058/6 076» الأربعين في أصول الدين (759)» نهاية الإقدام (ه؛؛)» 
المسودة (190)» شرح الكوكب المنير (071/6» إرشاد الفحول .)٠١(‏ 

() نهاية السول (۳۹/۲)» كشف الأسرار (۱۹۹/۳» فواتح الرحموت (؟/۹۹)» التفتازاني على العضد على ابن الحاجب 
0/9 الأربعين ف ا الدين (١۳۳)»ء‏ المستصفى (؟/١٠)»‏ اله رشاد للجويني »)٠١(‏ نهاية الإقدام »٤٤٥(‏ 
المسودة (088)؛ المنخول (۳؟؟)» الكوكب الساطع للسيوطي »)1/١(‏ إرشاد الفحول »)۳١(‏ حاشية شيخ الإسلام 
زكرياعل المحلي (/8). 

.)30/( ما ذهب إليه الأكثر ضعيف. حاشية البناني على المحلى‎ )١( 

(0) روضة الطالبين .)٤۳۲/۸(‏ ۰ 

90 الوصول إلى الأصول لابن برهان .)*08/١(‏ 





رز ال چ يجن نايا جع لايع 

وقال القاضي الحسين في أول الشهادات من تعليقه: إنه الصحيح من مذهب 
أصحابناء ونقله ابن حزم عن ابي بڪر بن مجاهد واي بكر بن فورك وقال: إنه الذي 
ندين الله به“ و على ذلك جرى المتأخرون؛ كشيخ الإسلام البلقيني ومن عاصره. 

وقال ابن عطية في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: # ربا وَاجَعَلَنَا ممن ك 4 
[البقرة:۸٠]‏ الآية الذي آل إنهم معصومون من الجميع'". 

[عدم إقرارالنبي ً3 على باطل] 

ويتفرع على عصمة نبينا َة ما ذكره المصنف بقوله: (فإذا لا يُقر) نبينا (محمد 

یا أحد”" على) شيء (باطل) عبادة أو غير ". 
نبي : دخل في قوله (أحدا) الصبي المميز. 
وقال: أحراء لعل يتوهم أنه لا قر بفتح القاف فيكون E‏ 
لسكوت النبي على الفعل غير مستبشر | 

(وسكوته) بيه ولو كان [في حال]''' سكوته (غيرَ مستبشر) أي: مسرورًا بما 
رأى» أو سمع وقوله (على الفعل) متعلق بسكوته فلا يڪون سكوته”" عليه دليلا 
على جوازه"“ (مطلقا) أي: سواء كان المسكوت عل فعله ممن لا يغريه الإنكار أم له 


0 الفصل في الملل والسحل (٤/؟»‏ ). 

(0) تفسير ابن عطية .)٩۱۱/۱(‏ 

(۳) دخل في الأحد غير المكلف ؛ لأن الباطل قبيح شرعًا TT‏ ولا يجوز تمكين غير المكلف 

منه وإن لم يأثم» ولأنه يوهم من جهل حكم ذلك جوازه. حاشية البناني على المحلي (30/0). 

(4) فعلا كان أو قولًا. 

(6) الغيث اهامح 07/6 ؛). 

(5) ما بين المعقوفين مستدركة على هامش (أ) مثبتة في متن (ب). 

(۷) أي: سكوته عن الإنكار على الفعل. 

(4) قال الولي العراقي: وهل تتعين الإباحة» أو يحتمل الوجوب والندب أيضًا ؟ لم يستحضر السبكي نقلاء ومال إلى 
الإباحة ؛ لأنه لا يجوز الإقدام على فعل إلا بعد معرفة حكمه؛ فلذلك دل تقريره على الإباحة. الغيث الهامع 
(؟/0۷(. 


ولف ناك ف جل اليا جع اواو ۷ 
وسواء أكان كافرًا منافقًا أم لا'. 

(وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار) عليه فان سكوته حينئذ لا يكون دليل 
الجواز بناء على القول بسقوط الإنكار عليه'". 

(وقيل: إلا الكافر) فليس دليلًا على جواز فعله بناءً على أنه غير مكلف بفروع 
الشريعة» (ولو) كان ذلك الكافر (متافقا) في الظاهر؛ لأنه كافر في الباطن. 

(وقيل: إلا الكافر غير المنافق)؛ لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في 
العلاه 3 

وقوله: (دليل الجوازللطاعل) خبر (وسكوته)» ومعنى الجواز للفاعل رفع الحرج 
عنه”» والحرج في اللغة: الضيق””» وفي الشرع الإثم؛ لأن سكوته ية على الفعل تقرير 
له» وهو لا يُقِرّ على باطل. 

(وكذا) يحون دليل الجواز (لغيره) أي: الفاعل؛ لأن التقرير يجري مجرى 
الخطاب في العموم''' (خلاقًا للقاضي) أبي بحر الباقلاني في قوله: إنه لا يعم غير 
الفاعل. 

قال: لأن السكوت ليس بخطاب أي: بلفظ يخاطب به حتى يعم المخاطب وغيره””. 





010 شرح اللمع (/:6) الإحكام للآمدي )205/١(‏ شرح تنقيح (290) تيسير العحرير (28/5؟0) تشنيف المسامع 
(/901) شرح الكوكب المنير (194/6) المنخول (۲۲۹) حاشية التفتازاني على العضد (/25) البحر المحيط (01/5؟) 
فواتح الرحموت (18*/2) الإحكام لابن حزم )٤۳١/١(‏ غاية الوصول (9؟4) إرشاد الفحول .)٤١(‏ 

() قوله: عليه يتعلق بالإنتكار» ومتعلق سقوط محذوف تقديره عنه: والأصل بناء على سقوط الإنكار على من 
يغريه الإنكار عنه أي: عن الي ي وهذا القول ضعيف كما يفيده كلام المصنف. حاشية البناني على 
المحلى (؟/35 15). 

(۳) ولأنه كان يل لا ينكر على الكفار حالة تماديهم. 

(4) فيكون المراد بالجواز ما عدا الحرمة الصادق بالمكروه كما يصدق بالمندوب والواجب هو خلاف ما يفهم من 
كلامهم من أنه ية لا يقر أحد على المكروه كالحرام فالوجه حمل الحرج على رفع اللوم وإن كان الحرج ظاهرًا في 
الإثم لأجل أن يخرج المكروه. حاشية البناني على المحلي (97/6)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (8/7). 

.)80( المصباح المنير‎ )181/١( مادة (ح ر ج) اللسان (١؟۸) القاموس‎ (o) 

72 لأن الأصل استواء الناس في الأحكام إلا أن يدل دليل على الخصوصية. 

(۷) لما مر من أن العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني. 





0000 وال اق يجن آلا جم ا ایح 
وأجيب بأنه كالخطاب''' فيعم. 


فإن قيل: يرد [على]''' هذا قوهم: والصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ. 
اخ بان هذا كانه لظ فيو لفط نالي ٠‏ 
[تحرير محل الخلاف في المسألت] 

بي : حل الخلاف ما لم يسبق منه يل بيان قبح ذلك الفعل ثم سكت بعد ذلك 
عليه لأمر شرعي كمضي كافر قرر بالجزية إلى كنيسة للتعبد فلا يدل سكوته على جواز 
ا 

[فعله ج غير محرم| 

( وفعله ية غير محرم) أي: (للعصمة) فلا يقع منه حرم (وغير مكروه) 
أي: ( للد رة) بضم النون بضبط المصنف أي: لندرة وقوع المكروه من العقي من أمته 
فكيف يقع منه ية مع أعظمية منصبه الشريف على كل منصب ولا يقال: إن العقرير 
فكيف لا لر وخلاف الأول مثل المكروه» اودر فيه على رأي المتقدمين"» 
بل قيل: إنه لا يتصور في حقه مکروه فإنه إذا فعل شيئًا وكان في حقنا مكروه» فليس 
مكرومًا منه؛ لأنه قصد به بيان الجواز"“» فقد حى النووي عن العلماء في وضوئه مرة 


() فهو لفظ بالقوة فيعم. 

() ما بين المعكوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

() هذا الاعتراض والجواب عليه في حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠/۳(‏ 

0 الشمار اليوانع (١/20؟).‏ 

)0( المحصول للرازي »501/١(‏ شرح تنقيح الفصول (292)»؛ شرح الكوكب المنير (؟/055)» فواتح الرحموت (081/6؛ 
تشنيف المسامع »)۹٠۳/(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (86) الإبهاج شرح المنهاج (29:/5) المسودة (085؛ 
الغيث اهامح (؟/ 4058)» البحر المحيط .)۷١/٤(‏ 

0 استدلاله بالندرة لا يفيد مطلوبه ؛ إذ ندرة الوقوع من التقي من أمته لا تدل على عدم الوقوع منه» بل غاية ما 
كول عليه دوه الوقوع منه. حاشية العطار على المحلي (؟/ 059. 

(۷) مرت هذه المسألة أول الكتاب. 

(8) أصل هذا الاعتراض للزركشي. تشنيف المسامع .)٠٠۳/۲(‏ 





لفاك جل اباد جع پووج 4 ا 
مرة» ومرتين مرتين'"' أنه أفضل في حقه من التثليث”"» وقد يتصور" فيما 
إذا تكرر منه» فإن البيان حصل بالفعلة الأولى لكنه لم يقع منه. 
[أفعاله ب الجبلية والبيانيت والملخصصم] 

(وما كان) من أفعاله كيه (جبايًا) أي: واقعًا بجهة جبلة البشر أي: خلقتهم 
كلافه ودود كل وشربه ٥‏ (أوبيانًا) لص ممل» كصلاته المبينة لقوله تعالى: 
لأَقِيمُوا"' الصكرة4. أو ادص أَرِيدَ به غير ظاهره كقطعه | لسارق من مفصل الكوع فإنه 
ES E‏ 

قال المصتف: روى اساد خسن أنه ياء قطع ANE‏ 

اا سد أربع ذسوة (فواضح) أن نالعالك لبها 
متعبدين أي: مكلفين به على الوجه الذي تُعْبِدَ به هى وإلا فقد نتعبد نحن به على وجه 


(١)روى‏ الداري عن ابن عباس فغ أن البي يك توضأ مرة مرةه وجمع بين المضمضة والاستنشاق. طن ری 
»)077/١(‏ وقال النووي عنه: بإسناد صحيح. المجموع 3/9 8)» وروی ابن ماجە عن ای بن كعب أن البي ككل 
توضأ مرة مرة» ثم قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به ثم توضاً مرتين مرتين؛ وقال: «من يتوضأ مرتين 
أتاه الله أجره مرتين» ثم و ثلاناء وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم). سنن ابن 
ماجه »)155/١(‏ ورواه البيهقى عن ابن عمر السنن الكبرى »280/١(‏ وقال النووي: إسنادهما ضعيف. المجموع 
)۳/۱ ۰ 

.)5570/١( المجموع‎ )0( 

(۳) مراده الرد على الزركشي القائل بعدم تصور وقوع المكروه منه. تشنيف المسامع )۹٠۳/۲(‏ الغيث لامع (8/6ة). 

EE‏ وفيما تردد إلخ. 

() جعل هذا من قبيل الجبلي باعتبار الظاهر في نظر الفقهاءء وإلا فبعض أصحابه يصير إلى حالة تصير كل أفعاله 
عبادة فكيف بالسبي يَيَِِ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (1). 

(1) ما بين المعقوفين مستدرك على هامش (أ) مثبتة في متن (ب). 

(۷) التمثيل كما يصح على القول المرجوح من أن آية السرقة مجملة يصح على المقايل ؛ إذ المواذة هنا تایان ان معن 
اللفظ الشامل لا أريد به غير ظاهره» ولفظ اليد ظاهر في العضو إلى المنكب. حاشية العطار على المحلى (9/6؟1) 

(0) رواه الدارقطنى في الحدود والديات (6*0”) ( »)٤٩/۳‏ ورواه ابن عدي في الكامل (۳۸/۳)» 3 اف شيبة في 
المصنف 50-0 البيهقى في السنن (؟/۳٠).‏ 

)4( رفع الحاجب لابن السبي (0/6. 

)١(‏ مستدركه على هامش (أ) مثبتة في متن (ب). 


وال ات يج ل اد جع لامع 

آخرء كالضج فإنه تُعْبِدَ به على وجه الوجوبء وتعبدنا نحن به على وجه الندب» وإن 

غيرء''' دليل في حقنا؛ لأنه بي بعَتَ لبيان الشرعيات فيباح لنا في الأول. وقيل: 

دب ردت ار أويناح عب المبين فى العا 

[ما تردد من أفعاله بين الجبلي والشرعي] 
(O‏ 
(وفيما تردد) من فعله (بين الجبلي والشرعي» كالحج راكب ) أي: 

كالركوب في الحج””'» فإن جبلة المسافر تقتضي الركوب» وكجلسة الاستراحة (تردد) 

ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهرء يحتمل أن يلحق [بالجبلي؛ لأن الأصل في 

الأفعال البشرية عدم التشريع فلا يستحب لا بل يباح» ويحتمل وهو الظاهر أن 

يلحق]7' بالشرعي فيندب لما لأن الى اة بُعتَ لبيان الشرعيات» وعليه الأ كثرون“ 

00 غير المخصص به. 

)۲( شرح تنقيح الفصول (۲۸۸) المنخول (257))؛ الإحكام للآمدي (۷/) الوبهاج شرح المنهاج (؟/۸۹» 
تشنيف المسامع (/904)» شرح الكوكب المنير (١/۱۷۹)ء‏ غاية الوصول (35)» المسودة »)۷١(‏ البحر المحيط 
»۱۷۷/٤(‏ حاشية شيخ الإسلام زكر يا على المحلي »)0١/5(‏ إرشاد الفحول .)٠١(‏ 

0 أي: ما کان بيانًا. 

(5) أي: بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها كالركوب في الح 
فالركوب في نفسه مما تقتضيه الجبلة» فهل يحمل على أن الإ تيان به لمجرد الجبلةء أو لكونه مطلويا في العبادة ؟. 
حاشية البناني على المحلي (80//2). 

eS‏ صل الله عليه فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصواء حتى 
إذا استوت ناقته على البيد أء. ..» وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحجج: (باب الركوب والارتداف في الحج)» ورواه 
النساثي عن أبن 00 صحيح مسلم (/42318817)؛ صحيح البخاري /١(‏ 238)» سنن النسائي .)۳١/١(‏ 

050 وهي الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة» لما رواه عن أبي هريرة ب4 قال: كان الي ڪل + يخطب خطبتين 
يقعد بینهماء وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واين ماجه SS‏ سمرة يه قال كانت 
للني ا (خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرأن وَيَدكل الناس). صحيح ١‏ لبخاري (ارمكل» صحيح مسلم 


(89/2ه)» اك أن داود »))01/١(‏ فة الأحوذي (۳/٤؟)»‏ سنن النسائي (۹۰/۳)» سنن ابن ماجه (۱/ »)20١‏ شرح 
السنة (274/4)» سنن الداري .)۳٠١/١(‏ 





(۷) ما بين المعقوفين مستدرك على هامش (أ) مثبتة في متن (ب). 

() شرح الكوكب المنير (080/6) البحر المحيط (ء/۱۷۷)» الإبهاج شرح المنهاج (295/5)» غاية الوصول (69) البحر 
المحيط (017//4» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (02/5)» التمهيد للأسنوي (06) إرشاد الفحول »٣١(‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (7))» الغيث المامع (470/9)» روضة الطالبين )0884/١(‏ تشنيف المسامع (3:5/6). 





روفاك يج اليا جع ارام لل للا 
إما علمت صفته من أفعال الني| 

(وما سواه) أي: ما ذكر من الجبلي والبيان والمخصص به والمتردد (إن علمت 
صفته) في حقه (عليه الصلاة والسلام) من وجوب أو ندب أو إباحة (فأمته مثله) 
ا فحكم أمته كحكمهء وذلك (في اللأصح) امد للقطع بأن 
الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته. وقيل: مثله في العبادة فقط. وقيل: لا 
مطلقا بل يكون كمجهول الصفة انا 

[ما تعلم به صف فعله E‏ 

( وتعلم) صفة فعله - أي: من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر فلا يشكل بذكر 
البيان هنا مع ذكره قبل؛ [لأن]”*' البيان ذُكِرَ أولا لمعرفة حكم الفعل الواقع بياناء وثانيًا 
لمعرفة أن وقوع الفعل بيانا عا تعلم به صفته'”' (بتص) عليهاء كقوله: هذا واجب أو 
مندوب أو مہا 

(وتسويت)”"' لذلك الفعل (بمعلوم الجهت””)؛ كقوله: هذا الفعل مساو لكذا 
في حكمه» وقد علمت جهته» ( ووقوعه بِيانًا'"') لمجملء (أو امتثالاً لدال) أي: لأمر 
دال (على وجوب أو ندب أو إباحح) فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل”''". 


)١(‏ أي: كالصلاة. 

ى کا 

(۳) البحر المحيط (086/4)» تيسير التحرير »)١/۳(‏ شرح الكوكب المنير (087/6)» الإحكام للآمدي /١(‏ ۷٤ء‏ 
تشنيف المسامع (407/6)» حاشية التفتازاني (؟/؟» 29)» المسودة (1۷)» غاية الوصول (52)» نهاية السول (؟/۷٤؟)»‏ 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (07/5. 

(5) ما بين المعقوفين مستدرك في متن المخطوط (أ) بخط مختلف عن المعتاد. 

0( انظر هذا الإشكال وجوابه في: تشنيف المسامع 4۰۷/١‏ العطار على المحلي (/00)» حاشية البناني (؟/ 38)» 
حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلي .)٤/۳(‏ 

(5) أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه الأحكام أو نحو ذلك. انظر الكوكب المنير (؟/ 184) 

)¥( أي ڏسويته د 

(۸) أي: الصفة وهي الحكم. 

(9) أي: مبينا فهومصدر بمعنى اسم الفاعل. 

>۸١ الإحكام للآمدي (270/8) البحر المحيط (01807/4)» الإيهاج شرح المنهاج (6907/9)» فواتح الرحموت (؟/‎ ٠١( 





ل ؟١‏ 





[أمارات الوجوب] 

(ويخص الوجوب"''' [عن السدب والإباحة]'" (أماراته) بفتح الممزة أي: 
علامات الوجوب (كالصلاة) المقرونة (بالأذان”"))؛ لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن 

ها الود شا اهيف ا ركذن طاول قاد لماه (الصذلاة جف كولاه اا 
والكسوف 5 عدا 

وقوله: (وكونه) أي: الفعل (ممتوعا) أي: عرمًا فعله“ (لو لم يجب“ 
كالختان” والحد ) - عطف عل الصلاة فهو مثال ثان للأمارة -؛ لأن كلا من الختا 
والحد عقوبة. 

ليما : قد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل وارد من الشارع”*» كما في 
سجود السهو والحلاوة في المولذة "اد نه ل مار سوسودة قي انه لو لم يجب لكان 
ممنوعًا؛ لأنه زيادة في الصلاة لكن خرج لدليل. 

[أمارة الندب] 


س شرح الكوكب المنير (/۸4)» تيسير التحرير »)٠١١/۳(‏ نهاية السول (2257/6)» المسودة (070» غاية الوصول (52)؛ 
تشنيف المسامع (؟/). 

)١(‏ يخص أي: يميزه كما أشارله الشارح بقوله: عن الندب والإباحة. 

(00 ما بين المعقوفين مثبت على هامش (أ) بخط غير المعتاد. 

(#)أي: أن الصلاة المصحوبة بالأذان علامة على وجوبهاء ويحتمل أن يكون المراد أن الأذان لصلاة أمارة على 
وجوبها. 

(4) أي: فإنه لا يححكم بوجوبها. 

(0) فإذا فعله الرسول ية استدللنا بفعله على جوبه» كالأمثلة المذكورة. 

(5 أي: لولم يححكم بوجوبه أي: ولم يعارضه شيء آخر. 

0 فإن الجرح ممنوع منه ففعله دليل وجوبه. التمهيد للأسنوي (*7)» الكوكب المنير (/085)» نهاية السول 
(68/9؟)» غاية الوصول (52)» المستصفى (224/5)» البحر المحيط »)۸۷/١(‏ تيسير التحرير (9/١؟1)»‏ المحصول 
للرازي »)010/١(‏ تشنيف المسامع (3508/6)» الإبهاج شرح المنهاج (298/9). 

(۸) وعليه فهذه العلامة أغلبية. 

0) قال الزركشي: ركذ رفع اليدين على التوالي في تحكبيرات العيد. تشنيف المسامع (/9:8). 


ازل فج ااا جع اواو 1١‏ ب 

واس لدت عن عير تجرد قصد القريت)27 0 قيد ا 
فإن قيل: قصدها لا اطلاع عليه. 

اليه الراك و الول عر بغرن و اکت 
بأن ينتفي ا 

(وهو) أي: الفعل بمجرد قصد القربة (كثير) أي: بالنسبة لبقية الأمارات› 
فسقط ما قيل: إنه لا فائدة في ذكره» ويأتي ذلك في الصلاة والصوم وقراءة القرآن 
والذكرء ونحو ذلك من الحطوعات. 

إحكم ما جهلت صفته] 

وقوله: (وان جهلت) أي: صفته قسيم قوله: إن علمت (فللوچوب) في حقه وحقنا؛ 
لأنه الأحوط”"» وهذا هو الأصح'". 

(وقيل: للتدب)؛ لأنه المحقق”'' بعد الطلب» وحكى هذا عن الشافعي (رضي الله 





)١(‏ البحر المحيط (088/4)» الكوكب المنير (087/6)» نهاية السول (248/6» تشنيف المسامع (/۹۰۹)» الإبهاج 
شرح المنهاج (2939/6)» المحصول للرازي .)615/١(‏ 

(؟) أي: مجردًا عن أمارة الوجوبه فإنه يدل على أنه مندوب ؛ لأن الرجحان ثبت بقصد القربة» والأصل عدم 
الوجوب. تشنيف المسامع )4۰۷/6 .(A‏ 

(۳) أي: عن دليل يدل على الوجوب فالمراد بالقيد الدليل وهو متعلق بمجرد» ولا بد من هذا وإلا فقصد القربة 
يكون في الواجب. حاشية العطار على المحلى .)7١/2(‏ 

() أي: القربة. ٠‏ 

.)19/( البناني على المحلي‎ »)٠١/١( انظر هذا الإشكال والرد عليه في: حاشية شيخ الإسلام على المحلٍ‎ )٠( 

() غرضه الرد على الولى العراقي. الغيث اهامح 32/9)). 

(۷) أي:لأن الفعل إن حمل على الوجوب فلايخرج عن عهدته إلا بالإتيان به بخلاف ما إذا حمل على الندب أو 
الإبياحة فقد لا يفعل» ويڪون في نفس الأمر واجبًا فيفوت الاحتياط. حاشية البناني على المحلى (/95). 

() شرح اللمع (/) الإحكام للآمدي (۸/۱٤؟»‏ شرح الكوكب المنير (187/6)» شنيف المسامع (/ ٩۷‏ شرح 
تنقيح الفصول (688)» تيسير العحرير (۲/۳) المسودة (078» كشف الأسرار (۳/١؟)»‏ فواتح الرحموت 
080/6 إرشاد الفحول .)۳١(‏ 

(9) أي: المجزوم به ؛ لأن جزم الطلب قدر زائدء الأصل عدمه. حاشية العطار على المحلي .)۳١/١(‏ 





ع١‏ لوزلا يجن اناد جنع لايع 
تعالى عن 

( وقيل: للإباحت)؛ لأن الأصل عدم الطلب» وحكى هذا عن مالك (رضي الله تعالى 
عنه)» واختاره إمام الحرمين!") 


(وقيل: ا TNE‏ الأرائقة "حي فير د 


( وقيل) بالوقف (في الأولين) فقط وهما الوجوب والسدبه ويجزم بانتفاء الغالث. 
وقوله: (مطلقًا) أي: سواء ظهر قصد القربة أم لا””؛ لأنهما الغالب من فعل النبي 
كد » (9) قيل: بالوقف ( فيهما) فقط (إن ظهر قصد القرين) ‏ وإلا فالإباحة. 
أتعارض القول والفعل مع علم التاريخ] 
(وإذا 00 القول والطعل) أي: تقابلا على سبيل التمانع- والمراد تخالفا؛ إذ 
التخالف أعممن التعارض؛ إذ يكن معه الجمع بين المتقابلين» وهو المراد بالتعارض 


7 البرهان للجويني (752/1) أصول السرخسي (407/6)» شرح الكوكب المنير (088/6» فواتح الرحموت (؟/ 086» 
تشنيف المسامع »)31١/2(‏ تيسير التحرير (۱۲۲/۳)» شرح تنقيح الفصول (۲۸۸)» الإبهاج شرح المنهاج (۲۸۹/۲)» 
حاشية التفتازاني على ابن الحاجب »)٠١/١(‏ البحر المحيط »)08١/4(‏ غاية الوصول (56)» الإحكام للآمدي 
۲۷ ) المحصول للرازي »)60”/١(‏ إرشاد الفحول (۳۸). 

() البرهان (١/ه0"‏ ). 

)۳( شرح اللمع »)/١(‏ المحصول للرازي »)٠٠١/١(‏ المستصفى (214/2)» الإحكام للآمدي ۸/۱۷ شرح تنقيح 
الفصول (۲۸۸)» تشنيف المسامع (91/5)» تيسير التحرير (*/052» شرح الكوكب المنير (0188/6 ۱۸۹)» المسودة 
(039)» أصول السرخسي »)۸۷/١(‏ البحر المحيط »)۸١/٤(‏ كشف اللأسرار (*/01:؟)» إرشاد الفحول (۳۷» ۳۸)» 
فواتح الرحموت (؟/١18).‏ 

)أ حتى يقوم دليل على حكمه. 

() وهو راجع للأقوال قبله. 

7 فإن قيل: قصد القربة من أمارات الدب فكيف يتردد بينهماء والجواب عن ذلك أن ما تقدم لم يڪن معه 
احتمال ندب» بخلاف ما هنا. العطار على المحلى .)1١/5(‏ 

0 التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخرء أو بعض مقتضى الآخر. نهاية 
السول (2007/6)» المصباح المنير (20”/2)» الوبهاجح شرح المنهاح (299/5)» تيسير التحرير .)١١/۳(‏ 





لفاك يجو الكو جع اواو ا 
)۱( مه » e‏ 2 م 
هنا" - (ودل دليل على تكررمقتضى القول» فإن كان) القول (خاصا به) 
َي كقوله: يحب عل صومٌ عاشوراء في (كل) سنة ثم أفطر فيه سنة بعد تاريخ هذا القولء 
أو قبله (فالمتأخر) من القول والفعل بأن عَلِمَ (ناسخ) للمتقدم منهما [في حقه» وذلك 
ظاهر في تأخر الفعلء ركذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر]) فإن لم يدل 
دليل على تكرر مقتضى القول فإن تأخر الفعل عن القولء كقوله: يجب ع صوم 
عاشوراء ثم أفطر فلا فسخ؛ ددلالة الفعل على الجواز المستمر» وإن تأخر القول عن الفعلء 
كأن أفطر [يوم عاشوراء ثم قال: يجب عل صوم”*' يوم عاشوراء كان القول ناسحا لما دل 
١‏ )6( 
عليه الفعل من استمرار الجواز '. 
[التعارض مع جهل التاريخ] 
هذا إن علم المتأخر منهما (فإن جهل التاريخ فثالثها) أي: الأقوال (الأصح) 
منها (: الوقف) عن العمل بالقول أو الفعل إلى قيام دليل على العمل بواحد منهما". 
اول الأقوال العمل ابال ىة مق الف 3 
وثانيهما: العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول المشكل» وذلك 
١7‏ قال البناني: فسر التعارض بالتخالف الأعم من التعارض الذي هو التقابل على سبيل التمانع ؛ لأنه لوأريد به 
التقابل المذكور صار قوله: ودل دليل على تكرر مقتضى القول مستدركً ؛ لإغناء ما قبله عنه ؛ إذ لا يتحقق 
التعارض بذلك المعنى إلا إذا دل دليل على ما ذكر. حاشية البناني على المحلى (39/6). 
() أشار إلى جواب ما يقال: إن الفعل لا عموم له. حاشية العطار على المح (11/6). 
(۳) مثبتة في متن (أ) بخط غير المعتاد. 
() مستدركة على هامش (أ). 
() غاية الوصول .)٠٩(‏ 
0 وذلك بأن يبين تاريخ EN‏ 
(۷) مستدركة على هامش (أ). 
0 أي: لأن اللفظ مستقل بالدلالةء والفعل محتاج في دلالته على معناه إلى غيره» وما لا يحتاج أولى ما يحتاج. 


(9) الإحكام للآمدي )77/١(‏ شرح الكوكب المنير (2290/6)» تشنيف المسامع (917/5)» نهاية السول (203/6)» تيسير 
التحرير »)١۸/۳(‏ حاشية التفتازاني على العضد 297/2)» البحر المحيط )۹۸/٤(‏ غاية الوصول »)٩(‏ إرشاد 


.)٠0١( الفحول‎ 


ةلاع ف ج اا جع لامع 

ورد بأن البيان بالقول أكثر'''» ولو سلم تساويهما لكن البيان بالقول أقوى دلالة 

كما مر" . ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل؛ لعدم تناول القول 
لاء 


١١ د‎ 





[القول الخاص بالنبي 14| 
( وان كان) القول (خاصًا بنا) كأن قال َي يحب عليكم صوم عاشوراء في كل 
سنة» وأفطر فيه في سنة بعد القولء أو قبله (فلا معارضة) بين قوله وفعله (فيه) أي: 
في حقه يِه لعدم تناول القول له» (وفي) حق (الأمت المتأخر) منهما بأن عَلِمَ 
(ناسخ) للمتقدم”" (إن دل دليل على) وجوب (التأسي) به في الفعل”*'» فإن لم يدل 
دليل على وجوب التأسي به فلا تعارض بالنسبة إلى الأمة؛ لعدم ثبوت حكم الفعل في 


مه 


ج 
هذا إذا علم تاريخ المتأخر منهما (فإن جهل التاريخ فثالثها) أي: الأقوال 
(الأصح) منها: (أنه يعمل بالقول)””' وقيل: بالفعل''' وقيل: الوقف لامر" 
يما : إنما اختلف التصحيح في المسألتين””؛ لأنا متعبدون”'' فيما يتعلق بنا 


)١(‏ أي: أكثرمن البيان بالفعل فيكون راجحا 

(۲)لكونه موضوعا للدلالة» ولأن القول أعم دلالة ؛ إذ يعم المعقول والمحسوس بخلاف الفعل فإنه يختص بالموجود 
ا 00 

0 أي: سواء كان المتقدم قولا أو فعلا. 

(؟) الإحكام للآمدي )۲۷۷/١(‏ شرح الكوكب المنير (/00) تيسير التحرير (158/5) نهاية السول (/ 08©) حاشية 
العفتازاني على العضد (297/6)» تتشنيف المسامع (317/2). 

(6) لأنه أقوى دلالة. 

(5) لأنه أقوى في البيان على ما تقدم. 

0 حاشية التفتازاني على العضد (/28) الإحكام للآمدي »)2278/١(‏ تيسير التحرير »)١۸/۳(‏ تشنيف المسامع 
(/41) إرشاد الفحول )٤١(‏ شرح الكوكب المنير 00/9؟) شرح تنقيح الفصول (29)) المعتمد )۳۹١ /١(‏ حاشية 
شيخ الإسلام زكريا مع المحلي (9:/7). 

(8) أي: الخاصة به َل والخاصة بنا. 

0 أئ: مكلفوق فما يتعلق :ينا أي ق الفعل الذي يتعلق ينا 


وماك يج اا جع اواو ١10"‏ لد 
بالعل“ با لحم لنعمل به جخلاف ما يتعلق به؛ إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيد". 
[عموم القول لنا وله] 

(وان كان) القول (عامًا لنا وله) ياي كأن قال: يجب عل وعليكم صوم 
عاشوراء في كل سنة» وأفطر فيه في سنة قبل تاريخ هذا القول أو بعده (فيقدم المعل أو 
القول له) جي (وللأمت كما مر) من التفصيل السابق» وهو أن المتأخر من القول 
والفعل - بأن عُلِمَ - متقدمٌ على الآخر'" بأن ينسخه في حقه کیا وكذا في حقنا إن دل 
دليل على تأسينا به في الفعل» وإلا فلا تعارض في حقنا””'. وإن جهل المتأخر فالأقوال: 
أصحها في حقه الوقف» وفي حقنا تقدم القول'” (إلا أن يكون) القول ( العام ظاهرا 
فيه) ية لا نّا كأن قال: يجب على كل واحد صوم عاشوراء في كل سنة» وأفطر سنة 
قبل تاريخ هذا القول أو بعده (فالطعل) أي: ففعله َي المخالف للقول (تخصيص 
للقول) العام في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه عُلِمَ تقدمه أو تأخره أو جهل حاله. 





وإنما لم يكن فعله ية في هذه المسألة ناسخا؛ لأن التخصيص أهون من النسخ لما 
فيه من إعمال الدليلين؛ لأنه رفع للبعض» والنسخ رفع للجميع'". 
ا يكن القول ظاهرًا في الخصوص ولا في العموم؛ كأن قال: صوم 


(۱) قوله بالعلم متعلق بقوله: متعبدون. 

00 امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/20). 

(۳) أي: في العمل فلا منافاة بين قوله: إن المتأخر إلخ ؛ لأن تقدمه باعتبار العمل وتأخره باعتبار الوجود. 

(4:) تشنيف المسامع (/914)» الإحكام للآمدي »)275/١(‏ شرح الكوكب المنير (۰۸/6)» حاشية العفتازاني على 
العضد (/28)» البحر المحيط (0917/4) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (2/5) غاية الوصول (32). 

)٥(‏ لمأ مر من توجيه. 

(5) عبارة الزركشي: هذا إن كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص؛ فإن كان بطريق الظهور كالاتيان بلفظ 
عام» مثل أن يقول: هذا الفعل واجب عل المكلفين» وقلنا: المخاطب يدخل في عموم خطابه فيكون الفعل 
السابق مخصصا لهذا العموم ؛ لأن التخصيص عندنا لا يشترط تأخيره عن العام» وهذا الاستثناء زاده المصنف 
على المختصرات. تشنيف المسامع 815/6). 

(۷) ومحل ذلك في تأخر الفعل إذا لم يعمل الي ي قبله بمقتضى القولء وإلا فهو ناسخ في حقه. 


س ۸ سس وا فج ا جم داوع 
عاشوراء واجب في كل سنة» فالظاهر أنه كالعام؛ لأن الأصل عدم الخصوص""". 
[الكلام في الأخبار] 

بفتح الهمزة'"» وافتتحه بتقسيمالمركب الصادق بالخبر؛ لينجر الكلام إليه زيادة 
للفائدة.'" فقال: (المركب) أي: من اللفظ (إما مهمل) بأن لا يڪون له معي 29 
(وهو) أي: المهمل (موجود) كمدلول لفظ الحذيان» نحو: ديز ماق مقلوب من زيدٌ قا 
فإنه لفظ مركب موجود؛ ولا معنى له» والهذيان بذال معجمة مصدر هذى. 

قال الجوهري: تقول: هذى في منطقه يهذيء ويهذوا وهذوًا وهذيانًا””. 

وبمن قال بوجوده البيضاوي''' (خلاقًا للإمام) الرازي في نفيه'" وجوده حيث قال: 
الاه دعر مجو لآن ال مو ال ك 

والخلاف مبني على تفسير المركب فمن قال: إنه ضم لفظ إلى لفظ أفاد أو لم يفد قال 
بوجود المهمل» ومن شرط فيه الإفادة قال بعدم وجوده» ويرجع الخلاف إلى أن ما ذكر من 
الول لفقل ماران عل مس رك 83 13 يون ارارق لدي ا كنول نض 
مفردا”' ''» فهو واسطة فأقسام اللفظ ثلاثة. 


.)61/8( غاية الوصول شرح لب الأصول (38» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(0) الأخبار جمع خبر وهو في اللغة مشتق من الخبارء وهي الأرض الرخوة ؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض تثير 
الغبار إذا قرعها الحافر. القاموس المحيط (۷/6) المصباح المنير »)075/١(‏ المعجم الوسيط .))22/١(‏ 

(۳) حاصل هذا أنه لما كان تقسيم مطلق المركب يجر إلى الكلام في المركب الخبري لكونه من أقسامه كان ذلك 
محصلا للغرض مع زيادة الفائدة حيث إن المقصود بالذات هو البحث عن المركب الخبري. 

(4) غدل عن قوله: بأن لا يوضع لمعنى ؛ لعلا يدخل فيه الكلام بناء على أن دلالعه عقلية فإنه حينئذ لم يوضع. 

.)7١5/١( الصحاح للجوهري‎ (e) 

(5) العحقيق المأمول شرح منهاج الأصول »٠۷١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)٠٠١/١(‏ نهاية السول ۱۹۲/١‏ تشنيف 
المسامع (418/5). 

(۷) أي: نفي وجوده مسمى بهذا الاسم ؛ لأن التركيب عنده ضم لفظ إلى آخر للإفاد» وإلا فوجوده لا يمحكن 
إنكاره ؛ لوجود لفظ مضموم بعضه إلى ما لا معنى له. 

(۸) فحيث لا إفادة فلا تركيب. المحصول /١(‏ 277). 

)0 الغمار اليوانع (١/56؟)؛‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (2/5؟). 

00 رأى العطار أن الخلاف لفظيًا. حاشية العطار على المحلي .)٠۳۳/١(‏ 


وناك يج الا الاو ۹ 
(وليس) المهمل (موضوعا) ' اتفائًاء وهذا معلوم من تفسير المهمل بأنه لا يڪون 
له معنى» ولحكن ذكره توطئة لقوله: (وإما مستعمل) بان يڪون له معنى. 
والصحيح عند ابن E‏ وابن ا وغيرهما: أن اکت ليبن ةا 
وإنما الموضوع مفرداته. 
(والمختار) عند المصنف كلقراني“ (أنه موضوع)'" أي: بالنوء"“ لا 
ا 





[تعريف الكلام | 
والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام كما قال: (والكلام) أي: اللساني (ما 
تضمن من الكلم) أي: كلمتان فصاعدا وقوله: (إستادا) مفعول تضمنء والمراد 
بالإسناد تعليق خبر بمخبر عنه» ك(زيدٌ قائمٌ)» أو طلب" بمطلوب» كراضرب زيدًا)» 
ويكون الإسناد (مفيدا مقصودا لذاته) كذا في التسهيل”''» فقوله: ما تضمن 


() أي: ليس المهمل موضوعًا للعرب بالاتفاق. 

() شرح الكافية لابن مالك (26/1). 

(۳) شرح الشافية الكافية .)155/١(‏ 

() لو كانت المركبات موضوعة لكان استعمال الجمل يتوقف على على النقل عن العرب كما في المفردات. تشنيف 
المسامع (3107/6)» المزهر للسيوطي .)1١١60/1(‏ 

)6( تنقيح الفصول (29). 

(5) لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات» فقالوا: من قال: إن قائم زيد» فليس من كلامناء 
ومن قال: إن زيدا قائم» فهو من كلامناء ومن قال: في الدار رجل» فهو من كلامناء ومن قال: رجل في الدار فليس 
من كلامناء إلى ما لا نهاية من تراكيب الكلام؛ وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات. المزهر للسيوطي 
»)04/١(‏ شنيف المسامع (817/5). 

(۷) أي بالأمر الكل دون الأفراد كما في الوضع الشخصي. 

(8) قال العطار: والتحقيق أن المركبات موضوعة وضعًا نوعيًاء فالواضع مثلا وضع كل تركيب فعل مع فاعله 
للدلالة على ثبوت معنى ذلك الفعل للفاعل؛ وكل مبتداً وخبره للدلالة على ثبوت الخبر للمبتداً. حاشية العطار 
على الأزهرية (3). 

(9) أي: تعليق طلب بمطلوب. 

0 التسهيل لابن مالك .)۳/١(‏ 


ا کک 
كالجنسء وقوله: من الكلم بيان لماء وهو فصل اول أخرج به الدوال الأربع وهي الإشارة 
والكتابة والعقد"" والنصب جمع نصبة"» وهي العلامة كالمزوال فإنها علامة لدخول 
الوقت» وقوله: إسنادًا فصل ثان أخرج به المفردات والمركبات الإضافية””" والمزنجية 2 
وقوله: مفيدا فصل ثالث أخرج به ما لا فائدة [فيه]””' من الإسنادات» كالمجعول 
علمًاءكبرق حر والمعلوم عند السامع» كالسماء فوقناء والمتوقف على غيره كإن قام زيد 
وقوله: مقصودا فصل رابع أخرج به ما كان غير مقصود» كالصادر من النائم» وقوله: لذاته 
فصل خامس أخرج به ما كان مقصودًا لغيره» كصلة ل ڪو: قام ا من قولما: 
جاء الذي قام أبوه» فإنها مفيدة بانضمامها إلى الموصول مقصودة لغيرهاء وهو إيضاح 





ل 
هذا تعريف الكلام اللساني كما قيدت به كلام المصنف» وسيأتي تعريف الكلام 
النفساني. 


|ما وضع له الكلام | 
(وقالت المعتزلت: إنه) أي: الكلام (حقَيقَيّ في اللساني) وهو المحدود بما 
تقدم كما مر؛ لعبادره إلى الأذهان دون النفسافي الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة". 
(وقال) الشيخ أبو الحسن (الأشعري مرة) إنه حقيقة (في النضساني) مجاز في 


(1) العقد عبارة عما اصطلحت عليه القوم في إفادة أعداد مخصوصة بالأيدي بجميع أنواعها. 

(0) النصب هي بضم النون والصادء وقد تسكن وقد تفتح النون» وتسحكن الصاد وهي مثل المحراب للقبلة 
والخشبة التي توضع على أبواب المساجدء وتخلع النعال عند الوصول إليهاء والإفادة إنما يعرفها أهل البلد التي 
اعتادوا وضعها وتواطئوا على فهمها فإنها مختلفة على حسب أحواطم واختراعاتهم. 

(۳) كعبد اللّه. 

)٤(‏ كحضر موت ويعلبك. 

() مثبتة داخل متا EEE‏ 

(5) وكذا جملة القسم فإنها مقصودة لتأكيد الجواب وكذا جملة الشرط فإن القصد منها تقييد الجواب. 

)¥( الشمار اليوانع (اإعفى «(to‏ 


.بحب 





قال المصنف: (وهذا المختار)”" [وسيأتي أن الأصح خلافه]'"» وإنما قال 
الأشعري ذلك فرارًا من قول المعتزلة المؤدي لخلق القرآن ومن قول الحشوية”*' بالحروف 
الا ى أن كرون ااك اة عاد النعراذكه :وله زد اللشعرفي إنة 


هو امو هه 


حقيقة لغوية. 
والنفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة كما في قوطم: 
شعراني للعظيم الشعرء وهو المعنى القائم بالنفس - أي: بالذات - إذ لا يقال في ذات 
البارى تعالى: نفس» وأما بالنسبة للإنسان فهو الفكر الذي يديره في نفسه قبل أن يعبر 
عه" قال الأخطل 0 : 
إن الكَلامَ فى الفُؤاد ولا جيل الَلسَانُ عَلَ اموا دللا 


)"فاق رة ا ا مرك ين الاق لفان ن اصق 


0 اللفظي الدال عليه قسمية للدليل باسم المدلول» فيطلق عليها مجازا؛ لدلالتها على الكلام الحقيقي. 

0 قال الزركشي: ومرادهم في الكلام القديم لا مطلق الكلام فإنهم يوافقون على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ. 
تشنيف المسامع )۳/6 

(۳) مثبتة على هامش (أ)» وفي متن (ب). 

(4) الحشوية قيل بإسكان الشين ؛ لأن منهم المجسمةء والجسم محش والمشهور أنه بفتحها ذسبة إلى الحشا ؛ لأنهم 
كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديئا فقال:ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبهاء 
واجانب يس خغا ومنه لاء رات اليطن: 

() أي: قبل أن يعبر عنها باللساني. 

(5) فسبه إلى الأخطل ابن هشام في شذور الذهب (8؟» وابن يعيش الحلبي في شرح المفصل »)١/١(‏ والجاحظ في 
البيان والعبيين »)618/١(‏ والقرافي في شرح التنقيح (057 الغمار اليوانع للأزهري .)240/١(‏ 
والأخطل (5١-0ة)ه(740-‏ ۷۰۸)» م؛ غياث بن غوث من بني تغلب أبو مالك شاعر مصقول الألفاظ حسن 
الديباجة في شعره إيداع اشتهر في عهد بني أمية. الأعلام للزركي (/۳). 

(۷) حاصل المعنى الذي أراده الأخطل أن المعتد به والمعول عليه ما في الفؤادء واللسان إنما يعبر عما في الفؤاد 
وهذا ا يوجب كونه عجارا في اللساني. حاشية البناني على المحلى .)٠١5/١(‏ 

() أي: بالاشتراك اللفظي ولم يتعرض للاشتراك المعنوي لبعد القدر المشترك بينهماء أو لتكلف في تحقيقه كأن 
يجعل أحد الأمرين من اللساني والنفسي وقد ذكره غيره بل رجحه الكمال ابن امام في المسايرة. حاشية 





چ 
re‏ 

قال الإمام الرازي وغيره: وعليه المحققون من" أي: وهو الأصح. 

ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه 
المجازي على القول الأول أو في أحد معنييه الحقيقيين على القول الثاني فيتبادر إلى 
الأذها“. 

[ما يبحث فيه الأصولي] 

(وإنما يتد:. . الأصولي) في أصول الفقه (في) الكلام (اللساني)؛ لأن بحثه 
فيه؛ لأ الذي يستدل به في الأحكام لا في المعنى النفسي؛ لأنه من وظيفة المتكلم في 
اول ال 

[تعريف الاستفهام] 

(فإن أفاد) أي: ماصدق اللسان (بالوضع) وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنىء 
وقوله: (طليًا) مفعول أفادء (فطلب دُكر'"'' الماهيّت) أي: اللفظ المفيد لطلب ذلك 
( استفهام)» نحو: ما هذا. 

فإن قيل: تعريف الاستفهام بأنه اللفظ المفيد لطلب ذُكْر الماهية كما يؤخذ من هذا 
التقسيم غير جامع؛ لأن الاستفهام كما يفيد طلب ذكر الماهية قد يفيد طلب تعيين فرد 


البناني على المحلى (؟/5١٠0).‏ 

)١(‏ هذه المسألة في: المستصفى )٠٠١/١(‏ البرهان للجويني »0649/١(‏ المحصول للرازي »)٠١/١(‏ تشنيف المسامع 
۹/0 شرح تنقيح الفصول للقرافي (159)» فواتح الرحموت (؟/1)» مختصر الطوفي (65)» القواعد والفوائد 
الأصولية »)٠١٤(‏ الغيث اهامح (479/5)» سلاسل الذهب للزركشى (09 070 نهاية السول (۳۷۷/۱). 

0( المحصول للرازي (١//ا17).‏ 

(۳) مناأي: من أهل السنة. 

(:) وحاصل الجواب أن مطلق التبادر ليس علامة الحقيقة» بل علامتها العبادر الحاصل بالصيغة» وإلا لانتقض 
بالحاصل بكثرة الاستعمال ؛ لأنه وجد في المجاز مع أنه ليس بحقيقة» وفي أحد المعنيين الحقيقيين مع أن 
الحقيقة فيه لم تعرف به بل الحاصل بالصيغة. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)٠٥/۳(‏ 

2 أشار بذلك إلى أن تقسيم اللساني إلى الأقسام المذكورة باعتبار ما صدقه لا مفهومه. 

() ذكر - بضم الذال - أي: علمها. 





لاسلا ماجحالاو مم 
من أفرادهاء نحو: من ذا أزيد أم عمروء وقد يفيد طلب بيان وصف من أوصافهاء نحو: هل 
استغنى زيد؟» وهل اد الزرع؟. 

أجيب بحمل طلب ذكر الماهية على ما يعم ذكرها صفة وموصوفة ومع تعيين 
وتشخيص لبعض أفرادها ودون ذلك" فيكون التعريف جامعًاء وإن کان فيه إيهام 
بالنسبة إلى أقسام المستفهم عنه'". 

[تعريف الأمر والنهي] 

(و) طلب (تحصيلها) أي: الماهية في الخارج (أوتحصيل الكف عنها) أي: 
اللفظ المفيد لذلك» وقوله: (أمر) أى: ڪو: قم» راجع للأول (ونهي)”" ف تحريم؛ نحو: 
لا تقم. 

أتعريف السؤال| 

(ولو) كان طلب تحصيل ذلك (من ملتمس) أي: مساو للمطلوب منه رتبة 
(وسائل) وهو الأسفل رتبة من المطلوب منه» فاللفظ المفيد للطلب منهما يسمى أمرًا 
ونهيا على أنه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء. 

وقيل: لأ نس وا جد ما نل كنس مو اا ا و اكان 

وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله: ولو من ملتمس وهي للحال. 

وقيل: للعطف أي: لولم يڪن من ملتمس ولو کان من ملتمس. 

وخرج بالوضع الطلب باللازم»كقولك: أطلب منك أن تذكر لي حقيقة زيدء وأن 
تسقني ماء» وأن لا تؤذيني فلا يسمى الأول استفهامًاء ولا الغاني أمرّاء ولا الخالث نه“ . 


(1) وكبيان حال الفرد» نحو: كيف زيدء أو زمانه» نحو: متى السفرء أو مكانه» نحو: أين زيد أو التصديق» نحو: هل 
الحركة موجودة دائمًا. 

)۲( هذا الاعتراض والجواب عليه في البناني على المحلى (؟/5١0»‏ والعطار على المحلى (176/6). 

0 وهذا من اللف والنشر المرتب. ۰ ۰ 

(4) قال الزركشي: لأنهما وإن دلا على الطلب لحكن ليس بالصيغة ؛ لأن صيغة الخبر لا توضع للطلب. تشنيف 
المسامع (/820)» تنقيح الفصول .)۳٤١۸(‏ 


رز زغل فج انط جع لايع 

[التنبيه والإنشاء] 
(وإلا) أي: وإن لم يفد بالوضع طلبًّا'' (فما لا يحتمل) منه (الصدق 
والكذب) فيما دل عليه (تنبيه وإنشاء) أي: يسمى بكل من هذين الاسمين على 
الترادف» سمي بالأول؛ لأنك نبهت به على مقصودك وبالغاني؛ لأنك أوجدته ابتداء'"' قال 
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تعالى: إا تأنه نمل [الواقعة: ٠‏ ]أي: أوجدناهن إيجاداء ولا فرق في ذلك بين ما لا 
عنه باللازم» وتو أن يكون المفاد لازم معناه» كالحمني والترجي نحو: 
(لَيْتَ الشَّبّابَ يَعْوْدا") 
8 )£( 5 

الطلب؛ إذ الحمئي -لعود الشاب < غير من عادة» فلا يتوجه إليه الطلب» وإنما معناه 

5 ا ۰ (٥)‏ 2 د ف 
العلهف لِفْوَاتِه ويلزم ذلك كونه مطلويًا لو امحن 2 والترجي موقم حصول المحبوب 
الممكن”' '» كالعفو”"» ويلزم هذا المعنى كون الترجي مطلوي“. 

[تعريف الخبر وأنواعه] 

(ومحتملهما) أي: الصدق والكذب من حيث هو (الخبر)") وقد يقطع بصدقه 
() أي: لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية لكنه يدل عليه باللازم. تشنيف المسامع (353/6). 
(0 أي: ابتكرته من غير أن يڪون موجودًا في الخارج. حاشية البناني على المحلى (؟/ .)٠١7‏ 
(۳) شطر هذا البيت لأبي العتاهية إسماعيل ابن قاسم المتوفى سنة )٠٠۳(‏ ه وأشعار أبي العتاهية وأخباره (25)» 

مغني اللبيب لابن هشام .)۳۷١(‏ 

0 الفرق بين الحمني والترجي أن الترجي لا يستعمل إلا في الممڪن بخلاف التمني فإنه يستعمل قي المكن 
(5) اختلفوا في التمنى فمنهم من قال: إنه لطلب المتمنى؛ ومنهم من قال: إنه لحالة نفسانية يلزمها الطلب والحالة 
النفسية هي التلهف والتحسر على فواته» وذلك يلزم كونه مطلويًا لوأمحكن. حاشية البناني على المحلى (؟/7١٠)‏ 

(5) غير أنه لا ووی ها 

(۷) أي: في المثال السابق وهو( لعل الله يعفو عڼي)» فكأنه قال: الهم اعف عني. 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (07/7؟). 

() الخبر: ما يحتمل الصدق والكذبء هذا ما يستفاد من كلام المصنف. تعريف الخبر في: المحصول للرازي 
(/85)» الإحكام للآمدي »)۷/١(‏ المعتمد للبصري (؟/٤۷»‏ 158)» فواتح الرحموت »)0١2/6(‏ شرح الكوكب المنير 


نفلاك يج الت جع الام 99 00--_-_ ل م 
كقولنا: مد رسول دة وقد يقطع بحذيه» كقولك: الواحد نصف العشرة» ولیس هذا 
راخت كرد تخيرا دل اعفار مور خارجة عنه كقيام الدليل القاطع على الرسالة 
وكتصور مدلول العشرة والواحد. 

(وأبي قوم تعريطه) أي: الخبر منهم السكاي والرازي” (كالعلم والوجود 
والعد م) أي: كما أبوا تعريف ما ذكر. قيل: لأن كلا من الأربعة ضروريء فلا يحتاج إلى 
2 05 00 
تعريف. وقيل: لعسر تعريفه . 

وما ذكره المصنف من تقسيم الكلام إلى خبر وطلب وإنشاءء وتقسيم الطلب إلى أمر 
ونهي واستفهام هو ما عليه الإمام الرازي“ وأتباعه“. 

(وقد يقال) هو للبيانيين (الانشاء: ما) أي:كلام (يحصل مد لوله في الخارج 
بالكلام)» كأنت طالق؛ وقم» ولا تقم» فإن مدلوطا من إيقاع الطلاقء وطلب القيام 
وعدمه يحصل به" لا بغيره» فالإنشاء بهذا المعنى أعمٌ منه بالمعنى الأول"؛ لشموله 
الطلب باقسامه السابقة» غخلاف المعى الاول» فإنه قسيم للطلب بالوضع والخبر فل" 
يشمل الاستفهام والأمر والنعي. 

(والخبر خلافه) أي: ما يحصل بغير“ مدلوله في الخارج”'' (أي: ما له خارج 





س (؟/۲۸۹)»ء البحر المحيط (؛/١٠)»‏ العضد على ابن الحاجب (؟/45)» المستصفى »)١۹/١(‏ روضة الناظر (4۸)» 
إرشاد الفحول (62» الفروق للقرافي »۱۸/١(‏ كشف الأسرار (/:7)» نهاية السول »055/1١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (43*)» تيسير التحرير (25/5). 

() مفتاح العلوم ال م 

(0 المحصول للرازي .)٠١١/6(‏ 

(90) أي ننه وعمسا أن عسر رفوه لان توضيح الواضح من المشكلات. 

() المحصول للرازي .)86/١(‏ 

() نهاية السول (055/1. 

2 أي: بالكلام؛ وحينئذ فلا يحتمل الصدق والكذب. 

(۷) المعنى الأول هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. 

(8) أي: فيكون هو حكاية لذلك الغير. 

(9) أي: خارج الأذهان. 


رلحا لع ٠.‏ 2 سلا سس 
جوزلا فيج ل آلا جف لای 





صدق أوكذب)). نحو: قام زيد» فإن مدلوله أي: مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره» 
وهو محتمل لأن يڪون واقعًا في الخارج فيكون هو صدمًاء وغير واقع فيكون هو كذبًا. 
نبي : حاصله أنه على التعريف الأول ثلاثة أقسام: إنشاء وطلب وخبرء وعلى الشاني 

قسمان فقط: إذشاء وخبرء والطلب داخل في قسم الإنشاء»ء وتفسير الإنشاء على الأول 
إيقاع لفظ لمعنى يقارنه في الوجودء وعلى الغاني ما لا ذسبة له في الخارج» وقد أورد على 
الاني الإخبار عن المستقبل» نحو:سيقوم زيد» فإنه خبر مع أنه عند النطق ليس له خارج 
صدق ولا كذب» فلا يمحكن وصفه بذلك”'". 

(ولا مخرج'" له) أي: للخبر من حيث مضمونه"" (عنهما) أي: الصدق 
والكذب بل هو محصور فيهما؛ (لأنه إما مطابق للخارج) فالصدقء (أولا) فالكذب 
a E‏ 

(وقيل: بالواسطة) بين الصدق والكذبء واختلفوا فيها (فالجاحظ) وهو عمرو 
بن بحر قال: الخبر (إما مطابق) للخارج (مع الاعتقاد)”* أي: اعتقادالمخبر المطابقة 
( ونطيه) أي: نفي اعتقادها بأن اعتقد عدمهاء أو لم يعتقد شيئا أي: كالشاك. 

فإن قيل: الشاك لا حكم منه ولا تصديق بل الحاصل منه تصور مجرد» فلفظه 
بالجملة الخبرية ليس جخبر. 

أجيب بمنع أن تلفظه بها ليس بخبر بل هو خبر» وإن لم يڪن منه تصديق بمعنى أنه 
لم يدرك وقوع النسبة أولا وقوعها''". 
(؟) أي لا واسطة. 
(۳) أي: المراد بالمضون هنا النسبة لا المدلول الذي هو الحكم. 
(6) المعتمد للبصري (010/5)» شرح تنقيح الفصول »)۳٤۷(‏ شرح الكوكب المنير »)۳٠۹/۲(‏ المسودة (203)» الإحكام 

للآمدي (/07؛ العضد على ابن الحاجب (6:/5)» نهاية السول (/225)» البحر المحيط (252/4)» غاية الوصول 


(4)» التمهيد »)٤٤٤(‏ تشنيف المسامع (92/6) تيسير التحرير (۲۸/۳)» الفروق للقرافي (١/20)؛‏ فواتح الرحموت 
(۸/٩)‏ 


(5) المراد بالاعتقاد حكم الذهن الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن» وسيأتي التنبيه عليه من الشارح. 
( انظر هذا الإشكال والجواب عنه في حاشية شيخ الإسلام كيك على المحل 30/99 العطار عل المحلى (085/6)» 


لاك يج اباد جع الاو ۷ 
(أولا مطابق) للخارج (مع الاعتقاد) أي: اعتقاد المخبر عدم المطابقة: 





(ونطيه) أي: نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها أو لم يعتقد شيئًا (غالثاني) أي: ما انتفى 
فية الاعتقاذ المذكوز الصادق:بصووتيق (فيهما) ای المطابق وغير المطابق» وذلك أربع 
صور ( واسطي) بين الصدق والكذب. 

والأول هو ما معه الاعتقاد المنكور فى المطابق الصدق وف غير المطابق الكذب. 

نيما تحاصل كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أو لاء وكل منهما إما مع اعتقاد أنه 
مطابق ا اعتقاد أنه غير مطابق» أن بدون الاعتقاد فهذه ستة أقسام؛ واحد منها صادق 
وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق» وواحد كاذب وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه 
غير مطابق؛ والباقي ليس بصادق ولا كاذب""". 

(9) قال (غيره) أي: غير الجاحظ وهو النظام ومتابعوه''' (الصدق المطابقت) 
أي: صدق الخبر مطابقته (لاعتقاد المخبر طابق) اعتقاده (الخارج أو لا» 
وكذبه) أي: الخبر (عدمها) أي: المطابقة لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لاه 
فقول القائل: السماء تحتنا معتقدًا ذلك صدقء وقوله: السماء فوقنا [غير]”" معتقد ذلك 
كذب والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم» أو الراجح فيعم العلم و[الظن] دون 
الشك (فالساذج) بفتح الذال المعجمة وهو ما ليس معه اعتقاد (واسطة) بين الصدق 
والكذب طابق الخارج أو لا؛ لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين من غير ترجيح فلا 
كرون ا 


س حاشية البناني على المحلى (؟/١).‏ 


0) وهذه هي الواسطة. 
(0) لم يذكر المصنف النظام مع شهرة القول عنه إشارة إلى أن غيره قد وافقه على ذلك كما أشار إلى ذلك الشارح 
(۳) سقط من (ب). 


)في النطق وما أثيتناه هنا من (ب) وهو أليق. 
(5) البحر المحيط (222/6)» مختصر اين الحاجب مع شرح العضد 60/5 المحل مع حاشية شيخ الإسلام کو 
) شنيف المسامع /كمى «ArT‏ 


لم لس وله اع فج ا جع اجات 

(و) قال (الراغب) الأصفهاني (الصدق المطابقت الخارجية'' مع 
الاعتقاد) لما كما قال الجاحظء (فإن فقد١)‏ أي: المطابقة الخارجية» واعتقادها معًاء أو 
على البدل بأن فقد هذا تارة وهذا تارة (فمنه كذب) وهو ما فقد فيه كل منهما سواء 
أصدق فقدٌ اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمهاء أم بعدم اعتقاد شيء''» (و) منه (موصوف 





بهما) أي: الصدق والكذب (بجهتين) وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج» 
واعتقادها فيوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج» وبالكذب”" من 
حيث انتفت فيه المطابقة للخارج» أو اعتقادها فهو واسطة بين الصدق والكذب. 
[مدلول الخبر في الإثبات| 

(ومد لول الخبر) فى الإثبات أي: مدلول ما صدقه”” (الحكم بالنسبت) 
التي تضمنهاء كقيام زيد”" في: قام زيد مثلًا (لا شبوتها) في ا حارج“ وهو اتصاف زيد 
بالقيام مثلًا (وفاقا للإمام) الرازي في أن مدلول الخبر الح بها ( وخلاقًا 
للقرافي) في أن مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج'''"» وهذا ما رجحه السعد 
التفتازاني» وهو الأصح'""» وقول المصنف-: (وإلا) أي: وان لم يڪن مدلول الخبر 


(۱) أي: مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. 

(؟) إدخاله في قسم الكذب مخالف لعل الراغب له واسطة بينه وبين الصدقء فالصورعند الراغب خمسة واحدة 
صدق» واثنان كذب» واثنان واسطة. 

() أي: يوصف بالكذب إلخ. 

(4) أخذه من قول المصنف لا ثبوتها ؛ لأن العبوت لا يحكون إلا في الإثبات» ويأتي أن السفي يقاس عليه. 

(5) أي ما يصدق عليه أنه خبر ك(زيد قائم) مغلا لا مدلول نفس الخبر كما تقدم ذكره. ۰ 

(5)أي: النسبة الكلامية. 

(۷) هو على حذف مضاف أي: كثبوت القيام لا نفس القيام لما تقر ر أن النسبة هي ثبوت المحمول للموضوع. 

(6) ينبغي أن يراد به خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام وهو معنى الواقع ونفس الأمر لا ما يرادف 
الأعيان» وإلا فالنسبة ليست خارجية الغبوت بهذا المعنى ؛ لأنها من الأمور الاعتبارية. 

٠ 0 

0 المحصول للرازي .)٠١7/١(‏ 

(7) تنقيح الفصول (145). 

(0) شرح التفتازاني على العضد (6:/2). 





اا كاك سح ل 


ص 


الحم بالنسبة بل كان ثبوتها"''' (لم يكن شيء من الخبر كذبًا ١!)‏ أي: غير 
ثابت النسبة في الخارج”"» وقد ا لي قينا 


واجیب عنه بان كذب: الخين بان" لم تثيت سيعه في الخارج ليشن مدر ۷ 
بحن وناو ها چ مالك "عق کی ا غاية لامر أن ای الكذي ای نه 
المدلول عن الدليل”"' لأن دلالته وضعية فلا يلزم استحالة تخلف المدلول عن الدليل 
بخلاف ما دلالعه لعلاقة عقلية فانه يلزم استحالة تخلف المدلول عن الدليلء ومدلول 
الخبر في النفي مقيس على مدلوله في الإثبات فيقال: مدلول الخبر في النفي الححكم بانتفاء 
الكوية "وقول ندل ل انساء الحسية عانتا: 

[مورد ا 

(ومورد الصدق والكذب) في الخبر ( النسبت التي تضمنها" “ ليس 

غير“ كفائم”""' في زي دک قاف نقاكم :الست إل خير يد المستتر 


0 أي: بل لو کان مدلول الخبر النسبة من حيث ثبوتها في الخارج. 

(؟) لأن الخبرلم تتحقق ذسبته في الخارج. 

(۳) لأنه كلما وجد زيد عالم مثلّا ثبت علمه خارجًا فلم يتتصور كذب في خبرء واللازم باطل. 

(4) هذا دليل الاستثنائية أي: وكون لا شيء من الخبر كذبًا باطل كيفء وقد اتفق العقلاء إلخ. 

(6) بناه خبر قول المصنف. 

(5) لاع للتصوير: 

(۷) لأن مدلول الخبر الصدقء والكذب احتمال عقلي» ولا يلزم من عدم التحقق في الخارج خروج الخبر عن كون 
مدلواة الد ٠‏ 

(۸) أي: دائما وهو الصدق ولو عند العخلف. 

(9) وهو الخبر ؛ لأن دلالته وضعية وهي جائزة التخلف» وحينئذ فلا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في 
الخارج أنه لا شيء من الخبر بڪذب ويهذا الجواب يرجع الخلاف لفظيًا. 

.)38( غاية الوصول‎ )١( 

1 أي: النسبة الإسنادية الق تضمنها تضمئًا مقصودًا. حاشية العطار على المحل (1457/6) 

(0)أي: لؤزكة ا الس التقييدية. حاشية العطار على المح 0 

(۳) أي كنسبة قائم التي هي ثبوت القيام. ۰ 


جوزلا ف ج اد جع جايح 
فيه متضمن فسبة القيام إلى زيد""» وهي مورد الصدق والكذب. (لا) مورده ( بنوة 
زيد ) لعمرو. 

فإذا قيل: زيد بن عمرو قائم. فقيل: صدقت أو كذبت» فالصدق والكذب راجعان 
إلى القيام لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه؛ لأنه لم يقصد بالخبر الإخبار بها 

نيم اج اك دون لاع" كن ر 
ذلك ابن بري' "' وسوى بينهما“» ويجوز فيه ضم الراء وفتحها مع التنوين فيهما فهذه 
اا ا 

(ومن تم) أي: من هنا وهو أن مورد الصدق والكذب [النسبة ) أي: من أجل 
ذلك (قال) الإمام (مالك وبعض أصحابنا) الشافعية (الشهادة بتوكيل فلان 
بن فلان شهادة بالوكالة3) أي: التوكيل (فقط) دون نسب الموكل» ووجه بنائه على ما 
ذكر أن متعلق الشهادة خبر"'' كما سيأقي» فليس للموكل عند العنازع في ذسبه أن يقول: 





)١(‏ اعلم أن كلام الشارح بظاهره يفيد أن النسبة في (زيد بن عمرو قائم) هي نسبة قائم إلى الضمير المستتر فيه 
وليس شيء منها صحيحًا. أما الأول فلأن النسبة المقصودة بالأصالة التي هي النسبة الحكمية هي المرتبطة بين 
قائم وزيده وأما فسية قائم إلى ضميره فغير ملتفت إليها ؛ لأن النسبة المعتبرة في الصفات نسب تقييدية غير 
تامة لا تقتضي انفراد المعنى عن غيره وأيضًا هي نسب غير مقصودة أصالة من التركيب فلذلك جاز أن 
بالفحل فيا جات الذات فتجعل محكومًا عليهاء وتارة جانب الوصف فتجعل محكومًا بهاء وأما النسبة 
المعتبرة فيها فلا تصلح للحكم عليهاء ولا الحكم بها لا وحدها ولا مع غيرها ؛ لعدم استقلاهاء وهذا سر 
جعل النحاة إياها من المفردات» وأما القاني فلأن قيام زيد مضمون الجملة» وهو غير النسبة فلابد من صرف 
كلامه عن ظاهره» فينبغي أن لا يتكون قوله: المسند إلى ضمير زيد إشارة إلى حمل النسبة التي هي المورد على 
المي يون لاك وطس ءال لقره يهان الم امريد ليل ع فريك لك SEN‏ الخ 
/). 

(0 قال ذلك البعض: إنما تقطع غير عن الإضافة مع ليس فقط. تشنيف المسامع )؟/4۳۸(. 

0 بري بفتح الباء وتشديد الراء المكسورة بعدها ياء اسم علم يشبه النسبة. 

(4) قال: يجوز بناؤها على الضم مع لا ؛ لانقطاعها عن الإضافة كما فعل بقبل وبعد» والتقدير: لا غير ذلك فلما 
منعت الإضافة رفعت. تشنيف المسامع مع 

)١(‏ ما بين المعكوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

50 وا براقا يتعلق بالنسبي الإسادية دون التي ية 





وناك ف جل اليا جما چاو ١م‏ ا 

قد ثبت ذسبي بتلك الشهادة بقولي الشاهدين؛ [في]7'' شهادة بالتوكيل أني فلان بن فلان. 

(والمذهب) أي: الراجح عندنا أنها شهادة (بالنسب) للموكل لكن (ضمنا!": 
والوكالة3) أي: التوكيل (أصلا)؛ لتضمن ثبوت التوكيل نسب الموكل لغيبته”" عن 
مجلس الحكم ويدل لذلك استدلال الإمام الشافعي وغيره من أصحابه على صحة 
أنححة الكفار بقوله تعالى: م#وَكَالِ امراب فوت # [القصص:]. 

وقد يقال: هذا مستثنى من محل الخلاف» ويدل له أيضًا ما في البخاري مرفوعًا أنه 

يقال: للنصارى ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا نعبد المسيح بن اللّهء فيقال: كذبتم ما 
ادا نين اة ولا ولد“ 

[أقسام الخبر] 

(مسألت: الخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذبء وأما بالنظر لما يعرض له 
(إما مقطوع بكذ به » كالمعلوم خلافه''' ضرورة)» كقول: القائل الأرض 
فوقناء والسماء تحتناء أو النقيضان يجتمعان» أو يرتفعان» وقوله: (أواستدلا ) عطف 
عل ضرورة» ول الفلاسفة: العالم بفتح اللام قديم» فإنه يعلم كذبه DERE‏ 
E‏ 


(1) هكذا في (أ) وفي (ب) (و). 

(0) والنسب الواقعة في أطراف الخبر وإن لم تكن ملحوظة بالذات حتي لم تكن موردًا للصدق والكذب ؛ إلا أنها 
ملحوظة بالتبع لتعيين الأطراف فهي قيود للخبرء والقائل بالخبر قائل بقيوده المذكورة فيه ضرورة أنه قصد الإخبار 
على الوجه المخصوص الواقع عليه ذلك فخروجها عن كونها مورد الصدق والكذب لا يقتضي عدم الإخبار بها 
بالعبع» بل يقتضي كونها قيودًا كما تقرر» وبهذا يظهر وجه هذا المذهب. حاشية العطار على المحلي (؟/155). 

(۳) إذ لو كان حاضرًا لشهد على عينه وسجل عليها كذا قيل؛ والذي يظهر أنه لا مانع من جواز الشهادة مع حضوره على 
اسمه وذسبه المميزء وعلى هذا فالتعليل بالغيبة للزوم الشهادة حينئذ إذ لا يتأ مع الغيبة الإشارة على العين. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث طويل عن ان سفيد الخدرق . فتح الباري شرح صحيح البخاري )7( 

(5) قدمه لطول الكلام على الصادق. 

0ى المعلوم خلاف مدلوله. 

0900 المعتمد للبصري (؟/۷۸)» المستصفى »)124/١(‏ تشنيف المسامع (/9*5)» الإحكام للآمدي (/08)» الوبهاج 
شرح المنهاج 767/0 كشف الأسرار (70/6©) شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ نهاية السول (90/9؟)» شرح 
الكوكب المنير (719/6)» غاية الوصول (354» إرشاد الفحول .)٤١(‏ 


د ۳۲ 

(وكل خبر) نقل عنه ية (أوهم''' باطلا) أي: أوقعه في الوهم أي: الذهن 
(ولم يقبل التأويل) لمعارضة الدليل العقلي كما اختلق بعض الزنادقة حديثا: إن الله 
تعالى خلق نفسهه أو أنه أجرى فرسا ثم خلق نفسه من عرقها (فمكذ وب) أي: 
فمقطوع بكذبه؛ لعصمته ية عن قول الباطل» ولاستحالة كون الخالق خالقا لنفسه» 
فإن الشرع ورد بما يجوزه العقل لا بما يستحيله» وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه 
عن الحدوث وهذا الحديث» وأمثاله ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالموضوع”". 

وقوله: (أونقص) معطوف على مكذوب أي: أو منقوص (منه) أي: من الخبر من 
جهة راويه (ما يزيل الوهم)الحاصل بالنقصان» كما في خبر الصحيحين عن ابن عمر 
قال: صلى بنا النبي ية صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلّم قام فقال: ١‏ [أرأيتكم)“ 
ليلتكم هذه فإن على رأس - أي: آخر - مائة سنة منها لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
0000 

قال ابن عمر: فوهل”* الناس في مقالته أي: غلطوا في فهم المراد منها حيث لم 
يسمعوا لفظة اليوم؛ ويوافقه فيها أي: في لفظة اليوم أي: في إثباتها خبر مسلم عن أبي 


EE‏ يأتي مائة سنة وعل الأرض نفس منفوسة الیو وقوله: منفوسة 5 مولودة 





[الیوم] ‏ احترز به عن از 


)١(‏ الظاهر أن معنى الإيهام هنا الدلالة ؛ إذ ما احتمل وجهين راجحًا ومرجوحًاء والمرجوح باطل ليس بمقطوع 
الكذب ؛ لإمكان الذهاب إلى الطرف الآخر. 

(0) البحر المحيط (205/4)» شرح الكوكب المنير (715/6)» غاية الوصول »)٠١(‏ إرشاد الفحول )١١(‏ تشنيف المسامع 
(/489). 

(۳) هكذا في متن صحيح البخاري كما أثبتناه وفي 0 و(ب)لأريتكم]. 

.)20888- ۲٥۳۷ ( مسلم‎ ))١١17( البخاري‎ 0 

.)١١/٠١( وهل بفتح المهاء من باب تعب: غلط فيه. المصباح المنير (774/6) القاموس (1۳۷/۳) لسان العرب‎ (o) 

(5) أخرجه مسلم .)٦٤۳۰(‏ 

(۷) زيادة من (ب). 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۸/۳). 


كت 





[أسباب وضع الحديث] 
( وسبب الوضع) للخبر وهو الكذب (نسيان) من الراوي لمرويه فيذكر غيره ظانًا 


أنه مرويه. 

(أوافتراء) أي: كذب عن قصد [فه]17) مقابل للنسيان» وهو قسم من الوضع 0 
سبب له» فلو قال: أو تنفيرًا لكان أولى'"» وذلك كوضع الزنادقة أخبارًا تخالف المعقول 
تنفيرًا للعقلاء عن شريعته المطهرة. 

قال هماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله ميه أربعة عشر ألف حديث. 

(۳) 1 1 

قال الولي العراقي: وكم وضع بعد حماد بن زيد؟ ". 

(أوغلط) من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير مرويه أو يضع مكانه“ ما يظن أنه 
يؤدي أب 

(أوغيرها) أي: غير المذكورات من النسيان والافتراء والغلظ كوضع الخطايبة'") 
أحاديث في الترعيب ف الطاعة والترهيب عن المعحصية» وكوضع بعض المحترفة القصص 
المستغربة يتوصلون بذكرها للناس أو بحتابتها إلى شيء من حطام الدنياء يعدون ذلك 
أوتواقًا. 

[من المقطوع بكذبه من الأخبار| 

(ومن المقطوع بكذبه'" على الصحيح خبر مدعي الرسالت)» كقول 
00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/79)» غاية الوصول (40). 
0 الغيث لامع 8/9 غ). 
() أي: مع ذكره الأصل ليغاير النسيان. 
)٥(‏ أي: والواقع خلافه» وإلا فلا وضع. 
7 الخطابية هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الأجدع مولى بني أسد اعتقدوا نبوة أبي الخطاب وسائر الأثمة ثم 

اعتقدوا بأنهم آههة وشهدوا شهادة الزور لموافقتهم على مخالفتهم وقالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار ألمها. الملل 
والنحل للشهرستاني .)1079/١(‏ 


(۷) أي: بقطع النظر عن الدليل الشرعيء وإلا فمع النظر إلى الدليل الشرعي بعد وروده لا يقال على الصحيح بل 
قطعًا. حاشية العطار على المحلى (157/6). 






و فج اباد جف لايع 
شخص: أنا رسول من اللّه [إلى الناس]''' (بلا معجزة) تبين صدقه (أو) بلا (تصديق 
الصادق) لر"؛ لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة» والعادة تقضي أي: تحكم 
بڪذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل. 

ومقابل الصحيح: لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه"". أما مدعي المبوة أي: 
الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين”*". 

نيما : هذا مفروض فيما قبل بعثة نبينا محمد ية ونزول قوله تعالى: # اتر 
ييحن 4 وقوله عَكةِ: لا ني و افا تعن :ذلك فالقطع بكذبه معلوم من الدين 
بالضرورة» وقيام الدليل القاطع على أنه خاتم الحبيين”"". 

(9) من المقطوع بكذبه على الصحيح (ما نقب) بضم أوله وتشديد ثانية وكسره 
أي: فتش (عنه) في كتب الحديث (ولم يوجد عند أهله) من الروا“) 
ومقابل الصحيح: لا يقطع بكذبه؛ لتجويز العقل صدق ناقله. 

َيب : هذا مفروض بعد استقرار الأخبار وتدوينها في بطون الصحف. أما قبل 


ذلك كما في عصر الصحابة فقال الإمام الرازي: وز أن نروى أحدهم ما ليس عند 
)00 


| 0-7 
000 


غيره 


)١(‏ في (ب): للناس. 

(؟) أي: من نبي معلوم النبوة قبل هذا يصدق هذا المدعي للنبوة في دعوى النبوة. 

() قال العطار: فيه أن الأول لا يمنع ذلك كما أن الثاني لا يمنع الأول» وحينئذ فالخلاف لفظي. حاشية العطار 
على المحلى (؟/١١).‏ 

() البرهان ات )۷/۱( 

() البخاري )۳۸ ومسلم (0845). 

(5) الشمار اليوانع .)201/١(‏ 

(۷) قال شيخ الإسلام زكريا: لقضاء العادة بكذب ناقله. غاية الوصول (55) 

(8) قال العطار: الاستقراء لا يغيد القطع؛ والتام متعذر. حاشية العطار عل المحلي (187/5) 

(0) المحصول للرازي (0151/6)» تشنيف المسامع (/942) المعتمد للبصري (؟/۷۹)» البحر المحيط (06/6؟)» شرح 
تنقيح الفصول )٠٠١(‏ نهاية السول (/715)» غاية الوصول (15). 

0( المحصول للرازي (161/6). 


او یک 0 م 
روي عنه أنه قال: 96 ا 5 کان قال ذلك e‏ من وقوعه فنا مضى» وف 


المستقبل؛ لامتناع الخلل في خبره» وإلا فقد كذب عليه به» وهو كما قال المصنف: حديث 
)۲( 





زف 
(و) من المقطوع بكذبه على الصحيح (المنقول آحاد فيما تتوفر) أي: جتمع 
(الد واعي") للناس (على نقله) تواترًا إما لغرابته» كسقوط الخطيب عن المنبر 
وقت الخطبة» أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة علخ (رضي الله تعالى عنه) في قوله 
عَكَئِْةِ: «أنت الخليفة من بعدي)!*) فعدم تواتره دليل على ع صحته. 
فقا الصحيح: ا (خلاقًا للرافضت)7”20" فى قوطم: 5 يقطع ريه 
اعجونة الفقل ضصدقه» :وقد قارا بضدق :ها رزوی م" 500 مشبهين”"' له بما لم 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء ٥ /١(‏ برقم (0005» وأورد قول ابن الملقن هذا حديث لم أره كذلك نعم في 
أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: يحكون في آخر الزمان دجالون كذابون. 

0 قال الزركشي: فإن صح هذا الحديث لزم وقوع الكذب ضرورة؛ وإن لم يصح مع كونه روي عنه فقد حصل 
الكذب فيما روي عنه ضرورة. البحر المحيط (؟/ 260). 

(۴) الدواعي: البواعث. 

(4) أي: كالإخبار بسقوط إلخ. 

(4) هذا حديث باطل لا أصل له. 

(5) الروافض فئة كانت مع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب فة فخرج بهم إلى العراق لمقاتلة واليه 
من قبل هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر العقفي» فلما استحر القتال بين قوات زيد ويوسف جاء بعضهم 
إلى زيد وقالوا له: إنا ننصرك على أعداءك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلمًا جدك فقال زيد: 
إفي لا أقول فيهما إلى خيرًا ما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيراء وإنما خرجت عل بني أمية اللذين قاتلوا جدي 
الحسين» وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ثم رموا بيت الله بحجر من المنجنيق والنار» فانفصلوا عنه وفارقوه فقال 
طم: رفضتموني ؟ قالوا: نعم؛ فبقي عليهم هذا الاسم ولم يثبت من خمسة عش رأَلقًا كانوا معه إلا مائتين فقاتلوا 
حتى قتلوا جميعًاء وقيل: إنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر» وهم مجمعون على أن الي ية نص 
على استخلاف عل ابن أبي طالب» وأبطلوا الاجتهاد في الأحكام؛ وزعموا أن الإمام لا يڪون إلا أفضل الناس. 
مقالات الإسلامين (88: ۸۹)» اعتقادات الفرق (۷۷)» الحور العين (185). 

(۷) البرهان للجوينى »)۳۸٠/١(‏ البحر المحيط (252/5). 

() أي: من الآحاد الي تتوفر الدواعي على نقله تواتراء وهذا على زعمهم أن الحديث المروي في إمامة على مرويٌ آحاد. 


(9) مشبهين حال من ضمير قالواء وضمير له لما روي منه. 


ديم لطس إلا فيج ل لنت جنع الاي 
يتواتر من المعجزات» كحنين الجذع؛ وتسليم الحجرء وتسبيح الحصا. 

اجان هذه كانت متواترة» واستغني اا إل الا عات لدان کف 
ما ذكر في إمامة عل فإنه لا يعرف" ولو عُرِفٌ ما حَفَِ على أهل بيعة السقيفة أي: 
الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج» والسقيفة صفة مظللة 
بمنزلة الدار هم ثم بايعه ع وغيره رضي الله تعالى في" 

[من المقطوع بصدقه] 

ولا فرع من المقطوع بكذبه شرع في المقطوع بصدقه فقال: (وإما) مقطوع 
(بصدقه)» كالمعلوم ضرورة كالسماء فوقناء والأرض تحتناء و(كخبر الصادق) وهو 
الله تعالى لتنزهه عن الكذب» ورسوله هة لعصمته عن الكذب» وأما خبر الأمة وهو 
الإجماع فيختلف في قطعيته'”» أو استدلالاء كقول أهل السنة العالمَ بفتح اللام حادث» 


فإنه يعلم ضيدقةه تالا سقدلا ل غلية: 
(9) من المقطوع بصدقه (بعض) الخبر (المنسوب إلى محمد َء وإن لم تعلم 
050 

.  ةليك‎ 


82 


[المتواتر] 
( والمتوائر 5 معنى فقّط أو لمظًا ومعنى وجو(" خبر جمع يمتنع) اي ا 


0 أي: لحصول المقصود منها بالقرآن. 

9 لايعرفه أهل الحديث فضلا عن أن يڪون متواترًا. 

7 ولو کان عالمًا بهذا الحديث لم تحل له المبايعة» وكانت بيعته غير منعقدة وإن لم يعلم به لزمه جهله بسنة الرسول. 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/45)؛ البداية والنهاية .)۳۳۳/١(‏ 

(5) حاشية شيخ الإسلام ركريا على المحلي (/680)» وقيل: لأنه لا يخرج عن خبر الله ورسوله. حاشية البناني على 
المحلى (؟/۹). 

0 بالنظر لذاته وإن قطع به لعارض تواتر. حاشية العطار على المحلي (؟/۷١).‏ 

0 العواتر في اللغة: الحتابع: أي: تتابع شيئين فأكثر بمهلةء ويقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاء ومنه 
قوله تعالى لم أرسلتا مسَلنَا تا 4 [المؤمنون: 44] أي: واحدًا بعد واحد بفترة بينهما. القاموس »٠56/4(‏ 
المصباح المنير (/741)» المعجم الوسيط (؟/١١١٠).‏ 

0 أي: المتواتر لفطَّاء ويلزم من تواتره لفكا تواتره لفكلا ومعنى» وأما المتواتر مع فقط فلا يدخل في هذا التعريف 


فاك يج ااا جع اواو ۷ 
يستحيل في العادة“ (تواطؤهم) أي: توافقهه'' (على الكذب)» وقوله (عن 
محسوس”) متلعق بخبر» كمشاهدة أو سماع» فخرج بقوله: (جمع) خير الواحده 
وبقوله: (يمتنع) إلخ جمع لا يمتنع عليهم التواطق كالفسقة» وبقوله: عن محسوس ما كان 
عن معقول أي: بدليل عقليء فإنه يجوز الغلط فيه'”» كخبر الفلاسفة بقدم العالم؛ وقَيّدَ 
الامتناع بالعادة؛ لأن التجويز العقلي دون نظر إلى العادة لا يمتنع» وإن بلغ العدد ما 
عن أذ يبلغ" . 

تَنْبِيِمُ : إذا اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو لفظي» وإن اختلفوا فيهما مع 
وجود معنى كي فهو معنوي» كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دینارًاء وآخر بأنه 
أعطى فرساء وآخر بأنه أعطى بعيرًا وهكذاء فقد اتفقوا على معنى كي وهو الإعطاء” "8 





؛لأنه خب رآحاد. العطار على المحلى .)٤۷/۴(‏ 

١0‏ قوله: (في العادة) هو ما صرح جمع من الحقفية» فالقول اة يمتنع عقلا وهم» اون ا 
يحكم بالاستحالة بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى التجويز العقلي مجردًا عن العادة» فإنه لا يرتفع وإن 
بلغ عدد ما عسى أن يبلغ لكن ذلك التجويز لا يمنع حصول العادي بالامتناع كما علمت. حاشية 
البتاني على المحلى (019/2). 

0 فى الجكباد خبراغير اة للواقع لا توافقهم على أن كلا منا يخبر بخبر كذا. حاشية العطار على المحلي 
(؟/۷). 

(۳) وذلك إنما يون في الطبقة الأولى فقط. حاشية العطار على المحلى (؟//160). 

() تعريف المتواتر في: التعريفات للجرجافي (؟١٠ »)٠٠١‏ الحدود للباجي (79)» الكافية في الجدل »)۱۸١۱۷۹(‏ شرح 
تنقيح الفصول »)۳١۹(‏ أصول السرخسي (28/1)» فواتح الرحموت »)01١/5(‏ تيسير التحرير (7:/5)» نهاية السول 
(675/6): مختصر الطوفي (45)؛ غاية الوصول »)٠١(‏ الإحكام للآمدي (04/2» إرشاد الفحول (13) البحر المحيط 
(681/4)» أصول السرخسى :)286/١(‏ العضد على ابن الحاجب (/02). 

(6) أي: في المعقول» والمراد بالمحسوس ما لا يتطرق إليه اشتباه كالإخبار بوجود بلدة كذا. حاشية العطار على 
المحلى (؟/158). 

050 الشمار اليوانع للأزهري (١/؟ة؟).‏ 

(۷) فيقطع بثبوت القدر المشترك ؛ لوجوده في كل خبر من هذه الأخبار. 

(8) التواتر المعنوي: هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. شرح الكوكب المنير (۳۳۲/۲» شرح تنقيح 
الفصول (707*)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (55/5» نهاية السول (؟/٤۲۷)»‏ تيسير التحرير »۳١/۳(‏ 
غاية الوصول (40)؛ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (17/9). 





عرزلا يج آلا جنع ایح 
[ما يحصل به التواتر| 

(وحصول العلم)"'' بمضمون خبر (آيت) أي: علامة (اجتماع شرائطه) 
أي: المتواتر وهي الأمور الغلاثة المحققة للتواتر"" في ذلك الخبر» وهي كونه خبر جم 
وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الکذب» وكونه عن محسوس. 

(ولا تكضي الأريعت) في عدد الجمع المذكور (وفاقا للقاضي) ابي بكر 
الباقلاني حيث قال: أقطع بأن الأربعة لا تفيد» وأتوقف في الخمسة» (و) أكثر 
(الشافعيت) كما حكاه ابن السمعاني عنهم؛ لاحتياجهم إلى التركية“ فيما لو شهدوا 
بالزنا فلا يفيد قوهم: العلم. 

(وما زاد عليها) أي: الأربعة (صالح) لأن يحفي في عدد الجمع المذكور (من 
غير ضبط) بتعيين عدد» (وتوقف القاضي) الباقلاني (في الخمستة) هل تحني أو 
لا؟ كما مر عنه» واختلف في أقل الجمع الذي يفيد خبره العلم» فأقله خمسة وإن توقف 


سد ۳۸ الل 


القاضي فيها". 
وقال اللاصطخري: أقله عشرة) قال الجلال المحل: 8 ا ا 
انتھی". 


() أي: على وجه العادة من الخبر جردا عن القرائن الخارجيةء بخلاف خبر الآحادء فإن حصول العلم فيه ليس من 
جرد الخبر» بل بواسطة ما انضم إليه من القرائن. حاشية العطار على المحلي .)١۸/۲(‏ 

() وفي العبارة قلب أي: اجتماع شرائطه آية حصول العلم منه أي: من المتواتر. حاشية العطار على المحلي 
)6۸/6(. 

() الأمور المحققة تفسير للشرائط فالمحققة أي: الموجدة لماهيته لا ما كان خارجًا. 

(4) قال ابن قاسم: فيه بحث ؛ لأن قضية عدم احتياجهم إلى تزكية الشهود إذا بلغوا عدد التواتر» والمفهوم من 
الفروع خلافه» وأنه لا بد من التركية مطلقًا ؛ لأن الشهادة يغلب عليها التعبد» ولهذا اشترط ها صيغة 
مخصوصة فلا يخرج عليها الرواية. الايات البينات (70/9)). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (37). 

( المحلى بحاشية العطار(؟ - 045. 

(۷) أي: في إثبات المطلوب به نظر واضح» ولعل وجهه أن تسمية ما دونها بالآحاد في اصطلاح الحسابه والكلام 
في اصطلا ح الأصوا لين لا اصطلاح الحساب. حاشية البناني على المحلي (191/5). 





فاك يج ااا نایاو وم 
وظاهره إرادة اصطلاح الحسابه والمعروف التوجيه بأن ما دونها جمع قلة"» ولا 
يخفي ضعفه أيضًا'". 

(وقيل:) أقله (اثنا عشر)» كعدد النقباء في قوله تعالى: #وَبَعَتَمًا منم أن عَمَرَ 
قيب 4 [لمائدة:] بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام طليعةً”" لبني إسرائيل 
ا بجهاد الكنعانيين ليخبر النقباء بني إسرائيل جال الكنعانيين“ 

وقيل: إن النقباء المذكورين نصبهم موسى اكك لبي إسرائيل ليخبروه أحوال'" 
وخصوصية هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك”". 

(9) قيل: أقله (عشرون)؛ لقوله تعالى: ان یکن منک نرود صروت يغلا 
امن 4 [الأنفال:ه+]87) 

(و) قيل: أقله (أربعون)؛ لقوله تعالى: # يابا الل حسبك آله ومن أَمَعَكَ عِنَّ 
لْمُؤِْنِيََ 4 [الأنفال:؛]وكانوا كما قال أهل التفسير: أربعين رجلا كمليع عمر (رضي الله 
تعالى عنه) بدعوة البي ا وإخبار الله تعالى عنهم؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلا 
لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك ''. 

(9) قيل: أقله (سبعون) لقوله تعالى: # واتار موسئ فوم سَبَعِينَ ر ٠‏ 


)۱( الشمار اليوانع للأزهري (١؟ة؟).‏ 

0 إذ لا ارتباط بين خروج العدد عن الجمع القلة وبين إفادة العلم. 

(" أي: يتطلعون أخبارهم وهو حال من ضمير بعثوا. حاشية البناني على المحلي (091/6). 

() المأمورين نعت لبنى اسرائيل. حاشية البناني على المحلى (/091. 

)0 الكنعانيون أمة تحكلمت بلغة تضار ع ار أزلاد کنو بن نوح لطفل. تاريخ الطبري (5/1؟1) 

050 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (18/7). 

00 حاشية شيخ الإسلام رك يا على المحلي (A/T)‏ 

(5) فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم 
المطلوب في مثل ذلك. المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۹/۳(‏ 

(4) وهي الل أعز الإسلام بأحد العمرين. حاشية شيخ الإسلام زكريا (049/6). 

(۱۰ ) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۹/۳(‏ 

(١1)أي:‏ لم يعبدوا العجل. 
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مما 4% [الأعراف :ه٠"‏ 
(و) قيل: أقله (ثلاثمائت ويضعت عشر) عدد أهل غزوة بدر" والبضع 
بكسر الباءء وقد تفتح ما بين الخلاث إلى التسع' "» وفي البرهان وغيره أنهم كانوا ثلثمائة 
وكلاقة 5 عن 47 
فإن قيل: قد حى ال حافظ الدمياطي وغيره أن أهل بدر كانوا ثلثمائة وخمسة. 
أجيب بأن الغمانية الزائدة لم يقاتلواء وإنما أجري عليهم حكمهم فدخلوا في 
العدد*» وهي البطشة الكبرى التي أعز الله تعالى بها الإسلام”'". 


وقيل: وستة عشر. - وقيل: وسبعة کشر . 
E ۳‏ 8 8 )¥( 
ول ار E‏ 


نبي : هذه الأقوال كلها ضعيفة؛ إذ لا تعلق لشيء منها بالإخبارء ولو سلم فليس 
ما فيها ما يدل على أن ذلك العدد شرط للك الوقائع» ولا على كونه مفيدًا للعله”*". 
[ما اختلف فيه من شروط المتواتر] 
(والأصح) أن أكثر التواتر (لا يشترط فيه إسلام)'"' في رواية خلانًا لابن 


(1) أي: للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجلء ولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه؛ 
فكونهم على هذا العدد ليس إلا ا es‏ 0( 

(۲) لحصول العلم جخبرهم للمشركين» أو لأن الواقعة تواترت بهم. تشنيف المسامع .)٠۸/۲(‏ 

( المصباح المنير (0:/1)» القاموس المحيط »)٠١(‏ المعجم الوسيط .)12/١(‏ 

() البرهان للجوينى »)۱۷/١(‏ البحر المحيط (7/6"")). 

6 الشمار اليوانع ا (/۳). 

030 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/02). 

)¥( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (01/9). 

(۸) أقوال الأصوليين في تحديد العدد ومناقشة ذلك في: الغيث الطامع (687/5» المعتمد للبصري (۸۹/۲» شرح 
اللمع »)۷٤/١(‏ المستصفى »۳۷/١(‏ المحصول للرازي (©/059» الإحكام للأمدق :5/0 اتسار المحرير: 
»)۳٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير »)۳۳١/۲(‏ تشنيف المسامع (857/6)» المسودة (252)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (/56)» كشف الأسرار (817/6)» نهاية السول (654/6)» البحر المحيط (6/*؟) شرح تنقيح الفصول 
»)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (/19)» غاية الوصول (40)» إرشاد الفحول .)٤١۷(‏ 

() المستصفى (050/1)» الإحكام للآمدي 62/2 تيسير العحرير »)۳٥/۳(‏ شرح الكوكب المنير (۳۳۹/۲» عر 






وذ لقلا ف جل الاد جع چاو ب 8ه ا 


عبدان من الشافعية» ولا عدالة» (ولا عدم احتواء بلد) عليه نيحو أن 
يكونوا كفارًا وفسقة» وأن يحويهم بلد'"'» كأن يخبر أهل بغداد بقتل واليهم. 

وقيل: لا يجوز ذلك؛ لجواز'"' تواطؤ من كر علي الكذبء فلا يفيد خبرهم العلم. 

ورد بأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب. 

[نوع العلم الحاصل من التواتر] 

(و) الأصح (أن العلم فيه) أي: المتواتر (ضروري)””*' أي: يحصل عند سماعه من 
غير احتياج إلى نظر؛ لحصوله لمن لا يتأق منه النظرءكالبله”'' والصبيان”". 

(وقال الكعبي) المعتزلي ( والامامان) إمام الحرمين" والإمام الرازي: (نظري) 
لكن الذي في المحصول للإمام الرازي: إنه ضروري”"' فما نقله المصنف عنه غير 


2020 
000708 8 
(و) النظري (فسره إمام الحرمين) أخدًا من كلام الكعبي (بتوقمه على 


اللمع (/672)» المسودة (١٠؟)»‏ البحر المحيط (270/4)» كشف الأسرار (571/5)» العضد على ابن الحاجب 
(/00)»؛ غاية الوصول »)٠١(‏ الشرح الكبير (/60)» إرشاد الفحول (18). 

0 المستصفى (174/1)» المحصول للرازي )٠۳١/١(‏ نهاية السول (١/۳؟؟)»‏ الإحكام للآمدي (/41)» شرح الكوكب 
المنير »)۳١١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (55/5» كشف الأسرار (771/6)» البحر المحيط (97/6©)؛ 
روضة الناظر (01)» غاية الوصول (55). 

(2) الحصول العلم بذلك. 

۳ أي: جواز ذلك عقلا وحينئذ فلا خلاف في المعنى. حاشية العطار على المحلى (/:16). 

)€( الشمار اليوانع للأزهري (/267)» المحلي بجحاشية شيخ الإسلام وكزيا 6۳/۴ ۰ 

)۳۲/۳( المعتمد للبصري 81) الحدود للباجي (2/) شرح اللمع (؟/هلاة) المستصفى ۳۳۱/۱۷) تيسير العحرير‎ (o) 
.)٤۹( روضة الناظر‎ ٠ 0 البرهان للجويني (۳۷°/۱)» تشنيف العا‎ »)0١/6( فواتح الرحموت‎ 

(" المراد بالبله من ليس عندهم تمييزتام لا من لا تمييز عندهم أصلا. 

00 المحلي بحاشية شيخ خ الإسلام زكريا .)٥۳/۳(‏ 

0 البرهان للجوينى .)۳۷٥/۱(‏ 

( المحصول الات .)0٠١/(‏ 

.)٠٠١/١( والمصنف في الإبهاج نقل عن الإمام أنه ضروري خخالقًا لما هنا. الإبهاج شرح المنهاج‎ )٠( 


فى م 






لا فيج ل نايا جح لايع 
مقدمات حاصلتّ) عند السامع» وهي ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترًا" 
(لا الاحتياج إلى النظر عقيبه) أي: سماع المتواتن فلا خلاف في المعنى في أنه 
ضروري؛ إذ توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه 1 

بم : قوله: عقبيه بالياء لغة قليلة» والكثير ترك الياء. 

(وتوقف الآمدي)"" عن القول بواحد من الضروري والنظري؛ لتعارض دليليهما 
ا 

[اشتراط التواترفي كل طبقات السند] 

(شم) الناقلون الخبر المتواتر (إن أخبروا) به (عن عيان) بحكسر العين أي: 
معاينة عن حسوس بأن كانوا طبقة فقط (فذاك) أي: الإخبار عن عيانء (واضح) في 
حصول العواتر””» (وإلا) أي: بأن لم يخبروا كلهم عن عيان بأن كانوا طبقات فلم يخبر 
عن عيان إلا الطبقة الأول منهم''' (فيشترط ذلك) أي: كونهم جمعًا يمتنع تواطؤهم 
على الكذب (في كل الطبقات)'"' أي: كل طبقة ليفيد خبرهم العلم. 

وهذا معنى قوهم“: لا بد في المتواتر من استواء الطرفين والواسطة» بخلاف ما لم 
يحونوا كذلك في غير الطبقة الأولى» فلا يفيد خبرهم العلم» وبهذا'" يعلم أن المتواتر 


(۱) أي: من كونه خبر جمع» وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب» وكونه عن محسوس. 

() أي: لأنه ليس المراد بالمقدمات المقدمات المنتجة للمطلوب حت تنافي الضرورة. العطار على المحلى (151/5). 

(۳) الإحكام للآمدي .)۷٩/٩(‏ ۰ 

() التوقف مع انتفاء الخلاف في المعنى وانتفاء منافاة أحد الدليلين الآخرمشكل. الآيات البينات (//0). 

(6) أي: لوجود كل القيود المتقدمة. حاشية العطار على المحلى (191/6). 

0) لأن المراد بإخبارها عن عيان إخبارها بأنها الحم من الي يك وإلا فكل طبقة معاينة لا قبلها. حاشية 
العطار على المحلى (152/2). 

(۷) المستصفى (۳۹۹/۱» الإحكام للآمدي ۷/9 البحر المحيط (2©297/4)» البرهان للجويني )۳۷۷/١(‏ غاية 
الوصول (۹۷)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/57). 

(8) أي: معنى قول الأصوليين إلخ. 

(9) الإشارة إلى الاشتراط المذكور. 






ھچ ١ے‏ . سو و 
ولا نایاو ک٣‏ ل 


ESA LE E 
[وجوب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل الأشخاص]‎ 

لْمَهُ) بحس العين وسكون اللام أي: المتواتر إن كان حصوله (لكثرة العدد) في 
رواته فهو (متطق) لكل السامعين» فيجب حصوله لكل منهم (وللقرائن) الزائدة على 
العدد الصالح للخبر المتواتر بأن”" تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به" أو بالمخبر 
وا" اولي 

وقوله: (قد يختلف) خبر إن أي: (فيحصل لزيد دون عمرو) من السامعين؛ 
لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخرا". 

والقول الأول“: يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقًا“ لأن 
القرائن”' '' في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد مني 

والقول الثاني: لا يجب لكل مطلقً'"'". أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة 
56 و 


)١(‏ هذا جار على مقابل الأصح القائل بقرآنيتها وقد مر في أول الكتاب أنه يعمل بها من حيث الخبرية. حاشية 
العطار على المحلى (/156). 

(؟) قوله: والصحيح مبتدأ خبره الها بناء على ثبوته في ذسخة» وفي بعضها إن علمه. حاشية العطار على المحلي 
(182/6). 

() هذا بيان لمراد المصنف فإنه أطلق القرائن مع أن مراده اللازمة أي: المتصلة بالخبر المتواتر. حاشية البناني على 
المحلى .)0١29/2(‏ 

(4) كأن تحكون الرواة كلهم اتفقوا على لفظ واحد وهيئة واحد. حاشية العطار على المحلي (055/6. 

(0) المخبر بكسر الباء بأن يحكون المخبر جرب الصدق. حاشية العطار على المحلى (؟/152). 

() المخبّر بأن يسكون ما أخبر من الأمور الواضحة التي لا تخفى على السامع. حاشية العطار على المحلي (5/؟00). 

0 المحلي بحاشية العطار (005/6) الشمار اليوانع للأزهري .)2)56/١(‏ 

() أي: من القولين المطويين في المتن. حاشية العطار على المحلى (؟/155). 

(9) أي: سواء كان العلم ذشأ من كثرة العدد أو من القرائن. حاشية البناني على المحلي (5/؟1). 

)بي : القرائن اللازمة المتصلة. 

0 المحلى بحاشية البناني (؟/5؟1). 

( سواء كان العلم ذشاً من كثرة العدد أو من القرائن. حاشية البناني على المحلي (054/6. 

)۱۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٥۷/۳(‏ 


هع 





[الإجماع على وفق خبر| 

(و) الصحيح من أقوال ثلاثة''' أيضًا (أن الإجماع) إذا انعقد على العمل (على 
0 کت لا يدل على صدقه) قطعًا في نفس الأمر 0 غل أن يكون 
للإجماع مستند غيره. 

وثانيها: يدل مطلمًا؛ لأن الظاهر استنادهم إليه؛ وبه قال الكرخي“. 

(وثالثها:) يدل على صدقه (إن) كان المجمعون (تلقوه بالقبول) بأن"“ صرحوا 
ا 

فإن قيل: مقتضي القول الصحيح أنه لا يدل على صدقه في هذه الحالة في نفس الأمرء 
روفراك ا خف 

أجيب بأن ذلك“ مستندهم إنما هو لظنهم صدق الخبرء ولا يلزم من ذلك صدقه 
في نفس الأمرء فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا للإستناد إليه» فلا يدل؛ لجواز 
استنادهم إلى غيره ما استنبطوه من القرائن”"". 

[بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله] 
(وكذلك) لا يدل على صدق الخبر (بقاء خبر تتوفر الد واعي) أي: دواعي 


)1( المحصول للرازي (١؟/١٠٠)‏ البرهان للجويني )۳۷۹/١(‏ البحر المحيط »)۳٤٤/٤(‏ فواتح الرحموت (١/١۳؟)»‏ 
الإحكام للآمدي ©/286)» غاية الوصول .)٠١(‏ 

() وفق بتثليث الواو. 

0 أي: الإجماع على معنى موافق لمعني خبرء كما إذا أجمعوا على وجوب النية في الصلاة الموافق لخبر: «إنما الأعمال 
بالنيات» فإجماعهم على هذا الحكم الموافق لمعنى الحديث هل يدل على أن هذا قاله البي لا أو لا ؟. حاشية 
العطار على المحلى (؟/152). 

(5) سواء تلقوه بالقبول أم لا. حاشية العطار على المحلي (067/6). 

.)؟ةد١( الشمار اليوانع للأزهري‎ (o) 

0 الباء للسببية فهو بيان لسبب العلقى بالقبول. حاشية العطار على المحل (؟/١٠.‏ 

)۷( المحلي مع حاشية العطار (؟/۳٠٠).‏ ۰ 

(5) أي: إن تلقيهم له بالقبول وتصريحهم بأن الخبر مستند الإجماع... إلخ. 

)4( الشمار اليوانع للأزهري (۱/). 


لاك يج اند جع الاي 9 لل هف ا 
السامعين (على إبطاله) ولم يبطلو''' (خلاقًا للزيدية”") في قوهم: يدل عليه 
قالوا: للاتفاق على قبوله حينئذ» ورد بأن الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه؛ ولا 
يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمرا". 

مثاله: قوله لا لعلى (رضي اللّه تعالى عنه): (أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
له ني بعدي) أ : بعد جييي. رواه الان فان دوا بني اة م وقد سمعوه - 
متوفرة على إبطاله؛ لدلالعه7") على خلافة علي كما قیل" كخلافة هارون عن موسى 
بقوله: القن في هَوبَى © [الأعراف: 46 وإن مات هارون قبل موسىء ولم يبطل بنوا أمية 


ا 





[افتراق العلماء بين مؤول للخبر ومحتج به] 
(وافتراق العلماء)" في الخبر (بين مؤول) له ولم يحتج به» (ومحتتح) به" لا 
عل و (خلاقًا قوھ ف قوهم: يذل عليه قالوا: للاتفاق عل قبوله 


)1( فواتح الرحموت »)2971/١(‏ تشنيف المسامع »)٠٠١/۲(‏ المحصول للرازي (؟/١٤٠١١١).‏ 

2 الزيدية ذسبة إلى زيد بن زين العابدين بن الحسين بن على (رضي الله تعالى عنهم) أجمعين بدلوا وغيروا وذسبوا 
إليه أقوالا هو بريء منها. الملل والنحل للشهرستافي .004/١(‏ 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/ؤه). 

() أخرجه البخاري »)۳٤۳۰(‏ أخرجه مسلم (4918). 

(©) دواعيهم: شهواتهم فإنهم كانوا يحكرهون سيدنا عليًّا ته. حاشية البناني على المحلي (0157/5). 

(5 الحق أنه لا يدل ؛ لأن الحق أنه في المدينة لما ذهب إلى غزوة من الغزوات فقال على ت أتجعلني بمنزلة النساء 
والصبيان فقال ية أما ترضى أن تحكون مني بمنزلة هارون من موسى أي: حين ذهب إلى المناجاة وخلفه في 
قومه أي: فليس هذا نقصًا في حقك فلك أسوة بهارون. حاشية البناني على المحل (057/6). 

(۷) القائل هو الشيعة. حاشية العطار على المحل (168/6). ۰ 

ی عام ل مر غ :عل ول اغا 

(9) قوله: افتراق العلماء مبتدأً خبره قول الشارح بعد: (لا يدل على الصدق). حاشية البناني على المحلي .)٠١١/١(‏ 

(۰) قال الزركشي: إذا قبل الحديث شطر الأمة وعملوا به» واشتغل الشطر الأخير بتأويله هل يدل على صحته على 
وجه القطع ؟. تشنيف المسامع (؟/١٠٠).‏ 

)0510 شرح اللمع (55/6) البحر المحيط (57/4: ا24)» المحصول للرازي (0157/2» الإحكام للآمدي /مى» 
تشنيف المسامع (/400) غاية الوصول (۹۷). 


للا فج اا جم لامع 
حينئن"'' ورد بأن الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه 


ف نفس كينا 


س 6ع 





[المخبر بحضرة جمع لم يكذبوه 
ولا حامل على سكونهم صادق| 
(9) الصحيح (أن المخبر) بشيء محسوس (بحضرة جمع) عددهم عدد التواتر 
و(لم يكذبوه؛ ولا حامل) هم (على سكوتهم) عن تكذيبه من خوفه أو طمع 
في شيء» أو احتمال أنهم لا يعلمون الخبر لكونه غريبً""' (صادق) فيما أخبر به“ ؛ لأن 
سكوتهم تصديق له عادة» فيكون الخبر صدقًا لما ذكر من الشروطء وهي أن الخبر عن 
محسوس» وأن الجمع عددهم عدد التواتر» وأن لا حامل لهم على السكوت. 
وقيل: لا يلزم من سكوتهم تصديقه؛ لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشي 
اااي 
(وكذا) لو كان (المخبر بمسمع) - بفتح الميمين أي: بمكان يقرب (من النبي 
بي ) بحيث يسمعه - وسمعه ولم ينكر عليه» (ولا حامل) للني ية (على التقرير 
و) لا للمخبر على (الكذب) فإنه صادق فيما أخبر به دينيًا كان أو دنيويً"؛ لأن الع 
يِه لا بق أحدًا على كذب0007. 


(۱) لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله» وكذا تأويله يستلزم ذلك وإلا لم يحتج إلى ا حاشية العطار على المحلي 
(166/9). 

0 المحلى بحاشية زكريا (/05). 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (*/:7). 

(4) هذه المسألة من أفراد الإجماع السكوت. 

(o)‏ الإحكام للآمدي (712/9)» شرح اللمع (079/6)» المستصفى »)٠٤١١/١(‏ المحصول للرازي (؟/٤٤)»‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (؟/0۷)» نهاية السول »)٠٠١/۲(‏ تيسير التحرير »)۸٠/۳(‏ المسودة (219)» فواتح الرحموت 
(120/6)» شنيف المسامع (©367/6)» إرشاد الفحول (50). 

() قوله: أو دينيًا أخذه من التفصيل. 

(۷) أي: لأنه لو كان كذبًا لأندكره ؛ لأنه لا يق رأحد على باطل. 

23 اللمع »)٠١(‏ المستصفى 4١/١‏ المسودة (219)» نهاية السول »)٠٠١/١(‏ تشنيف المسامع (9617/6)» شرح الكوكب 


فاك الت نایاو “مغ ل 

وقيل: ONE‏ كل ميلف الع اما في الديني لخا أن يون 
النبي بينه'"» أو أخر بيانه"" بما يخالف”*' ما أخبر به المخبرء وأما في الدنيوي فيجوز أن 
u‏ “ روى مسلم عن انس أنه ئة مر بقوم 
خرن فقال: EE‏ ل" عقفا کر فقال: ما 
لنخلك؟ قالوا: قلت:كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياڪ ''''. 

(وقيل:) يدل على صدقه (إن كان) مخيرًا (عن) أمر (دتيوي)' جخلاف 
0 ا امي لون قاين 


0 سبق البيان اويا ببح السكوت عند وقح‎ E 
(1٦ 





وأجيب 


المنير (05/6*)» غاية الوصول (۹۷)» المحصول للرازي »)٠١١ ٤۳/١(‏ البحر المحيط (252/4)» إرشاد الفحول .)٥١(‏ 

.)220/2( مختصر ابن الحاجب بش رح العضد (/لاه)» الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) أي: بينه سابقًا. 

(۳) فيه أنه يلزم منه الان عن وقت الحاجة. حاشية العطار على المحلي (108/5). 

9 ا اتا نە راھ 

)١(‏ هذا استدلال على أنه يجوز أن لا يعلم النبي حال الدنيويء وإن لم يكن مثالا لما نحن فيه ؛ إذ لا إخبار هنا 
بحضرته. حاشية العطار على المحلى (؟/١٠).‏ 

لكلف بضم اللام وفتحها أي: إن شاء الله صلاحه لكنه لم يشأ أوفي ظني. حاشية العطار على المحلي (108/5). 

)۷( ای قال أنس. 

.)٠٠١/۴( آي لم يشتد نواه. حاشية العطار على المحلي‎ (A) 

(9) أي: فقال النبي ڪلاي. 

()أي: يكيفية الحلقيح. 

.)5:81( أخرجه مسلم‎ )١ ١) 

۲ لجواز أن لا يكون النبي يعلم كذا علل؛ وفيه نظر فإنه إنما يناسب عدم الدلالة على الصدق لا الدلالة. 
حاشية البناني على المحلى (158/6). 

)1۳( وان أن يكون بينه فق أو أخر بيانه لاف ما أخيريه المخير. 

١ ٤(‏ أي: التفصيل وعدمه. 

)٠١(‏ هذه الإجابة من طرف الأول وهو القائل بالصدق مطلمًا. 

() أي: وأجيب في الدنيوي. 


لس ۸ لل لل رل ف جل اد تادايع 
لمرو وك و ااي ا يا روصي ا ار يقر أحدًا 
على كذب كما أعلمه الله تعالى بكذب المنافقين في قوم له: #قالوا مَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ 
َه [المنافقون:1] من حيث تضمنه7١‏ ' أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك. أما إذا وجد حامل 
على ما ذكر من الكذب إذا كان مباحًاء ككذب يدفع به عن نفس معصوم أو 
ماله أو التقرير'"» كأن كان المخبر تمن يعاند» ولا ينفع فيه الإنكار فلا يڪون 
E‏ 
[الظنون صدقه من الأخبار] 

ولا فرع من مقطوع الصدق شرع في مظنونه فقال: (وأما مظئون الصدق فخير 
الواحد » وهو ما لم ينته إلى) حد (التواتر) سواء كان راويه واحدًا أم أكثرَ أفاد 
العلم بالقرائن المنفصلة أو لاء (ومته) أي: خبر الواحد (المستطيضء وهو) لغة: 
المنتشر من قوطم: فاض الماء إن انتشر“» واصطلاحًا: (الشائع) بين الناس (عن 
أصل)”' بخلاف الشائع لا عن أصل"2» فإنه مقطوع بكذبه'". (وقد يسمى) 


0 أي: تضمن قوطم: ذشهد إلخ فإنه متضمن الإخبار بأن قلوبهم وافقت ألسنتهم في التصديق بمتعلق الشهادة 
وهو ثبوت الرسالة له لا. حاشية البناني على المحلى (058/6 0129). 

0 ا علا ٠‏ 

(۳) قال العطار: ثم ههنا إشكال وهو أنه اة لا يقر أحدًا على باطل؛ وأي فرق بين الفعل والقولء وأجيب بأن المراد 
أن التقرير الحامل عليه إذا فرض وقوعه منه ييا لا يدل على الصدق» لكنه لم يقع منه إلا التقريرعلى الجائز ؛ 
إذ التقرير على غيره ذنب فهنا حكمان: أحدهما: تقريره عليه الصلاة والسلام والثاني: دلالة العقريرء والمصنف 
تكلم على الثاني» وسكت عن الأول ؛ لعلم امتناعه ما تقدم» فيكون ما ذكره هنا مبنيا على فرض وقوع 
التقرير مع امتناع وقوعه. حاشية العطار على المحلي (/ 155). 

)€( المصباح المنير (485/5)» القاموس المحيط (741/5)» المعجم الوسيط (776/2). 

() أصول السرخسى »)۲۹١/١(‏ البحر المحيط (249/4)» تيسير التحرير (۳۷/۳)» الإحكام للآمدي »)٤۹ 4۸/٩(‏ 
مقدمة ابن الصلاح (215)» شرح تنقيح الفصول )۳١۹(‏ فواتح الرحموت (؟/)» مختصر أبن الحاجب ڊشرح 
العضد (55/5)» تدريب الراوي (۱۷۳/۲» كشف الأسرار (571//6: ۳۹۸)» إرشاد (45). 

() الأصل هو الإمام الذي ترجع إليه التقلة» أي: عن إمام ترجع إليه النققلة. حاشية البناني على المحلي (159/5) 

)۷( الشماراليوانع للأزهري (١لاة؟).‏ 


للا في ا بحسي ا 
ا (مشهورًا) فهما بمعنى" 

وقيل: المشهور بمعنى المتواتر. 

وقيل: قسم ثالث غير المتواتر والآحادء وعند المحدثين هو أعم من المتواتر"". 

(وأقله) أي: المستفيض أي: أقل عدد راوته (اثثان) وهو قول الفقهاء كما هو 
مأخوذ من قول الشيخ في العنبيه: تثبت به الاستفاضة اثنان"» وهو ما في الرافعي 
في كتاب الشهادات عن الشيخ أبي حامد“) 8 ميل إمام الحرمين وهو الراجح 

( وقيل: ثلاثت) هو قول المحدثين“ 

وقيل اد قلانة اوه قول: الأصرابية ف وغبارة انع الاج المستقيض بها زاد 
نقلته عل ثلاة. 





[عدم إفادة خبر الواحد العلم| 
(مسألت: خبر الواحد لا ينيد العلم إلا بقرين3) تحتف به بحيث يقطع 
السامع عع وجودها يصدق لقي كي a‏ رجل بموت ولده المغيرف عل ا ضع 
قو لكلو و اماد الى و قو رل وط اق اواد ادا انموي عل 


0ى مترادفان. 

0 تدريب الراوي (17/6)؛ علوم الحديث لابن الصلاح .)٠٠١(‏ 

0 الحنبيه (075). 

() الشرح الكبير .)۳١۷/۱١(‏ 

() تدريب الراوي (01075/6). 

0 مختصر ابن الحاجب (00/2). 
۷ شرح اللمع (/009)» المستصفى (١/٠٤٠)»ء‏ البحر المحيط (275/4))» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(5/6ه)» فواتح الرحموت 051/2» المسودة (١۱؟»‏ ١؟؟)»‏ البرهان للجويني »)۸۸/١(‏ المحصول للرازي 
(01/6)» شرح تنقيح الفصول »٠۰٤(‏ 097)» تيسير التحرير (7”8/5)» تشنيف المسامع (47:/5)» المعتمد 
للبصري (۹۲/۲)» كشف الأسرار (۳۷۰/۲)» أحكام الفصول (۳۲۸)» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(؟/7"30)» إرشاد الفحول .)٤۸(‏ 

(۸) أي: المعلوم لنا إشرافه على الموت. 

(9) فالمفيد للعلم حينئذ مجموع الخبر والقرائن لا الخبر وحده ولا القرائن وحدها. 





اه الچ يجن تا جع الجواية 
ا 


(وقال الأكثر: لا ) ينيد (مطلقا)) وما ذكر من القرينة يوجد مع الاغماء”". 


ويرد بأن هذا قدح في المثال الجزفي» ولا يلزم من القدح في المدعي الكلي» ويدفع 
بأن تضييق الفرض بما يمنع الحمل على الإغماء من قرينة أخرى. 

نا ها اعهيد» الف عونا عليه الا می وان اذاي" وغيرهماء زهو 
الأصح» واختاره مع قوله في شرح المختصر: إن ما عليه الأكثر هو الحق”". 

(9) قال الإمام (أحمد يطيد مطلقا) بشرط العدالة"؛ لأنه حينئذ يجب العمل 
به كما سيأق» وإنما يجب العمل بما يفيد العلم؛ لقوله تعالى: ولا فف ما لس لَكَ يه 
عِلْمٌّ 4[الإسراء:هم”""» ولقوله تعالى: فن يعون إل لظن 4 [الأنعام:5] نهي عن اتباع غير 
العلم”''» وذم على اتباع الظر”''. 

أجيب بأن ذلك”"'' فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين» كوحدانية الله تعالى 
وتنزيهه عما لا يليق به؛ لما ثبت من العمل بالظن في الفروع7""©. 


)000 المح بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/37). 

() أي: وإن وجدت القرينة. 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/70). 

() أي: أن القدح في المثال الجزئي إبطال للحڪم الكي. 

)هه( الأحكام للآمدي (/:60). 

)03 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١٠).‏ 

)¥( رفع الحاجب لابن السبکي .)۳۷١/۹(‏ 

.)۳۴۸( روضة الناظر لابن قدامة (۲)» إحكام الفصول للباجي‎ (A) 

(9) أي: لا تتبع ما ليس لك به علم أي: لا تعمل بما لا تعلم. حاشية البناني على المحلي .)۳١/١(‏ 

0 والنعي للتحريم فلا يون واجبًا. حاشية العطار على المحلي (6//ا15). 

0( فدل ذلك على تحريمه. حاشية العطار على المحلى (؟/۷١٠).‏ 

11 أ الس والدم :ديده ی واف کا ال لكان تعد جف دنا ا ايه الع ا 
العطار على المحلى .)٠١۷/١(‏ 

)1۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)75/١(‏ 





الا و ف اباتع 9 لد ١ه‏ ل 
(و) قال (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني (9) ابو بكر (ابن فورك) بضم 
الفاء (: يغيد) امبر (المستفيض علما نظريًا) بخلاف غير المستفيض من خبر 
الواحد» فإنه يفيد علما ظنيّاء وبخلاف المتواتر فإنه يفيد علما ضروريًاء فجعلاه واسطة 
بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظنء وقد مثله الأستاذ بما تتفق عليه 

أئمة الحديث. 

ا واا فين لعلف الاشيه العدل كنا ديه E TE‏ 

لأنه لا حاجة إليه حيث يفيد العلم؛ لأن التعويل على القرينة» وهي تقوم على صدق خبر 

غير العدل على وجه يفيد العلم» وحكى ابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث 
أن الحديك المستفيض يفيد العلم الق 
[وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة] 

(مسألت) خبر الواحد (يجب) وعبارة المحصول يجوز" وهو لا ينافي الوجوب 
(العمل في الضتوى) وني معناها الحمكه؛ لأنه فتوى وزيادة» (والشهادة) فإذا أفتى 
المفتي الواحد بشيء أو حكم حاكم واحد بشيء وجب العمل بما يفت به المفتي» وبما 
بحكم به الماك وبما يشهد به الشاهد”” بشرطه من عدالة وسمع وبصر وغيرهما عا 
هو معروف في حله (إجماعًا» وكذا سائر الأمورالدينيي) يجب العمل فيها بخبر 

الواحد» کا عدل واحد بتنجیس e‏ ودخول وقت ا وغير ذللی“. 

.) 74/9 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (60/2)» الأحكام للآمدي‎ )١( 

00 الشمار اليوانع للأزهري .))08/١(‏ 

0 000 للرازي .)17١/(‏ 
)٤‏ شرح اللمع (807/9)» المستصفى (057/9 058)» المسودة »)6١4(‏ تيسير التحرير (۸۳/۳)» نهاية السول (؟/۳۷؟)» 
مختصر الطوفي »)٠٥(‏ الإيهاج شرح المنهاج (/2”)» تشنيف المسامع ۹/۲ المحلي بحاشية شيخ الإسلام 
زكريا (77/7)» المعتمد للبصري .)٠١,//2(‏ 

(5) أي: فيما يقضي فيه بالشاهد الواحد واليمين» أو الشاهد فقط كهلال رمضان» وليس المعنى أن خبر الواحد 
الوارد عن الشارع يجب العمل به في بابي الفتوى والشهادة» كما قد يتوهم من العبارة. لان ذلك ليس دليله 
الإجماع بل هو داخل فيما بعد ذلك فدليله السمع أو العقل. البناني مع حاشية الشربيني (071/5. 

() تحفة المحتاج .)۸۹/١(‏ 

(۷) تحفة المحتاج .)۳۷/١(‏ 

(6) المحلى بحاشية البناني .)١١/(‏ 


بن ل سس تون فلات وجا جن ايع 
ا َنِم : يؤخذ من ذلك أن العمل بخبر الواحد في الدنيوية أولى» كخبر طبيب بنفع 


(1) 





كي 0 

(قيل:) يجب (سمعا) أي: من جهة السمع؛ فيو تمه عن الشية زهو أن بشت 
بالكتاب» أو السنة؛ لأنه كك كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام فلولا 
أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة'"» وهذا هو الأصح كما عليه أكثر القائلين 
بوجوب العمل ورجحه المصنف في شرح المختصر ". 

فإن قيل: الحاصل من بعث الآحاد إخبار آحادء فكيف تثبت به حجة خبر الواحد. 

أجيب بأن التفاصيل الحاصلة من بعث الآحاد تفيد بجملتها التواتر المعنوي» 
كالأخبار الدالة عل شجاعة غإه!*. 

(وقيل:) يجب (عقلا)”” » والأولى أن يقول: وعقلًا ليوافق المنقول نبه عليه 
الزركشي'' ' وغيره. 

ووجه هذا الوجه بأنه لولم يجب العمل به لععطلت وقائع الأحكام”" المروية بالآحادء 
ولا سبيل إلى القول بذلك. 

0 كلاه كمال برهم الس الأول كما رجحه في شرح ال كاو ا 


000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (317/9). 

)۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحجلي (77//8). 

)۳( رفع الحاجب لابن السبكى (۳۳۳/۲). 

(4) الخمار اليوانع للأزهري .)658/١(‏ 

(9)تمبيز عق النسية: 

5 عبارة الزركشي: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: وقيل: وعقلًا ؛ فإن الكل اتفقوا على أن الدليل السمعي يدل 
عليه كما قال الإمام في المحصولء قال: وإنما اختلفوا في الدليل العقلي هل دل عليه ذلك أم لا ؟ فالأ كثرون على 
نفيه. تشنيف المسامع ۴7/9 

(۷) يعني واللازم باطل فكذا الملزوم فقد حذف الشارح الإستثنائية وهي لحكن وقائع الأحكام لم تتعطل وذكر 
دليلها وهو قوله: ولا سبيل إلى القول بذلك أي: التعطل. البناني على المحلى (؟/172). 

۰ .)۳۳۳/۲( رفع الحاجب لابن السبكئي‎ (A) 


ل لا فی جل 2 جنالتنا جع جاو على 


عند أهل السنة"؛ لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد والقفال وابن سريجمن أئمة السنة 





ك 
(وقالت الظاهرية) أي: بعضهم (:¥ يجب) العمل به" (مطاقا) أي: عن 
التفصيل الاآتي. 


نَم : هذا صادق هو وبقية الأقوال أنه يجوز العمل ونا يمتنع العمل 
يفطا أذلعها الكو فطق عل الكاى :دوق O‏ 

والدليل"- وهو أن خبر الواحد إنما يفيد الظن؛ وقد نهى عن اتباعه» وذم عليه في 
قوله تعالى: ولا ا لك پد لم [الإسراء: »]۳٠‏ إن ھون إلا ا لظن 4 [الأنعام: ]١١‏ 
- أخصٌ من المدعي فلو قال: وقالت الظاهرية: يمتنع مطلقا لوفي بالمراد» وتقدم جواب 
دليل هذا القول في المسألة السابقة”". 

وقال بعض الظاهرية كابن حزم: إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل به جميعا'”. 

(و) قال (الكرخي): لا يجب العمل به (في الحدود)"؛ لأنها تدرا 
ا ی مسن أن حنيفة «ادرءوا الحدود بالشبهات)0 ١‏ واخكمال الدب ف 


.)٠۳۴/١( أي: من أن الحم بالشرع لا بالعقل. البناني على المحلي‎ )١( 

)۲( هوا الحسين البصري. المعتمد (؟/2887) المحلى بحاشية البنافي (۲/؟١).‏ 

(۳) ومرادهم لا يجب أي: لا يجوز بدليل سياق اال المذكورة» وإنما عبر بلا يجب لمقابلة ما قلبه. حاشية البناني 
على المحلى .)1١2/2(‏ 

0) قال الزركشي: وعزاه المصنف للظاهرية» وإنما يعرف عن بعضهم كالقاساني وابن داود» كما نقله ابن الحاجب» 
بل قد قال ابن حزم في كتاب الإحكام: مذهب داود أنه يجب العلم والعمل جميعًا. تشنيف المسامع (174/6)؛ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/0۸» الأحكام لابن حزم (۱۱۹/۱). 

.)1۹/۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ (٥) 

0ا مدا ی خن 

00/0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (79/9). 

0 الأحكام لابن حزم .)۱۱٩/۱(‏ 

(9) كأن يروي شخص عن الي قوله: (من زي حُدّ). حاشية العطار على المحل (؟/170). 

.)2)98/8( والجاكم (179م) اللي في السنن‎ »)٣۳۰۷۰( أخرجه الترمذي (0554)» والدارقطني‎ )09١( 





4ه ال فيج ل آلا جم لايع 
الآحاد شبهة. 


ا e‏ أنه شبهة على أن“ مجو ا 

(و) قال (قوم) من الحنفية لا يجب العمل به (في ابتداء النصب)*7 خخلاف 
ثوانيها"" فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق؛ لأنه فرع ولم يقبلوه 
في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل”''؛ لأنه أصل أي: فيما إذا ماتت الأمهات من 
الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حول الأمهات على الأولاد فلا زكاة عندهم في 
الأولاد”” '' مع شموله حديث البخاري ها الذي رواه عن أفس حيث كتب له أبو بكر لا 
وجهه إلى البحرين: جسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
ية في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة"' '' إلى آخر الحديث» 
وهو قول أي حنيفة الأخير قال: لعدم اشتمالها على السن الواجب» وقال أولًا: يحب تحصيل 
السن الواجب ليخرجه ركاة [كقول مالك”""'» وثانيًا يوخذ منها]''' كقول 


410 و کت ناین اتال خر السدل الكدت وف 

() أي: احتمال الكذب إلخ. 

0 أي: احتمال الكذب. 

() أي: مع أن العمل جخبر الواحد واجب اتفاقًا في الشهادة كالإفتاء» وقد يفرق بين الحدود والشهادة بأنه مقصده وهي 
وسيلة والوسائل يغتفر فيها مالا يغتفرفي المقاصد. حاشية العطار على المحل (17:/6) بتصرف يسير. 

(0) أصول السركدئ ٣١ ۳۳/۱١‏ المسودة »)٠٠١(‏ كشف الأسرار )۸/۳ البحر المحيط (68/6")» تيسير 
التحرير (۸/۳)» التقرير والتحبير (297/9)» فواتح الرحموت (077/6 ۱۳۷)» تشنيف المسامع (8454/6))» المعتمد 
للبصري 15/2). 

(0) النصب جمع نصاب وهو القدر الواجب إخراج الزكاة فيه. العطار على المحلي 030/6). 

(۷) قواطع الأدلة لابن السمعافي .)۳۷۶/١(‏ 

(۸) أي: فيغتفر فيه لكونه تابعًا ما لا يغتفر في المتبوع. حاشية العطار على المحلي (070/5. 

(9) العجاجيل جمع عجول تقديرًا كسنور وسنانير» وجمع عجل على خلاف القياس ؛ لأن فعاعيل لا يڪون جمعا 
للثلائي. حاشية العطار على المحل (07:/2). 

143 لانها اول نضا حيدة وصور نيا أذ يڪون عنده أربعون شاة مثا ماتت قبل تمام حوطاء و قد أنتجت 
أربعين شاة. حاشية البناني على المحلى (074/6). 

ْ .)٤٥٤( أخرجه البخاري‎ )١ ۱) 

(0) حاشية العدوي »)64١/١(‏ الهداية .)۳٦۷/١(‏ 





وناك فج الا جع الام 9 همه ا 
ال 

(و) قال (قوم) لا يجب العمل به (فيما) أي: في شيء (عمل الأكثر) 

فيه (بخلافه” ) لأن عملهم بخلافه عد ECL‏ رحت 
بانع (9) قالت (المالكية:) لا يجب العمل به في شيء عمل (أهل المدينة) 
وك خلافه؛ لأن ل ن غ کو فإن 0 نفت 
خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين: «إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم 
يتفرقاا”* '' لعمل أهل المدينة بخلافه!*١".‏ وأجيب بمنع حجية عمل أهل المدينة. 


ل3) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ج) أثبتناه من المحلي لاستقامة السياق. 

0 تحفة المحتاج »)1۳١/٤(‏ الطداية .)۳١۷/١(‏ 

(۴) فتحصل أن لأبي حنيفة له ثلاثة أقوال أوطها: تجب الركاة في الأولاد ويجب تحصيل السن الواجب عنها من 
غيرهاء وثانيها: تجب الركاة ويؤخذ المخرجج عنها منهاء وثالثها وهو آخرها نفي وجوب الركاة. حاشية العطار عل 
المحلى (؟/171). 

O 

(0) أي: في ذلك الشيء» وقدره الشارح لاحتياج الجملة إلى عائد. 

(5) أي: بخلاف خبر الواحدء والتقدير: وقال قوم لا يجب العمل به أي: بخبر الواحد في شيء عمل الأكثر في ذلك 
الشىء متلبس بخلاف خبر الواحد» وكذا القول في قوله: فيما عمل أهل المدنية بخلافه. البناني على المحلي 
5-0 

)۷( ا بخلاف خبر الواحد. 

(۸) لأنه بمنزلة الإجماع. حاشية العطار على المحلي (071/5). 

(9) أي: لا نسلم حجية عملهم ؛ لاحتمال أن يڪون عن اجتهاد» أو تقليد لا عن نقل؛ وحينئذ لا يڪون حجة 
للمجتهد» والكلام ليس إلا في ذلك» وهذا الاحتمال لا دافع له. 

٠١‏ أي: في ذلك الشىء. 

EE OV 

)1١(‏ وجهه أنهم مطلعون على أقواله وأفعاله لِك وأ نهم أدرى بما استقر عليه الأمر من حاله کیا فمخالفتهم 
مقتضى خبر الآحاد ؛ لاطلاعهم على ما هو مقدم عليه. حاشية البنافي على المحلي (1775/6). 

09 الشرح الكبير (91/9). 

.)۸۳۳۳( أخرجه البخاري (270)؛ ومسلم‎ )۱٤( 

.)171/5( إما لنسخه» أوتأويله بالتفرق بالأقوال. حاشية العطار على المحلي‎ )٠١( 


٥٦ ل‎ 





(و) قالت (الحتطيح): لا يعمل به (فيما ا يان الان 
كلهم إليه''' كحديث «من مس ذكره فليتوضاً» صححه الإمام أحمد وغيره”"؛ لأن ما تعم 
به البلوى يكثر السؤال عنه» فتقتضي العادة بنقله تواترًا!؟' لتوفر الدواعي على نقلهء فلا 
يعمل بالأحاد. 

وأجيب بمنع ققباء العادة ذلك 

(أو) فيما (خالضه) أي: خالف خبر الواحد (راويه) فلا يجب العمل به ؛ لأنه إنما 
خالفه لدليل؛ ولذلك لم يوجبوا السبع غسلات في الغسل من ولوغ الكلب؛ لأن أبا هريرة 
راوي السبع كان يخالف مرويّهء وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أنه أمر بالغسل من 
SDT‏ 


قال: والصحيح عله چ Ss‏ 

وأجاب بعضهم عن أي هريرة بأنه إنما أمر بالغلاث؛ لأن السائل له كان غسل أربع 
مرات قبل السؤال فأمره بثلاث أخرء وعلى تقدير فعل ذلك إنما خالفه لدليل في ظنه» فلا 
يتابع عليه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا”"'. 


0 (ما) واقعة على الخبر» وفي الكلام مضافان محذوفان أي: في حڪم ما تعم أي: حكم خبر تعم البلوى بمضمونه 
؛ لأن البلوى تعم بنفس الخبرء فالمضمون مس الذكرفي الحديث. حاشية العطار على المحلي (171/5). 

() أي: إلى متعلقه وهو الحكم. 

(۳) مسند الإمام أحمد (۲۳/۲)» سنن أي داود (47/1)» سنن الترمذي (057/1؛ سنن النساقی »)۸٤/١(‏ سنن ابن ماجه 
(31/9)» الموطاً )۸/١(‏ سنن الداري (08/1)» سنن الدارقطني (067/1 »)۱١۷‏ صحيح أبن حزيمة (2/1)» مسند 
الشافعى 12 »)٠۳١‏ المستدرك .)٠۳١/١(‏ 

(5) الظاهر أن المراد بالتواتر ما يعم المشتهر» وإلا فكثير من الأحاديث تتوفر الدواعي على نقله وليس متواترا. 
حاشية العطار على المحل 00 

(6) قال العطار: لا يخفى ما فيه من الوهن مع فرض عموم البلوى تأمل. حاشية العطار على المحلي (171/5). 

أخرجه الدار قطنى (*015 »)۱۹٤‏ (37/1). 

00 سنن الدارقطنى 0 

(۸) أي: أنه أمربها. 

)4( الشمار اليوانع للأزهري 7/۷ 


وناك يج ااا الجاع 99 ب له ب 

كنت خز للف دده ]ذا تقدنيث الروانة#عل الحالفة فإن تاحرت عنها 7 و 
لمعك الما 05-500 به" اتفاق. 

(أو) فيما (عارض) خبر الواحد (القياس”""') أي: ولم يڪن راويه فقيهًا''' كما 
يعلم ما يأتي خلاقًا للحنفية فيما يخالف القياس؛ لأن مخالفته”" ترجح احتمال الكذب. 
وأجيب بمنع ذلك“ . وني المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يقبل مطلمًا. 

وثانيها: يقبل مطلقًا حكاهما في البديع عن الأكثرين”' '". 

و(ثالثها في معارضة القياس) التفصيل وهو أنه (إن عرفت العلت) في حكم 
الأصل (بنص راجح) في الدلالة (على الخبر) المعارض للقياس ( ووجدت قطعًا في 
الضرع لم يقبل) أي: الخبر المعارض؛ لرجحان القياس حينئذ؛ لأن الأصول المعلومة 
مقطوع بها من الشرع» وخبر الواحد مظنونء والمظنون لا يعارض المقطوع.؛ فلا يجب 





العمل جخبر الواحد. 
وأجيب ان الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به؛ وا ا من 
ذلك الأصا "“'. 


(0)أي: ا الرواية عن العمل. 

(0) لجواز تقدم العمل على الرواية. 

() أي جنير الواحد. 

)€( تشنيف المسامع (9577/5)؛ البديع لابن الساعاقي (057/6). 

(5) أي: جميع الأقيسةء فإن وافق قياساء وعارض الآخر قيل. 

0 لأن الفقاهة توجب غلبة الظن بروايته» ورد بأن عدالة الراوي تغلب ظن الصدق خالف القياس أو لا فلا 
حاجة إلى الفقاهة. 

(/) أي: لأن مخالفة خبر الواحد للقياس إلخ. 

(8) أي: لا تسلم أن مخالفة الخبر للقياس إلخ. 

)4( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۷۶/۳). 

000 البديع لابن الساعاتي (/075). 

(0 أي: مخل خبر الواحد. 

0 ك اهر ر ان كين الخد ال مقي عت اعا لان :الذي ارحب اعفار امل القن علي 


بت و ا ل چ يجن انا جف تامع 
مثال ا ا حديث أبي هريرة في التصرية””"» ولفظ البخاري الا 

تصروا““- بوزن تركوا- الإبل ولا الغنم فمن ابتعاها بعد- أي: بعد النهي- فإنه بخير 

النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء رذه أو ضاعًا من تمره. 
فر العم يدل اللين. تخالفن للقياش""" فيما تمن به المتلفك من مغله أو قيمقه: 
وحمت عن ذلك تمتخ أت اول تقتضي الضمان بالمثل» اا فإن ا حر 

يضمن بالدية» والجنين بالغرة» وليئق واحد منهما بمثل ولا لا 
(9) قال أبو علي (الجبائي: لا بد) في قبول خبر الواحد (من اث شتین) برويانه” 

و له إن کان راد ال کار جه ف اا نتشر 

ر 

ب نص الشارع عليه وذلك موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره. حاشية العطار على المحلي (175/6)» بتصرف يسير. 

)١(‏ هنا جملة ساقطة من المتن ليست موجودة في النسخ المخطوطة وهي: (أوظنًا فالوقف) عن القول بقبول الخب رأو 
عدم قبوله لتساوي الخبر والقياس حينئذ. المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۷٤/۳(‏ 

(0) أي: لأن دلالة الخبر لست بواسطة قياس» بل بالنص الصريح جخلاف غيره. 

() المصراة هي الناقة» أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ؛ ليتجمع لبنها في ضرعها ؛ ليوهم المشتري بكثرة لبنها. 
لسان العرب (401/4» .)٤٥۸‏ 

() لا تصروا مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل فهو مبني للفاعل. 

.(100/ ۳) ای البخاري (؟/۱۷)» مسلم‎ (o) 

(5) هذا يقتضى أن المراد بالقياس القاعدة والأصلء والكلام إنما هو في القياس المصطلح عليه» فبين كلامه وكلام 
المصنف تناف ظاهر. حاشية البناني على المحلى (؟//١1).‏ 

(۷) قال السيوطى: والأرجح تقديم الخبر مطلقًا... قال الباجي: وهو الأصح عندي من قول مالك فإنه سئل عن 
حديث المصراة فقال أولا في هذا الحديث رأي. الكوكب الساطع (؟/ 0۸). 

(۸) قياسًا على الشهادة» أجيب بأن الشهادة أضيق بابًا. حاشية البناني على المحلى (؟/۷١).‏ 

(9) المراد ببعض الصحابة غير راويه ؛ لأن أبا موسى راوي حديث الاستئذان رجع لما لم يأذن له عمر فروى 
الحديث» فطلب منه عمر البينة. حاشية البناني على المحلى (؟/۳۷). 

0 المعتمد لأبي الحسين البصري (078/6)؛ المحصول للرازي (200/6)» البرهان للجويني 2595/1 ۳۹۳)» البحر 
المحيط »)۳۸/٤(‏ شرح اللمع <(™T/)‏ اول السرخسى (751/1)» المستصفى »)١50/١(‏ فواتح الرحموت (؟2/ 237 





- الجاع 6.2 وه‎ NSE 
(أعطى الجدة السدس) وقال: هل معك غيرك؟ فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه‎ 
ا‎ 

وأجيب بأن طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت" كما قال عمر في خبر 
الاستئذان لما قال له أبو موسى الأشعري: إنه يه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلانَ(" فلم 
يؤذن له فليرجع» فقال: أقم عليه البينة”» فوافقه أبو سعيد الخدري» فقبل ذلك» وقال: 
إنما سحت شا فاخت أن جوت 001 

(و) قال (عيد الجبار) في قبول خبر الواحد (: لا بد من أريبعي في الزنا)؛ 
للأخبار الواردة عنه (عليه الصلاة والسلام) في شأن الزن" من حد وتغريب وغيرهماء 
فلا يقبل خبر ما دون الأربعة فيه» كالشهادة عليه" والذي في المعتمد لأبي الحسين 
المعتزلي أ عبد الجبار حكاه عن الجباقي وهو أعرف ا 
(مسألت: المختار وفاقا للسمعاني'''') والماوردي (وخلافا للمتأخرين) 





0144)» تدريب الراوي (۷۳/۱). 

(1) أكريجة ودا (2899)» الترمذي »)29٠١(‏ وأبن ماجه »)۲۷٩۶(‏ (۳۱۸/۳)» أبن حبان (75071)» والحاكم (۷۹۷۸)» 
(لكلا؟). 

(1) فقول المستدل: إن ابن عمر لم يقبل خبر أي موسى ممنوع؛ فإن طلب البينة إنما هو للتثبت وتقوية الظن. 
حاشية العطار على المحلى (177/6). 

(۳) أي: استأذن في الدخول. 

() أي: أقم عليه تمام البينة. 

() وَقَبِلَ أبو بكر خبر عائشة وحدها في قدر كفن المي يِه وقَِلَ عمر خبرابن عوف وحده في أخذ الجزية من 
المجوس» وخبر الضحاك ابن سفيان في توريث امرأة أشيم في دية زوجها. 

(1) أخرجه مسلم (05548 0099). 

(۷) أي الأحكام المتعلقة به. حاشية العطار على المحلي (077/6). 

(8) أجيب بأن ياب الشهادة أضيق. 

(4) المعتمد لأبي الحسين »)۱۳۸/١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (728/5)» تشنيف المسامع (/8171)» الإبهاج 
شرح المنهاج (۲/١؟۳)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (18/5). 

000 قواطع الأدلة م/م )). 


اللا يج ابا جنع جايح 
كالإمام الرازي"' والآمدي”" (أن تكذيب الأصل 9 قينا روا كان 
قال: لم أحدثك بما رويته (لا يسقط) الخبر (المروي) عن القبول”*» ولا يصير 
التكذيب قدحا في الراوي» ولا في المروي عنه. 

قال الماوردي وغيره'”': إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل"'' وفيه نظ ر ““. 





وقيل: EE‏ لأن ادها كاذب» ويحتمل ن يڪون هو الفر ع" فلا يثبت 
مرويه كما نقله ابن السمعاني عن الأصحاب'''"» وعلى هذا النقل كيف ينسبه المصنف 


للمداخوية إلا أن يڪون ابن السمعاني يريد معظمهم لڪن نقل المندي الإجماع 


(1) المحصول للرازي (؟/۷٠).‏ 

00 الإحكام للآمدي (۲/» شرح اللمع 01/6ت» أصل السرخسي »)۳/١(‏ البرهان للجويني 4۱۷/١‏ المستصفى 
(۷/۲) تيسير التحرير »)٠۷/۳(‏ شرح الكوكب المنير (۵۳۷/۲)» شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (/71)؛ 
البحر المحيط (29/4”")» تدريب الراوي »)۳۳۶/١(‏ تشنيف المسامع (971/6)» الكفاية (0119)» مقدمة ابن 
الصلاح .)١١١(‏ 

0 أي: في رواية ما رواه عنه ؛ لأن التكذيب في الرواية لا في المروي كما أشا رإلى ذلك بقوله: لم أحدثك بما رويته. 

آي لا يسقطه في العمل والاستدلال به. 

() قال الزركشي: وقد جزم به الماوردي والروياني في الأقضية» وقالا: لا يقدح ذلك في صحة الخديت إلا أنه لا يجوز 
للفرع أن يرويه عن الأصل. تشنيف المسامع »۹۷۲/١(‏ البحر المحيط (۳۲۳/۶)» تدريب الراوي .)2١(‏ 

(5)أي: إلا إن أخبر به عنه» ويذكر إنكاره له» فيجوز كما روى مسلم من طريق عمرو بن دينار عن مولى ابن 

عباس عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إلا بالتكبير. 
قال عمرو: قد ذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره فقال: لم أحدثك بهذا قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. 
الضياء اللامع 0 كل ۳( 

0/0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي اا 

(6) قال العطار: وفي جواز استناد الفرع للآصل بعد التكذيب خلاف والمختار الجواز ؛ لاحتمال النسيان. حاشية 
العطار على المحلى (174/6). 

(4) يعني أن تحكذيب الأصل للفرع في الرواية يسقطها عن الاعتبار. حاشية العطار على المحل (075/6. 

( أي: أما إذا كان هو الأصل فلا يثبت مرويه؛ لأنه كاذب في قوله بعد روايته: ما رويته. حاشية العطار على 
المحلى (؟/١١٠).‏ 

010 قواطع الأدلة (م/ مم )). 


روفاك فج الاد جع اواو ل 





وأجيب باحتمال فسيان الأصل'" للخبر بعد روايته للفرع؛ فلا يڪون واحدًا منهما 
بتكذيبه للآخر عجرو" 

تنيع > خل الخلاف كما قال اليرفاوق' إذا انكر الأضل المزوى .اا فن 
أنحر لفظة منه فقط فلا خلاف في وجوب العمل به قاله القاضي في العقريب . 

( ومن شمر) أي: ومن أجل أن تتكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي ( لو اجتمعا 
في شهادة لم ترد) تلك الشهادة؛ لأن كلا منهما يظن أنه صادق» والكذب على الي في 
ذلك [بتقديره]””' إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا"“. 

يما : لو استوضح”" المصنف على الأول من القولين وهو إخباره بما بناه عليه من 
عدم رد الشهادة بأن قال بدل قوله: ومن ثم إلى آخره بدليل أنهما لو اجتمعا في شهادة لم رد 
لسلمت عبارته من دعوى التنافي بين المبني الذي هو نفي رد شهادتهماء وبين القول الثاني 
الذي هو إسقاط المروي التي أفهمها بناؤه””. 

[تردد الأصل مع جزم الفرع بالرواي] 
(وإن شك الأصل) في أنه رواه للفرع (أوظن أنه) ما رواه له» (والضرع) العدل 


0) نهاية الوصول للهندي (ه//29817). 

(0) قال أبوزرعة: ويقع ذلك كثيرًاء وقد صنف فيه الدارقطني والخطيب. الغيث المامع (؟/ 817). 

() قيل: هذه العبارة مقلوبة وحقها بتكذيب الآخر له» ووجهه أن الجرح إنما ينشأ عن مكذب على صيغة اسم 
المفعول لا على صيغة اسم الفاعل أي: مكذيًا لغيره. حاشية البناني على المحلي (0378/6). 

() التقريب للقاضي الباقلاني (/70). 

(4) في النسخ الخطية بتقديرء وما أثبتناه هو الصواب. 

0 أي: منتف فيما نحن فيه ؛ إذ الغرض أن كلا منهما عدل» وهو لا يتعمد الكذب عليه. حاشية العطار على 
المحبل (؟/١١٠).‏ 

(۷) أي: استدل عليه بأن يقول: بدليل أنه لواجتمعا إلخء أويقول: يوضح ذلك أنهما لواجتمعا. حاشية العطار على 
المحلى (؟/١١٠).‏ 

() لأنه بنى عدم الرد على عدم الإسقاط فيقتضي أنه مع الإسقاط ترد مع نها تقبل فلا تناني بين الإسقاط وقبول 


الشهادة. حاشية البناني على المحلي (/07). 


نالع فيج اا جع لامع 
(جازم) بروايته عن الأصل (فأولى بالقبول) من تكذيب الأصل للفرع'", 
( وعليه) أي: القبول (الأكشر) من العلماء'" ؛ لما مرّ من احتمال ذسيان الأصل. 

وقيل: لا تقبل كالشهادة على الشهادة» وبه قال ا 

وأحيان بان یات اا أضيق) ا تخر فيه ار وا غر 

تبر يما : دخل بقيد: (والفرع جازم) ما لو جزم الأصل بنفي الرواية» أو ظنه؛ أو شك 
فيه؛ كه الفرع في الروايةء أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن 
الأصل نفيهاء أو شكه فيه» ويما تقرر علم أن صورة الجزم والظن والشك من الأصل 
والفرع تسع صورء وأن المروي يسقط في أربع منها دون البقية”. 

أزيادة العدل] 

(وزيادة العدل) فيما رواه على غيره من العدول''' (مقبولت'" إن لم يعلم 

اتحاد المجلس) بأن علم تعدده ؛ لجواز أن يڪون الي بيا“ ذكرها في مجلس» 


(1) لأن الفرع عدل جازم بالرواية ولم يوجد من الأصل ما يصلح أن يحكون معارضا لهء وأي راو يحفظ مع طول 
زمان ما يرويه؟ 

)۲( شرح اللمع (/759)» المستصفى (0717/1)) الإحكام للآمدي (161/6)» شرح تنقيح الفصول (۳۹۹)» روضة الناظر 
(5)؛ المسودة (250: »)٠١١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (71/5)» تدريب الراوي »)۳٠١/١(‏ تشنيف المسامع 
(/907)» شرح الكوكب المنير (588/6)» الكفاية (089). 

(©) فواتح الرحموت (0071/5» أصول السرخسي (7/6). 

0 المحلى بحاشية العطار (037/6). 

(5) غاية الوصول شرح لب الأصول (88). 

(5 أفاد أن موضو ع هذا فيما إذا انفرد عن عدد من العدول لا عن واحد. حاشية العطار على امحل (055/6). 

ا مواء حت عنهاق كمه الأحاكيف قدت فبها أول ‏ هالت 

صلا برأسهاء وإنما هي من تمام حديث» وأما قول المصنف سابقًا: وما نقب عنه في كتب الحديث إلخ فمحله 
0 الحديث. حاشية العطار على المحلى (177/6). 

0 المعتمد للبصري (/028 شرح اللمع (155/5)؛ المستصفى (0378/1)» تشنيف المسامع (374/5)؛ المحصول 
للرازي (١/۳۳؟»‏ روضة الناظر »)٠۳(‏ الإحكام للآمدي (056/5» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/71): 
الوبهاجح شرح المنهاج (/85) تيسير التحرير )١4/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟/062) تدريب الراوي »)٤٥/١(‏ 
فواتح الرحموت (0072/5» شرح النووي على مسلم (١/؟۳)»‏ المسودة (239)»؛ مقدمة ابن الصلاح (5» شرح تنقيح 
الفصول )۳۸١(‏ البحر المحيط (29/4*).؛ مختصر الطوفي (38)» نهاية السول (2971/6)» إرشاد الفحول (57). 

() أي: أو الشيخ فالنبي مثال لا قيد. 


۲ 
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وسكت عنها في آخرء أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد'"". 

مثال الزيادة خبر مسلم وغيره: ١جعلت‏ لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهورً!)!" 
فزيادة تربتها تفرد بها ابن مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة؛ ورواية سائر الرواة 
اجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا»"". 

(والا) بأن علم اتحاد المجلس(فثالثها) أي: الأقوال الخمسة (الوقف) عن 
قبوطا وعدمه. 

والأول: القبول مطلقًا“» وهو الذي اشتهر عن الإمام الشاففي» ونقل عن جمهور 
a E‏ 

والغاني: عدم القبول مطلمًاء"" لجواز خطأ من زاد فيهاء وهذا محكى عن الحنفية”*. 

(والرابع: إن كان غيره) أي: غير من زاد (لا يَقَمّل) بضم الفاء على المشهور 
ويجوز فتحها"» (مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل) أي: الزيادة وإلاً قبلت!"". 

والخامس: (و) هو (المختا ر وفاقا للسمعاني المتع) من قبول الزيادة (إن كان 
غيره) أي: من زاد (لا يغضل) أي: مثلهم عن مثلها عادة» (أوكانت) تلك الزيادة 
(تتوفر الدواعي على نقلها)''' وبهذا يزيد هذا القول على الرابع» فإن لم يغفل 


(۱) والعلة ما ذكر وهو أن يڪون النى ية ذكرها في جلس» وسكت عنها في آخر. 

(۲) أخرجه مسلم (0176). 0 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم (0178). 

(:) الإطلاق عن التقييد الآ ذكره. 

(6) قال أبوزرعة: وادعي اين طاهر اتفاق المحدثين عليه وهو الصحيح. الغيث المامع (/ :50). 

(5) البرهان للجويني (١/626)؛‏ الإحكام للآمدي »)٠١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (85*» المسودة (219» مختصر الطوفي 
(38))» تشنيف المسامع (905/6)» روضة الناظر (1۳)» البحر المحيط (0/8:*”)» غاية الوصول (48). 

(۷) وتحمل الزيادة على الغلط. 

(6) فواتح الرحموت »)١176/5(‏ تيسير التحرير »)١۸/۳(‏ البحر المحيط (255/4)» البرهان للجويني »)120/١(‏ تشنيف 
المسامع (6/6/ا8). 

(4) وهي الأفصح. 

.)71/5( وعليه الآمدي وابن الحاجب. الإحكام للآمدي (؟/ ۹۹)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 

)1 ١)أي:‏ سواء كان غير من زاد يغفل مثلهم عن مثلها عادة أم لا. 






اوم لاع فج تايا جع لايع 
مثلهم عن مثلهاء أو لم تتوفر الدواعي على نقلها قبلت"" . 

(فإن كان الساكت عنها)' '"' أي: الزيادة وهو من لم يذكرها (أضيط) من 
ذكرهاء (أوصرح بنضي الزيادة) عن الذاكر لما (على وجه يقبل) بأن كان نفيه 
للرواية محصوراء كقوله: ما سمعتها ولم يمنعه مانع من سماعها (تعارضتا) أي: خبر 
الزيادة وخبر عدمها'”» جخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال: لم 
يقلها الي ية فإنه لا أثر لذلك. 

(ولو رواها) أي: زيادة العدل الواحد (مرةء وترك) ها (أخرى فكراويين)”" 
زوف أحدهنا الزياذة كوف الا خر فان اندها وا تركهاال ین ١‏ ار کت 
قبلت”"» أو إلى مجلس فقيل: تقبل”” وهو الأصح؛ لجواز السهو في الترك“. 


ل هع 





07 المعتمد للبصري (059/6)» الإبهاج شرح المنهاج )۸١/١(‏ تيسير التحرير »٠۸/۳(‏ شرح الكوكب المنير 
(087/6)» المسودة (275)» نهاية السول »)697١/6(‏ البحر المحيط 6/0 قواطع الأدلة (۳۳۹/۱). 

(؟) هذا تقييد لمحل المختار السابق أي: في حالة القبول لا في حالة المنع» فقوله فيما سبق: والمختار مفهومه أنه إذا 
کان غيره يغفل عنها أن المختار القبول فيقييد بما إذا لم يڪن الساكت أضبط إل وفي الكمال أن قوله: فإن 
كان الساكت إلخ تخصيص لمحل الخلاف السابق في حالة اتحاد المجلس بغير هاتين الصورتين.ا.ه وهو الأقرب. 
حاشية العطار على المحلى (؟/ 177). 

(۳) البرهان للجويني 6 المحصول للرازي )۳١/١(‏ تشنيف المسامع (907/6) شرح الكوكب المنير (564/6). 

(؟) أي: فلا يقبل ؛ لأنه لا مستند له. حاشية العطار على المحلى (177/6). 

(o)‏ المعتمد للبصري )1١2/6(‏ الإحكام للآمدي /مهم» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (72/2)» الإبهاج 
شرح المنهاج (۳۸۷/۲)»ء تشنيف المسامع (//الا9)» نهاية السول (/072*)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام 
زكريا .)۸٥/۳(‏ 

(5) كأن قال: حدثتا رسول الله ون يوادي العقيق: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا ثم قال بعد ذلك» 
ونحن بذات الرقاع مثلا: وطهورا من غير ذكر التربة. حاشية | لعطار على المحلي (177/5). 

(۷) أي: إذا لم يغير حڪم تركها حم إثباتهاء وإلا تعارضتا حتى يقوم المرجح. حاشية العطار على المحلي (077/5). 

.)1717 /6( ينبغي أن محل ذلك إذا لم تغير الزيادة الإعراب» وإلا تعارضا. حاشية العطار على المحلي‎ (A) 

0 قد يقال: إنه يجوز حذف الخبر فيحتمل أنه لم يسه عن الزيادة بل حذفها. حاشية العطار على المحلي (؟/ 1717). 


لفاك يج لاط اواو ه8 ا 

وقيل: لا؛ لجواز الخطأ في الزيادة"'". وقيل: بالوقف فيهما. 

(ولو غيرت) زيادة العدل (إعرابًا للباقي) كما لو روى أحد العدلين في أربعين 
شات و العول O 2 al‏ رتفا 00م كدق المعنى ور د 
يقبا احدهنا إلا بمرجح (خلاقًا للبصري)أبي عبد الله في قوله: تقبل الزيادة كما إذا لو 
ا الا | )03( 
تغير الإعراب 

(ولو انطرد واحد) بزيادة (عن واحد) فيما اشتركا في روايته عن شيخ واحد" 
(قبل) المنفرد فيها (عند الأكثر)””؛ لأن معه زيادة علم. 

وقيل: لا؛ لمخالفته ا 





تنم قدا قور ان ها ر فن و و اة الخدل مقو له ميصووينا إذا اند 
العدل بزيادة عن عدد من العدول لا عن واحد بقرينة قوله: والرابع: (إن کان غيره لا 
يغفل مثلهم) حيث أنى بضمير الجمع؛ ؛ وحاصل كلامه أنهما مسألتان وهو الوجه أي: لا 
يتأق في هذه مجيء القول المختار”' '". 

ولو أسند ) واحد الخبر إلى الني ية » وأرسله الباقون بأن لم يذكر الصحابي (أو 


000 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/68). 

0 فالزيادة - وهي (نصف) قد غيرت إعراب الصاع فصار مجرورا بعد نصبه. حاشية البنافي على المحلي (/۸(. 

المحصول للرازي (۲۳۳/۲» ١؛۳٠)»‏ تشنيف المسامع (49/8/6)» نهاية السول (6/١9ا»‏ 6076)» الكوكب المنير (؟/65ه) 
الإيهاج شرح المنهاج »)۳۸١/١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/58) المعتمد (059/6. 

(4) أي: خبر الزيادة وعدمها. 

(0) فيه أنه لايلزم من تغير الإعراب تغير المعنى كما في 8 وَسَكَل الْمَريَهَ 4 أي: أهل القريةء فالظاهر أن مراده 
غيرت الإعراب» والمعنى يدل على ذلك قوله: لاختلاف المعنى حينئذ. حاشية العطار على المحلى (؟/1728). 

(5) لأن الموجب للقبول زيادة العلم» وهو حاصل مع تغير الإعراب. 1 

(۷) لا حاجة إلى هذا التخصيصء بل مثله الي ياء والظاهر أن كلامه هنا وفيما تقدم من باب الاحتباك ؛ لجواز 
أن يحكون النبي أي: أو الشيخ» وقوله: هنا عن شيخ أي: أو النبي. حاشية البناني على المحلي (078/6). 

00 شرح اللمع (/*70)» المحصول للرازي (05/6؟)؛ شرح تنقيح الفصول (01: 78©)» تشنيف المسامع (75/2)؛ 
الإبهاج شرح المنهاج (/09). 

(4) الظاهر أنه يأتي هنا قول الوقف أيضًا ؛ لتعارض الدليلين. حاشية العطار على المحلى (/2178). 

۰ .)87/5( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٠( 







سک ا اا ويج ل لنت جنع لامع 
وقف ورفعوا)(1) كذ مط المصنف» وهو سهو سرى إليه من بعض فسخ مختصر ابن 
الحاجبء فإنه كذلك في بعضهاء ومنه النسخة التي شرح عليها المصنف”"”» وفي بعض 
النسخ على الصواب وهو: (أو رفع ووقفوا)؛ لأن الكلام في زيادة العدل”" أي: رفع الخبر 
إلى النبي ية واحد من رواته» ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه (فكالزيادة)!؟) 
أي: فالإسناد أو الرفع كالزيادة“ فيما تقدم» فيكون الراجح قبول قول المسند والرافع لما 
معهما من زيادة العلم. ورجح آخرون الإرسال والوقف. 
(U aî : 5 .ْ 9 5‏ 
ومنهم من رجح قول الاضبط. - ومنهم من رجح قول الا کثر . 
ويجري فيهما ما يمحكن جريانه نما سبق من التفصيل» وهو أنه إن علم تعدد مجلس 
١ 8 O‏ ا ا 1 
اتحاده"“. وإن علم اتحاده فثالث الأقوال: الوقف عن القبول وعدمه. 
والرابع: إن كان مغل المُرسلين» أو الواقفين لا يغمُل عادة عن مثل الإسناد» أو الرفع لم 
7 د (4) 
يقبل؛ وإلا قبل . 
ولا يأتي القول الخامس؛ لأنه لا يمحكن مجيء ما فيه هنا من التفصيل بين ما تتوفر 
الدواعي على نقله وما لا يتوفر على نقله'' ''» فيكون الراجح هنا هو الراجح هناك. 
إليه ية سواء كان مع الإإسناد» أو الإرسال. وقيل: المسند والمرفوع متحدان. حاشية البناني على المحلي (147/6). 
(۲( رفع الحاجب لان السب (/8؟). 
0 ولا يكون آتيًا بزيادة إلا إذا كان هو الذي رفع ووقف غيره. حاشية العطار على المحلي (/038. 
() المعتمد للبصري (101/0» تشنيف المسامع (۹۷۹/۲)» شرح الكوكب المنير (50:0/9)» مقدمة ابن الصلاح (۸۸» 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/؟۷)» تدريب الراوي »)۲/١(‏ البحر المحيط (ء/١٠۳)»‏ كشف السا 
(۸/۴)» شرح اللمع 755/9 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۸۷/۳). 


(0) أي: كالزيادة في المتن. حاشية العطار على المحلى (078/5. 

)1( الشمار اليوانع ۹/۷( ۰ 

0 جوا ز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى. ا محل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۸۸/۳). 
(۸) لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. المحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا (۸۸/۳). 

)4( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (88/0). 

(١٠)لأن‏ توفر الدواعي إنما يتعلق باللأحكام دون الإسناد. حاشية العطار على ا لمحل (075/6). 





وناك فاجع اواو لان لد 

كك تركف العنقت كنا اذا أسنف الرازق الراهه د مرو لها خرق) 
أو رفعه مرة» ووقفه أخرى؛ لأن حكمه معلوم اا ا 

إحذف بعض الخبر| 

(وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر) من العلماء (إلا أن يتعلق) 
البعض الآخر (به)7' أي: بذلك البعض فلا يجوز حذفه اتفاقًا؛ لإخلاله بالمعنى المقصودء 
كأن يكون المحذوف غاية لما قبله» أو مستثنى منه» أو صفة له» ونحو ذلك فالأول" 
كحديث الصحيحين: ا ا نھی عن بيع الغمرة حى aS‏ 

والغاني'"': كحديث مسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن 
اا وا 

والغالث“: كقوله كيا: «في الغنم السائمة زكةا“ فلا يجوز حذف الغاية ولا 
الاستثناء"“ ولا الصفة؛ لإخلاله بالمعنى المقصودء وإن لم يتعلق به جاز حذفه؛ لأنه 

مثاله: حديث أبي داود وغيره عن آي هريرة قال: سأل رجل رسول الله كك فقال: يا 
رسوق الله ا د کے السو و تسيل :معنا الفا عن الله فإن توض انا جه عظهنا ارا 


00 تشنيف المسامع (/:44) المحصول للرازي (2)28/2) نهاية السول (278/6) الإبهاج شرح المنهاج (781/2). 

00 شرح اللمع (748/6) المستصفى (078/1» شرح الكوكب المنير (505/5)» فواتح الرحموت (075/5)» المسودة (۷۳؟)» 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (072/5» مقدمة ابن الصلاح »)٠٠١(‏ تشنيف المسامع (/9880)» نهاية السول 
(2762/6)» تيسير العحریر »)۷٥/۳(‏ شرح النووي على مسلم )49/١(‏ البحر المحيط (571/4؟) 

)۳( ای الغاية. 

(4) تزهي بضم التاء الفوقية وكسر الماء مبتيًا للمجهول أحم رأ و أصفر. حاشية العطار على المحلي (179/5). 

() أخرجه البخاري (229)؛ ومسلم .)۳۸٤۲(‏ 

(5)أي: المستدي: 

(۷) أخرجه مسلم .)٤۰۳۳(‏ 

(0) أي: الصفة. 

(4) سبق تخريجه. 

١ 0)‏ أي: ال 





الا يجا نط جنع لامع 
بماء البحرء فقال كلد «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»"'» فقوله: «الحل ميتتها 
لا تعلق" له بما قبله فيجوز حذفهه فإن قوله: هو الطهور ماؤه مستقل بإفادة طهورية 
ا 

وقيل: لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالحفريق» وَقُدّبَ هذا مِن 
منع الرواية””' بالمعنى وستأتي. 

[إحمل الصحابي أو التابعي مرويه على أحد محمليه] 

(واذا) كان للمروي محملان مثلاء كالقرء و(حمل الصحابي قيل: أو التابعي 
مرويه على أحد محمليه المتنافيين")» كلطهر أو الحيض (فالظاهر حمله 
عليه)؛ لأن الظاهر أنه إنما مله عليه لقرينة””» فيتبع الراوي في هذا الحمل» كما نقله 
القاضي أبو الطيب عن مذهب الشافعي (وتوقف فيه) الشيخ (أبو إسحاق 
الشيرازي) حيث قال في كتابه اللمع فقد قيل: يقبل» وعندي فيه نظر؛ لاحتمال أن 
يحكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة” ٠"‏ وإنما رجح الظهور في الصحابي دون التاببي؛ 


۸ ا 


) ت أبن حبان في صحيحه (74؟1) وابن خزيمة في صحيحه )11١(‏ والحاكم في المستدرك )٠۳۷ ١()1950(‏ 

(۲) يعنى أن قوله الحل ميتته لا تعلق له بقوله: هو الطهور ماؤه. 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري (ارمتى 35 )). 

(4) أي: عدم جواز حذف البعض» وهو مبني للمجهول وجه التقريب أن العلة موجودة وهي احتمال أن يڪون في 
روايته بلفظه نكتة. حاشية العطار على المحلى (175/6). 

.)079/6( من جارة والمراد رواية الحديث. حاشية العطار عل المحلى‎ )١( 

7 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۸۹/۳). ۰ 

0 في ذكر المحملين دليل على أنه مشترك ولم يصرح بذلك ؛ لعدم الحاجة إليه. 

0 قيل: لعل ذلك باعتبار ظنه ولا يجب علينا اتباعه. حاشية العطار على المحلي .)٠۷١/١(‏ 

0 اللمع (:؟)» شرح اللمع »)*9:/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (701) تشنيف المسامع (48/5) تيسير التحرير (71/6) 
شرح الكوكب المنير (/007) البحر المحيط (5717/5) الإحكام للآمدي 074/6 غاية الوصول (45). 

)1١(‏ يريد بلا قرينة شاهدها من الشارع (عليه الصلاة والسلام) وإن كان بقرينة استخرجها باجتهاده. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠۷١/١(‏ 

(0) قوله: (لاحتمال) من قول الشارح وجه به ما ذهب إليه الشيخ. 


لفاك يج الشا جع الام 9 ب وه 

لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب”'' هذا إذا تناف المحملان”". 

(وإن لم يتنافيا'" فكالمشترك في حمله على معنييه) وهو الراجح كما 
مر'“'» فيحمل المروي على محمليه كذلك» ولا يقتصر على محمل الراوي”* إلا على القول 
بان مذهبه يخصص """. 

فإن قلنا بعدم حمل المشترك على معنييه فيحمل على ما مله عليه الصحابي" كما 
انا البديع إنه المعروف عند الأصوليين””. قال: ولا يبعد“ أن يقال: لا يڪون 
تأويله حجة على غير" '. 

أحمل الصحابي مرويه على غير ظاهره| 

وأما إذا كان المروي له ظاهر" ' (فإن حمله) أي: حمل الصحابي مرويه ( على غير 
ظاهره)» كأن يحمل اللفظ عل المعنى المجازي دون الحقيقي» أو الأمر على الندب دون 
الوجوب'"'' (فالأكثر على) اعتبار حمله على (الظهور) ”'' للمروي دون حمل 





(١)حيث‏ انه شاهد العنزيل ورأى رسول الله علا 

)۲( العماراليوانع لاف 60ت )). 

)۳( ا المحملان. 

() قال: الزركشي: وإن لم يتنافيا وقلنا: اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص 
بقول الصحابي. تشنيف المسامع (؟/؟۸). 

(0) أي: أنه لم يحصر فيحتمل أنه اقتصر على أحدهما مع قوله بالآخر. حاشية العطار على المحلي (؟/١۱۷).‏ 

050 تشنيف المسامع (485/6)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (31/5). 

(۷) لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة. 

.)015/9( البديع لابن الساعاقي‎ (A) 

(0) وحينئذ لايحمل على حمل الراوي. حاشية العطار على المحلى (؟/١۷).‏ 

000 البديع لابن الساعاتي (057/6). ۰ 

0) قال الزركشي: هل يجوز ترك شيء من الظاهر بقول الراوي. اه تشنيف المسامع 87/6 4). 

(0 قال الزركشي: سبق في باب التخصيص أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي على الأصح» ولا شك أن 
صرف العام إلى الخصوص من خلاف الظاهرء فتكرر المصنف لهذه من باب ذكر العام بعد الخاص. تشنيف 
المسامع عمق 6م6). 

(6١)أي:‏ ظاهر المروي. 


لد اويا 


وز لا ف ج نط جنع لامع 

اال a‏ ا قال الشافعي (رضي الله ا عنه): ق ارك EEE‏ بقول 

مق لوقام ره 0 فا فإن قيل: ربما يتوهم أن هذا نقص للصحابي. 

أجيب بأن هذا إنما يدل على علو مرتبتهم وديانتهم؛ لأنهم إذا عرفوا الحق مع غيرهم 
رجعوا إليه؛ ولو كان أدون منهم» فهذا حمل قول الشافعي وغيره. 

أعدم قبول روايي المجنون] 

(مسألت) في شروط من تقبل روايته (# يقبل) في الرواية (مجنون) سواء أطبق 
جنونه أم تقطع' 18 

قال الجلال المحى: وأثر في زمن إفاقته”"' أي: لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخطإ. أما 
إذا لم يؤثر جنونه في إفاقته فن روايته تقبل فيه؛ لأنه في زمن إفاقته ليس مجنونًاء وإنما لم 
تقبل روايته في الزمن الذي فيه الجنون؛ لخلل في عقله لا لجنونه فلا حاجة إلى هذا القيدء 

(AY) . 0. 

بل قد يضر ٠‏ . 

ومثل المجنون من اختل عقله بغير الجنون» ويلحق بالمجنون النائم والمغمى عليه. 

[عدم قبول روايح الكافر والصبي] 

(و) لا (كافر)""'» ولو علم منه العدين والتحرز عن الكذب؛ لأنه لا وثوق به في 

00 الإحكام للآمدي (/0776)؛ فواتح الرحموت ©037*/6)» البحر المحيط )۳۱۹/٤(‏ تيسير التحرير (۷۷/۳)» تشنيف 
المسامع »)۹۸٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير (571/6)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (72/5)» إرشاد الفحول (05). 

(0) أي: في حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره. 

)۳( الرسالة (557)؛ الإحكام للآمدي ()/2:م)» فواتح الرحموت (كله:"). 

()أي: أقمت O E Eg E‏ 
مذهب الصحابي الحديث. حاشية العطار على المحلى (0171/6). 

(5) المحصول للرازي (055/6» شرح تنقيح الفصول (08)؛ البحر المحيط (/30» ۷۳ شرح الكوكب المنير 
ام فواتح الرحموت (؟/۳۸)» تدريب الراوي ۳٠/١‏ المستصفى 4007/9 كشف الأسشران (۳۹/۹)»› 
الوبهاح شرح 0 »))۳٤۸/۶(‏ تشنيف المسامع »)۹۸١/6(‏ نهاية السول (255/2)؛ الإحكام للآمدي »)۰۱/٩(‏ 
مقدمة ابن الصلاح »)١١(‏ روضة الناظر (51)» إرشاد الفحول (57). 

() المحلي على جمع الجوامع مع العطار عليه (©/ ۱۷۱). 


(۷)قال ابن قاسم: : لما كان الخلل في زمن الافاقة ناشئًا من الجنون كان الحم منسحبًا عليه فصح ذكر ذلك القيد 
وما يترتب عليه. الآيات البينات (۹۸/۳). 


7) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠۳/۳(‏ 
(9) مراده من لا ينتمي إلى الإسلام؛ فلا يدخل المبتدع الذي يكفر ببدعته. حاشية العطار على المحلي (0171/5). 





اك يجلا ع الاي ااا للد لا د 
مع شرف منصب الرواية عن الكافر"". 

روكذا ضا ا لا تقبل روايته (في الأصح) لنقضة؛ لأنه لعلمه بعدم 
ةفد شر عن الک ت قلا ر 

وقيل: يقبل إن علم منه العحرز عن الكذب”". 

ووقع في شرح المهذب عن الجمهور قبول رواية الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة لا 
الااجتهاد 0" والأصح: خلافه. 

بيا : لم يصرح المصنف بالتمييز؛ للعلم به" فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز 
عن الخلل» فلا يقبل قطعا كالمجنون”"". 

(فإن تحمل) الصبي المميز (فبلغ فأدى)”' '' في حال كماله ما تحمله في حال صباه 
(قبل عند الجمهور)؛ لانتفاء المحذور السابق"١'".‏ 





)١(‏ إشارة إلى ضعف هذه العلة ؛ لأن العدين والتحرز يوجبان الوثوق في الرواية» وذلك يوجب القبول وللضعف 
المذكورأردفه بقوله: مع شرف إلخ تقوية للهذه العلة. حاشية البناني على المحلي (1671/5). 

0 أي: والكافر ليس أهلا لذلك. تشنيف المسامع (185/2). 
وانظر: هذه المسالة في المراجع السابقة في عدم قبول رواية المجنون. 

() فصله بكذا لأجل قوله: في الأصح» وأما الأولان فباتفاق. حاشية العطار على المحلي (0171/5). 

(4) أما غير المميز فحكمه حكم المجنون فلا يقبل منه شيء. حاشية العطار على المحلي (0171/5). 

.)37/9( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (٥) 

(5 المعتمد للبصري »)۳۷/١(‏ البحر المحيط (؛/۲1۷)» شرح الكوكب المنير »)۳۸٠/١(‏ المستصفى (157/1) المحصول 
للرازي »)۹٤/۲(‏ أصول السرخسي (۳۷۲/۱)» شرح تنقيح الفصول »)۳٠۹(‏ الإبهاجح شرح المنهاج (؟/٠٠»‏ 
روضة الناظر (/ه)» الإحكام للآمدي »)٠/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح الف ا كف اا 
(59/6)» تدريب الراوي »)۳٠١/١(‏ المسودة (75؟)» شرح النووي على مسلم (71/1)» مقدمة أبن الصلاح »)١١(‏ 
نهاية السول (241/6)» غاية الوصول (99)» إرشاد الفحول (:0). 

0 المجموع شرح المهذب ( ٠٠۶١/١‏ ). 

(8) أي: من نصب الخلاف كما أشار إلى ذلك بقوله: فإن غير المميز إلخ. حاشية البناني على المحلي .)٤۷/١(‏ 

)0 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (3"/9). 

( الفاء في الصبي و الكافر والفاسق للترتيب مطلقًا لا بقيد التعقيب ؛ إذ لا فرق في ذلك بين التعقيب والمهلة. 
حاشية العطار على امحل .)١/‏ 

قال السيوطي: للإجماع على قبول رواية أحداث الصحابة عند النبي ييا كابن عباس وابن الزبير والحسن 





V۲ ل‎ 


وقيل: لا يقبل؛ لأن الصغر مظنة عدم الضبط؛ ويستمر المحفوظ إذ ذاك""". 

ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى حال إسلامه ما تحمله في حال كفره قبل قال المصنف 
في شرح منهاج البيضاوي: على الصحيح”'» ونازعه العراتي في جريان الخلاف في هذه 
الضورة ول عو ا إننا الات ق لمعمل كن و 
الفاسق””' فتاب فأدى ما تحمله بحالة فسقه في حال نوبتهقبل. 

إأقبول روايم المبتدع] 

(ويقبل مبتدع يحرم الكذب)» ولا يكفر ببدعته؛ لأمن الكذب فيه مع 
تأويله في الابتداع» وعزاه أهل الأصول للشافعي؛ لأجل قبول شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية”" سواء ادى الناس إلى بدعته أم لا في أحد الأقوال. 

وثانيها: لا تقيل زوايعة فطلا :لا تةاغة اميق ل" 

(وثالثها:) يقبل (قال) الإمام (مالك: إلا الداعيت) أي: الذي يدعو الناس إلى 
بدعته؛ لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقهاء وهذا ما رجحه ابن الصلاح”' "» 


والحسين من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. الكوكب الساطع (5/ 487 تشنيف المسامع (987/5). 

)١(‏ والمعنى أن محفوظه المشتمل على عدم التحرز والضبط لصغره يستمرمعه بعد بلوغه فالذي يؤديه بعد بلوغه هو 
ذاك المحفوظ. حاشية البناني على المحل (؟//ا15). 

)۲( الوبهاجح شرح المنهاج .)"٠۳/١(‏ ۰ 

(۳) والفرق بينه وبين الصبي في عدم جريان الخلاف أن الصبي لا يضبط غالبا ما تحمله في صباه» بخلاف الكافر. 

(4) الغيث اهامح (/8:١هة).‏ 

(5) تقبل رواية العائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله ية فلا يقبل التائب منه أَبدًا وإن حسنت 
طريقته. تدريب الراوي للسيوطي (۳۲۹/۱). 

6 البحر المحيط (28/4)) شرح تنقيح الفصول (55”) شرح الكوكب المنير (/86”) تيسير التحرير (۳۹/۳) 
شنيف المسامع (47/5) وغاية الوصول شرح لب الأصول (95)» والمحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا (/34). 

(۷) لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. تدريب الراوي (25/1”). 

(6) أي: سواء دعا الناس إليه أولا. 

(9)فيه أن كل فسق لا يمنع الرواية» وحينئذ يحكون مفسقه ما لاترد به الرواية. حاشية العطار على المحلي (/175). 

.)55 56( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 





فلات يج الا جع اواو ک۲ 
وقال: إنه أعدل المذاهب» وتبعه النووي""» وعزاه الخطيب للإمام أحمد بن حنبل”". 

وقال ابن حبان: لا أعلم فيه خلافًاء وهذا هو المعتمدا ". 

أما من لا يحرم الكذب””*' أو يكفر ببدعته» كمنكر حدوث العالم والبعث وعلم 
الله تعالى بالمعدوم وبالجزئيات فلا يقبل» وجزم النووي في مجموعه بتكفير المجسمة”*”", 
وأطلق في الروضة تبعا لأصلها عن الجمهور أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» والمجسم 
من آهل ا اق فيجري فيه الخلاف» وهو الظاهر فلا يكفره. 

[قبول روايي من ليس فقيها] 

(و) يقبل (من ليس فقيها) من الرواة؛ لقوله ية رب حامل فقه غير فقيه»"“ 

(خلاقًا للحنطيةة) فيما يخالف القياس) لأن مخالفته ترجح كل 


(0) تدريب الراوي .)20/١(‏ 

0 الكفاية للخطيب البغدادي (049. 

)۳( المسألة في: البحر المحيط 00 شرح اللمع (1۳۲/۲) تيسير التحرير (4۳/۳ 5؛)؛ مقدمة أبن الصلاح »)0١4(‏ 
المعتمد للبصري (؟/٠٠)»‏ فواتح الرحموت (؟/١١٠)»‏ الابهاج شرح المنهاج )١۸/١(‏ المحصول للرازي (؟/٥٠٠»‏ 
نهاية السول (؟/؟٤؟»‏ 0 (//00)» شرح الكوكب المنير (/602)» تدريب الراوي »)۳۴١ /١(‏ مختصر بن 
الحاجب بشرح العضد 72/5» كشف الأسرار (27/5» 67)» روضة الناظر لابن قدامة (57) الكفاية (45)؛ 
الإحكام للآمدي »)١۳/۲(‏ شنيف المسامع (488/6)» إرشاد الفحول .)١(‏ 

(5) أي لا يحرم الكذب في بعض الأقات دون بعض ؛ إذ المجوز له مطلقًا كافر. حاشية العطار على المحلي (075/6. 

() اعلم أن المجسمة فريقان: فريق يعتقد أن اللّه تعالى جسم كسائر الأجسام» وهذا لا خلاف في ڪفره وفريق 
يعتقد أنه تعالى جسم لكن لا كسائر الأجسام؛ بل جسم يليق به» وهذا مختلف في كفره؛ وكلام الشارح من 
القبيل الاني. قال الشربيني: قبا له نجه لكضدري أن مرجع قوله إلى أنه ليس بجسم أصلًا أي: لا جسم لا 
كالأجسام فهو جرد تسمية. حواشي الشربيني على البناني على المحلي (180//5) 

(5) المجموع للنووي (207/6). 

00 روضة الطالبين (۳۹/۱۱). 

(6) أخرجه الطبراني في أوسطه (077)» مسند الشاميين .)٠۳۱۳(‏ 

() قال الزركشي: هذا قول بعض الحنفيةء وهذا لم يحكه صاحب البديع منهم إلا عن فخر الإسلام بعبارة غير 
متبعة. تشنيف المسامع (99:/5)» البديع لابن الساعاقي (579/6 ۵۷۱)» أصول السرخسي ۰۳۳۸/۱ »)۳۶١‏ شرح 
اللمع (/709)» تيسير العحرير (56/9)» كشف الأسرار (؟/لالا*» »)۳۹١۰۳۸٤‏ البحر المحيط .)٠٠١/٤(‏ 

.)99:/5( كحديث المصراة فإنهم ردوه ؛ لمخالفته القياس من الضمان بالمثل أو القيمة. تشنيف المسامع‎ )٠١( 





VE‏ الع ف جآ جم اجاح 


[قبول روايي غير المتساهل في غير الحديث| 

(و) يقبل في الرواية (المتساهل في غير الحديث) بأن يتساهل في حديث 
الناس”'' ويتحرز في حديث النى ايء لأمن الخلل فيه» بخلاف المتساهل فيه" فترد 
شهادته كما جزم به ابن الصلاح”*) وتبعه الو 

(وقيل: يرد) المتساهل (مطلقًا ) سواء أكان في الحديث أم في غيره؛ لأن التساهل 
في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه نص عليه الإمام أحمد''". 
[قبول روايي المكثر النادر المخالطي للمحدثين] 

(و) يقبل الراوي (المكثر) للرواية ( وإن ند رت مخالطته للمحدثين) لكن 
محله (إن أمكن تحصيل ذلك القد ر) الكثير الذي رواه من الحديث (في ذلت 
الزمان) الذي خالطهم د فإن لم يمحكن لم تقبل في شيء ما رواه؛ لظهور كذبه في 
بعض لا نعلم عينه كما ذكره في المحصول”". 


(9) قال ال ركعي :ولا يح ما في المسألة من الذكزار :عند قول الصف فينا سبق أوغارضن القاس فمف 
المسامع )04/6 

(؟)احترز بقوله: في غير الحديث عن المتساهل في الحديث فلا خلاف أنه لا يقبل قاله في المحصول. المحصول 
للرازي (؟/۰۹). 

(۳) أي: في حديث رسول الله کیا 

() مقدمة ابن الصلاح (019). 

() تدريب الراوي .)279/١(‏ 

() الكفاية للخطيب البغدادي (۸۳) المسودة (40؟) أصول السرخسي )۳۷۳/١(‏ المستصفى )175/١(‏ فواتح الرحموت 
(0142/9) تشنيف المسامع (/991) شرح تنقيح الفصول )۳۷١(‏ نهاية السول (266/1) غاية الوصول (15) الإبهاج 
شرح المنهاج (۳۹/۲) البحر المحيط (2)385/6). 

(۷) هذا فيمن يأخذ الحديث بالسماع» وأما من أجازه الشيخ بجميع مروياته أو أعطاه أصلا مصححًا فيقبل وإن 
اجتمع بالشيخ لحظة. حاشية العطار على المحلي (؟/۷۶). 

(6) المحصول للرازي (04/6؟) والبحر المحيط »)۳٠١/١(‏ فواتح الرحموت (75/5). أحكام الفصول للباجي (295/1)؛ 
تشنيف المسامع (595/6 المحلي بحاشية شيخ الإإسلام زكريا (37/9). 


لفاك يج الاد جع الوا 9099999 ل ولا د 
[العدالم]| 

( وشرط الراوي العد الت" وهي) لغة: التوسط في الأمر""» واصطلاحًا بالمعنى 
الشامل للمروءة: (ملكت) وهو كما قال الإمام "' هيئة راسخة في النفس (تمنع عن 
اقتراف) أي: اكتساب (الكبائر) جمع كبيرة» وسيأتي الخلاف في تفسيرها 
(وصغائر الخسة كسرقت لقمت) وتطفيف تمرة (والرذائل) جمع رذيلة بذال 
معجمة أي: الرذائل (المباحت) أي: الجائزة بالمعنى ا أي: المأذون في فعلها لا 
بمعی 
مستوي الطرفين (كالبول في الطريق) وهو مكروه» والأكل في السوق”" لغير 
سوقي”''' ونحوهما ما يخل بالمروءة والمعنى: يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر 
فباقتراف فرد منه تنتفي العدالة. أما صغائر غير الخسة» ككذبة لا يتعلق بها ضررء ونظرة 
إلى أجنبية فلا يشترط المنع من اقترافه كل فرد منها إلا أن يصر عليه» ولم تغلب طاعاته 
ا 

وفي قوله: ملكة إشعار بأنه لو امتنع من ذلك لا يسمى عدلا اصطلاحًا إذ لم يڪن 





)١(‏ هذا في غير المتواتر» وإلا فلا يشترط العدالة» بل الإسلام» ولابد أن يستثني المبتدع ؛ لما مرِّ من قبول روايته إلا 
أن يقال: إنه ليس فاسمًا. حاشية العطار على المحلى (0174/5. 

00 القاموس المحيط (237/4)» المصباح المنير (۳۹۹/۲» المعجم الوسيط (؟/7:3). 

( المحصول للرازي (؟/ ۱۹۷) وتعريف العدالة في: البحر المحيط (297*/4)» المستصفى (001//1)» الإحكام للآمدي 
(۰۸/5) الوبهاج شرح المنهاج »)۳١۹/۲(‏ تشنيف المسامع (552/6)» نهاية السول (286/2). 

() أي: ما هو كبير عند المقترف فدخل المبتدع في العدل. حاشية العطار على المحلى (174/6). 

(0) أي: الدالة على خسة فاعلها ودناءته. ا 

(5) التمثيل به مبني على اشتراط النصاب في كون السرقة كبيرة وفيه كلام. 

42 حاشية شيخ الإسلام کا المحلي (//97). 

(6) أي: ولم يترتب عليه إيذاء. حاشية العطار على المحلي (؟/174). 

(9) أي: ولم يضطره الجوع أو العطش؛ وإلا فلاء أو كان في رمضان وأذنت المغرب عليه وهو في السوق» أو سي أن 
يأكل في البيت قبل صلاة صبح يوم عيد الفطر فله أن يأكل. حاشية العطار على المحلي (174/6) 

90 بضم السين وسكون الواو» وفتحها لحن» وهو من يلازم السوق للبيع وإن كان فقيهًا. حاشية العطار على 
المحلى (؟/٤۱۷‏ 106). 


ل كلا 





E 


AE 


َنْيْمهُ : في بعض النسخ قبل الرذائل (وهوى النفس)""» وهو غير محتاج إليها؛ لأن 

من عنده ملكة تمنعه ما ذكر ينتفي عنه هوی النفس”". 
[عدم قبول رواييٌّ المجهول المستور| 

وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية (فلا يقبل المجهول) حاله (باطتًا“ وهو 
المستور) العدالة؛ لانتفاء تحقق شرطها”'» وهذا عند الأصوليين”"'» وأما عند الفقهاء 
والمحدثين”" فيقبل المستور (خلافا لأبي حنيضتنّ وابن فورك وسليم) الرازي في 
قوهم: يقبل المجهول باطنًا اكتفاءً بظن حصول الشرطهء فإنه يظن من عدالته في الظاهر 
عدالته في الباطه”". 


(1) الوصف في أول عروضه يسمى حالا وهيئة» فإن تڪرر حتى رسخ في النفس بحيث يتعذر زواله أو يتعسر سمي 
ملكة» ثم إن ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة» وأنه يتكتفى في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها 
تجرد اجتناب الأمور المذكورة من الكبائر. حاشية البنافي على المحل (1548/6) 

(۳) لا بد على هذه النسخة من تقدير مضاف وهو معطوف على اقتراف أي: من الاقتراف والاتباع؛ وإنما احتيج 
إلى ذلك ؛ لأن الهوى هو المحبة وهي لكونها فعلا غير مقدور عليه لا يتعلق بها تكليف فلابد من تقدير 
اتباع ؛ لأن اتباع مقدور العبد فيتعلق بالامتناع عنه» ويمكن حمل الهوى على المهوي فلا يحتاج إلى تقدير 
الاتباع لصحة تسلط الاقتراف عليها. حاشية العطار على المحلي (100/6). 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا ٩۷/۳(‏ ۹۸). 

(4) لا ينافي ذلك أن الشهادة أضيق من الرواية» وقد قبل الفقهاء شهادة المستور في بعض المواضع كحضور عقد 
السكاح. والشهادة كهلال رمضان ؛ لأن خروج بعض الأفراد لمدارك خاصة معلومة من محلها لا ينافي كون 
الشهادة أضيق؛ والرواية أوسع. الايات البينات (2)57/9). 

(0) أي: شرط الرواية. 

(5) شرح اللمع »)1۳۹/١(‏ المستصفى 0107/1 ٠۸‏ المحصول للرازي (0157/5»التمهيد للأسنوي (447)» تشنيف 
المسامع »)۹/١(‏ الإحكام للآمدي »)0٠١/(‏ شرح الكوكب المنير (؟/412)» شرح تنقيح الفصول (774» مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد (؟/4٤1)»‏ الإبهاج شرح المنهاج »)٠٠١/١(‏ روضة الناظر (0» 08)» نهاية السول 
(269/6))» المسودة (275)» غاية الوصول »)٠١١(‏ إرشاد الفحول .)5١(‏ 

(۷) مقدمة ابن الصلاح (*5)» شرح مسلم للنووي (71/1)» تدريب الراوي »)۳٠١/١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي 
005). 

() كشف الأسرار (/:60)» تيسير التحرير (۸/۳) فواتح الرحموت (/0147)» البحر المحيط (4/ »)۲۸١‏ أصول 
السرخسي اكه ). 


HRN)‏ . ا: سس رح | ا 
الات ل چا 


(وقال إمام الحرمين: يوقض) عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث 
)۱( 





عله 

قال: (ويجب الانكفاف) عما ثبت حاله بالأصل" (إذا روى) المجهول باطنا 
(التحريم) فيه (إلى الظهور) لاله احتياطًا” ". 

واعترض المصنف في وجوب الانكفاف مع أن الإبياري بالموحدة ثم التحتانية قال 
في شرح البرهان: إن وجوب الانكفاف مجمع عليه بأن اليقين”'' لا يرفع بالشك””2» ولم 
يبال فيما قاله بحكاية الإبياري الإجماع؛ لأنه غير معروف كما ذكره المصنف في شرح 
ا 

[عدم قبول رواييّ المجهول ظاهرا وباطنا] 

(أما المجهول ظاهرًا وباطتًا'" فمردود)» وقوله: (إجماعًا)”" أي: لانتفاء 
تحقق العدالة وظنها فيه نظرٌ”*' فقد حك ابن الصلاح وغيره الخلاف في ذلك" وهذا 
عقو الأضوليق هو اما عق افا واللعدفيق وه ا 

[عدم قبول رواييٌ المجهول العين| 
(وكذا مجهول العين) وهو الذي لم تعلم عينه من الرواة» كأن يقول الراوي: 


(0) البرهان للجوينى (۳۹۷/۱). 

(؟) أي: بالبراءة الأصلية. حاشية العطار على المحلى (01077/6. 

0 البرهان للجوينى (۳۹۷/۱). ۰ 

() قوله: بأن ال ا ت 

.)45( شرح البرهان للأبياري‎ )٥( 

050 رفع الحاجب لابن السبكى (287/2). 

(۷) الظاهر: أن المراد بالمجهول ظاهرًا من لم تعرف بالمخالطة بأن انتفت مخالطته. الآيات البينات على المحلي (/678). 

(8) قال العطار: حكاية ابن الصلاح ثم العراقي في ألفيته رد المجهول ظاهرًا وباطنًا عند الجماهير يتضمن إثبات 
خلاف فيعارض حكاية اللإجماع. حاشية العطار على لمحيل (0177/6). 

)4( جملة: فيه نظر خبر عن قوله: وقوله إجماعًا. 

000 مقدمة ابن الصلاح .)١١١(‏ 

)۱۱( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (99/7) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠/۳(‏ 


لي يجن ابا جع الاي 
حدثني رجل أو امرأة فمردود إجماعًا'؛ لانتفاء تحقق ال 

(فإن وصطه) أي: مجهول العين (نحو الشافعي) من أثمة الحديث الراوي عن 
المجهول (بالثقيّ) كقول الشافعي كثيرّاء ومالك قليلا”" أخبرني الشقة (فالوجه 
قبوله) بتوثيقه“» (وعليه إمام الحرمين) وهو الأصح' “ لأن واصفه من أئمة 
الحديث لا يصفه بالعقة إلا وهو كذلك" (خلاهًا للصيرفي) أي بكر (والخطيب) 
البغدادي”"' في قوطما: لا يقبل؛ لجواز أن يحكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف. 

وأجيب ببعد ذلك جدًا مع كون الواصف مثل الشافعي» أو مالك محتجًا به على 
حڪم في دين ا 

ت 4 أفآد البيهقي عن الربيع أن الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة فهو يحبى بن 
حسانء وإن قال: من لا اتهم فهو إبراهيم بن أي يحي» وإذا قال: بعض الناس فهو آهل 
العراق» وإذا قال: بعض أصحابنا فهو أهل الحجاز". 

(وإن قال) نحو الشافعي في وصفه: (لا أتهم) كقول الشافعي: أخبرني من لا أتهمه. 

(فكذلك)” ‏ يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيره بمثل ما تقدم» فيكون بهذا 


V۸ لل‎ 





١7‏ قال السيوطي: وحكى في جمع الجوامع الاجماع» وهو أولى بالقبول ما قبله وبالمنع من المستور. الكوكب الساطع 
(190/6). 

0 المستصفى (175/1) البحر المحيط (2)82/4) غاية الوصول )٠١(‏ إرشاد الفحول )٥٤(‏ تتشنيف المسامع (997/5). 

م أ أن ذلك وقع للشافعي كثيرًاء ولمالك فلل 

)4( مقدمة ابن الصلاح (۳) فواتح الرحموت (؟/۷۷) المسودة )29١(‏ تشنيف المسامع (998/6) كشف الأسعزاة 
(/72) تدريب الراوي )۳١/١(‏ البحر المحيط (291/4) إرشاد الفحول (77) شرح الكوكب المنير .)٤۳۸/۴(‏ 

() البرهان للجويني /١(‏ :٠؛)‏ 

(5 أي: ثقة في نفس الأمر؛ لأن الظاهر أنه لا يصف بالحقة إلا بعد البحث التام والخبرة التامة. حاشية العطار 
على المحلى (؟//ا١١).‏ 

0 الكفاية (019. 

0 فالشافعي وأمثاله لا يطلق ذلك إلا حيث يأمن الاحتمال. تشنيف المسامع (898/5). 

(9) مناقب الشافعی للبيهقى ٥۳۳/۱(‏ - 35/6 317 ). 

لم يقل فالوجه قبوله أيضًا للإثشارة إلى انحطاط رتبته عما قبلهه وقد صرح بذلك في قوله: وإن كان دونه في 
الرتبة ولم يحكتف بالإشارة تأكيدًا. حاشية العطار على المحلي (۷۷/۲). 


فاك يج ابا جع الام 6099 ل ولا 
اللفظ توثيمًا (وقال) أبو عبد الله (الذهبي) شيخ المصنف: (ليس) مثل هذا يڪون 
(توشيقًا )» إنما هو نفي للايهام فقط 

وأجاب المصنف في منع الموانع بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجًًا به على 
حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالشقة» وإن كان دونه في 
ا من جهة أنه لا تصريح بالعوثيق في قوله: من لا أتهم بخلاف قوله: ان 
الغقة. 





[قبول رواييّ من أقدم على مفسق جاهلا به] 
(ويقبل) في الرواية (من أقدم) فيها حالة كونه (جاهلا)'" أو مكرما أو 
معذورًا بنحو تأويل"" (على) فعل''' (مفسق”' مظنون)»؛ كشرب الىبیذ» (أو 
مقطوع) به» كشرب الخمر (في الأصحح) فيهما سواء اعتقد الإباحة» أم لم يعتقد شيئًا؛ 
لعذره» ويستثنى منه المتدين بالكذب فلا يقبل قطعاء وقد استثناه الشافعي بقوله: إلا 
اين 
ومقابل الأصح: وجهان: أحدهما عدم القبول'"' ولو اعتقد الإباحة. 
والغاني: القبول في المظنون دون المقطوع به”". أما المُقُوِمُ على المفسق عالمًا" بحرمته 


)00 منع الموانع لابن السبکي (087. 

0( قوله: جاهلًا أي د نظا وعركيًا بدليل التعميم» ولايد أن فال من أقدم مذو أ : يل اد تاريل او 
إكراه أو غيره. حاشية العطار على المحلى (0178/6. 

( حاشية العطار على المحلي (0078/6). ١‏ 

(4) المراد بالفعل ما يعم القول ؛ لأنه فعل اللسان. الآيات البينات (/15). 

(0) أي ولولم يكن جاهلاء وإلا فالإقدام مع الجهل يمنع كونه مفسقًا. حاشية البناني على امحل (0101/5 .)٠١١‏ 

(5) آداب الشافعي لابن أبي حاتم (0817)» والسنن الكبرى للبيهقي »)508/٠(‏ الكفاية للخطيب البغدادي 020 
حاشية شيخ الإسلام زكريا (۹/۳٠٠)»ء‏ الإحكام للآمدي .)"١/۴(‏ 

(۷) لارتكابه المفسق. 

(۸) قال الشربيني: هذا التفصيل إنما يناسب لو أقدم باجتهاده وما هنا ليس كذلك» بل أقدم جاهلًا. حواشيه على 
المحلٍ عل جمع الجوامع (؟/ ٩‏ 

6 المراد بالعلم ما دشمل الظن. حاشية البناني على المحلي (162/6). 


جح عم 
E NS‏ 





أتعريف الكبيرة | 
(وقد اضطرب في) تعريف (الكبيرة)"' عل أقوال (فقيل:) هي (ما 


(۳) 


ع 


توعد " عليه بخصوصه) بنص الكتاب أو السنة غاليّاه وهذا هو الأصح. 


(وقيل:) هي (ما) أي: ذنب (فيه حد ) يوجبه ذلك الذنب. 

قال الرافعي: وهم“ إلى [ترجيح]”*' هذا أميل» والأول ما يوجد لأ كثرهم» وهو الأوفق 
ما ذكروه عند تفصيل الكبائر أي: لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما غا لا 
e‏ 

وفي بعض النسخ (وقيل:) هي (ما ص الكتاب على تحريمه» أو وجب في 
جتسه حد ) حكاه الرافعي عن أ انل ارو 

(9) قال (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني (والشيخ الامام) والد المصنف: هي 
(كل ذنب» ونضيا"“ الصغائر) فكل ذنب عندهما كبيرة نظراإلى عظمة" من عْصِيَ 
به عز وجل وشدة عقابه» وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر: وصغائر الخسة 
أكبر الكبائر وكبائر الخسة؛ لأن بعض الذنوب”''' لا يقدح في العدالة اتفاقًاء والخلاف 


)010 المحصول للرازي (1917/5) الإحكام للآمدي (/84*). البحر المحيط (79/4؟)»؛ تدريب الراوي »)214/١(‏ شنيف 
المسامع (*/ 23٠٠٠١‏ الوبهاج شرح المنهاج (/762)» نهاية السول (65/6). 

ى المتقدمة في تعريف الراوي. 

أي: زيادة على مطلق الوعيد في مخالفة الأمر. حاشية العطار على المح (؟/۷۸). 

() أي: الفقهاءء وكذا الضمير في قوله: لأكثرهم؛ وأما الضمير في ذكروه فراجع إلى الأصوليين. 

)١(‏ ما بين المعكوفين أثبتناه لحاجة السياق. 

(5) الشرح الكبير (07/1")» روضة الطالبين (099/8. 

(0 الشرح الكبير (80/12). 

(۸) أي: قالا: ليس في الذنوب صغيرة» بل كلها كبائر نظرًا إلى عظمة من عُصِىَ بها. حاشية العطار على امحل (01075/6). 

() أي: لا نظرًا لذاتها. ٠‏ ۰ 

(۱۰) أي: وهي كبائر» غير الخسة عندهماء فلا تضر ولا تقدح في العدالة عندنا وعندهم لكن عندنا قسى 
صغائر» وعندهما كبائر» فالخلف راجع إلى التسمية. حاشية العطار على المحلي (075/5» حاشية شيخ الإسلام 
زكريا على المحلي (0118). 


نفلاك بج ااا خالاو ١م‏ ب 
إثنا هو في التشمية بنعى أن شيئا من الذتوب هل مسي صغيرة؟: والجمهورعل أن منها 
ما يسمى بذلك قال تعالى: إإن يتنبا حَبَرَ ما هون عن كُكَيْرَ نکم سناكم 4 
[النساء:01]» فإنه يدل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر”"". 

[التعريف المختار للمصنف] 

(والمختار) في تعريفها عند المصنف (وفاقًا لامام الحرمين) أنها (كل 
جريمة”'' تؤذن) أي: تعلم (بقلنّ اكتراث) أي: اهتمام واعتناء (مرتكبها 
بالدين ورقت الديانت) ”" أي: ضعف الدين» فالاكتراث من الأوصاف القلبيةت 
والديانة من الأوصاف البدنية» وهذا التعريف أشمل من التعريفين قبله“» وما نقله 
المصنف عن الإمام فيه قسمح» فإن الإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصيء 
فقال في الإرشاد: كل جريمةٍ تؤذن بقلة اكتراث مرتحكبها بالدين» ورقة الديانة فهي مبطلة 
للعدالة انتج . 

وقد علم بما تقرر أن المعتمد خلاف ما اختاره المصنف هذا تعريفها بالحد» وأما 
بالعدّ فقال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب» وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب 
أ باععيار ضاف اراشا 





[القشغفل] 
وذكر المصنف منها جملة بقوله: (كالقتل) ای ظلمًا عمدًا کان ا شه مي 


بخلاف غير الظلم؛ كالقتل قصاصًاء وبخلاف الخطأء فإنه ليس بكبيرة ولا صغيرة» فإنه 
.0( 


٠. م‎ 


00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (01727/7). 

() أي: معصية يقال: جرم يجرم من باب ضربه قال: ولا يج رم كم سان قَوَوٍ # [الائدة:8]. حاشية البناني 
عل المحلى (152/2). 

(۳) الإرشاد للجوينى (69). 

(؛) أي: لشموله الكبائر التي لم يرد فيها حد والكبائر التي لم يتوعد عليها بخصوصها كما يشمل ما فيها حد وما 
توعد عليها بخصوصها. حاشية العطار على المحلى (0179/5). 

() الإرشاد للجويني (565 )» الزواجر عن اقتراف لابن حجر الهيتمي (1/1). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (7/؟01). ۰ 


وناك يجن ابا جع كمه 
[الزنا] 
(والزنا) بالزاي والنون؛ لآية: ودين لا ينعت مع َه ها مَاحَرَ 4 [الفرقان:]» 
وبما روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند اللّه؟ 
قال: "أن تدعو لله ندا - وهو المثل المنافي - وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعاللى تصديق 
ذلك قوله تعالى: ودين لک at‏ م کله إِلَهًا ءاخر # [الفرقان:18] ال 
[اللواط] 
(واللواط)؛ لأنه تضييع لاء النسل في فرج محرم كالزنال"» وقد أهلك الله تعالى قوم 
لوط“ سببه» وهم أول من فعله. 
قال الولي العراقي: ويلحق به وطء الزوجة والأمة في الموضع المكروه انتهى“. 
وأما الاستمناء باليد فصغيرة''' والعزل فمكروه7”". 
[شرب الخمر ومطلق المسكر | 
( وشرب الخمر)» وهي المشتدة من ماء العنب وإن لم تسكر؛ لقلتها“. 


ب ب 





() التقييد بالولد أو بحلة ا لجار لمزيد التنفير والقبح فلا ينافي أن القتل والزنا مطلقا من الكبائر فتم الدليل 
بالحديث. حاشية العطار على المحللى (؟/٠۸).‏ 

)۲( ار البخاري »)٤۹۰۷(‏ ومسلم )9 

( المراد بكونه مضيعًا لماء النسل بوطء حرم أنه مظنة لذلك فلا يرد أن كلا منهما كبيرة» وإن لم ينزل» أو عزل 
عن المزني بها. 

(4) يمڪن أن يكون استدلالا لخن ووجهه أن الله تعالى قَصَّه في كتابه العزيز تحذيرًا هذه الأمة من وقوعها فيه 
فيصيبها ما أصابهم كما يستفاد من السياقات والأدلة» فهو في تقدير توعد هذه الأمة على الجرم» ويحتمل أنه من 
تمام التعليل لقوله: واللواط فتكون العلة كونها مضييعًا لماء النسل مع إهلاك الله تعالى قوم لوط به» ويخرج به 
ا ما تقدم من الاستمناء والعزل. حاشية البنافي على المحلي (155/5). 

(6) الغيث اهامح (؟/). 

7 روضة الطالبين (ه//9ه). 

(۷) العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج» والأولى تركه على الإطلاق» وأطلق صاحب المهذب 
كراهته» ولا يحرم في السرية بلا خلاف صيانة لمائه» ولا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمةء بالإذن 
وغيره. روضة الطالبين .)٠۳۷/١(‏ 

0 قال النووي: شرب الخمر من كبائر المحرمات» قال الأصحاب: عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزيد حرام 


(ومطلق المسكر) 0 بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسى 
بالعيبذ"''؛ لخبر صحيح ورد فيه" أما شرب ما لا يسكر؛ لقلته من غير الخمر فصغيرة 
كذا أطلقه الجلال الح" والتحقيق: أن ونه ]" مقا الل عدا كبيرة بثیت 
لها حكم الصغيرة» وهي قبول الشهادة مع ارتكابها؛ لعروض اعتقاد الشارب الحل فهي 
صغيرة حكمًا لا حقيقةٌ في اعتقاده؛ لأنه يعتقدها حلالًا لا معصية» ولا في اعتقادنا؛ لأنا 
نرى وجوب الحد فيها فهي كبيرة عندناء وإن كان يعتقد الحرمة كالشافعي فكبيرة» 
ومرتكبها مردود الشهادة كما في الروضة كأصلها'”» وفي معنى ذلك ما اختلف في 
تحريمه من مطبوخ عصير العنب. 


شلا ف جل الفا جنع الاو خ#م د 





[السرقم] 
(والسرقت) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية: ‏ والسارف وَالسَارِكَةٌ © [الائد: مم] أما 


سرقة ما دون ذلك فصغيرة. 

قال الحليمي”": إلا إن كان المسروق منه مسكيئًا لا غنى به عن ذلك فيكون 
کا 

قال الزركشي: لا من جهة السرقة بل من جهة الإيذاء ويآتي مثله في الغصب””". 


بالإجماع؛ وسواء قليله وكثيره» ويفسق شاربه» ويلزمه الحد» ومن استحله كفر. روضة الطالبين (7380/9). 

)١(‏ قال النووي: أما سائر الأشربة المسكرة فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كعصير العنب لكن لا يكفر 
مستحلها ؛ لاختلاف العلماء فيهاء وما لا يسك رمن الأنبذة لا يحرم لكن يكره. روضة الطالبين (1/ه/”). 

(؟) نص الخبر: ١‏ إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة 
الخبال ؟ قال: ٠‏ عرق أهل النار» رواه مسلم (0185)» والنسائي (0/20) قوله عَلَِهِ: : إن على الله عهدًا) اى ميثاقًا 
ويطلق على اليمين. 

)۳( المح بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠١/۳(‏ 

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

() روضة الطالبين .)۳۷٣/۷(‏ 

(5 الحليى منسوب إلى حليمة السعدية وة مرضعته يكل البناني على المحل (؟/١١٠).‏ 

0300 المحل بحاشية البناني على المحلى (؟/١١). ٤‏ 

۰ .)١١۸/۴( تشيف المسامع‎ (A) 






مت 
سے 
> 


ج 
[الخصب] 

( والغصب) لال أو نحوه؛ لخبر الصحيحين: «مَنْ ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع 

أراضين)7', وقيده العبادي وغيره بما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع'"ا به في الع 


ارالك و اانا کے ا 
لا ف جل آلا جم الجوامة 





[القذف] 
(والقذف) المحرم وهو الري بالزنا“ أو اللواط لشخص محصن ولو قذفه خلوة 
عه لا س اخ اله 
قال ايى والطاهر أنه ك 
وقال ان عدا الطاهر ل د 
قال الزركشي: قد يظهر قول ابن عبد السلام في الصادق دون الكاذب؛ لجرأته على 


(A) ٠ 


الله 
قال الحليمى: قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة صغيرة؛ لأن الإيذاء فيه دونه 
ا 
وأما القذف المباح» كقذف الرجل زوجته إذا علم زناهاء أو ظنه ظنًا مؤكدًا فليس 
بكبيرة ولا صغيرة ٠"‏ وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم » بل هو . 
(1) أخرجه البخاري (07؟2)» مسلم .)16١8(‏ 
(0) غاية الوصول شرح لب الأصول (000. 
(*) أي: كما يجزم بالتقييد المذكور في السرقة أي: في كونها كبيرة فهو من القطع بمعنى الاتفاق لا بمعنى إبانة 
العضو. حاشية البناني على المحلى (؟/156). 
(4) أي: الربي بالزنا على جهة التعبير. 
(5) الشمار اليوانع للأزهري .)076/١(‏ 
(5) حاشية شيخ الإسلام على المحلي .)١١/۳(‏ 
(۷) قواعد الأحكام للعز .)٠۷١(‏ 
(۸) تشنيف المسامع )؟/A*(.‏ 
)0 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/0317. 
000 تحفة المحتاج لابن حجر .)777/٠١(‏ 
() الأحسن أن يجعل ضمير هو عائدًا اعلى قذف الرجل لزوجته؛ وخرج الراوي والشاهد وتوحيد الضمير لتأول 
مرجعه بالمذكورء واللإضراب إبطالي. 





[النميمم] 
(والتميمت) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد ی قال 
يبيد «لا يدخل الجنة نمام ف لا يدخل مع السابقين» وإلا فمن مات مسلمًا لا بد من 
دخول الجنة» روى الحديث الشيخان“» ورويا أيضًا أنه بي مرّ بقبرين فقال: «إنهما”' 
ليعذبان وما يعذبان في كبيرا"'' يعني عند الناسء زاد البخاري في رواية «بلى إنه كبير» - 
يعني عند الله - «أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من و 
أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب"“ للنصيحة في دين الله كما في قول 
تعالى حكاية: يَمُومَق بك الملا يأتمروت يك ليقو # [القصص:٠].‏ 
[الغيبة] 
نيما : سكت المصنف عن الغيبة وهي ذكر الشخص أخاه بما يكره وإن كان فيه 
والعادة قرنها بالنميمة؛ للاختلاف فيهاء فقال صاحب العدة: إنها صغيرة وأقره الرافعي 
e‏ ا e‏ 
وقال القرطي في تفسيره: إنها كبيرة بلا لاف" انيهى . 


010 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (0317/9). 

0 المحلى جحاشية البناني (؟/155). 

( المراد بالشمام السام لا المبالغة كما تفيده الصيغة» فالمراد أصل الفعل. حاشية البناني على المحلي (190/5). 

(4) أخرجه البخاري (3:/ا5)؛ ومسلم (2857). 

)٠(‏ أي: صاحبهما أي: القبرين. 

(" أخرجه البخاري (2218)» ومسلم .)٠۷٥(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (1:00). 

() شرح مسلم للنووي (297/5). 

(9) الشرح الكبير .)707/1١(‏ 

)9١(‏ قال النجاري: والمفتى به الآن أنها كبيرة في حق العلماء والصالحين صغيرة في حق غيرهم وإن جاء الوعيد 
فيها لما ذكره الشارح - المحلي - من عموم البلوى بها. حاشية المحلي بحاشية المحلي (؟/185). 

00010 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/018. 

(الذي ذكره القرطبي من أنها كبيرة هو مذهب المالكية فلا ينافي الخلاف المذكور فيها. حاشية البناني على 


سے 


قناع فج اا جح الداع 

وقال الزركشي: لقد ظفرت بنص الشافعي في A‏ [ف] القول“ بأنها صغير: 
ضعيف أو باطل. 

وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا أصر عليها””'» ولم تغلب طاعاته» أو اقترنت بما 
يصيرها كبيرة كأن يترتب عليها قتل ظلمًاء أو كانت في أهل العلم المتدينين» أو حملة 
القرآن المتدينين" » ويشملها حينئذ تعريف الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه. 

قال :لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يحمشون”'' وجوههم وصدوره» 
فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم) ذاه أبوداود'*) 

وفي القرآن العزيز: ولا يقت بشم بسا ايب انڪ آن يا ڪل لحم أنه 
میا 4 [الحجرات:؟1]. 

وتباح الغيبة في مواضع نظمها بعضهم بقوله“: 


2 م6 عا 6 2 0 #2 3 و > و 0 5 2 





- 2 
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ولظهر فسنًاومستفتٍ ومن طلبّالإعانةفيإزالةمنكر 


.)١٠66/2( المحلى‎ 

(۳۱7) E 

0 تتشنيف السام (5/). 

(۳) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق. 

(؛) في النسخ المخطوطة (أ ج) (بالقول) وهي تصحيف من الناسخ والصحيح ما أثبتناه على ما يقتضيه السياق وما 
في غاية الوصول .)٠١١(‏ 

)٥(‏ أي: الصغيرة. 

(0) غاية الوصول »)٠١١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/018). 

0/0 من باب ضرب ونصر. حاشية البناني على المحلى (157/6). 

(۸) أخرجه أبو داود (64874» قال الزييدي في شرح الأحياء (۲۸/۹)» وقال العراقي: رواه أبو داود مرسلا ومسندًاء 
والمسند اصح رواه امد في مسنده (29/9)). 

() هذه الأبيات منسوبة للكمال على ما في حاشية الجوهري على غاية الوصول .)٠١١(‏ 

.)1١١1( هذه الأبيات لشيخ الإسلام ركريا في غاية الوصول‎ )١( 





لفاك يج ااا جع چاو ۸۷ 
باح غيبة ل ستفتٍ وقَلنّ (َآمإاق_َةررفهمْككزرز 


فيه َل 0 5 في معا ن ف 0 O‏ ل 


لقب ومستفتٍ وفسكٌ ظاهرٌ ولظلم تحذيرٌ منزِيلٌ المنكر 


والمعرف ذاكر وصف أو لقب لا يعرف الد كرا به» والمحذر الناصح. 


[شهادة الزور] 
(وشهادة الزور) ولو بشيء قليل وهي الكذب على المشهود عليه؛ لأنه ية عدها في 
خبر من الكبائر رواهما الشيخان' ". 
[اليمين الفاجرة] 


(واليمين الطاجرة) أي: الكاذبة”) ففي الصحاح فجر أي: كذب ‏ قال :امن 
حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو هليه عفان اأرواء الا 
وقال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة» فقال 
رجل: وإن کان شينًا يسيرًا يا رسول اللّه؟ قال: «وإن کان قضيبا من أراك» رواه مسلم''". 
وخص المسلم بالذكر جريًا على الغالب» وإلا فالكافر المعصوم كذلك". 
اقطيعى الرحم| 
( وقطيعت الرحم) لخبر الصحيحين الا يدخل الجنة قاطع رحم)”' قال سفيان - 


)1( الشمار اليوانع للأزهري (27/1). أسنى المطالب (8). 

(0) الحديث المراد أخرجه البخاري »)201١(‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 

(۴) أي: صاحبها هو الكاذب فالإسناد مجازي على حد (عيشة راضية). حاشية البناني على المحلي (157/6) 

)€( الصحاح للجوهري .)٤٠٠/١(‏ اللسان )۳٣٠١(‏ المصباح المنير (۲۷°) مادة (ف ج ر). ۰ 

.)700( أخرجه البخاري (۷۰۰۷)» ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (۳۱). 

(۷) غاية الوصول .)٠١١(‏ 

(۸) ومعنى قطع الرحم أن يقطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر لا فرق بين أن يحكون 


۸ دس وا ويج ل اښ جم لايع 
أي: ابن عيينة في رواية- يعني قاطع رحم' '» والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصلء 
والرحم القرابة من جهة الأب أو الأم بلا تقييد بمحرمية'" هذا إذا حصل بالإساءة 
واللحجر. أما بترك الإحسان فالأقرب كما قال العراق: أنها ليست بكبيرة بل ولا 
صغيرة”'' ويحتمل أن تحكون صغيرة في بعض الأحوال”*'» والوصل يحصل بالزيارة وإرسال 
السلام والإحسان والمكاتبة ونو ذلك. 
[العقوق] 
( والعقوق) للوالدين أو أحدهما وإن علا؛ لأنه ية عده في خبر من الكبائر' '» وفي 
آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان”" وأما حديثهما «الخالة بمنزلة الأم"“ وحديث 
البخاري «عم الرجل فا فلا يدلان عل أنهما كالوالدين في الفقرق والصنو 
المخلء وأصله أن تطلع نخلتان من أصل واحد'''". 
قال يله إن العباس وأبي من أصل واحد فمن إكراي إكرامه""'. 
[الفرار| 
(والفرار) من الزحف؛ لقوله تعالى: 9# ومن وهم ومین درم 4 [الأنفال:7]» ولأنه 





س الإإحسان الذي ألفه منه مالاء أو مكاتبة» أو مراسلة» أو زيارة» غير ذلك. حاشية العطار على المحلي (0187/5). 
(3)خرنية البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (00793). 

(9) ايه البخاري (0985)» ومسلم (2677). 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري 1 7؟). 

0) الغيث اهامح (03/6). 

(ه( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (19"/5؟1). 

.)207( أخرجه البخاري (۹۷۷)» ومسلم‎ )٩( 

(/) ج البخاري (091/57)» ومسلم (207). 

(8) شيعه البخاري .)125١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (22074). 

.٠٠٤/۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ »)٠١( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )١( 
.)020 525( المعجم الوسيط‎ 010 

(۲) لم أعثر عليه بعد البحث. 


5 جاجع الام 9 للم هلم د 
ية عده من السبع الموبقات أي: المهلكات رواه الشيخان'''» وقد يجب إن علم أنه إن 
ثبت قُتَلّ من غير نكاية في العدو؛ لانتفاء إعزاز الدين بثباته”". 
[مال اليتيم] 

(ومال اليتيم) أي: أخذه بلا حق وإن كان دون ربع مثقال؛ لقوله تعالى: ن اَذ 
يَأَكُلُونَ أَمَولَ لتم طلَمًا ‏ [النساء:.] وقد عد أكلها ياه من السبع المؤيقاك وف 
بالأكل غيره وإنما عبر به في الآية والخبر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع. 

إخيانيٌ الكيل والوزن| 

(وخيانة الكيل أو الوزن) في شيء غير تافه؛ لقوله تعالى: لول لَمُطْيْفِنَ4 
سس الآية» والكيل مثل الذرع عرقً”” والخيانة تشمل الغلول من الغنيمة» أو من المال أو 
الركاة كما سيأق» وأما في التافه فصغيرة كما مر. 





[تقديم الصلاة وتأخيرها] 
(وتقديم الصلاة) على وقتها (وتأخيرها) عنه من غير عذر"'' يبيح ذلك» كسفر 
قال : «من جمع بين صلاتين'"' من غير عذر فقد أنى بابا من أبواب الكبائرا رواه 
الترمذي”*» وتركها أولى بذلك. 


|الكذب على الرسول يَلِهَ] 


(1اسيق عيعهم 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٥/۳(‏ 

میق ره 

(0) غاية الوصول »)٠١١(‏ حاشية العطار على المحلى (/185). 

() روضة الطالبين (0/8). ۰ 

(5) قوله: من عذر متعلق في المعنى بڪل من تقديم وتأخير وخرج به جمع التقديم والتأخير فإن فيهما تقديم 
إحدى الصلاتين على وقتها وتأخيرها عنه. حاشية العطار على المح (185/6). 

70 شق الجمع الصوري فإنه جائز بلا عذر. حاشية العطار على المحلي (186/6). 

(۸) أخرجه الترمذي (۸۸). 


جز نا يجن نايا جع الاي 

(والكذب) عمدا (على رسول الله يا لقوله ياء (من كذب عل متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار) رواه الشيخان”". 

وأما الكذب على غيره من غير الأنبياء فصغيرة إن لم يقترن بما يصيره كبيرة 
كالإصرار عليه أو يعلم أن المكذوب عليه يقتل به ". 

قال ابن عبد السلام: وعليه يحمل خبر الصحيحين (إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله کذابً»“. 

وأما غيره من الأنبياء فكبيرة قياسًا على الكذب عليه بيا ولا ينافيه خبر مسلم إن 
كذيًا ع ليس ككذب على أحد*؛ لأن الكبائر متفاوتة". 

إضرب المسلم بغير حق| 

(وضرب المسلم) بغير حق؛ لقوله يل صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما - 
أي: الآن - قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؛ ونساء كاسيات عاريات ممايلات 
ميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة» ولا يدون ريحهاء وإن ريحها لتوجد 
من فبسيزة كذا وكدا . 


ت 46 





ومعنى عاريات يستر كل منهن بعض بدنهاء وتبدي بعضه إظهارا جماها ونحوه. 
۳ 5 3 ەم (A) ٠.‏ 

وقيل: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها . 

قال الزركشي: خص المسلم؛ لأنه أفحش أنواعهء وإلا فالذي كذلك”". 

قال العراقي: إن أراد في التحريم فمسلم؛ أو في كونه كبيرة فممنوع أي: فهو صغيرة 
(١)لا‏ شك أن تعمد الكذب عل رسول الله يكل كفر محضء والخلاف في تعمده الكذب فيما عدا ذلك. تشنيف 

المسامع (؟/). 

() أخرجه البخاري (١01؛‏ ومسلم في المقدمة (؛» .)۲۷/١‏ 
() غاية الوصول .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١7(‏ 
(6) أخرجه البخاري (0291» ومسلم (760). 
000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)١۷/۳(‏ 
(۷) أخرجه مسلم .)٥٥٤۷(‏ 
() شرح مسلم للنووي (7/16)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (128/9). 
(9) تشنيف المسامع (07015/6 01١17‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)١۷/۳(‏ 


ع ا 8 ا ا ۲ ےد 0 
نفلاك يجن اديا جع جاع 9 لب وو . 






( وسب الصحابح) قال العراقي: الأول: وسب الصحابي فالمراد الجنس”" وذلك؛ لخير 
الصحيحين: «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد أحدهم؛ ولا نصيفه)” وروی مسلم: "لا تسبوا أحدا من أصحابيء فإن أحدكم لو 
أنفيى)40) إلخ» والخطاب للصحابة السابين نزم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم 
حيث علل بما ذكره» وروی الشيخان أنه یه قال: إن الله تعالی يقول: من عادى لي ول(“ 
فقد آذنته بالحرب)20 أي اع بكري ای إن كارب ای مات والضحابة مق 
أولياقه قال وسبهم مشعر بمعاداتهه'" استثنى من ذلك سب الصديق (رضي الله تعال 
عنه) بنقي الصحبة فهو كفر؛ لتكذيب القرآن”". أما سب غير واحد من غير الصحابة 
ا وخبر الصحيحين «سباب المسلم ف معناه تڪرار السب فهو إصرار 
عل ضر یکن کی 

أكتم الشهاد 5] 


(۱) الغيث لامع (9/6؟ه). 

(0) الغيث لامع (9/6؟ه). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم (76514). 

(9)أخرجة مسلم (716). 

(©) أي: عاداه لأجل ولايته. أما إذا عاداه لأجل دعوى دنيوية أو غيرها فلا يكون من هذا القبيل؛ وبهذا المعنى 
يشعر معنى الحديث ؛ لأن تعليق الحم بالمشتق يؤذن بالعلية أي: عاداه من أجل ولايته. حاشية العطار على 
المحلى (0857/62). 

030 ا البخاري »)٠٥۰۴(‏ لم أجده في مسلم. 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۰/۳). 

(0) حاشية العطار عل المحلي (/187» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0129/7). 

(9) أي: في غير ذي الولاية وإلا فكبيرة» وإنما اقتصر على الصحابة للجزم بولايتهم ؛ لأنهم عدول. حاشية العطار 
على المحلى (؟/087). 

)١ ۰(‏ أخرجه البخاري (7044)» ومسلم (017). 

() غاية الوصول .)٠٠١(‏ 


دسو ل ایل چ فيج ل اب جح اجات 
(وكتم الشهادة) ومنه EAE a‏ 





J.‏ بي 


ثم لب4 [البقرة:۸۳؟] ای و 7 وخص 
نه اذا و 
[الرشوة] 
( والرشوة) وهي أن يبذل مالا ليحق باطلاء أو يبطل حقًا؛ لخبر الترمذي العنة 
الله على الراشي والمرتشى»“ زاد الحاكم «والرائش الذي يسى ا انا بذله لمتكلم في 
جائز مع اللطان معلا فجعالة جائرة ٠‏ فيجوة البذل والأخذ» ويدلة للمتكله ف راجب 


كم ارس حو خو دا وا ی ا ر ا 
)4( 


قال ا ومن يَكتَمُهًا فإ 0 اد 


بالذكر؛ ؛ اة حل الان ولا 


م 
[الديائم| 


(والدياخت) بمثلثة قبل الهاء وهي استحسان” “ الرجل على أهله”''؛ لخبر: ١‏ ثلاثة 


000 تشنيف المسامع .)1١17/6(‏ 

(1) أي: حول عن قبول الحق إلى قبول الباطل. 

0 غاية الوصول (؟١3).‏ 

(5) فيه أمور: الأول: أنه جعل مسمدى الرشوة البذل مع أن الأخذ كبيرة أيضّاء الثاني: أن نفس الحكم بغير حق 
ينبغي عده من الكبائر وإن انتفى البذل المذكورء الثالث: أن قوله: ليحق باطلًا إلخ يخرج ما إذا أخذه ليحق حقا 
مع أنه ينبغي أن يڪون كذلك» ومذ قال الجلال البلقيني: سواء أخذها على الحم بالباطل أو بالحق. حاشية 
العطار على المحبى (١؟/۸۷).‏ 

()أخرجه الترمذي (۱۳۳۷)» وقال: (حسن صحيح)» وأبو داود (هلا)» وابن ماجه (۱۳۱۳)» وابن حبان في 
صحيحه (لالاءة - ۱۱ 13/8). 

() رواه الحاكم .)0١78(‏ 

(۷)هذا هو مذهبنا معاشر الشافعية» ومذهب المالكية عدم الجواز ؛ لأنه من الأخذ على الجاه. حاشية العطار على 
المحلى (181//2). 

(8) قوله: (جائز) خبر قوله: (يذلم). 

(9) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (037:/9). 

)۰ اي رضاه بفعل الفاحشة. 


05 . اا سے سس 


ليد خلون الحنة: الغاق والدنه والنيوث ورجلة السا 





قال الذهبي: إسناد صالح» وفي أصل الروضة عن التتمة: أن الديوث من لا يمنع الناس 
من الدخول على زوجته. انتهي؟“ ورَجِلَةُ النساء بكسر اليه”' المتشبهة بالرجال. 
[القيادة] 


(والقيادة) قال الزركشي: وهي استحسان الرجل على غير أهله» وهي مقيسة على 
الدياثة انتهى'"» والذي في أصل الروضة في الطلاق عن العتمة: أن القواد من يحمل 
الرجال إلى أهله» ويخ بينه وبينهم انتهى”". 


وعل هذا فهي بمعنى الدياثة» والححكم ثابت فيها بالنص؛ وفي أصل الروضة: ودشبه 
أن لا يختص بالأهل؛ لأنه هو الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام. انتهى 7". 


وهي على هذا أعم من الدياثة» والحامل على هذا خوف العكرارء فهو تفسير مراد“ 
[السعاينةا 
(والسعايي) وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم؛ ليؤذيه بما يقوله في حقه؛ لخبر: 
لراش يليك *11 ىاكولان E‏ لني يا" ارو لاني ييا 


لد أي: الدخول على الأهل وإن لم يقع إلا جرد الاختلاء» والمراد بالأهل الزوجة ونحوهاء كالبنت. 
0 رجلة بكسر اليم المشبهة بالرجال. لسان العرب ۲٨۸/١١‏ مادة: (رجل) 
(8) كرجه الحاكم (45؟)» ٠٤/١‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(4) روضة الطالبين للنووي (087/8. 

(o)‏ وفتح الراءء حاشية العطار على المحلي (؟/۸۷). 

(0) تشنيف المسامع (9/). 

00 روضة الطالبين (087/8. 

(6) المصدر السابق نفسه. 

4 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (12/5). 

0 النهاية في الحديث والأثر لابن الأثير .)2729/١(‏ 

)1١(‏ أي: مهلك نفسه في الآخرة. 

(1)أي: مهلك المسعي به في الدنيا. 





ب 44 د 
[منع الزكاة] 

(ومنع الزكاة) لخبر الصحيحين «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه“ 
حقها إلا إذا کان يوم القيامة و له صفائح من نار» فأحمي عليها ف نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره إلخ. 

تبم هذا ا عناذ الا حو ةقان دا ا 

0 
قوله تعالى: انه ياس من روع لَه إل الوم 507 [يوسف:۸۷]ء بل المراد الا من 
رحمة اللّه استبعاد العفو عن الذنوب؛ لاستعظامهاء فيكون كبيرة 5 حفرًاء وعل هذا 
يحمل اليأس في الآية على الاستبعادء والكفر على معناه اللغوي» وهو الستر به تغليكّا على 
متكي :الف وذ TT‏ وين ا مقكط عن تيو وود ل الها رك 4 
eT‏ 
[الأمن من المكر]| 

( وأمن المكر) بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى: ق 

ا کک ا إل ألْقَوم الخ رون 4 [الأعراف: .]۹٩‏ 


لد) أي: المسعى إليه في الآخرة. 

0 يدخل فيه المنع المطلق» والمنع عن وقت الوجوب بلا عذر. 

( أي: من الفضة والذهب فالضمير راجع لكل من الذهب والفضة» وأنث الضمير الراجع باعتبار كونهما عينا. 

)٤(‏ کان تامة. 

(4) صفحت إما مسند إلى ضمير الذهب والفضة» وصفائح حال أو إلى صفائح. 

)ييه البخاري (29171)» ومسلم (2807). 

0 المراد جحود أصلها لا كل فرد منها حتى لا يكفر جاحد ركاة الفطرء ولا جاحدها في مال الصبي والمجنون 
وغيره من المختلف فيه. تشنيف المسامع .)0١005/2(‏ 

.)٠١١ ۱۳۳/۳( حاشية شيخ م الإسلام زكريا على ا لمحل‎ (A) 

(9) غاية الوصول (؟0٠).‏ 


harlar كماع‎ nart (2) inh 


وناك فج اباد جخ اواو وه س 
[الظهار] 
(والظهار)ء كقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أي قال تعالى فيه: #وَإِئَهُمْ لَمُوُونَ 


ل و 


مشر يِنَ امول ووا [المجادلة: ]11 حيث شبهوا الزوجة بالأم في 0 





[تناول لحم الخنزير والميتہ] 
(و) تناول (لحم الخنزير والميتت) بلا ضرورة؛ لقوله تعالى: لفل لَه جد في مآ 
ا إل رماع افر عة إل أن يكوت ما ار دما اا ار کن خر لَه 


رجش 4[ لأنعام:٠٠]»‏ وفي معنى الخنزير والكلب فرع 1 منهما مع ا 


[فطررمضان من غير عذر| 
( وفطر رمضان) أي: وفطر فيه من غير عذر ؛ لخبر: «من أفطر يومًا من رمضان من 
غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر)""» وان تكلم فيه فله شواهد تجبره'*» ولأن 
صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتحكبه بالدين”*) 
[الغلول|] 
(والغلول) هو كما قاله الأزهري: الخيانة في بيت المال أو في ال اول ل 
ومن يَعثُلٌ يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْعِيمَةٍ 4 [آل عران: ٠‏ 
[المحاريي] 


(والمحاريت) وهو قطع الطريق على المارين بإخافتهم؛ لقوله تعالى: ©إِنَّمَا جروا 


لَذنَ 00 لله روه 4 [المائدة:*م] الاية. 
نيم : ظاهر العبارة أن خيفة الطريق فقط من الكبائر من غير أن ينضم إليها أخذ 

)١(‏ وجه الاستدلال أن الله سماه زورًاء والزور كبيرة ويوافقه ما نقل عن ابن عباس من أن الظهار من الكبائر. 

حاشية العطار على المحلى (؟/188). 

() غاية الوصول .)٠۳(‏ ْ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۹۰) والترمذي (۷۲۳)» وابن ماجه ( 077)» والدارقطني (۰۳۷۹). 

(5) فتح الباري (091/5» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (017/7). 

.)٠۳١/۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )١( 

(5) الصحاح للأزهري (287/5) 

(۷) أي: يأتي به يحمله على عاتقه أويأقي بما احتمله من وباله. حاشية العطار على المحلي (2188/5). 


ناك يجن اا جنع الداع 
مال» أو قتل نفسء لحكن في الروضة: أنه إذا لم توجد من قاطع الطريق إلا إخافة السبيل 
فقط فقد يتوقف في عدها من الكبائر”''» والظاهر ظاهر المتن. 
[السحر واكل الربا] 
( والسحرء و) أكل (الريا) بالموحدة؛ لأنه يي عدهما من السبع الموبقات". 
وجوز الزركشي أن يكون بالمثناة التحتية أي: الربا فيكون كبيرة أيضًاا"» وأقره 
ا e‏ 


عد كه 





[إدمان الصغيرة] 

(وإدمان الصغيرة) أي: الإصرار عليها من نوع أو أنواع» ولم تغلب طاعاته 
معاصيه بأن غلبت المعاصيء أو استوت. 

لجست الكبائر منحصرة فيا عله ولذلك ق بالكاف في قوله: كالقتل وما ورد ف 
حديث الصحيحين: «الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس)”” زاد 
البخاري: «واليمين الغموس»''' ومسلم بدها: «وقول الزور»”" وحديثهما: اجتنبوا السبع 
الموبقات الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»” فمحمول عل بيان المحتاج 
إلبيةعنتها وقت ذكره ققد روئ الطبراق:وغيزة عن ابن عياسن: أن الكبائر إلى السبعين 
5 0 20506 305 2 
اقرب * وروى الطبراني أيضًا من رواية قيس بن سعيد بن جبير عن ابن عباس: انها إلى 
العاف اقرب يع تاعدبار أضناف أنواعها كما مرت الاإكتارة اله 
0) روضة الطالبين .)15١/8(‏ 
0 البخاري (٥۱٦؟)»‏ ومسلم )°۸(. 
0 شنيف المسامع (6/؟؟١).‏ 
0(0) الغيث الهامع .O/)‏ 
(6) أخرجه البخاري (2707)؛ ومسلم (207). 
50 أخرجه البخاري (1۸۷۰)» (3960). 
(Vv)‏ أخرجه مسلم (207). 
() أخرجه البخاري (2715)؛ ومسلم (2508). 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۷۰۲)» البيهقي في شعب الإيمان (299). 


اوناك يج الاد جع اواو اه د 
[الرواييّ والشهادة والفرق بينهما] 

(مسألت) في الفرق بين الرواية والشهادة"'' قال الماوردي ما حاصله: (الاخبار 
عن) شيء (عام) للناس (لا ترافع فيه) إلى الحكام (الروايت) كخصائص البي "؛ 
إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها من اختصت به» وهو يعم الناس» فلا يحتاج إلى زيادة 
غالبا خلاقًا للجلال المحل" وما في المروي“ من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر 
بتأويل» فتأويل أَقِيمُوأ الصكرة4» (١‏ ولا قروا أل 4 مغلا الصلاة واجبة» والزنا حرام أو 
أنها أخبار بالنسبة إلى ناقليها؛ لأن البي ية يخبر عن الله تعالى بأنه قال: #أَقِيِمُو 
اللو 0 و قروا لر 4 ونحوذلك» وغيره ر الصحابي ار عه 

[الشهادة] 

(وخلافه) وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس'"' يمكن الترافع فيه إلى الحكام 
(الشهادة). 

نيما : يصدق على ما ذكر الدعوى وبالإقرار مع أنهما ليسا بشهادة؛ إذ الإخبار بحق 
إن كان بحق للمخبر على غيره عند حاكم فهو الدعوى» أو لغيره عليه فإقرار» أو إخباره 
على غيره عند حاكم فشهادة» وأما لفظها فشرط للاعتداد بها فلا يذكر في تعريفها'". 





0 الفرق بين الشهادة والرواية في: الرسالة للإمام الشافى (079 الكفاية للخطيب )١۸(‏ تشنيف المسامع (/ ۴ء 
أضنون السرخسي »)٠۳/١(‏ المستصفى (071/1)» الإحكام للآمدي (39/6)» الفروق للقرافي (١/ء)»‏ كشف الأسرار 
(؟/*0)» تدريب الراوي (١/۹؟۳۳)»‏ البحر المحيط (/11). 

() أي: كخصائص الى مثلا ليدخل الإخبار بخصائص غيره. حاشية العطار على المحلى (071/6). 

)۳( امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤١/۳(‏ 

(4) جواب عما يقال: إن المروي لا ينحصر في الخبر بل يشمل الإنشاءات من الأمرء فأجاب بأن ما عدا الخبر يرجع 
إليه بتأويل. حاشية البنافي على المحلى (071/6. 

.)١١/؟( الشمار اليوانع للأزهري (١//اا؟)» امحل بحاشية العطار‎ (o) 

(5) أي: غالبا وإلا فتعلق الشهادة قد يكون عامًا كرؤية هلال رمضان إلا أن يقال: إن فيه خصوصًا باعتبار أنه 
حكم بالرؤية على أهل بلد خصوص في زمن مخصوص. حاشية العطار على المحلي (185/6). 

)¥( حاشية شيخ الإسلام على المحلى (؟/0150). 






ھچ 5( . س قح ا + سه سس 
قلات ف جل آلا جح الجوایح 
ر ہے ليا 2 لا ر و س هه و 


E C و‎ 


[قول الشاهد أشهد إنشاء يتضمن الإخبار] 

(9) قول الشاهد (: أشهد إنشاء تضمن الإخبار) بالمشهود به (لا محض إخبارء 
أو) حض (إنشاء على المختار)» والأول ناظر إلى اللفظ ومتعلقه"' والاني إلى المتعلق 
فقطء والغالث: إلى اللفظ فقط”", وهو التحقيق”"؛ لأن اللفظ هو الموضوع لمعناه مع قطع 
النظر عن متعلقه”'» ولا تنافي بين كون اللفظ أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبار؛ 
لأن صيغة أشهد مؤدية لمعنى الشهادة مع متعلق ذلك المعنى وهو المشهود به فلم تتوارد 
الغلاثة على محل واحد'" ؛ لأن كل قائل بمذهب نظ ر إلى ما لم ينظر إليه غيره”". 


[صيغى العقود إنشاءأ 
(وصيغ العقود» كبعت) واشتريت وصيغ الحلول»ء كرطلقت» ولأعتقت) 
(إنشاء) لوجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها (خلاقًا لأبي حنيطت)” في 


)١(‏ لوجود مضمون لفظ أشهدء وهو شهادة الشاهد أي: تأديتها عند الحاكم فإنما وجد في الخارج به قوله: 
ومتعلقه معطوف على قوله: اللفظ أي: ناظ رإلى متعلق اللفظ وهو المشهود به وهو خبر لصدق حد الخبر عليه ؛ 
لوجود خارج لنسبته بحيث تكون النسبة الكلامية حكاية عنهاء فحاصل هذا القول أن أشهد إنشاء تعلق 
بالإخبارههوناظر لاهن ومتعلاته وهوالاظهود به. حالظية امنا عل لفحل (5(5. 

() وذلك أن قول القائل أشهد بڪذا مشتمل على شيئين مقيد وهو أشهد وقيد وهو مدخول الباء وهو المشهود به 
فمن نظر إلى المقيد وقيده» كالأول قال: إنه إنشاء تضمن الإخبار» ومن نظ رإلى القيد فقط كالهاني قال: إنه إخبار 
فقط»ء ومن نظ رإلى المقيد فقط كالشالث قال: إنه إنشاء فقط. حاشية البناني على المحلى (؟/175) 

(6) المراد بالأحقية إنه حقيق بالاعتبار وأحق بالقبول. 1 

)€( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)١۳/١(‏ 

() حاصل ذلك أنه تقدم أن الإخبار عن خاص هو الشهادة» والإخبار هو الحكاية عن أمر في الخارج» وليس 
الإنشاء كذلك» فكونه إذشاء ينافي كونه إخباراء وحاصل الجواب أنه إنما يحصل التنافي لو حصل الإخبار 
بصيغة أشهدء وليس كذلك» بل إنما يحصل ذلك المعنى وهو الإخبار بمتعلقه أي: متعلق ذلك الإخبار وهو 
المشهود به فإنه خبر. حاشية الشربينى على المحلى (0175/6). 

(5) فلا خلاف في المعنى. ا 0 

0 العمار اليوانع للأزهري .٠۷۷/١(‏ 

(A)‏ المحصول للرازي »)071/١(‏ تشنيف المسامع »)٠۲۷(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (45/2)» تيسير التحرير 
(۲۸/۳)» غاية الوصول »)٠١(‏ الفروق للقرافي »)۲۷/١(‏ فواتح الرحموت »)٠۳۴/١(‏ البحر المحيط (٤/۸؟؟)»‏ شرح 


ا لنت جف الام 9 ل 4ه ل 
قوله: إنها إخبار على أصلها" بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها"؛ 
لضرورة صدق اللفظ الموضوع للخيريق لاص وللقائل الول أن جيب يانه ل صرورة 
لذلك لك قلس ضيف ارال اشارا قفارت شقيعة عة 

[اشتراط المفرد في الجرح والتعديل] 
واختلف في اشتراط المفرد في الجرح والتعديل على مذاهب”*» (قال القاضي) 
ا ر 0 (: يثبت الجرح والتعديل بواحد ) في الرواية والشهادة نظرًا إلى أن 
ذلك خبر”» (وقيل:) يثبت الجرح والتعديل بواحد (في الروايت فقط) أي: بخلاف 
الشهادة لا يثبت فيها ذلك إلا بعدد رعاية للتناسب فيها؛ فإن الواحد يقبل في الرواية دون 
الها فا نا ج الامنوف "1 اين اا ٠‏ يفره فق الاک وهل 
الراجح””/ كما رجحه الإمام الرازي'"' وغير" ‏ 





( وقيل: ل ) يثبتان بواحد (فيهما) أ في الرواية والشهادة نظرًا إلى أن ذلك شهادة 
فلا بد فيه من العددء وحكاه الباقلاني عن 0 ال 


الكوكب المنير (7:2/6). 

()أي: واردة على وضعها ؛ إذ الأصل عدم النقل. 

() فإن أصل البيع هو التراضي ضار يت وها لفقل غل الر هابا ق ضرف مهدر وها قبن الط 
للضرورة وغاية ذلك أن يحكون مجارًاء وهو أولى من النقل. شرح الكوكب المنير .)٠٠۲/١(‏ 

(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (156/7). 

)٤(‏ هذه المسألة مع أدلتها مناقشة وجوابًا في: البرهان للجويني )401/١(‏ المستصفى (171/1) شرح اللمع (116/9» روضة 
الساظر (09)» تشنيف المسامع (029/6» شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ المسودة (244)» نهاية السول (200/2» مقدمة ابن 
الصلاح »)٠۹(‏ مختصر الطوفي (71» الإبهاج شرح المنهاح (/21*)» شرح الكوكب المنير (420/5). 

(5) قال السيوطي: لأن التركية بمنزلة الحم وهو لايشترط فيه العدد. الكوكب الساطع (/ .)٠١١‏ 

() الإحكام للآمدي (707/2). 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٤١).‏ 

() اعتمده البناني في حاشيته على المحلى (؟/ 177). 

0) المحصول للرازي (20:/2). 

000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٤١/۳(‏ 

0 العمار اليوانع للأزهري (278/1). 








لوزلا فج اباد جنع اراي 
[عدم كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل] 

(وقال القاضي)' أيضًا (يكطي الاطلاق فيهما) في الجرح والتعديل فلا 
يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاءً بعلم الجارح والمعدل به”". 

روقيل:) لا يكني الإطلاق» بل (يذكر) الجارح والمعدل (سبيهما) أي: اجرح 
والتعديل؛ لاحتمال أن يجرح بما ليس بجرح» وأن يُبَادِرَ إلى التعديل عملا بالظاه ° 

(وقيل:) يذكر“ (سبب التعديل فقط) أي: دون سبب الجرح؛ لأن مطلق 
اجرح يبطل الخقة» ومطلق التعديل لا يحصلها؛ لجواز الاعتماد فيه على الظاهم ۷ 
(وعكس الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) فقال: يذكر سبب الجرح لا سبب الععديل“؛ لأن 
سبب اجرح مختلف فيه دون سبب الععديل”"". 


و١١‏ ااال ا لل 


0 قال الزركشي: ينبغي أن تون الواو في قوله: وقال القاضي بمعنى ثم لته دخول منه في فسألة أخرئ: 
والضمير في قوله: فيهما عائد للجرح والتعديل. تشنيف المسامع )٠١70/2(‏ 

() هذه المسألة في: شرح اللمع (252/9)» المستصفى »)0275/١(‏ البحر المحيط (/257» فواتح الرحموت (؟/١06)»‏ 
الإحكام للآمدي (022/5)» نهاية السول (20:/2)» تيسير العحرير (71/7)» الكفاية للخطيب »)٠١(‏ روضة الناظر 
(59)» شرح تنقيح الفصول »)٠١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (2//ا5”)» مقدمة ابن الصلاح »)١١(‏ شرح النووي 
عل مسلم (/310» المحلي بحاشية البنافي (177/2). 

4 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (2//ا014). 

() أي: يذكر الشخص المجرح والمعدل المأخوذ من المقام. 

.)177/6( ا الوثوق مصدر من قولك: وثق يثق ثقة. المحلى بحاشية البنافي‎ (o) 

(5) أي: في الععديل. ٠‏ 

(۷) أي: لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء فيبني المعدل على الظاهر» وقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. 
حاشية العطار على المحلى (؟/095. 

() وأسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمحكن ذكرهاء وهذا يكتفى فيه بالإطلاق» والتحقيق أن العدالة 
بمنزلة وجود مجموع تفتقر إلى اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها ويتعسرء والجرح بمنزلة عدم له يكتفى 
فيه بانتفاء شيء من الأجزاء والشرائط فيذكر» وحاصل الفرق أن القدرة على ذكر سبب الجرح متيسرة بخلافها 
عل ذكرسلب التعديل: 

(4) إذ ربما أطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحًاء وليس بجرح في نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه 
لينظر هل هو قادح أو لا ؟ قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله» وذكر الخطيب أنه مذهب 
الأعنة من حفاظ الحديث. مقدمة ابن الصلاح »)١١(‏ الكفاية للخطيب (0). 


e جاع لكام‎ N 
(و) ما قاله الشافعي (هو المختار في الشهادة» وأما الروايث فيكمي‎ 
الاطلاق) فيها للجرح كالتعديل''" (إذا عرف مذهب الجارح) من أنه لا يجرح إلا‎ 
بقادح» فلا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة؛ لتعلق الحق فيها بالمشهود له'"". أما إذا لم‎ 
يعرف مذهبه فلا يثبت الجرح في الرواية» ولا في الشهادة بدون بيان سببه» نعم يڪقي‎ 
ذلك لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكروه في الرواية» ولا فرق‎ 
كنا‎ 





(وقول الامامين) أي: إمام الحرمين“ والإمام الرازي”” (يكضي إطلاقهما) 
أي: الجرح والتعديل (للعالم''' بسببهما) منه» ولا يكفي من غير العالم به (هو رأي 


القاضي) أبو بكر الباقلاني المتقدم (إذ لا تعديل» و) لا (جرح إلا من العالم) 


بسببهما فلا يقال: إنه غيره”"'» وإن ذكره معه ابن الحاجب وغیره". 


)١(‏ كأن يقول الجارح: فلان ضعيف» أو ليس بشيء. 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۸/۳(‏ 

() علوم الحديث لابن الصلاح (8١0؛‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا (//08)» غاية الوصول .)٠١(‏ 

(6) البرهان للجويني .)7”710/١(‏ 

(6) المحصول (2/١٠غ).‏ 

( اللام فيها بمعنى من. 

(۷) أي: لا يقال إن قول الإمامين غير قول القاضيء بل إنما صرحا بما يعلم التزامًا من كلام القاضي. حاشية البناني 
على المحلى (174/6). 

(۸) كعضد الین في شرح المختصر لابن الحاجب (39/2). 


رزلا فج اباد جنغ لامع 
[تعارض الجرح والتعديل] 

(و) إذا تعارض ( الجرح) والتعديل فالجرح (مقدم) عل التعديل (إن كان عدد 
الجارح أكثر من) عدد (المعدل إجماعا""'» وكذا إن تساويا) أي: العددان: 
عدد الجارح وعدد المعدل» (أوكان الجارح أقل) من المعدل؛ لاطلاع الجارح على ما 
لم يطلع عليه المعدل” '» وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم ثبوته منه قدم على 
الجارح”*' وهو كذلك» وبه جزم النووي في منهاجه“. 

ولوعين الجارح سببًا فنفاه المعدل بطريق معتبر» كأن قال: قتل فلانًا ظلمًا يوم كذاء 
فقال المعدل: رأيته حيًا بعد ذلك» أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي تعارضا"“. 

(وقال ابن شعبان) المالي (: يطلب الترجيح) في النوعين في المساوي وما 
بعد كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح» وعلى وزانه”” قال بعضهم: إن 





التعديل في الغالث مقده. 
[التعديل الضمني] 
واعلم أن التعديل يڪون صريحًا كما مر ويحكون ضمنيًا (ومن التعديل) الضمني 
() إجماعًا متعلق بمقدم. 


() فصل بينهما بڪذا؛ لن تقديم اجرح فيها ليس إجماعًاء بل على الصحيح. حاشية العطار على ا لمحل (094/5. 

)۳( شرح اللمع (342/2)» البرهان للجويني »)٠٠١/١(‏ المستصفى (077/1))» المحصول للرازي (2322/2)» شنيف 
المسامع »)٠۳۲/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (77)» تدريب الراوي ۳٠۹/۱۲‏ الإحكام للآمدي »١۲/١(‏ 
الكفاية للخطيب (0*5)» مختصر الطوفي (71)» الإبهاح شرح المنهاج »)٠١۷/۲(‏ فواتح الرحموت (؟/١١٠)»‏ 
نهاية السول (200/2)» روضة الناظر (05)» تيسير التحرير »)٠٠/۳(‏ غاية الوصول »)٠۳١(‏ المسودة (40؟)» 
شرح الكوكب المنير (10/2). 

(؟) لأن معه زيادة علم. حاشية العطار على المحلي (094/5). 

)6( المنهاج للنووي (550)» الشمار اليوانع للأزهري ۷۹/۷ 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)٠٠١/١(‏ العطار على المحلي (186/6). 

0 أي: إذا قساوياء أو كان الجارح أقل. 

(۸) أي: من الترجيح بكثرة العدد» وأفاد بهذا أن ابن شعبان إنما جعل الكثرة مرجحة في التجريح دون التعديل 
وإلا لم يحتج لقوله: وعلى وازنه. حاشية العطار على المحلي (0195/5. 

)4( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠١١/۳(‏ 


نفلاك يج ااا جع اواو ٣‏ 
(حكم مشترط العد الت) في الشاهد (بالشهادة) من ذلك الشخص بأن كان لا يرى 
الحكم بعلمه؛ أو لم يڪن عالمًا بالواقعة؛ إذ لولم يڪن عدلا عنده لما حكم ڊشهادته 
فالحكم بشهادته يتضمن عدالته'''» بل قال القاضي: إنه أقوى من التعديل باللفظء 
ويتضمن قبول الححكم بشهادته قبول روايته» فان احتمل أنه حكم بعلمه لم يكن 
تعديلا كما صرح به العبدري وغيره'". 

(وكذا) من التعديل الضمني لشخص (عمل العالم) المشترط العدالة في الراوي 
برواية ذلك الشخص.ء فإنه يون أيضًا تعديلًا لذلك الشخص (في الأصح)" وإلا لما 
7 0000 

وقيل: ليس تعديلًا له» والعمل بروايته يجوز أن يعكون احتياطا“. 

وأجيب بأن ذلك محيل لشرط المسألة؛ لأن من شرطها أن لا يڪون من عمل العالم 
بروايته احتياطًاء وأن يڪون من لا يرى الحكم بعلمه”"". 

(وروایت من) عرف من عادته أنه (لا يروي إلا للعدل) أي: عنه'" إما بتصريحه 





(0) المستصفى 4077/١‏ المحصول للرازي (201/2)» روضة الناظر »)٠١(‏ الإحكام للآمدي /020)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد 77/2» الاإبهاج شرح المنهاح »))۳۸/١(‏ نهاية السول (200/2)» تيسير الححرير ("/ »)6١‏ 
البحر المحيط (278/4)» إرشاد الفحول .)١١(‏ 

020( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0191/5). 

() المستصفى (078/1: شرح اللمع (/74): الإحكام للآمدي »)٠٠١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(57/6)» الوبهاج شرح المنهاج (08/6©)» تيسير التحرير (00/5)» تشنيف المسامع (۰۳/۲)» فواتح الرحموت 
(159/6)» تدريب الراوي »)٠٠١/١(‏ نهاية السول (؟/201)» مختصر الطوفي .)5١(‏ 

(4) قال السيوطي: المصحح في كتب الحديث خلافه أنه ليس تعديلًا للراوي ولا تصحيحًا للمروي وبه جزم 
النووي في التقريب تبعًا لابن الصلاح» لإمكان أن يكون ذلك احتياطًا أولدليل آخر وافق ذلك الخبر. تدريب 
الراوي »)۳٠١/١(‏ العطار على المحلي (04/6) الكوكب الساطع (؟/4١0.‏ 

(4) قضيته أنه لو كان الاحتياط في ترك العمل كما لو دل المروي على جواز أخذ مال إفسان كان عمل العالم به 
تعديلا ولیس ببعيد. الآيات البينات (2970/9). 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (2975/1). 

(9) بيقنة أن اللام في للعدل بمعنى عن. 






عن اك وا الال حه م 
جا ار لا ويج لآلا جمع الجواية 





يذللقة أو اعفد" قن فاده معزي له كناو قله هو غدل وق ايكون د 
EAE‏ 

[ترك العمل بالمروي ليس من الجرح] 

(وليس من الجرح) لشخص (ترك العمل) من العالم (بمرويه؛ و) لا ترك 

(الحكم بمشهوده)”*؛ لجواز أن يكون ترك عمل العالم وترك حكم الحاڪم 
E‏ 
نيما : هاتان المسألتان عكس المسألعين قبلهماء وهما عمل الحاكم بشهادته 
والعالم بروايته”". 

[الحد لشاهد الزنا لا يعد تجريحا] 


(ولا) أي: وليس من الجرح أيضًا (الحد) لشخص (في شهادة الزنا)”" بأن لم 


.)٠١۷ »٠۳۹/۲( كشعبة» ومالك ويحبى القطان. فإنه علم من عادتهم الرواية عن العدل. تشنيف المسامع‎ )١( 

(8) المسألة في: شرح اللمع (745/5)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/77) المسودة (567)» الإبهاج شرح 
المنهاج (08/6”)» البحر المحيط (290/5)» تيسير التحرير (5:/9: 06)» فواتح الرحموت (؟/١6٠)»‏ الإحكام لان 
حزم »)06/١(‏ الكفاية للخطيب (؟01)» روضة الناظر (09)» تشنيف المسامع »)0١7/(‏ مقدمة ابن الصلاح 
)١(‏ المستصفى (118/1) البرهان للجويني (501/1) كشف الأسرار (/87*)» إرشاد الفحول (17). 

(©) وعليه أهل الحديث» والمراد عادته التي التزمها سواء كان بمقتضى القول أو الفعل. الكوكب الساطع »٠٠١/۲(‏ 
حاشية العطار على المحلى (155/5). 

() قضية التعليل أنه 30 ها يدل عل أنه لم يترك عادته کان ن اتفاقًا وهو وجيه. الآيات البينات 
(9/١70؟).‏ 

(4) المستصفى (077/1)» فواتح الرحموت (/0158)» البحر المحيط »)۲۸۹/٤(‏ تيسير التحرير (56/5)» الإحكام للأمدي 
(/067)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (77/6)» تدريب الراوي »)٠٠١/١‏ الكفاية للخطيب (052)» غاية 
الوصول »)١١(‏ تشنيف المسامع »)٠۳/١(‏ روضة الناظر (750). 

050 أ لا لعدم لعدالته. حاشية البناني على المحلى (179/6). 

)۷( الشمار اليوانع للأزهري ۸/۱ ٠‏ 

() الإحكام للآمدي )٠۲۷/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)٠1/۲(‏ كشف الأسرار (606/2)» مختصر 
الطوفي »)7١(‏ فواتح الرحموت (؟/١١٠)»‏ المسودة (2*2)» روضة الناظر (70)» غاية الوصول »)٠١١(‏ تشنيف 
المسامع )۳۸/۹( 





تتوف فاك یج الال جع اواو ا 
يکر اا ل ا العضات لا ل ااه 
[شرب النبيذ لا يعد تجريحا] 

(و) لا في (نحوه) شرب (النبيذ) من المسائل الاجتهادية المختلف فيهاء كنكاح 
المتعة”"'؛ ومحله في شرب الحبيذ إذا 1 شك" وار أن قد إا دلت وطهذا قال 
الشافي: أَحُدَّهُ وأقبل شهادته. 

فإن قيل: قد علم هذا من قوله فيما مر: وتقبل رواية من أقدم جاهلًا على مفسق 
مظنون. 

أجيب بأن المذكور هنا لبيان أنه ليس من الجرح مع العلم» والمذكور سابقًا مقيد 
بالجهل» ولتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فالمقصدان مختلفان”*. 

[التدليس ليس من الجرح] 

(ولا) أي: وليس من الجرح أيضًا (التد ليس) فيمن روى عن شيخه (بتسميت) 
له (غير مشهورة) حتى لا يعرف””*؛ إذ لا خلل في ذلك" ويسمى تدليس الشيوخ وهو 
غير قادح”". أما تدليس المتون الآتي فإنه قادح. 

و(قال ابن السمعاني إلا أن يكون) المُسنَّى لشيخه بغير اسمه المشهور (بحيث 
لوسئل) عن اسم شيخه (لم يبينه)؛ فإن صنيعه حينئذ جرح له؛ لظهور الكذب فيه. 


() أما قوله تعالى اوليك هم لْفسِقُونَ © [النور: ]٤‏ فيما إذا كان الري على سبيل الغيبة لا الشهادة. حاشية العطار 
على المحلي (095/6)» حاشية شيخ خ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠۳/۳(‏ 

(؟) كأنه بالنظ إلى فرض ذلك في العصر الأول وإلا فالإجماع منعقد الآن على التحريم. حاشية البناني على المحلي 
(158/6). 

() أما القدر الذي يسكر منه فالحد به محل وفاق. حاشية العطار على المحلى (198/6). 

)€( الخمار اليوانع للأزهري ٠ .)٨۸۰/۱(‏ 

() هذه علة للتدليس. 

( علة لكون العدليس المذكور ليس بجرح مطلقًا. 

(۷) انظر المسألة في: مقدمة ابن الصلاح (074» الكفاية للخطيب (55*)» أصول السرخسي »)۳۹۷/١‏ المسودة 
(49؟) المعتمد للبصري (340/6)» قواعد التحديث (45*)» شرح الكوكب المنير (15/2). 


لقلا فج نط جف اجاح 

وأجيب بمنع د فترك الاستعناء 9 ل من دک وفصل الآمدي يق أن 
يكون تغيير الاسم بضعف المروي عنه فيكون جرحاء أو لصغر سنهء أو للاختلاف في 
قبول روايته وهو يري قبوها فلا يڪون جرح“ . 

[اعطاء شخص اسم شخص تد ليسا ليس جارحا] 

(ولا) أي: وليس من الجرح أيضًا التدليس (بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها) 
له بذلك كما مثله المصنف بقوله: (كقولنا ) في بعض أخبارنا: أخبرنا (: أبو عبد الله 
الحافظ يعني) به (الذهبي تشبيها بالبيهقي) في قوله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
(يعني) به (الحاكم)؛ لظهور المقصود””'؛ وذلك صدق في نفس الأمر. 

[التدليس بإيهام الراوي اللقي ليس جرحا] 

(ولا) أي: وليس من الجرح أيضًا التدليس بإيهام الراوي (الأقي) بضم اللام وكسر 

القاف» وهو من تدليس الإسناد» وهو أن يُسْقِط الراوي شيخه»ء ويرتقي إلى شيخ شيخه بلفظ 


ند م١‏ 





موهم سماعه» كقول مّن عاصر الزهري مثلاء ولم يلقه وسمع مّن سمع منه: قال الزهري”") 
موهمًا أنه سمعه منه”" فإن لم يڪن معاصر الزهري فهو إرسال وهو تدليس مقبول“. 
[التدليس يإيهام الرحلة ليس جرحا] 
(و) لا العدليس بإيهام (الرّحلت)'' بكر الراء'''» وهي الارتحال إلى المشايخ 


(۱) أي: الجرحء لبوا زأن يڪون أخفاه لغرض من الأغراض. 

(؟) القول الأول هو ترك الاستثناء. 

() ) القول العاني هو ذكر الاستثناءء وهو قول ابن السمعاني. المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٤/۳(‏ 

0 الإحكام (۳۱۹/۲). 

)١(‏ أي: من كون المصنف القائل ذلك لم يعاصر الحااكم؛ فمعلوم أن المراد بأبي عبد الله في قوله: أبو عبد الله 
الحافظ إنما هو الذهي لا الحاكه؛ لبعد عصر المصنف من عصره. حاشية البناني عل المحلي (/056). 

000 امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/056). 

0 الغمار اليوانع للأزهري .)2)81/١(‏ 

(8) العمار اليوانع للأزهري .)180/١(‏ 

() العضد على ابن الحاجب (77/6)» شنيف المسامع »)١۶١/۲(‏ تيسير العحرير (*/51)» الإحكام للآمدي ()/١ة)»‏ 
غاية الوصول (04٠0؛‏ أصول الحديث )۳٤۳(‏ شرح الكوكب المنير .)٤٤۹/٩(‏ 

.)281/1( وأما الرحلة بالضم فهو الشخص الذي يرحل إليه. الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 


ا ا عاو ال ل 
الذين تياعدت أقطارهى» ا يقال: حدثنا ED‏ وراء النهر موهمًا يي 
والمراد نهر مصر كأن يكون بالجيزة؛ بالجيم والزاي؛ لأن ذلك من المعاريض"'" ولا كذب 





ا 
[مدلس المتون مجروح] 
(أما تد ليس المتون) الحديثية وهو من يدرج كلامه في كلام البي و بحيث لا 
يتميزان”” (فمجروح)). لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله" . 
[تعريف الصحابي| 


(مسألت الصحابي) أي: أصحاب النبي بيا (من اجتمع)" حال كونه 
(مؤمتًا“ بمحمد " يَكِةِ)'' '' ذكرًا كان أو أننى» وجملتهم كما قال الدميري: مائة ألف 
وأربعة عشر ألمّاه فخرج من اجتمع به كافرّاء فليس بصاحب له لعداوته» وفَصَلٌ المصنف 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من فسخ المخطوط (أ ح) أثبت من أجل حاجة السياق. 

(1) يعني نهر بلخ؛ وما وراءه إقليم اشتهر أهله بأهل ما وراء النهر» ومنهم كثير من علماء الحنفية. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (158/5). 

(۳) جمع تعريض على غير قياس كما في محاسن جمع حسنء وهو كلام استعمل في معناه ليلوح به إلى غيره. حاشية 
العطار على المحلى (197/6). 

)£( الشمار اليوانع شى (AY‏ 

() كأن يقول مثلًا: "إنما الأعمال في الصلاة بالنيات». 

(5) وهو حرام. الكوكب الساطع (6/ .)١۷‏ 

(۷) من موصولة بمعنى الذي وهو مع الاجتماع جنس 

() قوله: (مؤمئًا) حال من الموصول» وهو فصل يخرج المجتمع حال كفره. 

(9) قوله: بمحمد فصل ثان يخرج المجتمع بغيره. 

9١ (‏ الصحابي في اللغة» جاء في المصباح المنير: صحبته أصحبه فأنا صاحب» والجمع صحب وأصحاب وصحابة» 
والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة» واستصحبته: دعاه إلى الصحبة ولازمه. المصباح المنير 
.)۳۳۳/١(‏ القاموس المحيط (31/1)» المعجم الوسيط (051/1). أقوال الأصوليين في تعريف الصحابي: المعتمد 
للبصري /072» المستصفى (076/1» الإحكام للآمدي 0*:0/2)» تشنيف المسامع 0١1/5‏ التعريفات 
للجرجاني (017» شرح الكوكب المنير (415/6). أقوال المحدثين في: شرح النووي على مسلم (70/1)» تدريب 
الراوي (08/6)» مقدمة ابن الصلاح (۹۳)» أسد الغابة »)۸/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة »)۷/١(‏ شرح خخبة 
الفكر (077؛ الكفاية للخطيب .)٤٩(‏ 


تاذللا ف ج ابا جنع ایح 

بين الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبهاء وهو ضمير اجتمع العائد على من" » وعدل عن 

قول ابن الحاجب وغيره: من رافق النبي د ليشمل الأعى من او الصحبة كاين أم 
(۳)(Y)‏ 

مكتوم : 


١١مل‎ 





إدخول المميزفي الصحابي| 

تَنِْيِئُ : دخل في عبارته غير المميز وهو من حنكه 4 من الأطفال كعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» أو مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة» فهما وأشباههما معدودان في 
الصحابة وإن اختار جماعة خلاف ذلكء فإنهم يقولون في مثل ذلك: هؤلاء لهم رؤية لا 
صحبة“ واعتمد ذلك تبعا لحم شيخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح مختصره لهذا 
الكتاب ٠‏ وا عند ما ذكره كما أعتمد ابن أف شري ف خحاشينه غل الجلال الما ° 
o‏ ۰ 

من يد خل ومن لا يد خل في الصحبہ] 

ولا يدخل في هذا التعريف الأنبياء الذين اجتمعوا به به ليلة الإسراءء ولا 

الملائكة الذين لقوه تلك الليلة أو غيرها؛ لأن المراد الاجتماعٌ المتعارف لا ما وقع على 


)١(‏ يعني لما كان الفاعل له التقديم على سائرمعمولات الفعل كان ما صف له مستحق التقديم أيضًا عليها تبعًا له 
فلا يقال: إن كلا من الفاعل والمجرور معمول للفعل ومن متعلقاته فلم قدم ما هو تابع لأحد المعمولين على 
الآخر» وذلك لأن تعلق الفعل بالفاعل أقوى من تعلقه بالمفعول» ومثل ذلك المفعول به» فإنه يستحق العقديم 
على ما عدا الفاعل من المجرورات» كالمجرور والظرف مثلاء فيتقدم حاله على المجرور والظرف في مثل قولما: 
ضربت زيدًا راكبًا في السوقء أو أمام الأمير. حاشية البناني على المحلي (077/6). 

(5) قد يقال: إن لفظ من رأى صار حقيقة عرفية في معنى اجتمع فمؤداهما واحد» نعم (من اجتمع) أولى كما لا 
يخفى؛ لكونه أدل على المراد؛ لأن من رأى لا يشمل الأعمى. حاشية البناني على المحلى (177/6) 

)۳( مختصرابن الحاجب بشرح العضد (؟/٤۷). ٠‏ 

(4) تدريب الراوي (/5:: ١٠؟)»‏ صحيح مسلم (0791؛ شرح الكوكب المنير (801/5). 

.)١4( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )٠( 

7 حاشية الكمال على المحلى ورقة (16؟) مخطوط. 

(۷) غاية المأمول .)٠٤١(‏ ۰ 





خرق العادة» 0 فوق رتبة ا 

وهل يدخل في اسم الصحبة وفد الجن بنصيبين؟ واستشكله ابن الأثير”"» وهو حل 
نظرء وينبغي أن لا ينظر إليهم في التعريف؛ لأنه لا تعبد لنا بالرواية عه" 

وزاد بعضهم في الصحبة: [يقظة؛ لإخراج]''' من رآه في النوم؛ لعموم الرؤية» وهذه 
الزيادة خارجة بقوهم: المراد الاجتماع المتعارف”*) 

رتخا اليد عي :الك دق التعرين عله > رلا ضرا کون مامه فرق 
مقام الصحبة» وأما التعليل الذي قدمناه في غيره من الأنبياء فإن الاجتماع بهم خرق 
للعادة كما مرء فإن حياتهم ليست دنيوية» بخلاف السيد عيسى. 

[من رأى النبي بعد موته وقبل دفنه] 

واختلف فيمن رأى البي به بعد موته وقبل دفنه كأبي ذؤيب”". فقيل: لا یسی 

صحابيا. وقال الحافظ الذهي: يسمى صحابيًاء وقواه السراج البلقيني””. 
[ما تبطل به الصحبہ] 
وتبطل الصحبة بالردة» فإن عاد إلى الإسلام عادت» وإلا فلا. 


() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠١۷/۳(‏ 

(0) أسد الغابة .)1۷/١(‏ 

() عبارة العطار: ودخل في التعريف مؤمنوا الجن» وقد استشكل ابن الاثير عدهم في الصحابة دون من رآه 
من الملائكةء وهم أولى بالذكر منهم؛ قال في النكت: وليس كما زعم ؛ لأن الجن من جملة المكلفين الذين 
شملتهم الرسالة والبعثة» فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنًا. حاشية العطار على المحلي (157/6)؛ 
تدريب الراوي .)2362١/2(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط (أ ج) أثبتناه من أجل السياق. 

(6) قال السخاوي: لا يدخل من رآه في المنام كما جزم به البلقيني ثم شيخناء وإن كان قد رآه فذلك فيما يرجم إلى 
الأمور المعنوية لا الأحكام ا ل E‏ 

( لأنه يثبت أنه رآه في الأرض وهذا هو الظاهر. 

0 لأنه لما أسلم وأخبر بمرض الب ية سافر ليراه فوجده ميئًا مسجى فحضر الصلاة عليه» والدفن. الإصابة 
(1/4). 

(۸) في شرح التدريب: ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية دون الاصطلاحية. تدريب الراوي 
(04/6؟) النخبة (۱۷۹)» شرح الكوكب المنير (1717/6). 


ل لل سس لقع فيج ل اد جع اجام 
إتقسيم ابن الجوزي للصحبي] 

وجعل ابن الجوزي الصحبة ثلاث مراتب: 
الأولى: الصحبة المؤكدة المشتملة على المعاشرة وكثرة المخالطة. 
الغانية: مطلق الصحبة الصادقة بمجالسة أم مماشاة. 
الغالغة: من رأى الي بيه ولم يجالسه» وجعل هذه الرتبة من الصحبة الإلحاقية وإن 
كان حقيقة الصحبة لم توجد في حقه» فمن مات مؤمئًا بعد اجتماعه به َيه ثبت له اسم 
ا ١‏ 





اثبوت الصحبة لن لم يرو ولم تطل صحبته] 
(وان لم يرو) عنه ميه شيئًا خلافًا لقول بعضهم: لا بد أن يروي عنه» ولو حديئًا 
واحد'"' (ولم يُطل) أي: اجتماعه بالبي بي (بخلاف التابعي مع الصحابي)» فلا 
يڪفي في صدق التابعي - وهو صاحب الصحابي - اجتماعه بالصحابي من غير إطالة 
للاجتماع به نظرا للعرف في الصحبة ". 
[الفرق بين اشتراط طول الصحبن 
في التابعي دون الصحابي] 
والفرق بين اشتراط الصحبة في التابعي» وعدمها في الصحابي أن اجتماع الصحابي 
بالبي ي4 ولو مرة يؤثر من النور القلبي المُؤدي إلى انطباع القلبية على الاستقامة 
أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيارء فالأعرابي الجلف!*) 
بمجرد ما يجتمع بالمصطنى اة مؤمنًا ينطق بالحكمة”* ببركة طلعته”" ا 


010 الشمار اليوانع للأزهري (۲۸۳/۱). 

20 الإحكام للآمدي (/51)» تشنيف المسامع )٠١42/2(‏ 
() فإنه لا يقال له صاحب إلا من طالت صحبته. 

() أي: ا جاني الطبع. حاشية البناني على المحلي (2177/5). 


(ه) أي: العلم النافع. 


ولاك يج لاط جع الام 00 ب للا 

يم : هذا قول الخطيب البغدادي"''» والذي عليه العمل عند أكثر أهل الحديث 

ا . 00 
وهو المعتمد انه يكفي فيه الاجتماع به؛ وإن لم يطل ولم يسمع» وصححه ابن الصلاح 1 
۳( 
والنووي وغيرهما. 
[اشتراط قيود في الصحابي الراجح عدمها] 

(وقيل:) الرواية وإطالة الاجتماع (يشترطان) في صدق اسم الصحابي فلا 
يسمى صحابيًا إلا بهما نظرًا في الإطالة إلى العرف» وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من 
صحبة النبي لتبليغ الأحكام””". 

(وقيل:) يشترط (أحدهما) فقطء وذلك صادق باشتراط الرواية دون إطالة 
الصحبة» وباشتراط إطالة الصحبة دون الرواية» وهذا معروف» والأول غير معروف”2, 
ولكن حكاه بعض المتأخرين”"'» فيكفى ذلك في حكايته» وإن قيل: إنه لا قائل باشتراط 
اد 

(وقيل:) يشترط في صدق اسم الصحابي (الغزو) مع المي يي (أو) مضي (سنت) 
على الاجتماع به» وهو محكى عن سعيد بن المسيب' لأن لصحبة الى بل شرفًا عظيمًاء 
فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل 
على السفر الذي هو قطعة من العذاب» والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التى يختلف 
TAKE 6‏ ا : ١‏ 
فيها المزاج ويلزم على هذا القول إخراج مثل جرير بن عبد الله البجلي؛ ووائل بن 
0 الكفاية للبغدادي .)٤۹(‏ 
00 مقدمة ابن الصلاح (۳۹۲). 
)۳( تدريب الراوي (294/2)» معرفة علوم الحديث للحاكم (2). 
() الإحكام للآمدي »)۳٠٠/١(‏ البحر المحيط (701/4). 
(5) المحلى بحاشية الإسلام زكريا .)١۹/۳(‏ 
0530 تنشيف المسامع (2/6؟١).‏ 
0 العمار اليوانع للأزهري .)286/١(‏ 
(A)‏ تشنيف المسامع (؟/ .)٠٠١١‏ 
(9) أي: فيرشده كي إلى ترك ما كان سيئا منه. حاشية البنافي على المحلى (078/5). 
١ ۰)‏ المزاج بكسر الميم» فربما تتحرك القوة الشهوانية» أو القوة الغضبية في بعض الفصول فيظهر أثرها من خير 





لل ؟١١‏ 





جو وحم بن معاي وغبهم من لم هد ممه كل خرو ولا قا مع سنه مع أن 


القول: عن سيق ,ون الم كا [ى] اا الله كد ن عضر اراي وهو 


00 
ضعيفب 2 . 


َي : قد علم ما تقرر أن من مات مرتدًا بعد الصحبة» كعبد الله بن خطا 9 لا 
يسمى صحابياء بخلاف من مات بعد ردته مسلمّاء كعبد الله أ سر ا 
في صحة التعريف الاحتراز عن المنافي العارض» ولذلك لم يحترز في تعريف المؤمن''' عن 
الردة العارضة لبعض أفراده ومن زاد من متأخري المحدثين؛ كالعراق في التعريف: ومات 
مؤمتًا' للاحتراز عمن ذكر”” أراد تعريف من يسمى صحابيًا بعد موته”"» وإلا لزم أن 
لا سی صحابيًا حال حياته» ولا يقول لك ات وإن کان ما أزادة لمن و ن 
ال 

[ادعاء العدل الصحبة] 
(ولو اذّعى) الشخص (المعاصر) للني يك (العدل الصحبة) له" (قبل) 


س أوضده فيرشده إلى ترك ذلك. حاشية البناني على المح (0177/5). 

() شرح شيخ الإسلام زكريا على المحلي (171/7). ٠‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ ح) وأثبتناه لأجل السياق. 

0 الكفاية »)٠١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (۳۹۳ )» التدريب .)۳۷١(‏ 

(4) خطل بفتح الخاء والطاء المهملة المفتوحة. حاشية البناني على المحلي (1717/6). 

(0) بالسين المهملة المفتوحة بعدها راء ساكنة ثم حاء مهملة. حاشية البنافي على المحلى (177/6). 

80 الهو وای کم م عل ع اشرو وام بونرا ات 

(0 الإيضاح والتقييد للعراقي (/237). 

(A)‏ ی عمن مات ردا 

(۹) وذلك بأن يقال بعد موته: فلان صحابئٌ» أوفلان لیس صحابيًا لكونه ارتد. 

٠٠(‏ لأن التعريف من شأنه أن يبين الماهية لا الأفراد وإن كان لا يقطع النظر عنها من حيث إنه يڪون جامعًا 
مانعًا من دخول غيرها فيها. حاشية العطار على المحلى (199/6). 

0 أي: ادعاها لنفسه. أما لو ادعاها لغيره فهي زاك أو شهادة فتجري على حكم ذلك. حاشية العطار على 
المحلى (199/2). 





SESS 
دعواه الصحبة (وفاقا للقاضي) أبي بكر الباقلاني'''؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب‎ 
. ذلك‎ 

وعالةماتق اناري فق كاري كن الرشرف كن ست" أبي جميلة أنه أدرك النبي 
لاله . COs‏ 

وقيل: لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال: أنا عدل فإنه لا يقبل 
RS‏ 

فيو غدالة الضحابة] 

(والأكثر) من علماء السلف والخلف (على عدالت الصحابت)"“ وهو 
OE W0 ¢‏ ا ا 
الاصح فلا يبحت عن عدالتهم في رواية» ولا شهادة؛ لانهم خير الامة قال ا : خير 
مين 4 ع : Ores CE‏ 
أمتي قرني)”* رواه الشيخان > ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ٤‏ 

زق القع :ا ركشيوهة) سف o‏ 


0 البحر المحيط (00/6)» شرح الكوكب المنير »)٤۷۹/۲(‏ 000 الحاجب بشرح العضد (؟/1۸)» الإحكام 
للآمدي ۳۲/١‏ علوم الحديث (295)» تشنيف المسامع »)0١45/6(‏ فواتح الرحموت 01/6 غاية الوصول »)٠١(‏ 
روضة الناظر »)٠١(‏ إرشاد الفحول .)۷١(‏ 

(؟) أي: لعضمنها التقوى التي تنهي عن المعاصي وتمنع عادة منها فلا يرد أن العدالة لا تنافي مطلق الكذب. 

00 قوله: سين بالتصغير. 

.)٤۳١١( البخاري‎ 0 

() أي: والعدل لا تقبل تزكيته لنفسه. حاشية العطار على المحلى (099/6). 

() قال في التقريب: كلهم عدول من لابس منهم الفتن بإجماع من يعتد به. تدريب الراوي (3269/2). 

(۷) شرح اللمع 38/6 المستصفى (074/1» الإحكام للآمدي (0128/5)» روضة الناظر »)١١(‏ البرهان للجويني 
(/1007)) شرح الكوكب المنير (27/6)؛ نهاية السول (؟/١٠۳)»‏ المسودة (59؟: 55٠‏ ١١؟)»‏ مقدمة ابن الصلاح 
»)١١(‏ إرشاد الفحول .)7٠١١79(‏ 

(0) أي: أهل زماني وهو عام خصوص بالذين اجتمعوا عليه. حاشية العطار على المحلي (20:/5). 

0 البخاري (7581)» مسلم (1517). 

)٠١(‏ أي: من الحد المطهر له» فيكون كأنه لم يعمل ذلك الذنب» ومعنى العمل بمقتضاه أن يأتي الجاكم فيخبره 
بذلك» فيقيم عليه الحد بعد أن يندم ويعزم على عدم العود. حاشية العطار على المحلي (20:/2). 


لوزلا ف جل اباد جع براي 
من يكون ظاهر العدالةء أو مقطوعها كالشيخين”' (رضي الله تعالى عن كل الصحابة 
أجمعين ). 
(وقيل:) هم عدول (إلى) حين (قتل عثمان) بن عفان (رضي الله تعالى عنه)» 
فيبحث عن حاطم لوقوع الفتن''' بينهم من حينئذ» وفيهم الممسك عن الخوض فيه" 
(وقيل:) هم عدول كلهم (إلا من قاتل علیا) (رضي الله تعالى عنه) فهم فساق؛ 


١١58 ل‎ 





ورد es‏ يدون ف ' في قتاهم له فلا يأثمون» وإن أخطئواء بل يؤجرون كما يأتي في 
الان ا 


[الممسل] 
(مسألت:) الحديث (المرسل)" في اصطلاح الأصوليين والفقهاء و 
المحدثين (قول غير الصحابي) تابعيًا كان أو تمن بعده (قال) أو روى المي (كَكةِ) 
كذا مسقطًا الواسطة بينه وبين الدبي يَكِِا". وأما في اصطلاح أكثر المحدثين فهو مرفوع 
تابعي إلى البي بيا وعندهم المعضّل وهو بفتح الضاد المعجمة: ما سقط منه راويان 
فأكثر من موضع واحدء فعلی هذا لو سقط راويان فأكثر من موضعين مثلّا فهو معضّل من 


)١(‏ المراد بهما أبو بكر وعمر د وهذا مثال مقطوع العد 

()أي: والفتن تلجئ من يلتبس بها إلى عدم الاستقامة. حاشية البناني على المحلي (0178/6). 

(۳) فيه إشارة إلى أنه لم تختل بما ذكر عدالة الجميع» وعلى هذا فمن علم خوضهه أو جهل حاله بحث عن عدالته» 
ومن علم عدم خوضه لم يحتج للبحث عن عدالته» وينبغي أن يلحق بالممسك على هذا القول من خاض وعلم 
أن خوضه على وجه الحق كعلي. حاشية البناني على المحلي (0:/0؟) 

0) قال الزركشي: وهذه الات كلا باطلة سوى ل تشنيف المسامع 5/6 .)١‏ 

(5) الحكم عليهم بالاجتهاد بالنسبة لمجموعهم وإلا ففيهم من ليس مجتهدا فيقال أنه مقلد للمجتهد منهم 
حاشية البناني على المحلى .)0١20:/2(‏ 

03 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زکریا ("/075. 

(۷) سمى بذلك؛ لأنه أرسله وأطلقه عن التقييد برواية الصحابة. 

»۳۷۷/۲( الإحكام للآمدي (//اا0» الإبهاجح شرح المنهاج‎ »)079/1١( البرهان للجويني ۷ ) المستصقى‎ (A) 
.))77/6( التعريفات للجرجاني (285» نهاية السول‎ 

() الكفاية (*42)؛ مقدمة ابن الصلاح »)٥۱(‏ تدريب الراوي .098/١(‏ 





0 


EC و‎ 


موضعين» 5 به e‏ ا ما سقط منه راو فأكثر'''» وعرفه العراقي بما 
سقط منه واحد غير الصحابي؛ لينفرد عن المعضل والمرسل' '» وينفرد عن المعضل بقوله: 
راو واحدِء وعن المرسل بقوله: غير الصحابي فهو على هذا مباين لكل منهما ". 
[الاحتجاج بالمرسل وعدمه| 


we © w 


(واحتج به أبو حنيضت ومالك) وأحمد في أشهر الروايتين عنه (والآمدي“ 
مطلقا) قالوا: لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا 
ذل ليما ا E‏ 

(و) احتج به (قوم إن كان المرسل) بكسر السين (من أئمت النقل)» 
كسعيد ابن المسيب”" والشعبي بخلاف من لم يڪن منهم“ فإنه قد يظن من ليس 
بعدل عدلاء فيسقطه لظنه» واختار هذا ابن الحاجب”' وصاحب البديء”''". 

[المرسل أضعف من المسند] 


.)0177/5( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(۲) الغيث لامع للعراقي .)٥٥۰/۴(‏ 

(۳) الكفاية (428)» مقدمة ابن الصلاح ()5؛ *5)» كشف الأسرار (۳/؟)» تيسير التحرير »)٠۲/۳(‏ تشنيف المسامع 
»)۰٤۷/۲(‏ تدريب الراوي (195/1) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0177/9). 

(؛) اللائق بالأدب أن يقال: واحتج به أبو حنيفة ومالك» واختاره الآمديء لا أن يذكر مع الإمامين في سلك واحد 
كما لا يخفى؛ لأن الاحتجاج إنما هو للإمامين المجتهدين لا للآمدي. حاشية العطار عل المحلي (22/1). 

() شرح اللمع »)1۲/١(‏ البرهان للجويني (١/۰۸؛)»‏ أصول السرخسي (77:/1)» المستصفى (079/1)» المسودة (225)» 
مقدمة ابن الصلاح (50)» تدريب الراوي »)098/١(‏ فواتح الرحموت (07/4/5» شرح الكوكب المنير (6//اه)» 
E‏ (۷/۹(ء الواضح 21١/99‏ غ). 

050 آي: و ذلك الإسقاط تدليسًا منتق» فيلزم انتفاء كونه غير عدل» ويثبت كونه ع وهو المطلوب. 
حاشية البناني على المحلى (179/6). 

42 المسيب بفتح الياء المثناة من تحت على ما هو المشهور على ألسنة المحدثين. حاشية البناني على ا محل (027/6). 

(0) أي: من أئمة النقل. 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٤۷).‏ 

000 البديع لابن الساعاقي ()/ هلاه 00/7). 


لوا فيج زنط جم ایح 

رشم هو) أي: المرسل على الاحتجاج به (أضعف من) الحديث (المسند) وهو 
الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد بحيث لو تعارضا قدم المسند عليه ( خلاقًا لقوم) 
في قوطم: إنه أقوى من المسند'؛ لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته» بخلاف من 
يذكره فيُجل الأمرّفيه على غيره» وأجيب بمنع ذلك". 

(والصحيح) في المرسل (رده) أي: رد الاحتجاج به" (و) هذا القول (عليه 
الأكثر منهم) الإمام (الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) (والقاضي) أبو بكر 
الباقلاني. 

(قال مسلم) في صدر صحيحه المرسل في أصل قولنا (9) قول (أهل العلم 
بالأخيار) لبون جه اللجهل اة السافظ وان كان صخا 4 لاال أن 
يڪون ممن طرأ له قادح""". 

بيب : قول المصنف: وأهل العلم معطوف في المعنى على الأكثر» ومثل هذا العطف 
يسمى العطف التلقيني على حد قوله تعالى: گنر 4". 

(فإن كان) المرسل بكسر السين يعرف من عادته أنه (لا يروي إلا عن عدل 
كابن المسيب) وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أي هريرة (قبل) مرسله؛ 
قادال وهو )"انه اليل سهد (مسند). كاه لذن قاط ا 


١١6 ل‎ 





0) الرسالة »)67١(‏ الإحكام للآمدي (/67)» فواتح الرحموت (١/۷؟۳)»‏ تشنيف المسامع )٠١۸(‏ المحلي بحاشية 
شيخ الإسلام زكريا (*/078)» أصول البزدوي (۷/۴)» البحر المحيط .)٠٠٤/٤(‏ 

() أي: منع العدل لا مُسْقِظ إلا من يجزم بعدالته. حاشية البناني على المحلي (079/6. 

() أي: رد الاحتجاج به ما لم يوجد معه عاضد. حاشية البناني على المحلي (079/6. 

() صحيح مسلم »)9:/١(‏ مع شرح النووي. 

() هذا يخالف ما مر من أنهم عدول لا يبحث عن حاطم؛ وهو إشكال قوي» ولعل هذا مفرعٌ على القول بأنهم 
كغيرهم يبحث عن عدالتهم. حاشية العطار على المحلي (902/2). 

() فيه نظر؛ لأن من طرأ له منهم قادح عَيلَ بمقتضاه. حاشية العطار على المحلي (؟/2:). 

)¥( الشمار اليوانع للأزهري (١/لام)؟).‏ 

E AAR 


نفلاك بجر الت جع اواو ۷ 





[شروط العمل بالمرسل| 

(وإن عَضَّد”" مرسل كبار التابعين) كعيسى بن ابي حازم وأبي عثمان 
ا ر 5 EN‏ زک ب أي: صالح لل جي i‏ 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به عل انفراد.» ويصلح للترجيح بانضمام غيره إليه ". 

NEE EA EE EE O 
بن المحذوف صحالبيء فإذا انضم إليةغاضد خر ما دک قوی وحينئذ فينبغي ا‎ 
الضابط للتابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة» والصغير من أكثر رواياته عن‎ 
التابعين» وأما ضبط الصغير بأنه من لم يلق إلا الواحد أو الاثنين ونحوهما من الصحابة‎ 
فلا يلائم تعنيتهم هنا لما قدمناه على أن ابن الصلاح لم يقيد الكبار”' وهو قوي‎ 


ND) 


والصالح للترجيح هو (كقول الصحابي أو فعله)"''"2 (أو) قول (الأكثر) من 


(1) الشمار اليوانع للأزهري .)2)88/١(‏ 

(؟) بالتخفيف من باب نصرء وهذا تقييد لقوله: والصحيح رده وإنما قيد بڪبار التابعين؛ لأن غالب رواياتهم 
عن الصحابة» فيغلب على الظن أن الساقط صحابي» فإن انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول. حاشية 
العطار على المحلى .)٠۳/١(‏ 

0 النهدي بفتح اا حاشية البناني على المحلي .)٠۷١/١(‏ 

)4( العطاردي بضم العين. حاشية البناني عل المحلي .)۷١/١(‏ 

)٥(‏ قوله: ضعيفٌ فاعل عضد وقوله: يرجح نعت له. 

() بأن لم ييشتد ضعفه. 

0 الشمار اليوانع للأزهري .))88/١(‏ 

(6) أي: إنما قيد قبول مرسل التابعي بالكبير إلخ. 

(9) مقدمة ابن الصلاح .)٠١(‏ 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (۱۷۱/۳ 000. 

(1) هذه أمثلة للضعيف؛ لأن قول الصحابي وفعله ليسا بحجة. حاشية العطار على المحلي (907/6). 





۱۱۸ لل رز واھ فيج ل نط جن اجات 
العلماء من غير الصحابة» (أو إستاد) من مرسله أو غيره. 

فإن قيل؛ العمل خد بام سنه فلا فائدة بالمرسل المعحضة اند 

أجيب بأن فائدته تقديمه عند التعارض عل المسند فقط""". (أوإرسال) بأن يرسله 
آخر يروي عن غير شيخ الأولء (أوقياس) في معنى الأصل وهو الذي لم يصرح فيه 
بعلة» بل يجمع بينه وبين الفرع بنفي الفارق كما سيأق» (أو انتشار) له" من غير 
نكيرء (أوعمل) بعض أهل (العصر) على وفقه (كان المجموع) من المرسل 
والمنضم إليه العاضد له (حجت وفاقا للشافعي) (رضي الله تعالى عنه) (لا مجرد 
المرسل» ولا) مجرد (المنضم)*' إليه؛ لضعف كل منهما على انفراده عند من قال 
بضعفه؛ ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة 
للظن» ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويّ"”. 

أما من لم يقل بضعفه فإنه يحتج به» فقد احتج بعضهم بالمرسل؛ وبعضهم بقول 
الصحابيء والجمهور بالقياس؛ وبعمل أهل العصر كالإجماع السكوتي"» وهذا إذا لم يحتج 
العاضد وحده فإن كان محتج به لسند صحيح فهما دليلان؛ إذ المعاضد حينئذٍ دليل 
برأسه» والمرسل لما اعتضد به صار دليلًا آخر فيرجح بهما عند تعارض حديث واحد بهما 


0) نهاية السول بحاشية جخیت (۲۰۷/۳)» شنيف المسامع .)٠١۱/۲(‏ 
0 كأن قيل: هذا مقيس على ذلك؛ لأنه لا فارق. حاشية العطار على المحلى (07/6؟). 
(۳) أي: لم يستوف شروط الإجماع» وإلا كان حجة» وكذا يقال في عمل أهل الت حاشية البناني على المحلي (:10). 
0 الرسالة للإمام الشافعي (099) الإحكام للآمدي (0078/8). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۷١/١(‏ المسودة 
(200)» نهاية السول (55/6))» فواتح الرحموت (؟/٤۱۷)»‏ شرح تنقيح الفصول (۳۸۰)» تدريب الراوي (۱۹۸/۱)» 
تشنيف المسامع »0٠01/5(‏ كشف الأسرار (6/5)» الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۷/۲)» تيسير التحرير (0:2/9» 
البحر المحيط »)4٠١/5(‏ المحصول للرازي (؟/۸؟). 
(6) قال العطار: هو عجز بيت سقطت منه الفاء وهو من بحر الخفيف قال الشاعر: 
امَرِيصَ المجِفُوْنٍ عَدَبْتَ َنْبا كن قب لَاليَوى قَوِيَاسَرينًا 
لآَنُحَارِبٌ بتَاضِرَيْك فُرَادِيُ ‏ صَصَهِيْقَانِيَمْإِبَانِكويًا 
حاشية العطارعل 00 )£ ۰ 
(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (07/5). 


5 حت 





َنْبِيِئُ: هذا كله في مرسل غير الصحابي. أما مرسله فمحكوم بصحته على 

المذهب”"؛ لأن أكثر رواية الصحابي عن الصحابة» وكلهم عدول كمامر“. 
احكم تجرد المرسل عن العاضد| 

(فإن تجرد ) المرسل عن العاضد (ولا دليل) في المسألة (سواه) وكان مدلوله يدل 
على المنع من شيء مباح (فالأظهر الاتكطاف)“ عن ذلك الشيء؛ (لأجله) أي: 
ال احفائلة نە عدت شبية وجه الف 

وقيل: لان ا وای ا د 

تبي : أصل الخلاف قولان هل يحتج به أو لا؟ وَحُكِيًا عن الشافعي» حكى الأول 
عنه الماوردي”""» وحكى الثاني عنه البيهقي. 

إنقل الحديث بالمعنى| 
(مسألت) الحديث المتعبد بلفظه كلآذان والتشهد والتكبير والتسليم 


(1) محترز قول المصنف: مرسل كبار التابعين» وقد تقدم المراد بصغار التابعين. 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)١۷۳/۳(‏ 

0 المستصفى )٠۷١/١(‏ المعتمد للبصري (376/6) الإحكام للآمدي (5/2؟0 فواتح الرحموت (0074/5 1070 الكفاية 
للخطيب (80)؛ تيسير التحرير »)٠١/۳(‏ المسودة (2059)» مختصر الطوفي (78: 75)؛ شرح الكوكب المنير 
(؟/081) إرشاد الفحول .)٠٥(‏ 

)£( وقيل: لا يقبل؛ لاحتمال روايتهم عن التابعين» وعن أعرابي لا تعرف ضحيدة ورد ذلك :يان الظاهر فيما 
أرسلوه أنهم سمعوه من البي» وما رووه عن التابعين فقد بينوه» وهو نادر قليل لا اعتبار به. البحر المحيط 
(9/ 6۰۹( 

() أي: وجويًا بدليل المقابل. حاشية العطار على المحل (606/6). 

۲ أي: حين إذا تجرد عن العاضد ولا دليل ا 

(۷) الحاوي الكبير للماوردي .)٥٤۳/١(‏ 

() معرفة السنن والآثار للبيهقي (074175/1) الغمار اليوانع للأزهري (289/1). 









قلات ف جل اط جمع بجاوح 
والمتشابه والذي هو من جوامع الكلم التي أوتيها ية نحو: «الخراج بالضمان'') 
الجا عكر ا قر لفظها ا ا ا وی 
ذلك وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: (الأكثر) من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 
(على جواذ نقل الحديث بالمعنى للعارف)" بمدلولات الألفاظ ومواقع 
الكلام'”' مسق اشير والإتساءءيأن"" ياق يلفظ يدل اخر مسار 4 في الاد هته ق 
فوية كان ا عملم وا ول ودل جا اذا عق ول ا ا 
التأخير وعكسه في تعارض الخبرين؛ لأن المقصود المعنى واللفظ”'' آلة له» وفي الحديث 
عن عبد الله بن سليم الليثي قال» قلت: يا رسول اللّهء إني أسمع منك الحديث لا أستطيع 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)701١(‏ الترمذي (۱۳۳۲)» النسائ (46507)» ابن ماجه في سننه (۲۳۲۸)» أحمد في مسنده 
(27766)» ابن حبان »)٤۹۲۷(‏ الدارقطنى في سننه .)۳۰٤١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۹(‏ ۰ 

0 المسألة في: الرسالة )٠١١(‏ البحر المحيط )۳١۷/٤(‏ شرح اللمع )140/6( ال السرخسي (١/وه؟)‏ المحصول للرازي 
(61/6”) الإحكام للآمدي (/047)» روضة الناظر (7)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »07١/(‏ تيسير التحرير 
(۹۷/۳)» مقدمة ابن الصلاح (226)» نهاية السول (۳۹۹/۲)» تدريب الراو ي (/۹۸)» شرح تنقيح الفصول (۳۸۰)» 
تتشنيف المسامع »)٠١56/6(‏ شرح النووي (77/1)» غاية الوصول »)٠١(‏ فواتح الرحموت (077/6 كشف الأسرار (*/هه)» 
الإبهاج شرح المنهاج (6/ +8 المستصفى (078/1)» شرح الكوكب المنير (/:07). 

() المراد مدلول اللفظ الوارد» واللفظ المأتي به بدله جميع الألفاظ أو غالب الألفاظ إذ لا داعي لذلك» وإنما المدار 
على معرفة المبدل منه والبدل؛ لأنه حل الحاجة. حاشية البناني على المحلى (0171/6). 

(5) أي: الأحوال والأعراض الداعية إلى إيراد الكلام على و ا المقتضي لإيراد الكلام موكدّاء 
والتردد المقتضي لإيراده مؤكدًا استحسانّه وخلو الذهن المقتضي لإيراده خاليًا من التأكيد إلى غير ذلك من 
الأحوال المقتضية لإيراده مشتملا على الخصوصيات والاعتبارات المناسبة للحال. حاشية البناني على المحل 
(۷۷/6. ۰ 

0 الباء لعصوير النقل بالمعنى. 

(۷) التساوي هو الا تحاد في الماصدق فقط. حاشية البناني على المحلى (176/6). 

0 أي: لا أجل ولا أخفى ؛ لأنه إذا كان أجلى منه وكان ا ا هو مساو له قدم هذا الأجلى على معارض 
الأصلء فيلزم تقديم كلام الغير على كلام النبي» وأما الأخفى فلأنه ربما أفهم خلاف المراد. حاشية العطار على 
المحلى (05/2). 

(4) قوله: لأن إلخ علة للنقل بالمعنى. 


لفاك فج لااد ناجلو (١‏ 
أذ أقوئة ا لمعف دان دوزو يكزا أو وکن ا فال إذا لم تحلوا حرامًا ولم 
تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس» فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا رواه 


(0 





این منده في معرفة الصحابة 

أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعًاء وسواء في الجواز ذسي الراوي اللفظ أم 
iS‏ 

(وقال الماوردي): يجوز له (إن نسي اللطظ) فإن لم ينسه فلا؛ لفوات الفصاحة 
: )۳( 
في كلام البي ‏ . 

(وقيل) يجوز (إن كان موجبة) بفتح الجيم أي: مقتضى الحديث (علما) أي 
اعتقادا؛ لأنه وسيلة فيتسامح”'' فيه. 

مثاله: حديث مسلم: «لن یری منكم أحد ربه حتى يموت فتجوز رواية یری 
کیک تلك كلاف :515 كن مچ کو فد نا الا كود التقلذل د 
كحديث أي داود وغيره: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)"") 
وحديث الصحيحين: اخمس من الدواب كلهن فواسق'"' يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور)»”. 

تبت ق و و ينا رمك عن و و كان 


(0) أخرجه الطبراني .)٠۳۷۲(‏ 

0 المحلى جحاشية البناني (171/6). 

(۳) أي: لفوات القدرالواقع منها في المبدل المتروك. البناني على المحبل (175/6). 

() أي: ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. حاشية العطار على المحلى (01/5؟) 

٠ .)۷٥٤۰( اة مسلم‎ 69 

0 أبوكذازة ۷ 

رالرى وو لن ج اماف را جر عما شا ا 
حكمهن. حاشية العطار على المحلى (؟/05). 

(۸) أخرجه البخاري »۱۸٩۹(‏ وميك 4959 

(۹) أي: ما يوجب عملا مما يجوز الإخلال بلفظه والإتيان بمعناه. 


زا فج ابد جنع لايع 
شرطا لشيءء أو ابتداء» أو خاتمة له» أوإزالة لضرره ومنه''' ما يجوز. 

رهد الول حك ان اسان وجي اما 

(وقيل:) يجوز (بلطظ مرادف”» وعليه الخطيب) البغدادي”'' بأن يؤق بلفظ 
بدل مرادفه مع بقاء التركيب”“ وموقع الكلام على حاله''' جخلاف ما إذا لم يؤت بلفظ 
مرادف بأن تغير الكلام فلا يجوز؛ لأنه قد لا يوفي لل 

(و) نقل الحديث بلمعنى (منعه) مطلقا محمد (ابن سيرين) وأحمد بن يحى 
(ثعلب» و) أبي بكر (الرازي) الحنفي» (وروي) المنع (عن ابن عمر) 5 رواه ابن 
السمعاني عنه” حذرًا من التفاوت» وإن ظن الناقل عدم التفاوت فإن”"' العلماء كثيرًا ما 
يختلفون”' '' في معنى الحديث المراد. 

وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه'' '' وهو ما ليس ظاهر المعنى 
كالمشترك والمتشابه كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان'"'» ولا فيما إذا كان 


ل ؟؟١‏ 





)١(‏ أي: مما يوجب عملا. 

(۲) قواطع الأدلة ( 087/6 تشنيف المسامع .)٠١٤/۲(‏ 

0 الترادف هو الاتحاد في المفهوم والماصدق. حاشية البناني على المحلي (1375/6). 

() الكفاية للخطيب البغدادي (28)). 

(5) أي: مع بقاء التركيب بحاله من كون الجملة اسمية أو فعلية ماضوية أو مضارعية مؤكدة أو غير مؤكدة؛ 
لاختلاف المعاني باختلاف ذلك كله. حاشية البناني على المحلى (176/5). 

( أي: الأحوال والأغراض الداعية إلى إيراد الكلام عل وفقها ومقتضاها كالإنكار المقتضي لإيراد الكلام مؤكدًا 
وجوبّاه والتردد المقتضي لإيراده مؤكدًا استحسااء وخلو الذهن المقتضي لإيراده خاليًا من التأكيد إلى غير ذلك 
من الأحوال المقتضية لإيراد الكلام مشتملًا على الخصوصيات والاعتبارات المناسبة للحال. 

(۷) المحلى بحاشية العطار (00/2©). 

.)٤١/؟( قواطع الأدلة لابن السمعاني (/45؟)» وانظر: المحصول للرازي (/271)» الإحكام للآمدي‎ (A) 

(9) هذا علة لقوله: حذرا إلخ. 

( أي: فربما رواه باعتبار فهمه. حاشية العطار على المحلى (/200). 

(11) أي: كقوله بي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فإنه اختلف في معناه فمن قائل: إن المعنى لا صلاة صحيحة 
ومن قائل لا صلاة كاملة. 

() المحلى بحاشية العطار (؟/05: 07). 






لالا يج اليا جع چاو ٣‏ 


المروي من جوامع الكلم نحو: الا ضرر ولا ضرار»"'' كما مرت الإشارة إلى ذلك. 
[جوازروايي المصنفات بالمعنى| 

نيما : اختلف في جواز رواية مصنفات العلماء بالمعنى فمنعه ابن الصلا-”) 
وأجازه ابن دقيق العيد إن لم يؤد إلى تغيير شيء من التصنيف”"»: وهذا هو الظاهن 
ويمكن حمل كلام ابن الصلاح عليه. 

[الاحتجاج بقول الصحابي قال النبي] 

(مسألت: الصحيح أنه يحتج بقول الصحابي”*' قال) البي (6ِ) كذا؛ لأنه 
هوق باغ 60 

وقيل؛ ل[ ل أن كرون ينين اة من تابعي”" أو صحابي وقلنا: يبحث 
عن عدالة الصحابة. 

وأجيب بأن الأصل عدم ذلك“ . 

تدكا : : حكاية الخلاف تنافي قول المصنف في شرح المختصر أنه لا خلاف في 


)1( اه مالك في موطئه (986؟)» الحاكم في المستدرك (٠٠۳٠)»ء‏ الطبراني في المعجم »)۳۷١(‏ الشافعي في مسنده 
)٠١١(‏ البيهقى في معرفة السنن والآثار )۳۷۸١(‏ ابن ماجه في سننه )۲٤۳١(‏ أحمد في مسنده (67476)» الدارقطنى 


ف مسنده .)۳۱٩۴٤(‏ 
() مقدمة ابن الصلاح (78)» شرح مسلم للنووي 57/1)» تدريب الراوي (۲۲/۲» »)٠۳‏ شرح الكوكب المنير 
(؟/0۳7). 


(۳) أي: فتجوز روايته بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا وتخاريجنا أي: أسانيدناء فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم. 
حاشية العطار على المحلي (/). 

)٤(‏ هذا غير ما تقدم من أن قول الصحابي ضعيف يعضد؛ لأن ذاك فيما قاله من عند نفسه؛ وما هنا ليس كذلك؛ 
لأنه نقل لما قاله البي ا بدليل قوله: قال النبي. حاشية العطار على المحلى (207/6). 

(5) أي: الظاهر من حال الصحابي أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعم 0 

(5) المستصفى ۳١/١‏ المحصول للرازي (229/6)» الإحكام للآأمدي ۳9 الإبهاج شرح المنهاج (/574» فواتح 
الرحموت (0771/5؛ المسودة (574) تشنيف المسامع )٠٠67/6(‏ الكفاية للخطيب (405))» تيسير التحرير (*/38)؛ البحر 
المحيط »)۳۷۳/١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (18/6)»؛ شرح الكوكب المنير (/685). 

(0) احتمال روايته عن التابعى نادر. 

)۸( الشمار اليوانع للأزهري ۹ 


ل 58؟١‏ 





كك 
[الاحتجاج بقول الصحابي عن رسول| 

(وكذا) يحتج بقوله: (عن) رسول الله ية (على الأصح'")؛ لظهوره في 
السماع نه N TS‏ 

وف لهوو ا ل ا ی 

[الاحتجاج بقول الصحابي: أن رسول الله] 

تبي : إيراد الحديث بلفظ (عن) من غير تصريح بالسماع يسمى عند المحدثين 
العنعنة" ومثل عن كلمة أنَّ بالتشديدء كقول الصحابي: أن البي يلل قال كذاء واختلفوا 
"" إلى أن حرف (أنَّ) عبرل عل 
الانقطاع حتى يتبين السماع؛ oS ak‏ ران سواء إذا ثبت السماع 
واللقي'”. 


م 


في (أنَّ) بالنسبة إلى غير الصحابي فذهب بعضهم 


۹٩ ®‏ ا + 2 0 2 ٠ ٠.‏ 
(وحن 0)1 يحتج بقول الصحابي: (سمعته) أي: الي يا (أمر) بڪذا (ونهى) 
N‏ : 1 1 الف 
عن كذا؛ لظهوره في صدور أمر ونهي منه 
010 رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب (؟/؟٠٤).‏ 
(9) قال ارک ول مقا الأصح المنع بل التوقف كما يقتضيه كلام المحصول. تشنيف المسامع )/10۰۷( 
0 البحر المحيط »)۳۷۹/٤(‏ نهاية السول (258/6)» المحصول للرازي (؟/0؟25 229)» الوبهاجح شرح المنهاجح »)۳١١/۲(‏ 
تشنيف المسامع »)٠۵۷/۲(‏ شرح الكوكب المنير »)٤۸۹/۲(‏ الغيث اهامح (6/كة). 
() أي: من القول بالبحث عن عدالة الصحابة» فالمراد على الوجه الذي سبق. 
(4) ويجاب أن الأصل عدم ذلك كما سبق الرد به 
0 مقدمة ابن الصلاح (2807). 
42 شنية اده ارال أبو بكر البرديجي. التمهيد لابن عبد البر(١/‏ 27) 
(A)‏ تشنيف المسامع (؟/ .)٠١۷‏ 
)0 أ عل الأصح. المحصول للرازي (225/6)» الإحكام للآمدي »)۱۳۷/١(‏ الاإبهاج شرح المنهاج (74/6*) نهاية السول 
وه فواتح الرحموت (077/6)» تشنيف المسامع (۸/5)» شرح الكوكب المنير .)٤۸٩/۳(‏ 
0 فيه إشارة إلى أن المشكوك فيه في هذه الصورة صدور أمر ونهي منه حقيقة لا السماع؛ إذ سمعته صريح في 





اک ز0 فی جل الكياجئع اواعة ٠‏ ۵ لت 
8 0 0 1 ا 0( 
وقيل: لا؛ لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحًا'''. 
[الاحتجاج بقول الصحابي امرنا أونهينا أو حرم او رخص| 
(أو) بقوله: (أمرنا) بحذا (أونهينا) عن كذاء (أو) أوجبء أو (حرم) عليناء 
(وكذا رخص) لنا ببناء الجميع للمفعول''' (في الأظهر)'"؛ لظهور أن فاعل ذلك 
هو البي ڪيا 
وقيل: لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم 
والترخيص استنباطًا من قائله'*'. وأجيب بالمنع'”. 
[الاحتجاج بقول الصحابي من السنىين كذا | 
(والأكشر) من العلماء ومنهم الإمام والآمدي وأتباعهما (يحتج بقوله) أي 
الصحابي: (من السنتّ)؛ لظهوره في سنة المي لا . 
A INET OR‏ 
[الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل كذا] 
رفكنا معاشر الناس) نفعل في عهده يليد ٠‏ (أوكان الناس يمُعلون) كذا 
5 اا 03 »4 e»‏ . 5 لان ا (A)‏ 
(في عهده يد فكنا نطعل) كذا (في عهد )٥‏ يله لظهوره في تقرير النبي '. 
كم أنه سمعه من الني کيا بخلاف ما تقدم؛ فإن الشك فيه في السماع. حاشية العطار على المحلي (5/ 07؟) 
0 فيه أن يقال: المجاز خلاف الأصل ولا قرينة. حاشية العطار على المحلى (/01؟) 
(۲) لعله لأن ذلك الرواية عن المصنف» وإلا فمثل ذلك البناء للفاعل. حاشية العطار على المحلي (17/6) 
( المحصول للرازي »٠٠١/١(‏ الإحكام للآمدي ۹/١‏ تشنيف المسامع »)٠۸/۲6(‏ شرح الكوكب المنير 
(/487)» الغيث اهامح (074/5)» التبصرة .)۳۳١(‏ 
(4) عبارة الغيث الهامع: واخحشفال استناده إلى استتباط أو قياس بعيذ (034/6). 
(o)‏ الشمار اليوانع للأزهري .))352/1١(‏ 
0 أي: لأن المتبادر عند إطلاق لفظ السنة حملها على سنة رسول الله كيا 
(۷) المحصول للرازي (220/2)» تشنيف المسامع (۲)» شرح الكوكب المنير (؟/486))» فواتح الر موت 
(75/6)» نهاية السول (؟259/6)» البحر المحيط »)۳۷١/٤(‏ الويهاج شرح المنهاج )۳٠١/۲(‏ البرهان للجويني 
(4۷/۷). 
(6) عبارة الغيث المحامع: لأن الظاهر أن قصده تعليم. (30/6ة). 






ل 6؟١‏ 


وقيل: لا؛ جوا ز أنه ما علم به 
[الاحتجاج بقول الصحابي كان الناس يفعلون كذا] 

(فكان الناس يفعلون) كذاء (فكانوا لا يقطعون) اليد (في) سرقة 
(الشيء التافه) قالعه عائشة (رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها؛ لظهور ذلك في جميع 
الناس الذي هو إجماع”". 

ويل لاء لجواز إرادة ناس مخصوصين”" 

تَنْبِيمُ : عطف هذه الصورة بالفاء؛ للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في 
ا 00 لأن السنة تشعر بالعنصيص» ويليه كنا معاشر الناس» أو كان الناس؛ لعدم 
التصريح بالسنة فيهماء ويليه كنا نفعل في عهده؛ لأن الضمير في كنا يحتمل طائفة 
مخصوصة:» ويليه كان الناس يفعلون؛ لعدم التصريح بعهده يلد ويليه كانوا لا يقطعون في 
الشيء التافه؛ لعدم العصريح بالنبي وك وبما يعود عليه الضمير في كانوا. 
[مراتب التحمل وألفاظ ي 

(خاتمت:) في مراتب التحمل وألفاظ التأدية (مستتد) الراوي (غير 
الصحابي””) في الرواية إحدى عشرة: (قراءة الشيخ) عليه (إملاء) من حفظه أو 
من كتابه والسامع يكتبه حالة الإملاءء (وتحديثًا) من غير إملاء سواء أكان من 
حفظ الشيخ أم من كتابه'””"". (فقراءته عليه) أي: على 7 (فسماعه) بقراءة 


0 الغمار اليوانع للأزهري .)291/١(‏ 

() أشار به إلى أن وجه الحجية الإجماع دون التقرير. حاشية العطار على المحلي (0//5). 

)۳( العماراليوانع للأزهري .))91/١(‏ 

()أي: بحسب الاحتجاج. 

)٥(‏ قيد به نظرًا للغالب من سماعه منه کی وإلا فقد يسمع من صحابي أو تابعي فيكون مستنده ما ذكر. حاشية 
العطار على المحلى (07//6). 

5 أصول ال (۷/) المستصفى »)٠٠١/١(‏ المحصول للرازي (222/2)» الإحكام للآمدي (؟/١١)»‏ مقدمة 
ابن الصلاح )۳ الشرح الكبير (۳۸۸/۲)» فواتح الرحموت (274) إرشاد الفحول (71). 

(۷) قال الزركشي: أعلاها أن يسمع قراءة الشيخ إملاءً» وتحديئًا من غير إملاء اقتداءً بالدبي ية , فإنه كان يعلم 
أصحابه السنن» ويقرأ عليهم القرآن. تشنيف المسامع .)١71/(‏ 

(8) والشيخ يسمع فيقول: نعم أو يشير بذلك» أو يقر عليه ولاينكره اقتداء بالذي قال للني ئة سالت أهل العلم 


ا کے ےا کے 
رر اللا فج آلا جح ایح 


وان هه له 


0 





|5 /اا1 | 
عور عل لقلا ذا والذى قبله بالعرضء (فالمتاولت مع الاجازة") أ 
عیره لشيخ ` ويسمى هذا والذي قبله بالعرض» ( ولي مع الإجازة )أو 
الكتابة عه كان يدفع إليه الشيخ أصل سماعه» أو فرعًا ا به ويقول للطالب: هذا 
سماعيء أو مروي ثم يملكه إياه» أو يعيره له لينقله» وفي معنى ذلك أن يجيء الراوي للشيخ 
کب خا مق خديقه عاضر غنداة اغائ اعدة وقول له: أجزت لك روايته E‏ 

يم : ألفاظ الراوي بهذا النوع أن يقول: ناولني فلان كذاء وأجازني بما فيه» أو 
يقول: أخبرني» أو حدثني مناولة» وهذا متفق عليه» فإن اقتصر على حدثني أو أخبرني 
امتنع في الأصح”' » ولو تجردت الكتابة عن الإجازة صحت أيضًاء وكانت أقوى من الإجازة 
جزم بذلك في المحصول”*". 

(فالاجازة) من غير مناولة ولا كتابة (لخاص في خاص) "» كقوله: أجزت 


فأخبروني أنه على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم فصدق اتا قوله هذاء وأقره عليه» وكان 


الناس يسألون الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) الأحكام فيقرون الحق وينكرون الباطل. الكوكب الساطع 
(029/6)» تشنيف المسامع .)٠١61/(‏ 

)١(‏ وشرط قوم إقرار الشيخ بها نطقًاء قال أبو زرعة: وجعل المصنف هذه قسمًا غير الذي قبله فيه نظر فالحق أنه 
قسم منه. الغيث ال امع )07۸/۹( 

(1) قال الزركشي: وإنما قال مع الإجازة لينبه على أنها أعلى أنواع الإجازة وأجمعوا على صحتها كما قال القاضي 
عياض في الإلماع. تشنيف المسامع 0/6" .)١‏ 

(©) الكفاية للخطري ا اول السرخسي (١//الا*)»‏ المستصفى (070/1» روضة الناظر »)١١(‏ الإحكام 
للآمدي (044/2» شرح تنقيح الفصول (۳۷۸) الإبهاج شرح المنهاج )۳۷١/۲(‏ البحر المحيط (۳۹۳/۶» 
تدريب الراوي (؟/15])» فواتح الرحموت (075/6» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟759/6)» تشنيف المسامع 
۳/9 

() قال الزركشي: قال المندي: والأظهر أنه لا يجوز ؛ لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب. تشنيف المسامع 
(/14). 

(5) المحصول للرازي (؟/22)). 

(5) الإجازة في اللغةء يقال: استجازء أي طلب الإجازة الإذن» جاء في المصباح أجاز» أنفذه ومنه: أجزت العقد 
أ جعلته نافدًا. (014/9)» القاموس المحيط »)١07١/(‏ المعجم الوسيط .)١52/١(‏ 

0 أي: يڪون المجاز له وبه مُعَمِّنَانِ. 


۱۳۸ طلس لإا فج نا جن لايع 


د دنا 


لك» أو لفلان» أو لجمع عينهم روايةً البخاري» وهذا أعلى مراتب الإجازة''. 

(فخاص في عاص" قوله: أجزت لك» أو لفلانء أو لجمع عينهم رواية جميع 
مسموعاتي”"» (فعام في خاص) كقوله: أجزت لكل من أدركني رواية مسل . 

(فعام في عام) كقوله: أجزت لن أدركني جميع مروياقي”*' (ولطلان ومن يوجد 
هن نله ا 

(والمتاولت) في غير إجازة بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي أو سماعي» 
ولا يقول له: أروه عني. 


2 


قال ابن الصلاح: وهذه إجازة مختلة عند الجمهور'". أما إذا لم يقل معها هذا من 
حديئ أو سماعي فلا تجوز الرواية بها اتفاقًا كما نقله المندي) ( فال علامر ١١757)‏ بلا 


)1( المستصفى »)076/١(‏ تيسير التحرير (90/5)» تشنيف المسامع (0074/5» شرح العضد على ابن الحاجب 
(/۳۹۹)» غاية الوصول »)٠١١(‏ مقدمة ابن الصلاح (١١٠)»إرشاد‏ الفحول .)٠٤(‏ 

() أصول السرخسبي ۳۷۸/١‏ المستصفى (075/1)؛ المحصول للرازي (29/6؟)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. 
(79/6)» الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۳/۲)» البحر المحيط (599/4): تدريب الراوي (۳۲/۲)» تشنيف المسامع 
»)٠١74/6(‏ مقدمة ابن الصلاح .)٠١٤(‏ ش 

0 قال الزركشي: والخلاف في هذا النوع أقوي من الذي قبله والجمهورعلى تجويزه. تشنيف المسامع .)١74/5(‏ 

() تشنيف المسامع 0٠75/9‏ كشف الأسرار »)4١/8(‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۶/۲)» تدريب الراوي (72/2)» 
تيسير التحرير (35/5)» الكفاية (۳۷۴)» غاية الوصول .)٠١١(‏ 

(o)‏ مقدمة ابن الصلاح (005» شرح العضد على ابن الحاجب »07١/5(‏ البحر المحيط (40:/4)» تدريب الراوي (؟/ 
۹ فواتح الرحموت (؟/٠٠٠)»‏ غاية الوصول »)0٠١7(‏ تشنيف المسامع »)٠٦/5(‏ إرشاد الفحول .)٠١(‏ 

(5) البحر المحيط (401/4)» كشف الأسرار (*/48» تدريب الراوي (81/6)» تيسير التحرير (30/5)» الكفاية 
للخطيب (237)» تشنيف المسامع (/7)› فواتح الرحموت (؟/76١0).‏ 

(۷) مقدمة ابن الصلاح (159) المستصفى (173/1) الإحكام للآمدي (155/2) الإبهاج شرح المنهاج (١/١۳۷)»ء‏ روضة 
الناظر (71) كشف الأسرار (40/5» 47) البحر المحيط (090/4) تدريب الراوي (50/5) مختصر الطوفي (13). 

0 نهاية الوصول للهندي (20775/5). 

() قال الزركشي: وهذه أولى بالمنع من التي قبلهاء فليس له أن يرويه عنه خلاقًا لابن جريج وطائفة من المحدثين 
والظاهرية حتى قالوا: لوقال: ولا تروه عني رواه؛ لأن ذلك الكتاب قد يڪون مسموعهء ولا يأذن له في روايته؛ 
لل عَلِمَهُ منه فلا تجوز روايته. تشنيف المسامع (؟/ .)١١۷‏ 

)9١(‏ المستصفى »070/١(‏ الإبهاح شرح المنهاج (5076/2» فواتح الرحموت (؟/٠٠»ء‏ الإلماع للقاضي عياض 


لفاك يج الاد جع جوا و١١‏ 
اا كأ #0 هر ارغان عل فلو" 

(فالوصيتق)'!'" كأن يوصي اتن قر البز ووه كما عد سه ا هوك فتجوز 
رالرى لهيذلق عن المزصن” ”. 

(فالوجادة) بڪسر الواو'*' كأن يحد شخصًا حديئًاء أو كتابًا بخط شيخ معروف 





ويثق به سواء أعاصره أم لاء ولم يحدثه به فيقول: وجدت بخط فلان كذاء فإن لم يثق به 
I ED EE‏ عر 
إحكم العمل بالإجازة] 
(ومنع) إبراهيم بن إسحاق (الحربي» و) الحافظ (أبو الشيخ) بن حبان 


»)٠١۷(‏ الكفاية للخطيب (۳۸۳)» تشنيف المسامع (/77١)؛‏ شرح الكوكب المنير (؟/027)»؛ تدريب الراوي 
(/08)» مقدمة ابن الصلاح (۸4» 86)» قواعد التحديث (206)» شرح نخبة الفكر (220)» الغيث ا مامع 
(؟/*0۷). 

(۱) أي: مقتصرًا على ذلك من غير أن يأذن له في روايته عنه» وجواز الرواية بالإعلام هوقاله كثير من أهل الحديث 
والفقه والأصول» والذي نقله النووي كابن الصلاح عن غير واحد من المحدثيين وقالا: إنه الصحيح أنه لا 
تجوز الرواية به. حاشية البناني على المحلى (178/6). 

( المستصفى »)٠٦١/١(‏ شرح الكوكب انير (۲۳/۲» شرح نخبة الفكر (215)» الكفاية »)٠٠۳(‏ قواعد العحديث 
(604)» الغيث اهامع (/الاة). 

(۳) قال الزركشي: فعن بعض السلف أنه جوز راوية الموصي بذلك عن الموصيء قال ابن الصلاح: وهو بعيد جدًاء 
وأنحكره ابن أي الدم؛ وقال: الوصية أرفع مرتبة من الوجادة بلا خلاف» وهي معمول بها عند الشافعي. تشنيف 
المسامع (0017/5)» مقدمة ابن الصلاح (860). 

(5) قال البناني: الوجادة مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب» قال زكريا النهرواني: فرع المولفؤن قوهم: 
وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر 
وجد للتمييز بين المعاني المختلفة» قال ابن الصلاح: يعني وجد ضالته وجدائاء ومطلوبه وجودّاء وفي 
الغضب موجدة» وفي الغنى وجدًاء وفي الحب وجدًا. حاشية البناني على المحلي (070/6)؛ القاموس المحيط 
»)۳١۳/١(‏ المصباح المنير (118/2)» المعجم الوسيط .)٠١65/2(‏ 

() وهي معمول بها عند الشافعي ونظار أصحابه خلافا لمعظم المحدثين والفقهاء؛ إذ قد يغلب على الظنء بل 
يقرب من القطع صحة ذلك عن المروي عنه» وإلا لانسد باب النقل. تشنيف المسامع )٠١78/6(‏ 

2 لإيهام السماع وليس هنا سماع. 


جد جام 





اجار طت الح وهو قول الشافعي رواه الربيع عنه'". 

(و) منع (قوم) الإجازة (العامت منها) كأجزت لجميع المسلمين دون 
E‏ 

(و) منع (القاضي أبو الطيب) إجازة (من يوجد من نسل زيد وهو 
الصحيح)؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم 


لا تصح إجازته”"". 
(و) انعقد (الإجماع على منع) إجازة (من يوجد مطلقًا) أي: من غير العقييد 
: ده (WW.‏ 
بمن يوجد من ذسل فلان '. 


ل 


وعطف المصنف الأقسام بالفاء؛ لينبه على أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة. 


)١(‏ أي: الستة ما عدا القسم الأول. 

() الكفاية »)۳٠۳(‏ مقدمة ابن الصلاح »)٠١١(‏ تدريب الراوي »)۳١/۲(‏ شرح اللمع (716/2)» شرح تنقيح 
الفصول (۳۷۷)» روضة الناظر (40؛)» كشف الأسرار (©/*؛)» البحر المحيط (595/4)» إرشاد الفحول 
(77))» شنيف المسامع .)٠١55/9(‏ 

(©) الشمار اليوانع للأزهري (254/1). 

() وهي ثلاث صور لأنها إما عامة في الراوي فقط أوفي المروي فقط أو فيهما. 

() قال السيوطي: لأن الإجازة في أصلها ضعيفةء فتزداد بهذا الاسترسال ضعفا. الكوكب الساطع (057/5. 

7 وجوز الخطيب قياسًا على قول الحنفية بجواز الوقف عل المعدوم؛ والجواز إذا عطفه على موجود نحو لزيد ومن 
يوجد من ذسله أقوى. الكوكب الساطع .)٠۳۰/۲(‏ 

00 أقوال العلماء في العمل بالإجازة: البحر المحيط (553/5 ) المستصفى »٠٠١/١(‏ الإحكام للآمدي (042/2)» نهاية 
السول (؟/277)» تدريب الراوي (29/2)» كشف الأسرار («/ +ه)» فواتح الرحموت (075/5» غاية الوصول »)٠١١(‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/1۹)» المسودة (205)» الإالماع (07)» مقدمة ابن الصلاح (۱۷۸» شرح 
الكوكب المنير )۰٦۸/۲(‏ الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۲/۲) تيسير التحرير (48/9)» أحكام الفصول (86*)؛ 
الكفاية (۳)» مختصر الطوفي (75)» أضول السرخسي »)559/١(‏ قواعد الححديث (202)» تشنيف المسامع 
(0078» شرح نخبة الفكر (219)» الغيث امع 9/الاه). 


ب 


ولاك ف جل الاد جع اواو ا 
[الفاظ الرواي”م] 

(وألفاظ الروايت من صناعت المحدثين) فليطلبها منهم من يريدهاء ومن 

الألفاظ التي تؤدى بها الرواية على الترتيب ما مر: أملى عل حدثني» قرأت عليه» وقرئ 

علع» وأنا أسمع؛ أخبرني إجازة ومناولة» أو مكاتبة» أخبرني» أنبأني مناولة» أو مكاتبة 

أخبرني إعلامًاء أوصى إلّء وجدت بخطه والمصنف أهمل في مستندات الرواية الكتابة 






وهي أن يڪتب الشيخ شيئًا من حديث لحاضر عنده أو غائب عنه» فإن اقترن بها إجازة 
فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة» وإن تجردت عنها فكالمناولة المجردة عنها. 


ê n 





ولا فج اا جم الجواوع 
( الكتاب الثالث) من الأدلت الشرعينّ (في الإجماع") 


1١9" ل‎ 





(وهو'" اتضاق'"' مجتهد الأمت بعد وفاة) نبيها (محمد يلد في عصر) من 
الأعصار( على أي أمركان). 

يما : يؤخذ من هذا الحد أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق ثلاثة فأكثر”؛ لأن 
نيد لمن تعدا ذل مغرف اح إلى معرفة فيعم الاثنين والأكثر؛ لأن الاتفاق لا 
يكون إلا من اثنين فأ كثرء والمراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. 

ويخرج بذلك اتفاق الأمم السالفة فليس حجة في الأصح» وعلى مقابله فالكلام فيما 

وخرج بقوله: (بعد وفاة محمد) الإجماع الواقع في عصره کل فلا ينعقدء''' وقوله: 
(اتفاق) يعم الأقوال والأفعال. 


)١(‏ قدمه على القياس؛ لأنه معصوم من الخط| بخلافه» وتقديم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين: الأول: كونه قاطعًا 
معصومًا من الخطأ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الثاني: كونه آمنا من النسخ والتأويل» بخلاف باق الأدلة. 
تشنيف المسامع (070/5)» البرهان للجويني (20179/5)» المستصفى (؟/۳۹۹)» شرح الكوكب المنير (7:/4 »)٠١١‏ 
اللمع (۷۰)» تيسير التحرير (071/7)» فواتح الرحموت (051/5. 

9 الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه ومنه قوله تعالى: يعوا ترم 
وراک 4 [يونس: .]7"١‏ الثافي: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا اتفقوا عليه» فكل أمر من الأمور اتفقت 
عليه طائفة فهو إجماع في اللغة. مختار الصحاح (251» لسان العرب »)2381/١(‏ المصباح المنير »)0171/١(‏ القاموس 
المحيط .)٠/۳(‏ 

0 المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو في الفعل المشترك بين الغلاثة أو اثنين منهاء أو بين 
القول مثلا والسكوت عل ما سيأق في الإجماع السكوقي. حاشية البناني على المحلي (0177/6. 

(0) قوله: (بعد وفاة) متعلق بلاتفاق) لا ب(مجتهد). 

() وقد تقرر أن الححكم في العام كلية أي: محكوم فيه على كل فرد» وهو غير صحيح هنا؛ إذ لا يتصور ثبوت 
الاتفاق لكل فرد؛ لأنه لا يكون إلا للمتعدد إلا أن يراد بالاتفاق موافقة كل منهم لغيره لكن قد يكون 
المحكم في العام على المجموع فينبغي الحمل هنا على ذلك. حاشية البناني على المحلي (0177/6). 

7 وذلك لأن قول المجمعين بدونه 5 لا يصح؛ لأنهم بعض المجتهدين» وإن كان حي معهم كان الحجة في قوله؛ 
لاه مصدر التشريع. اللمع (48)» المستصفي (07/1؛ المحصول (7/6). 





عم 


وقوله: (في عص" يخرج توهم اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة9", 


: )۳( 
بل يحكفى وجوده في عصر» يصير حجه عل وعلى من بعد : 
: ۳ 


والعقلية» كحدوث العالم؛ واللغوية» ككون الفاء للتعقيب» والدنيوية» كديين الحرب» 


كما سيأتي فهو حجة فيها كما جزموا به في الأولين“» ورجحوه في الآخرين””'» وشرح 
المصنف هذا الحد بانيًا عليه معظه'"" مسائل المحدود لا كلها كما زعمه الزركشي”" إذ 
منها ما لا يؤخذ منه» ككون الإجماع حجة» وكونه قطعيًا تارة» وظنيًا أخرى» وكون خرقه 
ل a‏ 


(۱) قوله: (في عصر) حال من المجتهدين معناه زمان قل أو کش ولا يخفى أن من تركه إنما تركه لوضوحه. حاشية 
البناني على المحلى (؟/1077). 

(؟) إذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ. 

(۳) هذا القيد زاده الآمدي (١/۷١۳۸)»ء‏ وللمزيد: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 29/5)» روضة الناظر لابن 
قدامة (017)» الوجيز للكراماستي (077) شنيف المسامع (۷۷/۳)» إرشاد الفحول .)۷١(‏ 

9 الأحكام الشرعية واللغوية. والمسألة في: الإحكام للآمدي »)۲۸۳/١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
»٤٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳٤۳(‏ تيسير العحرير (۳/؟١۳)»‏ اللمع (49)» المعتمد (؟/٤)»‏ نهاية السول 
(۰۳۳۴۷/۲ مه م)» شرح الكوكب المنير (۲۷۸/۲)» مختصر الطوفي .)٠۳۷(‏ 

(5) المسألة في: شرح تنقيح الفصول (۳۲۲» 66)» تيسير التحرير (27*/5)» نهاية السول (۳۴۷/۲» 408 فواتح 
الرحموت »)۳١٠/۲(‏ غاية الوضول »)٠۸(‏ شرح الكوكب المنير (29728/6)» اللمع (وع)» الإحكام للآمدي (۲۸۳/۱)» 
المسودة (007")» مختصر الطوفي »)٠۳۷(‏ غاية الوصول (۰۸)» كشف الأسرار (201/8)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (؟/٤٤).‏ 

0 والمعظم الذي ذكره عشرون مسألة سبع عشرة منها مفرعة بقوله: فعلم» وثلاثة لم يقدر الشارح فيها لفظ 
علم؛ لقوه الخلاف فيها كما سيأت» وأما غير المعظم فأفرده بالذكر بعد. 

)¥( تشنيف المسامع (۳/؟۸) 

(۸) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)١۷۷/۳(‏ 

)9( قوله (ناهي) خبر مقدم؛ (بجسن) ا مۇخر» والباء زائده ا حسن ذلك ناهيك عن الالتفات لغيره» أو انا 
سببية» وناهي خبر مبتدأ حذوف أي: وناهيك بسبب حسن إلخ» والضمير للمصنف أو لمصنوعه؛ وفيه إظهار 
مقام الإضمار. حاشية العطار على المحلي ۷/9 





لوسرلل طفع فيج اا جن اواد 
[اختصاص الإجماع بالمجتهدين دون العوام] 

فقال: (فعلم) من أخذ المجتهد في تعريف الإجماع (اختصاصه) أي: الإجماع 
(با''') اتفاق (المجتهدين) بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم (وهو) أي: الاختصاص 
بهم (اقطاق) فلا عبرة باتفاق غيرهم' '" اتفاقًاء وفي وفاق غيرهم لهم خلاف نبه عليه بقوله: 
( واعتبر قوم وفاق العوام) للمجتهدين (مطلقًا)”” في الحكم المشهور والحفي””. 

(9) اعتبر قوم وفاقهم (في المشهور) دون الخفي كدقائق الفقه» واعتبار وفاق 
العوام للمجتهدين إنما هو (بمعنى إطلاق أن الأمت اجتمعت'" لا) بمعنى (افتقار 
الحجت) اللازمة للإجماع“ (إليهم) أي: العوام (خلاقًا للآمد“) في قوله 


0 الباء داخلة على المقصور عليه. 

0 المراد باختصاصه بهم أن لا جاوزهم إلى غيرهم بأن ينعقد باتفاق ذلك الغير دونهم» والاختصاص بهذا المعني 
لا ينافي اعتبار ذلك الغير معهم؛ لأن معنى الاختصاص حينئذ أن ينعقد بغيرهم دونهم لا أن ينعقد إلا بهم؛ 
وهذا معني قول الشارح بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم؛ وحينئذ فحدكم المصنف على هذا الاختصاص بأنه 
متفق عليه لا ينافيه الخلاف الذي ذكره بعدٌ من اشتراط وفاق العوام. حاشية البنافي على المحلي .)١۷۷/۲(‏ 

() أي: باتفاق غيرهم دونهم. 

(4) المراد بالعوام من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. 

(ه) هذه المسألة في: المعتمد للبصري (5/5؟)» اللمع () البرهان للجويني )1۸4/١(‏ المستصفى ۱۸١/١‏ الوصول 
لابن برهان (84/5» المحصول للرازي (92/5)» روضة الناظر (09» الإحكام للآمدي »)۳۲۲/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
»)"4١(‏ الحلو يح عل التوضيح (41/5)» غاية الوصول »)07١7(‏ نهاية السول (276/6)» فواتح الرحموت (207/5)» التبصرة 
(59)» البحر المحيط (471/6)» شرح الكوكب المنير (١/4١؟)‏ إرشاد الفحول (۸۷). 

( لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات اطيئة الاجتماعية 
الحاصلة من الخاصة والعامة» وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض» وهذا ما اختاره الآمديء» 
ونقله الإمام وغيره عن القاضي. تشنيف المسامع (ملركى (AY‏ 

(۷) هو راجع للقولين معّاء ولهذا عبر غيره بقوله: وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة مفتقر 
إلى ذلك. 

(4) جواب عما يقال: كان ينبغي أن يقول: بمعنى افتقار الإجماع في انعقاده إليهم؛ وحاصل الجواب أن ما ذكره من 
إقامة اللازم مقام الملزوم» فأراد بقوله: لا بمعنى افتقار الحجةء لا بمعنى افتقار الإجماع. حاشية البناني على 
المحلى (2//ا7١1).‏ 

(9) الإحكام للآمدي ٣۲۲/۱‏ 


فلات يجن لت جع اواو ا 
بالشان”'' ويؤيد قوله التفرقة بين المشهور والخفي على القول العاني. 
[اعتبارقول الأصولي في الفروع] 
(9) اعتبر قوم (آخرون) وفاق (الأصولي) للمجتهدين”" (في الطروع)”؟) 
لعوقف استنباط الفروع على الأصول””'» والصحيح: المنع؛ لأنه عات بالنسبة إليها”"". 
[اعتبارقول المتكلم في الإجماع في الكلام | 
والمتكلم في الإجماع على مسألة كلامية كالأصولي”". 
[اخنتصاص الإجماع بالمسلمين] 
(9) علم من اعتبار مجتهد الأمة وهي أمة الإجابة كما مر اختصاص الإجماع 
(بالمسلمين)””؛ لأن الإسلام شرط في المجتهد”'' المأخوذ في تعريفه”” "". 





(0) أي: افتقار الحجة له. 

(؟) أي: لأن التفرقة المذكورة تشعر بافتقار الحجة إليهم فيما أدركوه» وهو المشهور دون ما لم يدركوه وهو الخفي» ولو 
كان الغرض تجرد إطلاق أن الأمة أجمعت لا بمعني افتقار الحجة إليهم لم يكن للتفرقة المذكورة معني. 
حاشية البناني على المحلى (؟/171١).‏ 

() وهو كما مر: العارف بدلائل الفقه الإجمالية» وبطرق استفادتهاء وحال مستفيد جزئياتها. 

() هذه المسألة: المستصفى »)۸٩/١‏ المسودة (*:”")» شرح تنقيح الفصول (١؛",‏ 56"), البحر المحيط (157/6)» 
شرح الكوكب المنير (227/6) الاوبهاج شرح المنهاج (472/9)» اللمع (09» أصول السرخسي »)705/١(‏ المحصول 
للرازي (/*5» الإحكام للآمدي (65”» كشف الأسرار »)۳١/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۳۳/۲)» فواتح الرحموت (۲۱۷/۲)» تيسير التحرير (226/7)» المنخول »)۳١١(‏ البرهان للجويني (785/1» تشنيف 
المسامع (84/9)» نهاية السول (©709/2)؛ روضة الناظر (١؟1).‏ 

(©) قال الزركشي: لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهادء واستنباط الأحكام من مآخذهاء وليس من شرط الاجتهاد 
حفظ اا واختاره القاضيء وقال الإمام: إنه الحق. تشنيف المسامع (85/7). 

(5) أي: الفروع. 

(0) فيعتبر وفاق المتكلم في الإجماع على مسألة كلامية. 

() لإضافة مجتهد في التعريف إلى الأمة المنصرف عند الإطلاق إلى أمة الإإجابة. البناني على المحلي (571/5). 

(9) الأولى أن يقول: لأن الإسلام قيد في الاجتهاد؛ لأنه المأخوذ في تعريفه. حاشية العطار على المحلي (6911/6). 

( قال الزركشي: فلا اعتبار بالكافر فيه؛ لأن أدلة الإجماع لم تتناوله» إنما تناولت المؤمنين عل الخصوص» 
ولأنه غير مقبول القول» فلا اعتبار به في حجة شرعية. تشنيف المسامع (/87). 





5 


۱۳۹٣ 7‏ ب سس ی 


لفلا ف جآ جع الجاع 
00 401 . 3 8 1 
والتعبير ب(المجتهد) هنا وفي (ركنا'' في المجتهد) أولى من قول الجلال المحلي في 

e (۲) ۰‏ »© »۾ » «٠‏ 7 
الموضعين بالاجتهاد ‏ (فخرج) إجماع (من نكطره) ولو ببدعته» كمنكري البعث ولو 
بلغ رتبة الاجتهاد؛ لعدم قبوله في حجة شرعية""» فإن لم نكفره ببدعته لم ينعقد 

الإجماع إلا به عل الأصح'*. 

[شرطييٌ العدالي في الاجتهاد] 
ارو علم من اعتبار الاجتهاد اختصاص الإجاع] (بالعد ول إن كانت 

العد الت ركنا'"') في المجتهد (وعدمه) أي: الاختصاص بالعدول (إن لم تكن) 

5 ف المجتهد وهو الأصح كما ف يه فحصل ثما ذكر أن ف اعتبار وفاق 

الفاسق:قوليق؛ أحدذهمًا- لا يعني ن مطلقًا وثانيهما: تخر مطاف . 

وزاد عليهما قوله: ( وثالثها) اي: الاقوال (في الماسق يعتبر) وفاقه (في حق 

(1) في النسخ الخطية (أ ب ج) (وكذا) بدل (ركنا)» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب. 

() المحلى بحاشية العطار (؟/١٠).‏ 

(۳) ولعدم دخوله في مسمى الآمة المشهود هم بالعصمة. 

)€( نظرًا إلى دخوله في مفهوم الأمة. المسألة: البرهان للجويني (١/785)؛‏ اللمع (۰)» أصول السرخسبي (۳۱۱/۱» 082")» 
المستصفى »)۸۳/١(‏ كشف الأسرار (۳۷/۳؟» شرح تنقيح الفصول (50")» تشنيف المسامع »)۸٦/۳(‏ العضد 
على ابن الحاجب (6/**» نهاية السول 07/6 الوصول إلى الأصول (87/6» روضة الناظر »05١(‏ الإحكام 
للآمدي «(۳7/Y‏ الوبهاج شرح المنهاج 9/0 البحر الملحيط //اك)» الإحكام لابن حزم 0/0 
سلاسل الذهب »)۳١۸(‏ إرشاد الفحول .)۸٠(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية (أً ب ج) أثبتناه من المار اليوانع لحاجة السياق إليه. الشمار اليوانع 
(97/6)). 

(5) أي: علم من قوله: مجتهد اختصاص الإجماع بالعدول إن جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد. 

(۷) أي: شرطًا فالمراد بالركن ما لابد منه. 

(8) قال الزركشي: وقد صحح المصنف في باب الاجتهاد أن العدالة لا تشترط» فيلزم منه ترجيح اعتبار قول 
الفاسق» لكن الأكثرين على عدم اعتباره» ثم في هذا البناء نظر من جهة أن أهليه الاجتهاد الذي هو 
استنباط الأحكام وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات إلى غير ذلك مما لا تعلق هما بالديانة أصلًا. 
تشنيف المسامع 88/95 ). 

(4) قال العطار: المعتمد أنه يعتبر وفاقه» فلا يعتبر الإجماع بدونه» ويعلم وفاقه جخير غيره. حاشية العطار على 
امحل .)223١1/2(‏ 









سس 


فلات يج التو جع لواو ۷ 
نضسه) دون غيره» فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم؛ وعلى غيره مطلقً. 

( ورابعها): يعتبر وفاقه (إن بين مأخذه) في خالفته للعدول» جخلاف ما إذا لم 
به إذ لي عند هاا قدا عن أن شرل خا يقير دل أما الفاق اول 
فكالعدل؛ لأنه يخرج عن الفسق بتأوله» وقد مر عن الشافعي قبول شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية©. 


مف م 
و 





إشرط الإجماع موافقيٌ الكل] 

(9) علم أيضًا من قوله: (مجتهد الأمة) (أنه لا بد من) اتفاق (الكل)؛ لأن 
إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموه!*) وهذا القول أصح الأقوال (وعليه الجمهون“ 
فتضر مخالفة الواحد”"". 

( وثانيها)- أي: الأقوال-: (يضر الاثنان) دون الواحد. 

( وثالثها): تضر( الثلاشي) دون الواحد والاثنين. 


(0)أي: وافق أو خالف: 

(0) فالعدل إذا أظهر خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله؛ لأن عدالته تمنعه عن اعتقاد شرع بغير دليل. 

)۳( البرهان 1۹١/١‏ الإبهاح شرح المنهاج (/455)» البحر المحيط »)4١/4(‏ المنخول (570)؛ الإحكام للآمدي 
»)"31/١(‏ روضة الناظر »)٠١١(‏ المستصفى »)۸۳/١(‏ الوصول لابن برهان (87/2)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (؟/۳۳)» المسودة »))۳۳١(‏ تيسير الححرير (۳۸/۳؟)» فواتح الرحموت (؟/22328 219)» تشنيف المسامع 
(/817)» إرشاد الفحول (80)» شرح الكوكب المنير (229/9). 

() لأنه مفرد مضاف أريد به الجنس فيعم كل فرد من مجتهدي الأمة» وبهذا تعلم أن مجتهد في التعريف مفرد لا 
جمع. حاشية العطار على المحلي 9/( 

(8) اال واقؤال العلماء متاقعة وجوابًا في: المعتمد للبصري (69/2)» الإحكام لابن حزم (01/5؟) اللمع (50» 
البرهان للجويني (0761/1)» أصول السرخسبي »)۳٠١/١(‏ المستصفى ۱۸7/١‏ 606)» التمهيد لأبي الخطاب (©/:7): 
الوصول لابن برهان (34/5)» المحصول للرازي (85/5)» المسودة (759)» الإبهاج شرح المنهاج »)٤٠١/١(‏ تيسير 
التحرير (*/2525)» غاية الوصول »)٠۷(‏ روضة الناظر »)٠١٤١(‏ تشنيف المسامع (۸۹/۳)» المنخول »)۳١١(‏ التلويح 
على التوضيح 74/9» شرح تنقيح الفصول (53*©» كشف الأسرار (645/8)» البحر المحيط (477/4)» إرشاد 
الفحول (۸۸). 

2 لأنه مع ذلك لا يسمى إجماعًا؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن المؤمن لفظ عام والأمة موضوعة 
للكل؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر. شرح الكوكب المنير (28/5؟). 





لوزلا فيج ل اا جنع دامع 

( ورابعها): يضر (بالغ عدد التواتر) دون من لم يبلغه إذا کان غير من لم يبلغه 
عدد التواتر أكثر منهم» ويخرج بذلك ما إذا تعادلا فلا إجماع قطعًا. 

( وخامسها): تضر مخالفة من خالف"''' (إن ساغ الاجتهاد في مذهبه) بأن كان 
للاجتهاد فيه جال e‏ ابن عباس بعدم العول' ''» فإن لم يسغ فيه 
الاجتهاد كقوله بجواز ربا الفضل”" فلا تضر مخالفته؛ لورود النص وهو الآحاد في 
ال ا وغيرهما؛ إذ لا يسوغ الاجتهاد في مقابلة النص» ويقال: إن ابن عباس رجع 
ی 

( وسادسها): تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا ( في أصول الدين)؛ لخطره 
دون غيره من العلوه”"". 

(وسابعها: لا يكون) الاتفاق مع مخالفة البعض (إجماعاء بل)“ يڪو 
(حجت) اعتبارا للأكثر”. 


اا ج 


0 ولو واحد» واستغنی ى الشارح عن أن يقول هنا واحد كما قاله في السادس لا ذكره من الحمثيل بابن عباس 
رة . 

(۲) العول: هو أن تزدحم فروض لا يتسع المال لاه كما لو اجتمع في الورثة (زوج وأخت شقيقة وأم وأخوة لأم فإن 
النصف للزوج» والنصف للخت يكمل المال بهماء ويزيد ثلثا للأخوة لام وسدس الأب فتعول المسألة» ويدخل 
النقص عليهم كلهم» ويقسم المال بينهما على قدر فروضهماء كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص؛ لضيق 
ماله عن وفائهم» وهذا قول عامة الصحابة اة ومن تبعهم من العلماء. السنن الكبرى باب العول في الفرائض 
(2057/5)؛ سنن الدرا ي» باب عول الفرائض (؟/۳۹۹)» المحلى (١٠/؟۲۳)»‏ المغني .)۸٤/١(‏ 

(۳) ربا الفضل: ل ورد عافن وه دن مقي روهت لسر ل ري 
وحكى الأثر م والحاكم والترمذي وغيرهما عن ابن عباس تة رجوعه إلى قول الجمهور» وبذلك يڪون قد 
أجمع على تحريمه. المهذب »)۳١۹/١(‏ بداية المجتهد )٤۷/۲(‏ ا مغني (7/6). 

() أخرجه البخاري (77)؛ ومسلم (1586). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (ج05» ص۸۰٩‏ 287). 

(5) قال القرافي: وقال ابن الاحشاد لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين» وما يتعلق بالتأثيم والتضليل بخلاف 
مسائل الفروع. شرح تنقيح الفصول .)۳۳١(‏ 

)۷( اف وتنتفي عنه حقيقة الإجماع لا التسمية فقط. 

() واختاره ابن الحاجب في المختصر وقال: لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف. تحفة المسؤول للرهوني 
20/0 85)). 


فلك نتيا جف یایچ اهم 
وثامنها: إنه إجماع وحجة. 
وتاسعها: إنه ليس بحجة ولا إجماع*"". 
وعاشرها: إنه لا يضر مخالفة الأقل7". 





حادي عشرها: إن دفع المخالفة نص لم تعتبر وإلا اعتبرت” ". 
وثاني عشرها: لا يعتبر مخالفة تابعي مع الصحابة“. 
[عدم اختتصاص الإجماع بالصحابة] 

(9) علم من إطلاق مجتهد الأمة (أنه) أي: الإجماع (لا يختص بالصحابت)؛ 
لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهه””". 

(وخالف الظاهرية) فقالوا: يختص بهم؛ لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط» فيبعد 
اتفاقهم على شيء”"". 

[عدم انعقاد الإجماع في عصر النبي] 
(9) علم من قوله: (بعد وفاة محمد يلق (عدم انعقاده) أي: الإجماع (في حياة 


النبي مَلِ) لأنه إن وافقهم بقول أو تقرير فالحجة في ذلك" وإلا فلا اعتبار بقوطم 
دو 


.)84/6( قال الزركشي: لكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا تحرم مخالفتهم. تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟) قال الشيخ خالد: ومقتضاه أن العبرة بقول الأكثر من النصف وإن كثر عدد المخالفين. الغمار اليوانع (2917//9). 

(۳) جزم به الروياني في البحر في كتاب القضاء. الغمار اليوانع للأزهري (/297). 

(5) العمار اليوانع 5/6 ). 

() لأن الأدلة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر. تشنيف المسامع .)٠٤/۳(‏ 

050 الإحكام لابن حزم (407/5)» وللمزيد المعتمد للبصري 27/5)» اللمع (:5)» المستصفى (؟/٠۸)»‏ المحصول 
للرازي (82/5))» الإحكام للآمدي ۳۲۸/۲ تشنيف المسامع (5/8/6ة)» العضد على مختصر ابن الحاجب 
(۳۶/۲) فواتح الرحموت (220/5)» نهاية السول (۲۷/۲)» شرح تنقيح الفصول »)"4١(‏ سلاسل الذهب »)۳١۸(‏ 
غاية الوصول .)١۷(‏ 

0 قوله: ذلك راجع إلى قوله: بقول أو تقرير؛ لاستقلاله بإفادة الحكم. نهاية السول .)۸١۶/۳(‏ 

(۸) العدة للقاضي أبي يعلى (867/9» المحصول للرازي (505/1) تشنيف المسامع (47/8) نهاية السول (/2927)» 
التحصيل من المحصول (27/6)» المحبلٍ بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/086) البحر المحيط (477/5). 







ف 5 . س 5 وص 
وزاك ف جل ألا جمع اجاح 
س د مک کے ر وو سد عه ر وت 


E wC 2 


[اعتبارالتابعي المجتهد مع الصحابت في الإجماع] 
(و) علم من قوله: (في عصر) (أن التابعي المجتهد ) وقت اتفاق الصحابة 


ع 


(معتبر معهم)"' ؛ لأنه من مجتهدي الأمة في عصر'". (فإن نشأ) التابي" (بعد) 


ای بعد اتفاقهم وصار مجتهدا (فعلى الخلاف) أي: فاعتبار وفاقه لمم مبني على الخلاف 
(في انقراض العصر) إن قلنا: يشترط ‏ اعتبر”* وإلا" - وهو الأصح - فلا يعتبر. 
[إجماعات مختلف فيها] 


(و) علم من اعتبار كل الأمة (أن إجماع كل من أهل المدينت)““ 


NOS‏ في: المعتمد (۳۳/۲)» اللمع »)١(‏ التبصرة »)۳۸١(‏ البرهان للجويني »)420/١(‏ المستصفى »)180/١(‏ تشنيف 
المسامع »)۹۷/١(‏ المحصول للرازي »)۸۳/۲١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۲/)» روضة الناظر (2؟1)؛ شرح الكوكب المنير (/291)» المسودة (۳۲۱» ۳۳۳)» تيسير التحرير (651/8)؛ نهاية 
السول (۳۸۷/۹)» فواتح الرحموت »))2١1/©‏ الإحكام للآمدي »)۲٤١/١(‏ إرشاد الفحول .)۸١(‏ 

() ولعناول أدلة الإجماع للكلء واستدل كثيرون منهم الإمام فخر الدين بتسويغ الصحابة للتابعي مخالفتهم؛ 
ورجوعهم إليه في بعض الوقائع؛ لقول أنس سلوا الحسن» وابن عباس لما سثل عن نذر ذبح الولدء قال: سلوا 
مسروقاء وقصة ابي سلمة في العدة. تشنيف المسامع (48.:31//5). 

)۳( ق فشاً اجتهاده كما يفيده كلامه. 

000 يشترط انقراض عصر المجمعين. 

(6) أي: اعتبر وفاقه في انعقاد الإجماع» وخلافه في عدم الانعقاد. 

(5) أي: إن لم يشترط انقراض عصر المجمعين لم يعتد جخلافه» وهذا ما قطع به الغزالي» كمن أسلم بعد تمام 
الإجماع. المستصفى .)085/١(‏ 

(۷) وخالف فيه أصحاب مالك فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره» وأوله أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع 
مخالفة غيرهم؛ لكونهم أخبر بأحوال الرسول بي ومنهم من قال: المراد أن إجماعهم حجة في المنقولات 
المشتهرة خاصة» كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرهاء ورجحه القرافي في تنقيحه قال: والصحيح التعميم 
في هذا وفي غيره؛ لأن العادة تقضي بأن مثل هؤلاء لا يجتمعون إلا عن دليل راجح. تنقيح الفصول »)۳۳١(‏ 
نهاية السول (۸۷۸/۳)» تشنف المسامع )0/۳( 

() الرسالة للشافعي »)٥۳٤(‏ كشف الأسرار (۷۳» الإحكام للآمدي (/56)» شرح تنقيح الفصول (87©» 
المسودة )۳۳١‏ أصول السرخسبي )۳٠١/١(‏ الإإحكام لابن حزم )662/1١(‏ تيسير التحرير (42/5) المعتمد للبصري 
(952/9) نهاية السول (04/5؟) المستصفى (087 المنخول )۳١١(‏ غاية الوصول (007» اللمع (60©» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (/5)»؛ روضة الناظر (۷۳)» إرشاد الفحول (8)» شرح الكوكب المنير (۳۷/۲؟) شنيف 
المسامع (99)» العبصرة »)۳٠١(‏ البحر المحيط (۸/۶)» فواتح الرحموت (؟/5ه*)» المنخول (15*). 


لفاك يج لبوا جع الاو 
الشريفة"''". (و) من (أهل البيت) النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين7" 
(رضي الله تعالل عن 

( والخلفاء الأريعت) وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى (رضي الله تعالى عنهم) © 

(9) من (الشيخين) أبي بكر وعمر (رضي الله تعالى عنهما)''' (وأهل الحرمين) 
فك الاي 

39 من (أهل المصرين اك والبصرة“ غير حجت)"“ في المسائل 


PE 


نسہ : قد يقال: الذي عَلِمَ إنما هو انتفاء الإجماع 5 انتفاء الحجة.» ولا يلزم من 





40 أي: مع وجود غيره من المجتهدين؛ وكذا يقال فيما بعده. حاشية العطار على المحلي (/292) 

(0) القائل بحجية إجماعهم الشيعة» واستدلالهم بحصر انتفاء الرجز فيهم لقوله تعالى: إِتَمارِدُأمهِيَدْهِبَ 
صصح ارحس امل ايت ويو دتظهيرا 4 [الأحزاب: 017 والخطاً رجز مردود؛ لأن الآية إنما تدل على فضلهم 

مع أن المذكور في التفاسير أن المراد بالرجز الشرك أ والإثم ا أو البدع أو البخل أو الطمع. . تفسير ابن 

0 (456/5) تفسير الطبري (7/52)» تفسير الخازن »)٠١/١(‏ تفسير البغوي (ه/١٠٠)»‏ تفسير القرطى 
(08/16)» تفسير القاسمي .)٤۸٥٤/۱۳(‏ ۰ 

(۳) لأن البي ية لف كساء لا نزلت هذه الآية وقال: هؤلاء هل بيتي» وأيضًا فقد نقله ابن عطية في تفسيره عن 
الجمهور. نهاية السول بحاشية جخيت المطيعى (880/9). 

() المسألة في: المسودة (۳۳۳)» شرح الكوكب المبير »)۹۰/٤(‏ أضول السرخسي ۳4/۷(« اللمع (۰)» مختصر أبن 
الحاجب بشرح العضد (۳/۲)» تيسير التحرير (242/5)» شرح تنقيح الفصول (4**» الإبهاج شرح المنهاج 
(/8:)» فواتح الرحموت (/6288» المحصول للرازي ©/80)» كشف الأسرار (۳/) تشنيف المسامع 
(۲/۳)» الإحكام للآمدي (2/1ه). 

() هذه المسألة: الستصفق (/3081) المسودة »)۳١١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١۳)»‏ الإحكام للآمدي 
(١/245)؛‏ اللمع (50)» مختصر الطوفي »)٠١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (294» تيسير العحرير (*/*4*)» نهاية 
السول »))۳٠۷/۲(‏ إرشاد الفحول (۸۳). 

0( نهاية السول (/295)؛ المسودة »)۲٤١(‏ تشنيف المسامع (6/٠)»ء‏ الوبهاجح شرح المنهاج »)40١/2(‏ غاية الوصول 
(۷). 

(۷) الإحكام للآمدي .)"5/١(‏ اللمع (:5)» المستصفى (087/1)» البحر المحيط »)۹۰/٤(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۳۴٤(‏ 
نهاية السول (290/2)» الإحكام لابن حزم (28/4)» الوبهاجح شرح المنهاج (207//2)» غاية الوصول .)٠١7(‏ 

0 المصادر السابقة. 

() قوله: (غير حجة) خبر (إن) مرفوع. 


ل ١48‏ 
انتفائه انتفاؤهاء فا مناسب أن يقول: غير إجماع د بحجة على حى 

وأجيب بأن الإجماع يلزمه [الحجية]" فإذا انتفت انتفى”") 

(9) علم (أن) الإجماع (المنقول بالآحاد حجت)؛ لصدق التعريف به (وهو 
الصحيح)”' أي: فيما يذكر من المسائل السبع. 

وقيل: إن الإجماع في الأخيرة ليس بحجة”*' - وقيل: هو حجة في الستة الباقية - 
لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد. 

[أدلة المذاهب السايقم] 

اقا فلحديث الصحيحين: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها!'' وينصع 
طيبها»» والخطأ خبث فيكون منفيًا عن أهلهاء والكير هو الزق الذي ينفخ به النان 
والكور موقد ناره» وينصع بتحتية على ار يخلص”". 

وأما الشانية فلقوله تعالى: إِنّما برد له ليڏهب عنڪم ارحس آهل الت ويه 


ا 





$ 


N 


)١(‏ في النسخ الخطية (أأب ج) حجته؛ وما أثبتناه أصوب. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (۸۳/۳). 

0 لأن المنقول بالآحاد حجة؛ لأن الإجماع من جملة الأدلة» فلا يشترط التواتر في نقله قياسًا على نقل السنة 
وهذا ما صححه الإمام والآمدي وغيرها. تشنيف المسامع )٠١/۳(‏ وللمزيد المسألة في المعتمد للبصري (/17, 
۸ البحر المحيط (454/5» ۱۷) الإحکام لابن حزم »)۱۳۹/٤(‏ أصول السرخسبي (2/1:» المستصفى »)٠١/١(‏ 
المحصول للرازي (7/2)» روضة الناظر (05» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/66)» شرح تنقيح 
الفصول (۳۳۲)» تيسير التحرير (*/631)» كشف الأسرار (*/57؟)» الابهاج شرح المنهاج (/642» التلويح 
عل التوضيح (/01)» فواتح الرحموت (262/2)» غاية الوصول .)٠۹(‏ 

(4) قال الزوكفى » وخالقك 52 فشرطوا التواتر في نقله محتجين بأنا إنما عملنا بخبر الواحد؛ لإجماع 
الصحابة عند تقل العدل عن رسول الله كَل أما إذا نقل الإجماع بطريق الآحادء فلا يجو زأن يستند إليه إلا 
بالقياس على محل الإجماع؛ ولم يتعبد بالقياس في قواعد الشريعة. تشنيف المسامع .)١١/۳(‏ 

(0) أي: أما كون الإجماع حجة في الأوليء وكذا يقال فيما بعده. 

.)277/6( أي: تنفى خبث أهلها. حاشية العطار على المحل‎ ٠0 

(۷) أخرجه البخاري (0884)» ومسلم ١ .)۳۳٤۲(‏ 

() وفيه أن الخطأ في الاجتهاد ليس بخبث» وإلا لم يڪن له أجرء والخبث إنما هو خطا المعضية اة الفظار: 
على المحلى (/2377). 

)0 المصباح المنير للفيوبي »)٥٤٥(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على امحل (۸°/۳(. 





7 ب 


لهي 4 [الأحزاب: ]» والخطأً رجس فيكون منفيا عنهم. 

وأما في الشالعة فلقوله عة «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوايها وَغَضوا عليه الع س فحث على اتباعهم فينتفي عنهم ا 

وأما في الرابعة فلقوله يك «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر“ أمر بالاقتداء 

ا في الخامسة والسادسة 0 إجماع من ذكر فيهما إجماع الصحابة""؛ لأنهم 
كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين“ 

وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم على أن فيما ذكر 
تخصيص الدعوى بعصر الصحابة. 

[مناقشة الأدلىم] 
وأجيب عن الأولى بجواز صدور الخطأ منهم؛ لعدم عصمتهم» والحديث مسوق لبيان 


فضل المدينة على غيرها ما عدا مكة". 
وعن الثانية بمنع كون الخطأ رجسّاء والرج" قيل: هو العذاب» وقيل: هو 
E‏ 

كن . 
وعن العالهة بمنع انتفاء الخطأء لعدم عصمتهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4554)» والترمذي (2777)» وابن ماجه (42)؛ وصححه الحاكم في المستدرك (074/1)» وابن 
حبان (۱۷۸/۱). 

(1) أخرجه الترمذي (75171)؛ وابن ماجه (۹۷)» وصححه الجاكم في المستدرك (4401)؛ وابن حبان (79:5). 

(۳)أي: معظم الصحابة» وإلا فقد انتشروا في جميع مشارق الدنيا ومغاربها لاقساع نطاق دائرة الإسلام بكثرة 
الفتوحات. حاشية العطار على المحلى (24/6). 

(0) فالمصران الكوفة والبصرة. ٠‏ 

() وقد أجيب قبل ذلك بالمنع. 

0 الشمار اليوانع (298/6). 

(۷) الظاهر أن الوا و للتعليل. حاشية العطار على المحل (/24). 

(۸) قال العطار: وفي التفاسي رأن المراد بالرجس الشرك أو الإثمء أو الشيطان» أو الأهواء والبد ع أو البخل والطمع. 
المحل بحاشية العطار (؟/١٠؟).‏ 





١4‏ افكت سك 

وعن الرابعة بمنع انتفائه أيضًا. 

وعن الخامسة والسادسة بالمنع اا وعلى تقدير التسليم ففيه تخصيص الدعوى 
تبصن السا 

و د الوجه المقابل في السابعة بمنع كون الإجماع قطعيًا مطلقًاء فقد يڪون قطيعًاء 
وقد يڪون ظنيّاه ومع كونه ة قطعيًا قد يكون قطعي الدلالة فقط» وكونه قطعي الدلالة لا 
يستلزم كونه قطعي السند". 


[عدم اشتراط عدد التواتر .في المجمعين] 
(و) علم من إطلاق مجتهد الأمة (أنه لا يشترط) في المجمعين (عدد التواتر)؛ 
الصندق تيد الآمة يما دون دلق . 
(وخالف) في ذلك (إمام الحرمين) فشرط ذلك بطريق أن العادة تحكم بأن هذا 
العدد الكثير من العلماء لا يجمعون على القطع في شيء إلا عن قاطع» فوجب الحكم 


بوجوب قاطع بلغهم في ذلك . 
[قول المجتهد الواحد ليس إجماعنا] 


(و) علم من لفظ الاتفاق (أنه لولم يكن) في العصر (إلا) مجتهد (واحد لم 
يحنج به)؛ إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الكمة ا 


() والإجماع لا يختص بعصر الصحابة. 

(0) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/185)» حاشية العطار على المحلي (277/6). 

0 لأن أدلة الإجماع تدل على العصمة للمؤمنين والأمة مطلقًا من فرق بين بلوغهم حد التوات رم لا. 

() البرهان للجويني (79::191/1)؛ المستصفى (088/1) المحصول للرازي (97/6» أصول السرخسي (712/1)» 
المنخول »)۳٠١(‏ المسودة (۳۳۰)» شرح تنقيح الفصول )"5١(‏ نهاية السول (7”15/6)» تيسير الححرير (*/رهة؟)» 
البحر المحيط (65/4)؛ الكوكب المنير »)٠٠۲/١(‏ فواتح الرحموت (۷/۲؟۲)» تشنيف المسامع »)٠۸/۲(‏ حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (۸۸/۳) الإبهاج شرح المنهاج (/442)» الشرح الكبير للورقات (۲۲۹/۲)» إرشاد 
الفحول (۸۹). 

() المسألة في: المحصول للرازي (/*4)؛ المنخول )۳٠١(‏ الإحكام للآمدي (77:/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (7/6©)» شرح تنقيح الفصول (١١ء۳)»‏ الوبهاجح شرح المنهاج (؟/١۳۹)‏ نهاية السول (22977/5)» تيسير 
التحرير (24/5: 297)» شرح الكوكب المنير (/656)؛ الشرح الكبير للورقات (081/5)» تشنيف المسامع 


زورلا بجر الت جع الام وا 

تَْبيْمْ : بل الذي علم إنما هو انتفاء الإجماع لا انتفاء حجيته؛ ويأتي فيه ما تقدم. 

(وهو) أي: عدم الاحتجاج به هو (المختار)؛ لانتفاء الإجماع عن الواحد. 

وقيل: يحتج به وان لم يڪن إجماعًا؛ لضان الاجتهاد فيه" . 

[عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع| 

(9) علم من قوله: في عصر (أن انقراض العصر) بموت أهله (لا يشترط) في 
انعقاد الإجماع؛ لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم. 

(وخالف) الإمام (أحمد وابن فورك وسليم) الرازي والأشعري'") 
(فشرطوا) في انعقاد الإجماع (انقراض) أهل العصر. 

وهل المراد انقراض ( كلهم أوغالبهم أو علمائهم) كلهم أو غالبهم؟ (أقوال'" 
اعتبارالعامي والتادر) هل يعتبران أو لاء أو يعتبر العائي دون النادرء أو النادر دون 
العاي؟ كما يُستفاد من جمع المسألعين“ فمن اعتبر وفاق العاي والنادر من مشترطي 
الانقراض قال: يشترط انقراض كل أهل العصرء ومن لم يعتبر وفاق العوام والنادر من 
مشترطي الانقراض قال: يشترط انقراض غالب علماء أهل العصرء ومن اعتبر العاي 
دون النادر من مشترطي الانقراض قال: يشترط انقراض غالب أهل العصرء ومن اعتبر 
النادر دون العاي من مشترطي الانقراض قال: يشترط انقراض علماء أهل العصر كله 
وسبق اعتبار العامي في قوله: واعتبر قوم وفاق العوام» وسبق عدم اعتباره في قوله: فعلم 





س (309/95)» إرشاد الفحول .)5١(‏ 

0 قال الشيخ العطار: فالحق هذا القول. حاشية العطار عل المحبل )۲٠١/۲(‏ بتصرف يسير. 

() المسألة في: المستصفى »)۸۸/١(‏ اللمع للشيرازي (5) المحصول للرازي (71/5)» نهاية السول (0/2١؟)‏ تيسير 
العحرير )۲۳٠/۳(‏ العضد على الحاجب (۳۸/۲)» شرح تنقيح الفصول »)٣١(‏ التبصرة (770)» المعتمد للبصري 
(41/6)» الإحكام للآمدي ۳٦/١‏ التلويح عل التوضيح (؟/47)» البحر المحيط »)01١/4(‏ الإحكام لابن حزم 
(4/؟05)» أبن برهان في الوصول (97/5)؛ أصول السرخسي ٠٠١/١‏ الإبهاج شرح المنهاج /442) تشنيف 
المسامع .)١/۳(‏ 

(۳) قوله: (أقوال) خبر مبتداً حذوف أي: وهذه الأقوال أقوال اعتبار إلخ؛ أي: أنها مبنية عليها. 

(4) أي: مسألة اعتبار العايء ومسألة اعتبار التادرء فجمعهما في مكان واحد دليل على أن الخلاف في أحدهما 
خلاف في الأخرى. حاشية العطار على المحلى (271/6). 





۴ لل إل ف جلاب جح رامع 
اختصاصه بالمجتهدين؛ وسبق اعتبار النادر في قوله: وأنه لا بد من الكل وأما عدم 
اعتباره فهو ما اتفق القول الخاني والغالث والرابع» وأما اعتبار العاي دون النادر وعكسه 
فتولد من ضم المصنف إحدى المسألعين إلى الأخرى”'". 

واستدل هؤلاء على اشتراط الانقراض في الجملة''' بأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما 
يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوارًاء بل وجويًا. 

O مروف جه‎ a) 

( وقيل) يشترط الانقراض””*' (في) الإجماع (السكوتي) لضعفه بخلاف القوي 
واتار جا القول الا 

(وقيل) يشترط الانقراض (إن كان فيه) أي: في المجمع عليه (مهلت)"› 
بخلاف ما لا مهلة فيه كقتل نفس“ واستباحة فرج فلا يشترط انقراض عصر 
المجتهدين» بل ينعقد قبل انقراضهم؛ لأنه لا يحصل إلا بعد إمعان النظر”"". 

(وقيل): يشترط الانقراض (إن بقي منهم) أي: المجمعين (كثير) كعدد 


.)7:/0( الخمار اليوانع للأزهري‎ )١ 

() أي: من غير نظر لخصوص قول من الأربعة. 

() فإنه لا يجوز خرق الإجماع. 

() هذا الدليل والجواب عنه في المحلى جحاشية العطار (27/6). 

(5) قال العطار: قوله: (الانقراض) من حيث هو انقراض لا انقراض الكل ليصح قوله: إن بقي واعلم أن مشترطي 
الانقراض قائلون بحجية الإجماع قبله» لكن لو رجع أو حدث مخالف كان ذلك عندهم قادحا في الإجماع» 
فالانقراض في الحقيقة شرط لانعقاده دليلا مستقر الحجية كغيره من الأدلة لا أصل انعقاده حجة. حاشية 
العطار على المحلى (27/6). 

0 الإحكام اا (۲/) وتيسير التحرير »)29١1/(‏ شرح تنقيح الفصول (©6*”*» التمهيد اوی (1080)» 
البرهان للجوينى »)1۹۳/١(‏ المنخول (3337)» البحر المحيط »)٥٠١/١(‏ التبصرة (3070). 

(۷) مهله بفتح الميم أي: تأنٍ وتراخ» والمراد بها هنا مكان استدراك الشيء لو وقع» كما أجمعوا على وجوب دفع الدين 
من زيد الذي عليه لعمروثم دفعه فهذا يمحكن استدراكه باسترداد المدفوع لزيد أو بدله إن تلف» والظاهر 
ا المرجع في الزمان الذي يعد التأخير فيه مهله العرف. حاشية العطار على المحلي (97/6؟) 

(۸ أي: كجواز قتل النفس القاتلة. 

(9) وَيعْد إمعان النظز لا يكن درت الف 





قلفلا کا اباط اواو _ -ا8«!١‏ د 
العواتر”'"» فإن بقي منهم عدد قليل دون عدد التواتر انعقد الإجماع قبل انقراضهم”"' 
[عدم اشتراط تمادي الزمن لانعقاد الإجماع] 

(و) علم من إطلاق الاتفاق (أنه لا يشترط) في انعقاد الإجماع (تمادي) أي: 
طول (الزمن) عليه””؛ لصدق تعريفه“ مع انتفاء التمادي عليه كأن مات المجمعون 
عقبه بسقوط سقف عليهم؛ أو غرق» أو نحو ذلك. 

(و) تمادي زمن الإجماع””*' (اشتراطه إمام الحرمين في) الإجماع (الظني) 
ليستقر الرأي عليه كالإجماع القطعي''' وشرط معه في البرهان تردد الخوض في 
الواقعة”"» ولو“ أجابوا في واقعة ثم تناسوها إلى غيرها فلا أثر لعمادي الزمن عنده”"'» 
والمدار في طول الزمن على العرف”''' وسيأتي العمييز بين الإجماع الظني والقطعي. 

[إجماع الأمم السابقم] 
(و)علم من إجماع أمة محمد ية (أن إجماع) الأمم (السابقنين''') على أمة 


)١(‏ أي: كأقله. 

(؟) حاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي عدد التواترء ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع» وإن بقي دون عدد 
التواتر ورجعواء أو بعضهم لم يؤثر في الإجماع. شرح الكوكب المنير (6548/6)؛ البحر المحيط (61/4)؛ تيسير 
العحرير (291/7)» الوبهاجح شرح المنهاج (44/6)» غاية الوصول (۷١)»ء‏ تشنيف المسامع .0١2/5(‏ 

(۳) بل يڪون اتفاقهم حجة بمجرده حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ويكڪون خارقًا للإجماع. شرح الكوكب 
المنير (68/9)). 

(4) في المخطوط (أ» (ب): (وصدقه وتعريفه) والصحيح ما أثبته من (ج). 

(5) قوله: وتمادي زمن الإجماع غير موجود في (أ» (ب)» والصحيح ما أثبته من (ج). 

0 كاستقرار الزمن في القطعى. 

)۷( البرهان للجويني (/194) والمسألة في: المستصفى (174/1) البحر المحيط (012/4) المسودة (:6*) كشف الأسرار 
(60*)» الإبهاج شرح المنهاج (؟/42) فواتح الرحمموت (؟/٤۲۲)‏ شرح الكوكب المنير (248/6)» تيسير التحرير 
(۳/۳)» غاية الوصول )٠١9(‏ تشنيف المسامع (137/9)؛ إرشاد الفحول (85). 

() حاشية شيخ الإسلام على المحلي: (فلوأجابوا) بالفاء وهي أولى. .)۹٩/۲(‏ 

(9) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (055/5. 

)00 الخمار اليوانع للأزهري .)٣“/۶(‏ 

)١١(‏ أي: كل أمة لا إجماع الجميع مع بعض. 


ل ۱4۸ 





محمد َي (غير حجة) في ملته'''. 

نيما : الذي علم إنما هو انتفاء الإجماع وفيه ما مر. 

(وهو) أي: كونه غير حجة هو (الأصح) عند الجمهور؛ لاختصاص دليل حجية 
الإجماع بهذه الأمة؛ لقوله يَكِِ: الا تجتمع أمتي على ضلالة)”"". 

وقيل: إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لا" وسيأتي الكلام فيه في (الكتاب 
الخامس) إن شاء الله تعالى. 

أحصول الإجماع عن فياس] 

(و) علم من إطلاق الاجتهاد في الإجماع (أنه قد يكون عن قياس)؛ لأن 
اجه ادا لاحرد .هده لا يك لمن مد كما شان والقياس من رلته" وهذا هو 
الأصح كما عليه الجمهور“ (خلاقًا لمانع جوازذلك”") أي: الإجماع عن قياس 
(أو) مانع (وقوعه مطلقا) في القياس (الخضي) دون الجلء وسيأتي العمييز بينهما في 
الققافى إن اء ادال 

يما : الإطلاق والتفصيل''' راجعان إلى كل من الجواز والوقوع» ووجه المنع- في 


0 المسألة في: المنخول )۳٠۹(‏ البحر المحيط (48/4]) اللمع (:5) المحصول للرازي (81/9) المسودة (60) شرح تنقيح 
الفصول (*2) نهاية السول (/76؟) شرح الكوكب المنير (97/6؟) سلاسل الذهب (۳۴۷) غاية الوصول »)۷١(‏ 
تشنيف المسامع (۳/)» الإحكام للآمدي »284/١(‏ البرهان للجويني (719/1) إرشاد الفحول (71). 

() أخرجه أبوداود (4245)» والترمذي (6177) وابن ماجه (۳۹۰۰)» وأحمد (+/دوم. 

(۳) أي: أن الحجية مبنية على ذلك» ولا يلزم من كون شرعهم شرعًا لا أن إجماعهم حجة. حاشية العطار على 
المحلى (690/6). 

(4) هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في: التبصرة )۳۷١‏ المعتمد للبصري (/08) المستصفى (ا/٦۹)‏ 
المحصول الرازي (/88)» الإحكام للآمدي »)7175/١(‏ المنخول (708)؛ تشنيف المسامع (۷/۳ الإبهاج شرح 
المنهاج (4*75/5» التلويح على التوضيح (/01)؛ تيسير التحرير (257/8)» روضة الناظر »٠١١(‏ غاية الوصول 
»)٠۷(‏ البحر المحيط (452/4)»: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۹)» نهاية السول ۳۱۳/۲ فواتح 
الرحموت (۳۹/۲؟» شرح تنقيح الفصول (59©» اللمع (48» كشف الأسرار (678/9) شرح الكوكب المنير 
»)57١/‏ إرشاد الفحول (۷۹). 

.)0372077( أي: أنه غير نمحكن؛ إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن. تشنيف المسامع‎ )٥( 

(5) في المخطوط (أ) (ب) الإطلاق والجواز وما أثبته من (ج) هو الصحيح. 





5 يه 


الجبلة من غير تفصيل بين الجواز والوقوع؛ والجلي والخفي- أن القياس لكونه ظنيًا 
في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه» فلو جاز الإجماع عنه""؛ لجاز مخالفة الإجماع . 

وأجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به وقد اجه" غ 
تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه» وعلى إباحة إراقة نحو الزيت'" إذا وقعت فيه فأرة 
قيانًا على ا 

[الاتفاق قبل استقرار الخلاف] 

(و) علم من إطلاق اتفاق المجتهدين (أن اتماقهم) في عصر (على أحد 
القولين) طم (قبل استقرار الخلاف) بينهم نأو قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق 
(جائز ولو) كان الاتفاق (من الحادث بعدهم)”“ أي: المختلفين بأن ماتوا'" وفشاً 


غيرهم؛ لصدق حد الإجماع“ بكل من الاتفاقین") وان ر د E‏ 
يجمعون ع 0 وقد اجتمعت الصحابة عل دفنه ميه في بيك اة (رضي اللّه 0 
0 أي: الإجماع الناشئ عن القياس. 

() قوله: (وقد أجمعوا إلخ) استدلال بالوقوع» ويلزم منه الجوازء ففيه رد عليهما. العطار على المحلي (28/6). 

() قال العطار: كأنه لم يعتبر القول بقبول التطهير وقد قيل به. حاشية العطار على المحلي (218/6). 

0 قال العطار: هذا قياس بعدم الفارق وهو لا يسمى قياس حقيقة. حاشية العطار على المحلى (28/6). 

(ه) هذا الدليل والجواب عليه في المحلي بحاشية شيخ الإإسلام ركريا (۹۳/۳. ۰ 

(5) المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في: البرهان للجويني »)71/١(‏ المحصول للرازي (/77)» نهاية السول 
(02/6)» شرح تنقيح الفصول (۲۸؟۳)» اللمع »)٠١١(‏ البحر المحيط (0870/4)» المنخول »)۳۹١(‏ روضة الناظر (۱۴۸)» 
الإبهاج شرح المنهاج (420/6)» التمهيد (458)» العضد على ابن الحاجب (4*/2؛)»؛ شرح الكوكب المنير (74/2؟)؛ 
تشنيف المسامع (019/6)» إرشاد الفحول (87). 

(۷) قال العطار: هذا بيان للاتفاق من غيرهم لا لاستقرار الخلاف أيضًاء لأنهم قد يموتون قبل استقرار الخلاف. 
حاشية العطار على المحلى (228/6). 

3 قال العطازة أماعل الأول فاه ران اهل الغا :ان فصي الومان حتلم ق وراه را 
خرق الإجماع. حاشية العطار على المحلي 328/9)). 

() أي: اتفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم. 

( أي: على القول الذي اتفقوا عليه. 

)1١(‏ أي: على مقتضاه أي: على الحم الذي اقتضاه ذلك المستند أو المعني يجتمعون عليه فينشاً عنه اجتماعهم 
عل مقتضاه. 


10۹ 
عنها) بعد اختلافهم الذي لم يستقر""". 
[الاتفاق بعد استقرار الخلاف] 

(وأما) الاتفاق (بعده) أي: استقرار الخلاف بأن يمضي بعد الخلاف زمن يعلم أن 
كل قائل مصمم عل قوله'"» وقول المصنف: (منهم) أي: المختلفين متعلق بالاتفاق 
المقدر في كلامه» والأصل: وأما الاتفاق منهم بعد استقرار الخلاف» وقوله: (فمنعه 
الامام) الرازي مطلقًا (وجوزه الآمدي مطلقا) انقلاب» والواقع أن الذي ق الملعضول 
للإمام ا جواز"" والذي في الإحكام للآمدي المنع ولم يوجد فيها غير ذلك. 

(وقيل): يجوز (إلا أن يكون مستندهه””) في الاختلاف (قاطعًا). فلا يجوز 
حذرا من إلغاء القاطع'"”". 

يما : لم يرجح المصنف هنا شيئًاء وقال في شرح المختصر: الأصح عند أصحابنا 
لمنع“. 


وقال إمام الحرمين: إليه سبيل الإمام الشافعي» ورجح النووي في شرح مسلم 








اق لما روي لهم أن النبي يدفن حيث ماتء وقد أخرجه الترمذي في الجنائز باب (۳۳)» (7018)» ورواه الترمذي 
في شمائله (۳۳۰ - ۳۳۷)» وابن ماجه في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه َه (07587). 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0150/9. 

() المحصول للرازي .)07١/2(‏ 

( الإحكام للآمدي .)۳۹۹/٩(‏ 

(5) أي: مستند المخالفين الذين رجعوا قاطعًا. 

(5 قال العطار: قاطعا أي: باعتبار نظر القائل به» إذ لو كان قاطعًا حقيقة ما أمكن الخلاف؛ لأنه ليس محل 
اجتهاد. حاشية العطار على المحلى (؟/۱۹). 

)¥( أقوال الأصوليين في هذه المسألة في: البرهان للجويني (١/١٠7)؛‏ اللمع »)١١(‏ البحر المحيط (20/1ه)» الوبهاج 
شرح المنهاج (420/2)» التحصيل (77/5)» تشنيف المسامع (۹/6)» شرح الكوكب المنير 2977/6» إرشاد 
الفحول (87). 

.)”05/2( رفع الحاجب لابن السبكي (؟/208)» الإبهاج شرح المنهاج‎ (A) 

.)٤٥٤/۱( البرهان‎ )5( 


لفتو لاك يجن لوا جم الجاع 0 هروط 


الجواز"'» وهو المعتمدء ومحل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصرء فإن شرطنا جاز 
الاتفاق مطلقا قطعا”". 





[الاتفاق من غير المختلفين] 

(وأما) الاتفاق (من غيرهم) أي: المختلفين في قولين بعد استقرار الخلاف بأن 
مات المختلفون ونشأ غيرهم (فالأصح) أنه (ممتنع إن طال الزمان”") الذي وقع فيه 
الاختلاف؛ إذ لو انقدح وجه في سقوطه”*' لظهر للمختلفين» بخلاف ما إذا قص”' فقد لا 
يظهر لهم ولغيرهم. وقيل: يجوز مطلقًا وهذا هو المعتمد"؛ لجواز ظهور سقوط الخلاف 
لغير المختلفين دونهم مطلقًاء قل الزمان أو قصر”". 

[التمسك بأقل ما قيل] 

(9) علم من إطلاق الاتفاق (أن التمسك بأقل ما قيل حق)””؛ لأنه تمسك 
بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. 

مثاله: اختلاف العلماء في دية الذي الكتابي الواجبة على قاتله» فقيل: كدية المسلم. 


(۱) شرح مسلم للنووي (56/7”). 

(0) تشنيف المسامع (0119/9). 

(۳) أي: بحيث يقضي العرف بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين مع طول المباحثة لظهر في الباحثين» 

(5) أي: سقوظ أحد القولين. 

(0) أي: قصر الزمان. 

(5) هذه المسألة وأقوال الأصوليين فيها في: البرهان للجويني (١/016؛‏ المعتمد للبصري (/56» كشف الأسرار 
(9//ا2» 259)» تيسير التحرير (275/7)» البحر المحيط (075/5)» نهاية السول (70*/2)» الويهاج شرح المنهاح 
(/420)» أصول السرخسي »)۳٠١/١(‏ المحصول للإمام الرازي (77/5)» الإحكام لابن حزم »)٠٠١/١(‏ التبصرة 
(۳۷۸)» تشنيف المسامع <Y)‏ اللمع »)١(‏ إرشاد الفحول (055). ش 

0 المراد بالقصر عدم الزيادة على ما استقر به الخللاف. 

مرا م ستقر 

(6) المسألة وأقوال الأصوليين فيها في: المستصفى »)۲٠١/١(‏ المحصول للرازي (؟/074)» الإحكام للآمدي )٠٠۳/١‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 5/2)) نهاية السول (16/9) تيسير التحرير (208/5) تشنيف المسامع 
(0122/9) فواتح ال رحموت »۲٤۱/۲(‏ 42؟) شرح الكوكب المنير )٠٠۷/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (۸۷/۳) البحر المحيط 
(7/5؟) غاية الوصول )١8(‏ الإحكام لابن حزم (5:/5) التحصيل (۳۳۰/۲) روضة الناظر (270 003725). 







ول ا فيج ادا جع لايع 


ل لھ 56569 تت —— | 

وقيل: كنصفها. 

وقيل: كثلثها''» فأخذ به الشافعي (رضي الله تعالى عنه)"؛ للاتفاق على وجوبه 
ونفى وجوب الزائد عليه بالبراءة الأصلية'" أما الذي المجوسي ونحوه ففيه ثلثا عشر دية 

)€( 
مسد 

فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب» قيل: إنها 
ثلاث» وقيل: سبع» ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به“ 

[الإجماع السڪوتي| 

(أما) الإجماع (السكوتي) بأن يقول بعض المجتهدين حكمًاء ويسكت الباقون 
عنه بعد العلم به فلا ينكرون عليهم ولا يوافقونهم إلى آخر ما سيأتي من كون السكوت 
جردا عن أمارة رضي وسخط"'' ومن مضي مهلة النظر عادة وكون المسألة اجتهادية 
تكليفية (فثالثهما) أي: الأقوال فيه أنه (حجة لا إجماع'" ) وبه قال الصيرف“. 

وأوطا: ليس بحجة ولا إجماء”' '؛ لاحتمال السكوت لغير الموافقة» كالخوف والمهابة 


)00 بدائع الصنائع (56/9؟) المهذب للشرازي (2)02/5) بداية المجتهد )۳٠١/١(‏ المغني لابن قدامة (۷۹۳/۷). 

() الأم للشافعي (37/1). 

(۳) فيه تنبيه على أن التمسك بأقل ما قيل ليس من قبيل العمسك بالإجماع؛ لأن نفي الزائد على ذلك الأقل ليس 
مجمعًا عليه» بل التمسك فيه بالأصل أي: استصحاب براءة الذمة على ذلك الزائدء وأن الأصل عدم وجوب 
الشيء ما لم يقم عليه دليل. حاشية العطار على المحلي (2)22/0). 

() كنز الطالبين للمحلى (137/4). 

(6) أخراجة البخاري ۷9 ومسلم (148). 

0 الشّخط بضم السين وإسكان الخاء» وبفتحهما خلاف الرضا. 

0 ليس المراد نفي حقيقة الإجماع عنه كما يسبق إلى الوهم؛ بل نفي اسم الإجماع. 

0 قال الزركشي: واختاره الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبيرء وقال: لا إجماع قطعي. تشنيف المسامع 
(/329)» المنتهى لابن الحاجب (12). 

(9) هذا المذهب في: الإحكام للآمدي (753771/1)؛ المعتمد للبصري (77/6)» المسودة »)٠٠٠(‏ تشنيف المسامع 
(027/9)» الوبهاج شرح المنهاج (27/2غ). 

)٠١(‏ هذا المذهب في: المستصفى »)0191/١(‏ المحصول للرازي (؟/ء۷)» البحر المحيط (246/5» المعتمد للبصري 
(37/9)» الحبصرة (۳۹۱)» شرح اللمع (790/6)؛ المسودة (85*)» الإحكام للآمدي (533/9)» أصول السرخسي 





فاك فی جل الاد جع اواو « هر 
والتردد في المسألة» ونسب هذا القول القاضي أبو بكر للشافعي؛ وقال: إنه آخر أقواله”". 
وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه'"» وهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول» وهي 
من عباراته الرشيقة انتهى'" 
وثانيها: أنه حجة وإجماع'”*'» لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة 
ادق 


(ورابعها): أنه حجة (بشرط الانقراض”")؛ لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده 


IED 

(وقال ابن أبي هريرة): إنه حجة" (إن كان فتيا“) لا حكما“؟ لأن الفتيا 
یق ھا عاقة فالسكو كا عنها رضي ييا غات ال 0 

(9) سادسها وبه قال (أبو إسحاق المروزي: عكسه"'''') أي: أنه حجة إن كان 
حكما"'''؛ لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء بخلاف الفتيا. 


(/0”» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۷/۲) نهاية السول (/7:3)» كشف الأسرار (28/8؟) تشنيف 
المسامع »)١/۳(‏ روضة الناظر »)٠۳١(‏ إرشاد الفحول (86). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/201)» قشنيف المسامع (/024. 

00 قال الغزالي: قال الشافعى في الجديد لا يكون حجة ولا إجماعًا. المنخول (218). 

0 البرهان للجوينى ٨‏ 

0(0) هذا المذهب ا (96/5) التبصرة )۳۹١(‏ البرهان للجويني )119/١(‏ الإحكام للآمدي )271/١(‏ روضة 
الناظر (؟13) المسودة )٠١١(‏ الوصول إلى لاصو لابن برهان (2127/6 0۸ تشنيف المسامح (۳/(. 

() انقراض الساكتين والقائلين. 

(5) هذا المذهب في: البحر المحيط (38/4)) المعتمد للبصري (/0) اللمع (5؛) المحصول للرازي (؟/٤۷» )۷١‏ 
المسودة (565")» روضة الناظر (؟١1)»‏ تشنيف المسامع لله" 

(0) هذا هو المذهب الخامس في كلامه. 

(0) أي: قاله على سبيل الفتيا. 

)0 هذا المذهب في: الإحكام للآمدي (71/1©)» شرح تنقيح الفصول »)۳۳١(‏ نهاية السول (707/6)» الإبهاج شرح 
المنهاج (421/2)» التبصرة (۳۹۲)» تشنيف المسامع (۴۷/۳) المحصول للرازي (؟/٤۷).‏ 

)١ ۰(‏ فلا يبحث فيه؛ لأنه يرفع الخلاف» فلا يعد السكوت عليه إجماعًا. 

1 قوله: (عكسه) بالنصب مقول القولء وبالرفع خبر لمحذوف أي: وعندي عكسه. 

)1۲( هذا المذهب في: البحر المحيط (5::/4)؛ الإبهاج شرح المنهاج (427/0)» قشنيف المسامع .)٠١۷/۳(‏ 


ل 04 


رزیل چ ويج ابا جع لجراي 

(و) سابعها وبه قال (قوم): إنه حجة إن وقع (فيما يوت استدراكه)'''. 
كإباحة فرج وإراقة دم؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به؛ بخلاف غيره. 

(و) ثامنها وبه قال (قوم): إنه حجة (إن كان الساكتون أقل)“ من 
القائلين؛ نظرا للا كثر بناء على أن مخالفة الأقل لا تضر. 

وتاسعها: وبه قال إمام الحرمين: إنه حجة فيما يدوم ويستمر وقوعه دون غيره» نقله 
عنه الوا" 

(والصحيح): أنه (حجيّ) مطلمًاء وهو ما اتفق عليه القول الغاني والشالث. 

وقال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب قال: وهل هو إجماع'*'؟ فيه وجهان'“". 

(وفي تسميته) أي: السكوتي (إجماعًا خلاف لفظي”"). وهو ما اختلف فيه 
القول الغاني والغالث”". 





(١)هذا‏ المذهب في: البحر المحيط (601/5)» الغيث الهامع )9۹۸/۹( قواطع الأدلة (*/غؤه*)» إرشاد الفحول )۸٤(‏ 
تشنيف المسامع (*/7ا؟1). 

(0) هذا المذهب في: البحر المحيط (501/4» أصول السرخسي (/705)؛ إرشاد الفحول (85)» الغيث الطامع 
(098/6))» تشنيف المسامع 8/9 ؟1). 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري (۰۳/۲). 

() أي: على الصحيح. 

)٥(‏ أي: وهل هو فرد من أفراد حقيقته فيه وجهان. 

(5) العزيز شرح الوجيز »)450/١5(‏ البحر المحيط (1917/6). 

(۷) أي: وفي إطلاق اسم الإجماع عليه من غير تقييد بالسكوتي إطلاقًا حقيقيًا خلاف» والمراد بالتسمية المذكورة 
إطلاق اسم الإجماع من غير تقييد أعم من كون الإطلاق المذكور حقيقيًا أو مجازيًا؛ إذ لا وجه للاختلاف في 
إطلاق لفظ الإجماع عليه من غير تقييد إطلاقًا مجازيّ؛ إذ لا يسع عاقلا منع ذلك؛ لأنه لا حجر في التجوز 
حيث وجدت العلاقة» وهي هنا في غاية الوضوح» وأقلها المشابهة في الاتفاق وإن كان هنا مظنونًا. حاشية 
البناني على المحلى (15:/2). 

احم الا الد ر يهنا دون الأول لأنه لا معنى للاختلاف في القسمية إلا مع اتفاق كل المختلفين على 
أنه فرد من أفراد الإجماع حقيقة حتى يكون الاختلاف المذكور لفظيّاه وقد علم أن كلا من القول الغاني 
والخالث قائل بأنة فرد من أفراد الإجماع حقيقة بخلاف القول الأول» فإنه ينفي عنه كونه فردًا من أفراد 
الإجماع حقيقة» وتسميته بذلك» فلم يكن خلافه في جرد التسمية. حاشية البناني على المحبل (091/6. 


و 






فتاكت فج جاجع الجاع ا 
قيل: لا يسى؛ لاختصاص مطلق اسم الإجماع [بالقطعي]"'' أي: المقطوع فيه 


وقيل: يسمى وهو الأصح؛ لشمول الاسم له» وهو لا ينافي شمول الإجماع له» وإنما يقيد 
بالسكوق)» لانصرافه المطلق إل غيزه كما أن الحدث يفيل الا كر وان كان مطاف 
E RE‏ 

[سبب الخلاف في المسألت] 

(وفي كونه) أي: الإجماع السكوتي (إجماعًا حقيقت تردد) للعلماء (مثارة) 
ا منشؤه (أن السكوت المجرد عن أمارة رضا) أي: موافقة (وسُخط) بضم السين 
وإسكان الخاءء وبفتحهما خلاف الرضى (مع بلوغ) المجتهدين (الكل) الواقعة 
(ومضي مهلي النظر عادة) في تلك الواقعة مع سكوتهم (عن مسألت اجتهاديت 
تكليفيم) قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون (وهو صورة) الإجماع 
(السكوتي)» وقوله: (هل يُغلب) بضم الياء وكسر اللام المشددة أي: يرجح (على 
الموافقح) أي: موافقة الساكتين للقائلين أو لا؟ قولان: 

أحدهما: نعم وهو الأصح نظرًا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعًا حقيقة؛ لصدق حده 
عليه» وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه ". 

وثانيهما: لا فلا يكون إجماعًا حقيقة» فلا يحتج به. 

[شروط الإجماع السكوتي] 

فلو اقترن السكوت بأمارة الرضى كان إجماعًا قطعًاء أو السُخط لم يكن إجماعًا قطعًاء 
ولو لم تبلغ المسألة كل المجتهدين» أو بلغتهم ولم تمض مدة مهلة النظر فيها عادة أو 
مضت المدة والمسألة غير اجتهادية بأن كانت قطعيةء أو لم تكن تكليفية: نحو: عمار 


)١(‏ في النسخ الخطية القطعي وما أثبتناه هو الصواب. 

(۲( المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٤/۳(‏ 

(۳) وهو ما اختلف فيه الثاني والشالث أي: فلا يمنع هذا النفي صدق التعريف. 
9 لا يغلب ظن الموافقة فلا يصدق عليه التعريف إلخ. 


جاده ]| 
ی ا کی ع السكوتي”". 

وإنما فصل السكوق بأما عن المعطوفات بالواو؛ للخلاف في كونه حجة وإجماعًا. 

[احكم القول الذي لم ينتشر] 

وأتبعه بقوله: (وكذا الخلاف) جار (فيما لم ينتشر)""' مما قيل بأن لم يبلغ 
الكل" ولم يعرف فيه مخالف» قيل: إنه حجة؛ لعدم ظهور مخالف فيه 

وقال الأكثر- وهو الأصح-: ليس بحجة””'؛ لاحتمال أن لا يڪون غير القائل خاض 
فيه» ولو خاض فيه لقال بخللاف قول ذلك القائل. 

وقال الإمام الرازي ومن تبعه: إنه حجة فيما تعم به البلوى”' '» كنقض الوضوء بمس 
الذكر؛ لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه» ويكون بالموافقة؛ لانتفاء ظهور المخالفةء 
و اا 0 

بيا : لم يزد المصنف في شرحيه'* على هذه الأقوال الغلاثة فيكون هنا الخلاف 
في أصل ا التفاصيل السابقة في السكوتي. 





(1) وفات المصنف من الشروط: أن يتكرر مع طول المدة» وأن يكون بعد استقرار المذاهب. تشنيف المسامع 
(/059» الغيث الطامع (۹۹/۲)» كشف الأسرار (2996628:/8)؛ العضد على ابن الحاجب (۳۷/۲) التوضيح عل 
التنقيح (5/ء) الوبهاج شرح المنهاج (420/5)» نهاية السول (07/6")» تيسير التحرير (255/9).» البحر المحيط 
(60*/4)» شرح الكوكب المنير »)۲٥۳/۲(‏ فواتح الرحموت (292/6). 

(0) قال الزركشي: إذا أفتى واحد ولم ينتشر بين أهل عصره ولم يعرف له مخالف. تشنيف المسامع (069/9. 

00 تصوير لعدم الانتشار. 

(4) عبارة الزركشي: لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار» فيكون كالسكوت مع العلم به» وعلى هذا تأتي مذاهب 
التفصيل؛ ولكن الأ كثرين هنا على أنه ليس بحجة. تشنيف المسامع (129/8) 

.)71/5( البحر المحيط (604/4)» المعتمد لأبي الحسين البصري‎ »)۳٠٠/١( الأحكام للآمدي‎ (o) 

(5) ما تعم به البلوى أي: ما يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تحكرره كمس الذكر وطين المطر ودم 
البراغيث ونحوذلك. 

0 المحصول للرازي (77/5)» العحصيل (77/5)» وهذا التفصيل اختاره البيضاوي في المنهاج. الوبهاج شرح 
المنهاج (28/6غ) نهاية السول (8/6:)» مناهج العقول (؟/0057). 

.)128/9( رفع الحاجب لابن السبكي (220/6)؛ الإبهاج شرح المنهاج‎ (A) 






اال ا جل الج جع اواو _ ل بور 
[ما يدخله الإجماع| 

(9) علم من قوله: (أي أمر كان) (أنه) أي: الإجماع (قد يكون في) أمر 
(دتيوي) ٠‏ كتدبير الجيوش وأمور الرعيةء (9) في أمر (ديني)؛ كصلاة وركاة وصومء 
(9) أمر (عقلي' لا تتوقف صحته) أي: الإجماع (عليه)””» كحدوث العالم 
ووحدة الصانع؛ فإنه لا يتوقف عليهما صحة الإجماع؛ لإمكان تأخر معرفتهما عنه؛ فإن 
توقف صحة الإجماع عليه» كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم 
ا وقد علم أيضًا أنه قد يحكون في لغوي ككون الفاء للتعقيب“. 

أعدم اشتراط إمام معصوم في الإجماع] 

(9) علم من إطلاق التعريف أن الإجماع (لا يشترط فيه إمام معصوى“ 
خلافا للرافضة'"' في قوطم: يشترطء ولا يخلو الزمان فيه“ وإن لم تعلم عينه» لكنهم 
يقولون: الحجة في قول الإمام المعصوم من غير نظر إلى وفق غيره له» ففي التعبير عنهم 


(1) أي: يتعلق بمصالح الدنياء ولابد أن تتعلق به الأحكام الشرعية حتى يدخله الاجتهادء وبهذا يرد على المقايل 
القائل بعدم الإجماع فيه؛ لعدم الشمرة فيه. حاشية العطار على المحلي (220/5). 

(1) أي: لا تعلق له بأمردنيوي» أوديني بمعنى الأعمال الظاهرة. 

(۳) لأن أدلة الإجماع لم تفصل بين أن يتفقوا على أمر ديني أ وأمردنيوي أ وعقلي. 

() لان حجية الإجماع متوقفة على بعثة الرسل» وهي متوقفة على ثبوت الباري» فلا يصح إثباته بالإجماع لتقدمه 
عليه» وفي النبوة ظاهر؛ إذ الإجماع متوقف عليها. حاشية العطار على المحلي (8/9؟)). 

.)2:8/( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ (٥) 

050 المعتمد للبصري (؟/١)»‏ البرهان للجويني »)777/1١(‏ الوصول لابن برهان (؟/72)؛ المحصول للرازي (؟/۷٤»›‏ 
شرح تنقيح الفصول (؛٠)‏ الإبهاج شرح المنهاج (07/2)؛ التحصيل (56/5)» الإحكام للآمدي >۸٦/١(‏ 
۹( 

لقاعم الحبي ا ثم تركو وذلك لأنهم طلبوا منه أن يتبرا من الشيخين اي بڪر وعمر 
تقنة» فأثنى عليهما خيرًاء وقال لهم: كانا وزيري جدي فلا أتبرا منهماء فرفضوه وتفرقوا عنه» فأطلق عليهم من 
ذلك الوقت اسم الرافضة» وهم فرق متعددة. مقالات الإسلاميين )15/١(‏ والملل والسحل .))8/١(‏ 

(0) أي: لا يخلو زمن التكليف عن إمام معصوم؛ لأنه لطف وهو واجب عل الله عندهم والإجماع لكونه رأي 
جميع الأمة مشتمل على قول الإمام فالحجة عندهم فيه لا الإجماع من حيث هو. حاشية العطار على المحلي 
.(fA/S)‏ 


0۸ا 





باشتراط معصوم في انعقاد الإجماع قمع . 
[شرطية المستند للإجماع] 


(و) أن الإجماع (لا بد له من مستند) من كتاب أو سنة أو إجماع او این 
(وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد) المأخوذ في حده (معتى) أي: فائدة (وهو 
الصحيح)”" ؛ فإن القول في الدين بغير مستند خطأ. 

وقيل: يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق”" على صواب» وادعى قائله 
وقوع صور من ذلك“ كما قال المصنف”” معترضًا به على الآمدي في قوله: والخلاف في 
الجواز دون الوقوع'"". 

[إمكان الإجماع| 
(مسألت الصحيح) في الإجماع (إمكانه) '". 
وقيل: ڪي خا الاجا ع على أكل طعام واحد» وقول كلمة واحدة في 


وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه" '"؛ لاختلاف شهواتهم ودواعيهم؛ بخلاف 


)01 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/08؟). 

(0) المعتمد للبصري (01/6)» اللمع (48)» أصول السرخسي (۳۰۱/۱» شرح تنقيح الفصول (۳۳۹)» كشف الأسرار 
(757/9) المسودة »)۳۳١(‏ نهاية السول )5١1/2(‏ تيسير التحرير (؟/5ه*) الإحكام للآمدي »)۷۶/١(‏ المحصول 
للرازي (؟/۸۸)» البحر المحيط »)٠١/٤(‏ التحصيل (؟/۷۸)» تشنيف المسامع (۳/؟۳(. 

(*) قال العطار: فيه أن هذا يرجع للاستحسان وهو من المستندات. حاشية العطار على المحلي (659/5). 

(5) منها إجماعهم على أجرة الحلاق» وأجرة الحمام؛ وأخذ الخراج. 

.)۳۹۰/۲( الوبهاج شرح المنهاج‎ (o) 

(5) الإحكام للآمدي (۳۷۸/۱). 

(۷) المراد إمكانية عادة. 

62 المسألة في: البحر المحيط (ء/١٤؛)»‏ شرح الكوكب المنير »)٠۱۳/١(‏ المحصول للرازي (؟/۸) فواتح الرحموت 
(/2731)» نهاية السول »)28١/6(‏ الإإبهاج شرح المنهاج (۳۹۳/۲)» تشنيف المسامع (۳۳/۳). 

(9) أي: هذا تنظير؛ لأن الكلام في الإجماع على الأحكام الشرعية. 

()أي: لا مقتضي للإجماع عليه فهو قياس مع الفارق. حاشية العطار على المحلي (27:/2). 


اوناك ف جل الا جع اواو ۹ا 
ا ل ا لأن كثيرًا من الأدلة ما يختلف فيه 
المجتهدون فيأخذ كل منهم ما يظهر له منه"") 
إحجيم الإجماع في الشرع| 

(و) الصحيح (أنه) بعد إمكانه" ( حجن في الشرع”" يجب العمل به عل كل 
مكلف» قال تعالى: # وَمَنْيْسَاقِقٍ آَلسُولَ © [الساء:06] الآية» توعد فيها على اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فيجب اتباع سبيلهم» وهو قوطم أو فعلهم فيكون حجة. 

وقيل: لا يكون؛ 1 تعالى: رع ف سىء دوه لانت وَالرسُولٍ © [النساء: ]٠١‏ اقتصر على 
الرد إلى الكتاب والسنة. وأجيب بأن الكتاب أيضًا دل على حجيته”*» فالعمل به رد إلى 
الكتاب”. 





[فطعين الإجماع وظنيته] 
(و) الصحيح (أنه) بعد حجيته (قطعي) فيه" (حيث اتطق المعتبرون)“ - 


)000 المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (230/9). 


() المراد من الإمكان الوقوع. 

(*) المعتمد للبصري 4/59 اللمع (۸)» البرهان للجويني »)1۷١/١(‏ الوصول إلى الأصول (072/2» فواتح 
الرحموت (27/5)» شرح الكوكب المنير (224/2)؛ المحصول للرازي (؟/۸)» المسودة »)٠٠١(‏ نهاية السول 
(240/9)» شرح تنقيح الفصول (7524» تشنيف المسامع »)٠٠٠/۳(‏ الإحكام لابن حزم »)۲۸/١(‏ المستصفى 
(١/ة/0)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (00/2)» كشف الأسرار (*/كه؟)» العلويح عل التوضيح )%/£۷“ 
المنخول .)۳٠۳(‏ 

(©) وجه الاستدلال أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول 5ة وهي مخالفته وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيدء 
فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة؛ وإلا لما جمع بينها ويبن المشاقة المحرمة في ترتيب الوعيد عليه 
لامتناع تر تبه على المباح» ومتابعة غير سبيل المؤمنين متابعة قول أو فتوى تخالف قوطهم وفتواهم» فيجب اتباع 
سبيلهم أي: متابعة قوهم» وهو المَعْنئُ بالإجماع وذلك لأن سبيلهم وغيره نقيضان» فإذا تركا يلزم ارتفاعهما 
فلا خروج عنها. 

(0) أي: في قوله تعالى: # ومن شتاقق ارس سول 4 [النساء: 1١١5‏ وكذا السنة دلت على ذلك لقوله كَل « لا تجتمع 
أمتى على ضلالة ». 

0530 امحل مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (3237/9)). 

(۷) أي: قطعى عادة. 

(8) المعتبرون هم العلماء الباحثون عن الإجماع القائلون بحجيته» ولا بد أن يعلم صدور ذلك عنهم قطعًا بسماع 








بفتح الموحدة - على كونه إجماعًا كأن صرح 7 ن ey‏ با لحڪم الذي 
ys‏ لإحالة العادة ا 
إجماع (ڪالسڪوتي) اي : فلا يڪون قطعيًاء كالسكوت (وما ند رمخالطه) فهو 
على القول بأنه إجماع محتج به" ظني للخلاف فيه“ وهذا هو الراجح في السكوتي» 
والمرجوح فيما ندر مخالفه”*". 


م 
ظا 
م 


(وقال الامام) الرازي'"' (والآمدي)'" إنه (ظني مطاقًا) عن التفصيل السابقء 
فإن المجمعين عن ظنّ لا د تحيل”*' خطؤهم» والإجماع عن قطع غير متحقق 40 
أخرق الإجماع] 


(وخرقه) أي: الإجماع القطمي» وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة”") 
حرام" '' للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة» وثبوت 


منهم؛ أو نقل عنهم بطريق مفيد للعلم؛ كالتواتر. 

١‏ أو يصرح بالبعض» وتقوم القرينة على الموافقة من الباقين. 

(5) أي: المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وإلا كان كالصريح. 

(۳) لا حاجة إلى قوله: محتج به؛ لأن كل إجماع حجةء ولا عكس. 

() أي: خلاف المعتبرين. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (221/5). 

7 المحصول للرازي (08/2). 

0 الإحكام للآمدي (05/0) والمسألة في: التبصرة (219) البرهان للجويني (/1۷۹) الوصول إلى الأصول (72/5) 
روضة الناظر لابن قدامة (011) 06 السرخسي ۰/۱۷ ۳ ) شرح الكوكب المنير (/26©) المسودة )٠٠١(‏ 
كشف الأسرار (01/9") البحر المحيط (87/4:) تيسير التحرير (/97؟) قشنيف المسامع (077/9. 

(۸) أي: عققلاء وإلا فهو مستحيل عادة. 

0 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (22/9). 

.)٠9( غاية الوصول‎ )١( 

0 أي من الكبائر. حاشية العطار على المحلى (277/6). 









الو نفلاك يج الا جع اواو ادا ١١١‏ 
[واحداث قول ثالث| 
(فعلم) من تحريم مخالفة الإجماع (تحريم إحداث) قول (ثالث)"'' في مسألة 
اختلف أهل عصر فيها على قولين”"". 
[وتفصل لم يكن | 


(و) تحريم إحداث (التفصيل) بين مسألعين لم يفصل بينهما أهل عصر'" (إن 
خرقاه) أي: إن خرق الغالث والعفصيل الإجماع» بخلاف ما إذا لم يخرقاه. 

(وقيل): القول الغالث والمفصل (خارقان مطلقا)؛ لأن الاختلاف على قولين 
يستلزم الاتفاق على امتناع الأول» وعدم التفصيل بين مسألعين يستلزم الاتفاق على 
امتناعه. 


وأجيب بأن الاستلزام ممنوع فيهما؛ لأن عدم القول بالشيء ليس قولًا بعدمه“. 

مثال القول الغالث الخارق ما قيل: إن الأخ دُسقِظ الدّ”» وقد اختلف الصحابة 
فيه على قولين قيل: يسقط باللجد'"". 

وقيل: يشاركه كأخ» فإسقاط الجدية خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبًا. 

ومثال غير الخارق: ما قيل: يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه الحنفي”". 


)١(‏ الإحكام لابن حزم »)٠٠١/١(‏ اللمع (56)» البرهان للجويني (۷۰/۱)» أصول السرخسبي »)۳٠۹ ۳٠١/١‏ المستصفى 
(١/054.؛‏ المحصول للرازي (/72)» الإحكام للآمدي »)۳۸٤/۱(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۹/۹)» 
المسودة (87)» شرح تنقيح الفصول (۳۲» ۳۲۸)» كشف الأسرار (۳۶/۳؟) فواتح الرحموت »)٠٠٠/١(‏ نهاية 
السول (؟/256)» التبصرة (/581)» تشنيف المسامع .(A/Y)‏ 

(؟) فرق القرافي وغيره بينه وبين إحداث مسألتين بأن محل المسألة متحدء وفي المسألتين متعدد. حاشية البناني على 
المحلى .)۹۸/١(‏ 

)۳( اس الط (/065) اللمع (65) المحصول للرازي (15/5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۹/۲) تشنيف 
المسامع )٠۳۹/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (۷؟۳) نهاية السول (؟/۲۹۸)» الإبهاج شرح المنهاج (18/5)) المسودة 
(۳۲۷۰۳۹۸) شرح الكوكب المنير (278/6). 

(4) المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (/237). 

(6) البحر الرائق (058/8)» المحلى (285/9). 

() بداية المجتهد (477/6)» ا الطالبين (362/7» المغنى (097/5). 

(۷) الطداية (677/4))» وحاشية الدسوقي »)۳٠١/۲(‏ المغني 088 ). 


ل ۲ 





وقيل: يحل مطلقًا وعليه الشافعي""". 

وقيل: يحرم مطلقًا ''» فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله. 

ومثال التفصيل الخارق: ما لوقيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه» وقد اختلفوا 
في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة في التوريث أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام 
فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق””". 

ومثال غير الخارق ما لو قيل: إن الزكاة تجب في مال الصبي دون الحلي المباح» وعليه 
قاف“ 

وقد قيل: تحب فيهما. 

وقيل: لا تجب فيهماء فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قال“ 

[حرميّ إحداث دليل أو تأويل أوعلم| 

(9) علم من تحريم خرق الإجماع (أنه يجوز) عند الأكثرين (إحداث) أي: إظهار 
(دليل) لحك" (أوتأويل) لدليل ليوافق غيره من الأدلة"» (أو) إظهار (علت) 
أخرى لحم غير ما ذكره المجمعون من دليل وتأويل وعلة؛ لجواز تعدد ذلك (إن لم 
يخرق) ما ذكرما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا: لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما 
ذكوناة. 

(وقيل: لا) يجوز إحداث ما ذكر مطلقًا" ؛ لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على 


(0) الحاوي للماوردي .)٠١١0(‏ 


(0) المح (61/7). 

م المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۱٥/۳(‏ 

)€( مغني المحتاج .)029/١(‏ 

)0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٥/۳(‏ 

(5) كأن أجمع على أن الدليل على النية قوله تعالي: #وما موأ إل يعدو لَه ِى [البينة: 0]» ثم قال شخص الدليل 
قوله كك «إنما الإعمال بالنيات). 

00 كما إذا قال المجمعون في قوله مَل «وعفروه الامنة بالتراب» أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنهاء 
قل وأوله من بعذه عل أن معناه أن التراب | ضحب السايعة ضار كانه ثامتة كان يخا 

(A)‏ البحر المحيط (6588/4)»؛ الإحكام الآمدي ۷۲) أبن الحاجب بشرح العضد »٠/5(‏ فواتح الرحموت 





عب ۰ أ سد و 
زا لاچ ف جلا جف الات ال 
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اتباعه في الآية. 
وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه 
[امتناع ارتداد الأميّ سمعا] 

(9) علم من تحريم خرق الإجماع (أنه يمتنع ارتداد) كل (الأمت) في عصر 
(سمعا) أي: بكتاب أو سنة لا عقل؛ لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار 
الإيمان» والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهماء فلا يتوهم أن الردة 
بالفعل لا يڪون خرقًا للإجماع. 

(9) امتناع ارتدادهم سمعًا (هو الصحيح)”"؛ لحديث الترمذي وغيره إن الله لا 
يجمع أمتي على ضلالة»” ". 

وقيل: يجوز ارتدادهم شرعًا بمعنى أنه لا يمتنع شرا“ كما يجوز عقلًاء ولیس في 
الحديث ما يمنع من ذلك؛ لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد. 

أجيب بأن معنى الحديث أنه لا يجمعهم عل أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق 
بالارتداد» فيمتنع أن يقع منهم؛ لأنه اجتماع على ضلالة» والحديث ينفيه". 

[اتفاق الأميّ على جهل ما تكلف به] 
(و) لا يمتنع على الأمة (اتطاقها) في عصر (على جهل) أي: عدم علم (ما) أي: 


س 97/9؟)» شرح تنقيح الفصول (۳۳۳)» تيسير التحرير (207/9)» شرح الكوكب المنير (/279» نهاية السول 
(/777)» روضة الناظر »)٠۳١(‏ المعتمد للبصري (/01)» تشنيف المسامع )4/۳ 

)1( فالتوعد على القول بالعدم لا على عدم القول» وبينهما فرق. 

() المسألة في: الإحكام للآمدي »)٠۲/١(‏ المحصول للرازي (4۷/5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳؛» 
تيسير التحرير »)۳١۸/۳(‏ فواتح الرحموت (741/2)» مختصر الطوفي (10)»تشنيف المسامع (040» شرح الكوكب 
المنير (©/286). 

(8)الشق که 

0 ليس هناك دليل على الاستحالة. 

)٥(‏ أي: لأنهم بارتدادهم خرجوا عن كونه أ 

0 اض أن اسم الم صادق عليهم قبل الارتداد فيمتنع أن يقع منهم؛ لأنه اجتماع على ضلالة والحديث 
ينفيه. حاشية شيخ الإسلام زكر يا على المحلي (597/5) 








لوز اللا فج ابا جع ابدام 
شيء (لم يكلف به)"'' بأن لم تعلمه» كتفضيلها عمارا على حذيفة أو عكسه (على 
الأصح؛ لعدم) اجتماعهم على (الخطأ) فيه”". 

وقيل: يمتنع'"» وإلا لكان المهل سبيلًا هاء فيجب اتباعها فيه» وهو باطل. 

وأجيب بمنع أنه سبيل ها؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل”'» وعدم 
العلم بالشيء ليس من ذلك . أما اتفاقها على جهل ما كلفت به" فممتنع قطعًا. 

[انقسام الأمنّ فرقتين كل فرق مخطأة في مسألت] 

(و) في جواز (انقسامها) أي: الأمة (فرقتين) في كل من مسألتين متشابهتين 
(كل) من الفرقتين (مخطن في مسألة) من المسألتين» كاتفاق إحدى الفرقتين على 
وجوب الترتيب في الوضوءء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة» والفرقة الأخرى على 
عكس ذلك (قردد)”"' للعلماء. 

(مثاره) أي: مدركه ومنشاؤه (هل) يقال: (أخطأت؟) تلك الأمة نظرًا إلى مجموع 
ال فيمتنع الانقسام إلى ما ذْكِرَِ لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابقء أو لم 
يخطئ إلا بعضها نظرًا إلى كل مسألة على حدة فلا يمتنع وهو الأصح كما رجحه الآمديء 


١58 ل‎ 





0) إشارة إلى أن المراد الجهل البسط لا المركب. حاشية العطار على المحلى (5/6*؟) 

فيه المحصول للرازي (48/5)» تشنيف المسامع (/011)» شرح الكوكب المنير (۸۳/۳» نهاية السول (١/۷٠۳)ء‏ البحر 
المحيط (408/6)» شرح تنقيح الفصول (44)؛ الإحكام للآمدي ۰/۷ شنيف المسامع (062/9). 

ا اتفاقهم على جهل ما لم يكلفوا به. 

(4) ومعلوم أنهم لا يختارون الجهل لما فيه من النقص. 

)٥(‏ أي: ما يختار لمأ تقدم. 

٠0‏ الظاهر: أن المراد ما كلفت به في الحال» وإلا فقد يظهر بعد ذلك للمجتهدين أحكام لم تتكن على زمن 
الصحابة كما وقع للمجتهدين. حاشية العطار على المحلي (5937/6). 

0 المحصول للرازي (90/2) شرح تنقيح الفصول )۳١١(‏ التحصيل (؟/٤۸)‏ شرح الكوكب المنير (286/9)» روضة 
الناظر (١۳٠)ء‏ غاية الوصول »)٠۹(‏ تيسير التحرير (256/5)» نهاية السول (۳۸۷/۲). 

(۸) حاصله: أنه إذا نظر إلى مجموع المسألتين منضمة إحداهما إلى الأخر: ی کان الجميع مخطنًاء وإذا نظرنا إلى كل 
منهما منفردا عن الأخرى نجد أن المخطيع في هذه المسألة بعينها فقط هو البعضء وفي الأخرى فقط البعض. 
حاشية العطار على المحلى (۳۷/۴)). 





فلات يج الاد جمع اواو ا 
وقال: إن الأ كثرين على الأول . 
[لا إجماع يضاد إجماع آخر| 

(و) علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأثمة بعده أن لا يخرقوه (أنه لا 
إجماع يضاد) أي: يعارض (إجماعا سابقا) عليه أي: لا يجوز انعقاد إجماع على 
حكم أجمع على ضده'"؛ لأنه يستلزم تعارض قاطعين بناء على أن الإجماع قطي 
(خلاقا للبصري) أبي عبد الله في تجويزه ذلك لا في وقوعه» فهو موافق على عدم وقوعه» 
قال: لأنه لا مانع من كون الأول مغيًّا بوجود الشاني' ". 

[عدم معارضث” الإجماع دليل آخر| 

(و) على الصحيح من أن الإجماع قطعي (أنه لا يعارضه دليل) لا قطي ولا ظني 
نصا كان أو إجماعا (إذ لا تعارض بين قاطعين)”*'؛ لاستحالة ذلك" (ولا) بين 
(قاطع ومظنون)؛ لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع أما الإجماع الظني فتجوز معارضته 
بظني آخر”"". 

[موافقيّ الإجماع لخب رلا تدل على أنه منه] 
(وأن موافقته)"" أي: الإجماع (خبرًا) من الأخبار بحيث لا يوجد للإجماع دليل 


.))؟5/١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) هذه المسألة: المعتمد للبصري )۳۷/١(‏ البحر المحيط (54/4)» غاية الوصول »)٠۹(‏ شرح الكوكب المنير (58/6))؛ 
تشنيف المسامع (045/6)» المحصول للرازي (39/6)» كشف الأسرار (235/9) إرشاد الفحول (80). 

(۳) قال الإمام الرازي: وهو الأولى. المحصول للرازي (93/6). 
ومأخذ أبي عبد الله البصري قوي واختاره البزدوي. كشف الأسرار (8/؟3؟)» والعحصيل (؟/۸۷)» البحر 
المحيط (069/4)» تقريرات الشربينى (؟/٠).‏ 

قاولا زوم مه د ` 

(5) لأن القاطع يجب تحقق مدلوله» فيلزم من تعارضهما اجتماع النقيضين» وهو حال» وهذا مسلم إن كان في 
زمان واحد» وأما إن كانا في زمانين مختلفين فلا؛ إذ الأحكام تختلف باختلاف الأعصار. 

( قال الزركشي: فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه. تشنيف المسامع (©/145) 

(۷) كما إذا أجمعوا على وجوب النية في الصلاة مغلا فقد وافق إجماعهم خبر"إنما الأعمال بالنيات» فهذه الموافقة لا 
تدل على أنهم مستندون للخبر المذكور. 


لا فيج ل اا جع لايع 
سواه (لا تدل على أنه) أي: الإجماع (عنه''"') أي: عن ذلك الخبر؛ لجواز أن يڪون 
عن غيره» ولم ينقل''' لنا استغناء بنقل الإجماع عنه (بل ذلك) أي: كون الإجماع 
عنه هو (الظاهر إن لم يوجد غيره) بمعناء؛ إذ لا بد له من مستند كما مر فإن وجد 
فلا يكون الظاهر أن الإجماع عن ذلك الخبر؛ لجواز أن يڪون الإجماع عن ذلك الغير. 

وقال أبو عبد الله البصري: إتمتعين أن يكون غ 
تنبيهان: 


الأوّل: محل الخلاف كما قال القاضي عبد الوهاب في خبر من الآحادء فإن كان 


ع ا 





متواترًا فهو عنه جزم“ . 

الثاني: إن عطف هاتين المسألعين"“ على ما قبلهما وإن لم تنبنيا على حرمة خرق 
الإجماع تسمحاء ولو ترك منهما (أنه"' ') و(أن'"') سلم من ذلك مع الاختصارء وبل هنا 
انتقالية لا إبطالية””. 


إأحكم جحد المجمع عليه] 
رخاتمي جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة) وهو ما 
يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيكء فالتحق بالضروريات في إطلاق 
العلم بالضرورة عليه بجامع عدم التشكيك فيهماء وفيه تنبيه على أن الضرورة في قوطم: 


010 المعتمد للبصري (؟/08» المحصول للرازي (؟/١5)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (؟/١٤٤»‏ فواتح الرحموت (؟/5؟0)» 
غاية الوصول »)0١(‏ نهاية السول (514/6)» تشنيف المسامع »)٠/۳(‏ العحصيل (؟/۸۰)» تيسير التحرير (*/7/7)» 
إرشاد الفحول (19). 

)۲( أي الخبر. 

(۳) حكاه عن أبي عبد الله البصري الرازي في المحصول (50/5)؛ المصنف في الإبهاج »)"١15/2(‏ الزركشي في البحر 
.(toV/£)‏ 

() البحر المحيط (257/4)» نهاية السول (؟/۳١).‏ 

() هما قوله: وإن لا يعارضه دليل» والتى بعدها. 

() أي: في المسألة الأولى من المسألعين وهي أنه لا... إلخ. 

(۷) أي: في المسألة الشانية من المسألتين وهي وأن موافقته. 

(8) لأن نفي الدلالة القطعية لا يننفي وجود الظاهرة. 





_ جع الجاع _ 009 علد/ذر‎ ESS 
المعلوم من الدين بالضرورة ليس معناه استقلال العقل بالإدراك بلا دليل؛ لأن أحكام‎ 
الشرع عند الأشعري لا تعرف إلا بدليل سمعي» كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا‎ 
والخمر"'' (كافر قطعًا ) ”"؛ لأن جحده يستلزم تكذيب الي بي فيه» وما أوهمه‎ 
كلام الآمدي”" وابن الحاجب””*' من أن فيه خلافًا ليس بمراد لهما.‎ 

(وكذا) المجمع عليه (المشهور) بين الناس (المتصوص) عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة» كحل البيع جاحده كافر(في الأصح) لما مر. 

وقيل: لا؛ لجوازأن يخفى عليه. 

(وفي غير المنصوص) من المشهور (تردد) قيل- وهو المعتمد-: يكفر جاحده؛ 
لشهرته حيث كان معلومًا من الدين بالضرورة. وقيل: لاوا ق ع 

(ولا يكفر جاحد ) المجمع عليه (الخضي) بأن لا يعرفه إلا الخواص» كفساد 
الحج بالجماع قبل الوقوف. 

(ولو) كان الخني (منصوصا) عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب؛ فإنه قضى به النبي ية كما رواه البخاري'" » ولا يكفر جاحد المجمع عليه من 
غير الدين» كوجود بغداد قطعًا. 





)١(‏ حاشية شيخ الإسلام ركريا (/22؟). 

( الإحكام للآمدي »)٠٠٠/١(‏ والبرهان للجويني »)725/١(‏ المنخول »)٠۹(‏ المحصول للرازي (98/5)» التحصيل 
(/87)» المسودة »)۳٤٤(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۴۷)» كشف الأسرار »)۳٠۹/۳(‏ نهاية السول (/17) فواتح 
الرحموت )٤۳/۹۶(‏ تشنيف المسامع (*//ا16)» تيسير العحرير (۲۸/۳)» مختصر الطوفي (۳۷)» إرشاد الفحول 
(7/8)» البحر المحيط (1055/1). 

)۳( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/4٤٤).‏ 

(4) قال الزركشي: وليس ڪفره من حيث إنه مجمع عليه» بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته» ولأنه صار 

.)١160/*( بخلافه جاحدًا لصدق الرسول ياد قشنيف المسامع‎ ١ 

(0) هذه المسألة في: المحصول للرازي )٠۹/١(‏ الإحكام للآمدي »)۲۳۹/١(‏ العضد على ابن الحاجب (41/5)؛ روضة 
الطالبين (285/7)؛ البحر المحيط (555/5» فواتح الرحموت (/447)» شرح الكوكب المنير (/*237)؛ المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام زكريا (*/؟؟؟). 

( أخرجه البخاري (1078). 


ل ۱۸ 





(الكتاب الرابع) من الأدلت ‏ (القياس) 


( وهو) لغة الحقدير 9 ET‏ واصطلاحًا: (حمل معلوم على معلوم) 
نعف صوق أ : إلحاقه به في حكمه. وقوله: ( لمساواته) مضاف ان أ 
لمساواة الأول الغاني 


يما : المراد ب(الحمل)”” إلحاق المعلوم الأول بالمعلوم القانيء وهو الأصل في 
حكمه. 


والمراد بالعلم مطلق الإدراك فيتناول اليقيي والاعتقادي والطني؛ والمراد بمساواته 
أن يساوي الأول العانَ (في عل حكمه)“ بأن توجد'"' بتمامها في الأول“ (عند 
الحامل)" وهو المجتهد مطلقّاء أو مقيدًاء وهذا قال العراقي: ولم يعبر بالمجتهد ليتناول 


(0) قوله: (من ٠‏ الأدلة) حال من القياس» ففيه إشارة إلى أن (أل) للعهد أ أي: فما عدا الشرعي ذكر تبعًا له. حاشية 
العطار على المحلى (279/5). 

(؟) يقال: قست الأرض بالقصبة أي: قدرتها بهاء ثم إن العقدير يستدعي التسوية» فإن العقدير يستلزم شيئين 
نمت أحدهها ال الآخر«الساواة فهو فة بين شين يقال:فلان لا يقاس يقلان أ لا يساوى به» وإنما 
قيل في الشرع قاس عليه ليدل على البناء والحمل. 

() الصحاح للجوهري (۹1۷/۳)» لسان العرب »)۸۷/١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (10/5). 

() بناء على جعل الضمير للمعلوم الغاني الذي هو الأصل» ولم يجعله للأول الذي هو الفرع؛ وتتكون إضافة 
للفاعل؛ لأن الموصوف بأنه مساو الفرع لا للأصل؛ ولمناسبة قوله: في علة حكمهه فإن الضمير فيه للثاني» 
فتكون الضمائر على وتيرة واحدة. حاشية العطار على المحلى (2599/6). 

ا ى ا ۰ 

(5) إضافة العلة للحكهم؛ لأنها مؤثرة فيه» ومعنى التأثير الارتباط بمعنى جعل الفقيه الححكم مرتبطًا بهاء والمراد 
ما يشمل الإيجابي والسلبي. 

(۷) أي: وإن كانت في EE A a‏ جد موا 

() هذا يقتضي أنها لو كانت مركبة فس أجراء لا يكتفي بوجود بعضهاء كما في القتل فيقال: لا يقتل إلا المكافئ 
الحر الغير الأصل» وقيل: معنى بتمامها أي: بذاتها وإن لم تحكن مركبة. 

(0) تعريف القياس في: المعتمد للبصري (797/6)» البرهان للجويني (745/2) الكافية في الجدل للجويني (05)» اللمع 
»)٠۳(‏ مختصر الطوفي (045)» الإبهاجح شرح المنهاج (*/2)» المستصفى (؟/۲۸؟)» نهاية السول (۴/۴)» الحدود 
للباجي (79)» العلويح على التوضيح (/061)» أصول السرخسي (157/6)» شرح العضد على ابن الحاجب )٠٠۶/۲(‏ 
تشنف المسامع »)٠١١/۳(‏ شرح اللمع »)۷٠١/١(‏ فواتح الرحموت (57/5؟» المنخول (۳؟۳)» شرح الكوكب المنير 


۹ س 
المقلد الذي يقيس على أصل إمامه”'' وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه؛ فتناول 
الحد القياس الفاسد كالصحيح. 

(وان خص) المحدود (بالصحيح) أي: قصر عليه" (حذف) من الحد 
(الأخير) وهو عند الحامل» فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح؛ لانصراف المساواة 
اة الها ابسو اا 

والفاسد قبل ظهور فساده معمولٌ به كالصحيح سواء أدخل في الحد أم [ه0*. 

[حد القياس باعتبار كونه دليلا شرعيًا] 

ّما : حد ابن الممام القياس بأنه (مساواة محل لآخر في علة حكم شريي ل“ 
وهو لا يشمل غير الشرعي؛ لكنه أخصر من الحد الأولء وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي 
الذي مر بيانه» وسالم ما أورد على الأول من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله 
مع أنه دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أم لاء كالنص لحكن جواب الإيراد أنه لا تنافي 
بين كونه فعل المجتهد'"' ونصب الشارع إياه دلياد“. 

[فيما يكون القياس حجي فيه | 
(وهو) أي: القياس ( حجن في الأمورالد نيويت). كلأدوية" والأغذيةء (قال 





١ 5/8(‏ ۷) العدة »)۱۷٤/۱(‏ شفاء الغليل (۱۸)» كشف الأسرار (278/8)» تيسير التحرير (14/9» فتح الغفار 
«(^A/Y)‏ شرح تنقيح الفصول (۳۸۳)» إرشاد الفحول (158). 

(۱) الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي .)١٤۷/۳(‏ 

(0) وعليه فالباء داخلة على المقصور عليه. 

() أي: التي لم تقيد بما في نفس الأمرء ولا عند الحامل. 

() لأن الشىء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. 

() إذ يجب عل المجتهد اتباع ظنه» وإن كان فاسدا في الواقع. حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (2370/5). 

۲ تيسير التحرير (*/271). 

- 7) إذ لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو - أي: الحمل الذي من شأنه أن يصدر عن 
المجتهد - دليلًا؛ للاستواء في علة الحم سواء وقع أم لم يقع» بل ولا مانع من نصب الشارع فعل المجتهد 
دليلا له ولن قلده على أن حم الفرع ما وقع فيه الحمل. حاشية العطار على المحلي (24:/2). 

(6) غاية الوصول شرح لب الأصول .0٠١(‏ 

(9) كأن يكون دواء هذا المرض عقارًا حارًا فيُفْهَ فيأق الطبيب بما يماثله في الحرارة مثلا لموافقة كل منهما 


1۷۰ 





رز کل ت ف جل ااا جح اواد 
الامام: الرازي اتطاقا) '» أسنده إليه ليبرا من عهدت”". 

(وأما غيرها). كالشرعية (فمنعه قوم) فيه (عققلا)"" قالوا: لأن القياس طريق 
لا يؤمن فيه الخطأ”''» والعقل مانع من سلوك ذلك. 

ورد بأن العقل مرجح لترك القياس لا أنه حيل له" وكيف يحيل''' إذا ظن الصواب 





[القياس في الشرعيات| 
(و) منعه علي أبو محمد بن أحمد (ابن حزم) الظاهري (شرها)““ قال: لأن 
انعو عب الوادت كلها بالأسماف اللعوية" من غر الخضا ج ال اساد 


ب لزاج المرض المخصوصء ومثله الغذاءء ووجه كونه دنيويًا أنه ليس المطلوب به حكمًا شرعيًّاء بل ثبوت نفع 
هذا الشيء لذلك المرض. حاشية العطار على المحلي .))9١/0(‏ 

() المحصول للرازي (/44؟» المسألة في: شرح تنقيح الفصول (۳۷۸) والإبهاج شرح المنهاج (/5)» شرح 
الكوكب المنير (228/4)؛ البحر المحيط )٠١/١(‏ نهاية السول (00/8» تشنيف المسامع »)٠٠١/۴(‏ التحصيل 
(/008)» إرشاد الفحول (۹۹)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (270/5). 

(0) فإن الإحاطة بعدم المخالف عسرة. 

(۳) أي: عدوه حالاء لا يتصور وقوعه عقلًا. شرح اللمع 771/5 الإبهاج شرح المنهاج (۹/۳) تشنيف المسامع 
(/060)» المعتمد للبصري (؟/٠٠٠)»‏ المستصفى (؟/١۳؟)»‏ روضة الناظر »)٠١١(‏ المحصول للرازي (257/2)» نهاية 
السول (۳/)» الإحكام للآمدي (7/4)» التحصيل (؟/١٠)»‏ البحر المحيط (07/0» إرشاد الفحول (۹۹)» التبصرة 
(4255)» البرهان للجويني .07١٠/2(‏ 

() لجواز وجود فارق لم نطلع عليه» والقياس مع الفارق باطل. 

ا ا و ا OO‏ ل ل 
عمومه» فإنه قد يرجح العقل العمل به؛ إذا جزم بعدم الفارق. حاشية العطار على المحلي (52/2)). 

( المناسب لا قلنا: وكيف يكون مرجحًا لتركه إذ ظن إلخ؛ وال فلك الاساب فاق رب الات هليه 
مظنون؛ لاحتمال حصول مانع. 

(۷) أي: منع القياس في الأحكام الشرعية كما يفيده دليله» وليس المعنى أنه منعه شرعًا أي: من جهة الشرع بمعى 
ورود دليل شرعي يمنع القياس كما قد يتوهم. 

(۸) قال الزركشى: وهذه المذاهب كلها مهجورة» وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من 
الصحابة ا قول وما البحر المحيط (٥/۱؟ء‏ 2)). 

(9) الإحكام لابن حزم (/ارهه)» (77/8). 

)٠١(‏ أي: بسببها مثلّا الخمر لغة لكل ما خامر العقلء وذلك شامل للمتخذ من ماء العنب وغيره فلا حاجة 






ولاك لاني جنع یاوق ۷ 
وقياس"'' وَرَدٌ بأن ذلك منو ع" . 
[حكم القياس في الجلي وغيره] 

(و) منع (داود) أبو سليمان الظاهري (غير الجلي) منه""» بخلاف الجلي الصادق 
بقياس الأولى والمساويء كما يعلم ما سيأقي» واقتصر في شرح المختصر على أنه لا نكر 
قياس الأولى' '» وهو ما يتكون ثبوت الحم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي. 

[القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات] 

(وأبو حنيطة) منع القياس في أربعة أشياء: (في الحد ود“ والكفارات 
والرخص والتقديرات) قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها". 

وأجيب بأنه يدرك في بعضها" فيجري فيه القياس “. 

أما في الحدود فقياس النباش”"' على السارق”''' في وجوب القطع فيها بجامع أخذ مال 





س لقياس غير المتخذ من ماء العنب عليه.(١١)‏ هذا الدليل لا ينتج المنع» وإنما ينتج عدم الاحتياج إليه. 

(1) هذا الدليل لا ينتج المنع» وإنما ينتج عدم الاحتياج إليه. 

() أي: لا فسلم ذلك؛ فإنه لم تستوعب جميع الأسماء؛ فإنه ورد النص البر بالبر ولم يرد ”الأرز بالأرز» ولا 
يشمله البر إلا على طريق التجوزء والأصل خلافه. حاشية العطار على المحلى (/42؟). 

(##) "قال ا کی لکن دنن ان کا بوهم كاق الین أول القع من ای الا م 
فاستدراك المصنف ليس عل وجهه. تشنيف المسامع (0۷/۳(. 

)4( رفع الحاجب لابن السبكي .)۳۷٤/٤(‏ 

(0) أي: منع خرنان القياقى لالجل ابات اله وكنا يقال فيما دة 

(5) إشارة إلى أن لها معنى» ولحكن لا يدرك ؛ لأن الحم التعبدي لا بد له من معنى ؛ لاستحالة العبث على الله 
تعالى لكن المعنى لدقته لا يدرك والمراد المعنى الذي يجعل جامعًاء وهي العلة التي يبنى عليها القياس. حاشية 
العطار عل المحلى (264/2). 

(۷) أي: وذلك كافٍ في النتقض. 

07 قال الزركشي: وعندنا هو حجة في الجميع؛ لعموم الآدلة» ودرء الحد بالشبهة مردود بإثباتها بخبر الواحد 
والشهادة الظنيين. تشنيف المسامع (#/لحهك 10۹(. 

() فيه أنه يصدق عليه حد السارق؛ لأنه آخذ للأكفان من حرز مثلهاء فلا حاجة للقياس مع تناول النص له. 

0 أي: السارق من غير القبر. 


س 
ا خفية. 

وأما في الكفارات فيقاس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة» بجامع 
القتل بغير حق. 

وأما في الرخص فيقاس غير الحجر من كل جامد طاهر قالع غير محترم فيها في 
الاستنجاء به على الحجر الذي هو رخصة بجامع الجمود والطهارة. 

فإن قيل في" الأم ومختصر البوطي ولا يتعدى بالرخصة موضعها“. 

أجيب: [بأننا]“ وإن وافقنا في الرخص لا نطلق ذلك فيهاء بل نقيده بما إذا لم يدرك 
ایو فل E‏ 

وأما في التقديرات فيقاس فيه نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرهما على الموسر 
بمدين» كما في فدية الح" ل ا الوقاع بجامع أن كلا منهما مال 
يجب بالشرع ويستقر في الذمة» وأصل”' العفاوت”' '' من قوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ ين 
سَعَيدِ % [الطلاق: ۷] الآية» وأخرج أبو حنيفة كون الجامد المذكور في معنى الحجر''' 
وسماه دلالة النص” '» وهي المسماة عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي» وهي 


وز الغ ر چ فج تيا جن لایع 





١0‏ المراد بالغير الورثة في الكفن؛ فإنه هم لو فرض أن السبع أكل الميت. 

(؟) أي: والقبر خحرؤ ا فيه غا كان مباحًا: 

(۳) في النسخ الخطية (أ» ب» ج) ففي وما أثبتناه أصوب والفاء زيادة من النساخ. 

() الأم للإمام الشافعي (/56؟). 

(5) في النسخ الخطية (أ» ب» ج) بأنها وما أثبتناه هو الصواب. 

000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (572/7). 

(۷) ومنه يعلم أن ما يقع في كتب الفروع من أن الرخص يُفْمٌصر فيها على مورد النص ممنوعٌ على إطلاقه فتفطن 
له. حاشية العطار على المحلى (266/6). 

(8) أي: الفدية الواقعة بارتحكاب محذو رمن محذوراته مثلاء كالدهن واللبس. 

(9) أي: الدليل: 

)2١(‏ جواب عما يقال: إن تفاوت الموسر ثابت بالنص؛ فكيف يقاس على فدية الحج» فأجاب بأن الغابت إنما هو 
أصل التفاوت لا تعيين القدر المخصوص؛ فإنه بالقياس. 

)1١(‏ فالمراد بالحجر في النص كل جامد طاهر. 

۲ يعني أنه جعله من أقسام دلالة النص؛ وأخرجه عن أن يڪون استنباط بالقياس. 







ا يجن الا د 
لا تخرح بذلك عن القياس“ 
[القياس في غير ما يضطر إليه] 

(و) منعه"" من الشافعية (ابن عبدان"" ما لم يضطر إليه)“ بوقوع حادثة لا 
نص فيهاء فيجوز القياس فيها؛ للحاجة إليه» بخلاف ما إذا لم يقع؛ فلا يجوز القياس فيه؛ 
لأنتفاء فاثناته ورذ يأن:فاتدقه العمل يه فا ادا رقع شلك السا 

[القياس في الأسباب والشروط والموانع] 

(و) منع (قوم) من الأصوليين القياس في ثلاثة أشياء: (في الأسباب والشروط 
والموافع) ‏ قالوا: لأن القياس فيها يخرجها عن أن يكون كذلك”"؛ إذ يكون المعنى 
المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو 
المقيس. 

ورد ذلك بأن القياس لا يخرجها عن كونها أسبابًا وشروطًا وموانع» والمعنى المشترك 


»)۳۳۸( هذه المسألة في: التبصرة (1120)» اللمع (5)» المستصفى (۳۳۶/۲)» فواتح الرحموت (۳۱۷/۲)» روضة الناظر‎ )١( 
تيسير التحرير‎ »)٤٠١( شرح العضد على ابن الحاجب (206/5» الإحكام للآمدي (82/6)» شرح تنقيح الفصول‎ 
«(100/۳) الوصول إلى الأصول (؟/99؟)» تشنيف المسامع‎ »)۳۸١( التمهيد الأستوئ (449)» المنخول‎ »00*/4( 
شرح اللمع (/91/)» شرح الكوكب المنير (520/4)» المحصول للرازي (456/2))؛ البحر المحيط (52/5» إرشاد‎ 
.)۳۹۸( الفحول (229)» المسودة‎ 

0 منع الاشتغال به. 
المحل (؟/١٠).‏ 

)€( حكاه ابن الصلاح في طبقات الشافعية عنه )٥٠۷/١(‏ البحر المحيط (01/5) تشنيف المسامع (7/۳). 

(5) الأول حذف لفظة فيماء وفيه محذور وهو أن تأخير القياس إلى الوقوع يؤدي إلى أنه قد لا يوجد عند الواقعة 
من هو هل للقياس. 

0) المسألة في: المستصفى (۳۳۲/۲» )۳١۳‏ المحصول للرازي (422/2) الوبهاجح شرح المنهاج (8/9”) روضة الناظر 
(0) شرح تنقيح الفصول (416) شرح الكوكب المنير (220/4) فواتح الرحموت )۳٠۹/۲(‏ أصول السرخسي (157/5) 
الإحكام للآمدي (87/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٠٠٠)‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/2057)» 
تشنيف المسامع (7/۳. 

(۷) أي: يخرجها عن كونها أسبابًا وشروطًا وموانع. 


كيو لز لل وج ناوا جنع جاح 
فيه كما هو علة للأسباب والشروط والموانع يكون علة لما ترتب عليها من الأحكام'"". 

مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج حرم شرعًا مشتهى 
ف 

ومثاله في الشرط: النية في الوضوء إذا قلنا: إنها شرط بالقياس على التيمم. 

ومثاله في المانع: قوم في الإحرام: منع ملك الصيد ابتداء فيمنعه دواماء كلبس 
الكو 





[القياس في أصول العبادات] 

(و) منع (قوم) القياس (في أصول العبادات)" فنفوا جواز الصلاة بالإيماء 
بالحاجب ونحوه المقيسة على صلاة المومئ برأسه””؛ لأنه ثابت بالنص في صلاة النافلة في 
السفر على الراحلة"'"» قالوا: لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات» وما يتعلق بهاء 
وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازهاء فلا يثبت جوازها 
بالقياس 7" ودف ذلك ظاهت0. 

[القياس في الجزئي الحاجي] 
(و) منع (قوم) القياس (الجزئي الحاجي)"' وهو ما [تدعوا]'''" الحاجة إلى 


(1) وحاصله: أن المعنى المشترك ليس هو السبب مثلاء بل ما اشتمل عليه السبب ما يتحقق في غيره كالإيلاج 
المذكور فإنه متحقق في اللواط كالزنا فيلحق اللواط بالزنا لهذا ا لجامع. 

00 بجامع حرمة الإحرام. 

() أي: أعظمها وأدخلها في التعبد كالصلاة بخلاف نحو الكفارة» وأراد بالقياس على أصول العبادات أعم من 
القياس في نفسهاء أو فيما يتعلق بهاء كالإيمان في المثال المذكور. حاشية البناني على المح (1/5:؟) 

(4) المعتمد أي الحسين البصري (614/5)؛ المحصول للرازي (/642» الإبهاج شرح المنهاج »٠۴/۳(‏ تشنيف 
المسامع (/074)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (//293). 

)٥(‏ أي: بجامع العجز فيهما. 

.)٠٠( البخاري‎ 0 

(۷) قال الزركشي: وذهب أصحابنا إلى الجواز؛ لعموم أدلة القياس. تشنيف المسامع (/174) 

(۸) لأن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز. 

(9) العقييد بالجزئي للإشارة إلى أن منع القياس الجزئي من حيث أفراده بدليل الأمثلة لا من حيث ماهيته الكلية. 
حاشية العطار على المحل (؟/٥٠).‏ 

)١(‏ في المخطوط أ ب» ج: (تقتضي) وما أثبتناه هو الصواب. 





ەو i: 8 ١‏ 2 سبل _«2 سس 
زغل ف جل ایا راوع 


مقتضاء"' أوإلى خلافه (إذا لم يرد نص على وفقه)» أو على خلاف“". 

مثال الأول كصلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها 
وغسلوا في ذلك اليوم؛ القياس يقتضي جوازها“ ولو لم يڪفنوا» وعكسه الروياني؛ 
لأنها صلاة على غائب» والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلي عليهم؛ ولم يرد من النبي 
كه بيان لذلك”"". 

ومثال الثاني" (كضمان الد رك )!0 وهو ضمان العمن للمشتري إن خرج المبيع 
Ee‏ ا ۱( يقتضي ا لأنه ا ع ابن ر 


والأصح ر لعموم الحاجة إليه OE‏ الغرباء وغيرهم» لحن بعد قبض 
الحمق الذي هطو سبب الرجوع حيث رح المبيع 1 


)١(‏ أي: مدلوله» كجواز الصلاة على الغائب في المثال الآتي. 

() مفهومه الجواز عند الورود» ولا يشكل ذلك بما يأتي من أن شرط القياس أن يكون دليل الأصل شاماد 
للفرع؛ لأن الشرط المذكور فيه خلاف قوي حت نقل عن الأكثر جواز القياس مع ثبوت حكم الفرع بالنص. 

0 قال الزركشي: هذا الخلاف لا يعرف في كتب الأصولء وإنما ذكره الشيخ ابن الوكيل في الأشباه والنظائرء ومنه 
د المصنف. شنيف المسامع (074/8» الغيث المامع (70:/9). 

0 جواز الصلاة على غائب. 

() فالتكفين ليس قيدًاء في صحة الصلاة كما هو مقرر في الفروع؛ فهو قيد لوقوعها كاملة ؛ إذ الصلاة بلا 
تحكفين مكروهة. 

050 مغني المحتاج .)]79/١(‏ 

(۷) ما تدعو الحاجة إلى خلافه. 

(6) أي: كقياس ضمان الدرك عل ضمان الديون قبل ثبوتها. 

(9) أي: أو خرج المبيع ناقضا أو معيبًا. 

0 ١)أي:‏ القياس على غيره ما لم يجب يقتضي منع الضمان. 

() أي: منع اشتراطه. 

000 وخرجه ابن سريج قولا. تشنيف المسامع (078/9). 

۳ أي: صحته في الفروع لا الأصول» وغير لازم موافقة الفروع للأصول كما هو مقرر في محله. حاشية البناني 
على المحلي 0//6). 

)١(‏ قوله: لمعاملة الغرباء متعلق بالحاجة» واللام بمعنى في كما في: «ويِصّع الْمَورنَ سعط لور الْقيدمَةَ 4 [الأنبياء: ؛]. 


)10( مغني المحتاج (2975/5). 


موزللا ويج اښ جع ا جايح 

ليما : إنما سكت المصنف عن قوله: (أو على خلافه) بطريق الاكتفاء كما في قوله 
تعالى: ‏ سَرَبيِلَ تقيحكم الْحَرَّ © [الىحل: ]۸١‏ فقوله: كضمان الدرك مثال لذلك كما تقرر. 

ووجه منع القياس في الشقين''' أن اكتفاء الشرع - في بيان حكم ما تعم الحاجة 
إليه وتشتد وتتكرر بقياس جزثي موافق مقتضاه عموم الحاجة 0 3 

والمجيز في الأول" قال: لا مانع من ضم دليل”'' إلى آخر*» وفي لاني قدم القياس 
على عموم الجحاجة". 

بدن خفن سكون المقدم له قائلا بعدم صحة ضمان الدرك كابن سريج» وأ 
يكون قائلًا بصحته مستغنيًا له من تقديم القياس» كأكثر الفقهاء””". 

[القياس في العقليات] 

(و) منع (آخرون) القياس (في العقليات) قالوا: لاستغنائها عنه بالعقل. وَرُد با 
الب ن نموم 

مثال ذلك: قياس رؤية البارى على رؤية خلقه بجامع الوجود؛ إذ هو علةٌ الرؤية. 

نيما : هذا ما يسمى عند المتكلمين بقياس الغائب على الشاهد» وضعفه الإمام 


ل ۷ 





الرازي وغيره"“ بأنه لا يفيد اليقين''' مع أن في تعبيرهم عن البارى تعالى بالغائب نوع 
E‏ 


(0) الشق الأول هو ما تدعو الحاجة إليه» والشق الخاني هو ما تدعو الحاجة إلى خلافه. 

)۲( الشمار اليوانع للأزهري (۳/۹- 

(۳) أي: المجيز للقياس في الأول. 

(0) وهو القياس. 

(5) وهو عموم الحاجة. 

030 المحلي بحاشية حاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۹/۳). 

0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳۹/۳). 

(4) المحصول للإمام الرازي (/4165)» البرهان للجويني (0761/2)» المستصفى (؟/٠۳۳)»‏ شرح تنقيح الفصول (؟112)؛ 
البحر المحيط (37/5)» التحصيل (؟/۲۳۸)» تشنيف المسامع (1/۳. 

(9) أي: : مع أن المطلوب في المسائل التي استدلوا بها اليقين. 

٠١ ۰)‏ وإن كان المقصود منه ظاهر أً ي: الغائب عن العيون في الدنيا إلا لمن شاء الله له من كمل الرسل» : ثم لا يخفى أن 


/لا/لا١‏ ل 





[القياس في النفي الأصلي] 

(و) منع القياس قوم (آخرون في النضي الأصلي)''' وهو بقاء الشيء على ما كان 
قبل ورود الشرع”" بأن ينتفى الحم فيه'"؛ لانتفاء مدركه“ بأن لم يجد مدرك الحكم 
المجتهد بعد البحث عنهء فإذا وجد شيء يشبه””' ما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه 
قيل: لا يقاس على ذلك ؛ للاستغناء عن القياس بالنفي الأصبي. ورد بأنه لا مانم من ضم 
من إلى تي . 

[قياس اللغض] 

(وتقدم قياس اللغت) في ميحفه ‏ 4 لان ذكزه هناك أنسب من ذكر معظمهم له 
هناء [فالمنع] " فيه رأي إمام الحرمين''"2» والجواز رأي الإمام الرازي''' » وإنما نبه 
عليه؛ لغلا يظن أنه أغفله. 


ے من شرط الجامع أن يڪون أمرًا مشتركاء والوجود عند الأشعري عين الموجود. حاشية العطار على المحلي (219/6). 

() المراد بالنفى الأصلى البراءة الأصلية. 

00 المستصفى (۳۳۲/۲» المحصول للرازي (12/2!)» شرح تنقيح الفصول »)٤١٤(‏ البحر المحيط (85/5)» التحصيل 
(42/6؟)» شنيف المسامع (077/5)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (261/9). 

)۳( اق قف الشئء. 

(4) أي: مدرك الحم فيه أي: مكان إدراك الححكم فيه وهو الدليل. 

(5) أي: يشبه ذلك الشيء الذي لا حكم فيه وتقريره أن المجتهد إذا بحث عن حكم فلم يجده بعد استفراغ 
وسعه اكتفى فيها باستصحاب حكم العقل؛ لانتفاء الأحكام قبل ورود الشرع؛ فإذا وجد صورة تشبه التي 
اكتفى فيها بالاستصحاب بعد بحثه عن حكمهاء فهل يستدل على انتفاء الحم فيها بقياسها عليها في ذلك 
ويستدل اكتفاء بالقياس عن الاستصحاب؟ المذهبان محكيان في المتن. حاشية العطار على المحلي (2299/2). 

(5) أي: ما انتفى الححكم فيه لانتفاء مدركه. 

(۷) أي: القياس. 

(۸) وهو البراءة الأصلية. 

(9) أي في فصل اللغات (/81©). 

)٠١(‏ ما بين القوسين في النسخ (أ)» (ب) (فلا يمنع) وما أثبتناه من (ج). 

(0 البرهان للجوينى .)١176/١(‏ 

(0 المحصول للرازي (/418). 


۱۷۸ 





(والصحيح) أن القياس (حجت)؛ لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع 
سكوت الباقين'١"‏ الذي هو" - في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق”" عادة ولقوله 
تعالى '' تبروا © [الحشر: 45 والاعتبار””' قياس الشيء بالشيء”"”؛ لأنه افتعال من 
العبورء وهو موجود في القياس؛ إذ المراد العبور بالنظر أي: انتقال الذهن من النظر من 
حال شغ إلى النظر ق حال ا" 

[القياس في الأمورالعادييٌ والخلقيم] 

(إلا في) الأمور (العاديت والخلقيت) وهي التي ترجع إلى العادة» والخلقية وهي 
الجبلةء فيمتنع القياس فيها على الصحيح””» كأقل مدة الحمل والنفاس والحيض وأكثرهاء 
فلا يجوز ثبوتها بالقياس؛ فلا يقاس النفاس على الحيضء [في] أن أقله يوم وليلة» أو 
أكثره خمسة عشر؛ لأنها لا يدرك المعنى فيهاء فيرجع فيها إلى قول الصادق”''' في خبره 


)١(‏ جعل الدليل على حجية القياس الإجماع السكوتيء وقد يكون ظنيًا وقطعيًا حيث قامت قرينة الرضاء وهنا 
وجدت قرينة الرضا بدليل قوله: مع سكوت إلخ. 

0 أي: الشسكرت الدئ هو 

0 قوله: (وفاق) خبر هو. 

(4؛) قوله: و(لقوله) معطوف على قوله: لعمل» وهو دليل ثان لحجية القياس. 

(6) قول الاعتبارمن تثمة الاستدلال: 

(5) وطريق الاستدلال أن تقول: القياس اعتبار» والاعتبار مأمور به ينتج القياس مأمور به» بيان الصغرى أن 
الاعتبار افتعال من العبورء وهو موجود في القياس؛ لأن فيه عبور الذهن من النظر في حال الأصل إلى الفرع» 
ودليل الكبرى قوله تعالى: متو 4 [الحشر: ؟]. 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (*/62؟). 

)۸( اللمع »)٠١(‏ المحصول للرازي (423/2)؛ تشنيف المسامع (079/9» شرح تنقيح الفصول (617» الوبهاح شرح 
المنهاج »)١/١(‏ نهاية السول (۳/۳)» غاية الوصول .)1١(‏ 

() في النسخ الخطية (أ ب ج) (و) وما أثبتناه هو الصواب. 

٠٠(‏ أي: المخبر الصادق من ذوات الحيض» ومن له خبرة بذلك» فيرجع فيه إلى الأقل والأكثرء وهذا الخبر هو 
مستند الاستقراء الذي استند إليه الفقهاء في أقل الحيض والنفاس وأكثرهماء ويحتمل أن يراد بالصادق الشارع؛ 
وكل من له خبرة بذلك» فإن الأحاديث تعرضت لبعض ذلك» وهذا أقرب. حاشية العطار على المحلي (01/6؟) 


فنك جل اباط ج وام 9 ولغ _ 

الشامل للاستقراء الذي هو مستند الشافعي وغيره في الأقل وال كثر. 

وقيل: يجوز؛ لأنه قد يدرك. 

يما : عطف ال خلقية على العادية» قيل: عطف تفسيرء والأوجه (لا)؛ لتغايرهماء 
كما علم من التقديرء فالعادي في نحو أقل الحيض كمية العدد وهو المضاف» والخلقي فيه 
الدم الخارج من أقصى الرحم خلقة» وهو المضاف إليه. 

[القياس في كل الأحكام] 

(والا في كل الأحكام)"'' فلا يجوز ثبوتها بالقياس'" لأن منها ما لا 

E‏ كوب الدج عل الما قله 





وقيل: يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه 
ووجوب الدية على العاقلة”*' له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه» كما 
يعان''' الغارم لإصلاح ذات البين”" فيما يصرف إليه من الركاة. 


ورد بأن هذا لا يكف في إدراك المعنى في وجوب الدية على خصوص العاقلة الذي هو 
لق . 


»)۸٩/٤( المسألة في: المعتمد للبصري (226/5)» الحبصرة (44)» المحصول للرازي (427/6)» الإحكام للآمدي‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٦٠٠)» التحصيل (١/٠ء)» البحر المحيط‎ »)۷١/۳( تشنيف المسامع‎ 
.)۳۰/( 

(0) فيه إشارة إلى أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع؛ فإنه متنع؛ لأنه لابد من ثبوت أصل بالنص يقاس عليه. 

(0) أي: لا يدرك معناه في الفرع وإن أدرك في الأصل. 

(؛) وخص ذلك بالعاقلة؛ لأن شأنهم مناصرة الجاني والذب عنه لكونهم عصبة فكان اعتبارهم أقرب. 

( (ما) عبارة عن قتل؛ وإليه يعود الضمير فيه» وفي الكلام مضاف محذوف أي: في بدل قتل هو معذور فيه؛ إذ 
الإعانة في الدية لا في القتل. 

(5) ظاهر العبارة أن هذا إشارة للأصل المقيس عليه وحكمه وعلته» فالمقيس عليه الغارم والحكم وجوب 
الصرف إليه؛ وعلة هذا الحكم إعانته فيما هو معذور فيه. 

(۷) أي: الحالة الواقعة بين الطائفتين. 

(۸) أجاب الشيخ العطار: بقوله: إنه ما اجتراً على فعل إلا اعتمادًا عليهم؛ وأيضًا كانوا في الجاهلية ينصرون الجانيي 
ويذبون عنه فجزاهم الشارع بتحملهم. حاشية العطار على المحلي (606/2). 







رشن ت يجن نايا جم لامع 
[القياس على أصل منسوخ] 

(والا القياس على) أصل (منسوخ) فيمتنع على الصحيح''؛ لانتفاء اعتبار 
الجامع بالنسخ". وقيل: يجوز؛ لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين"» وفسخ 
الأصل ليس ذسحًا للفر ع“ . 

رد بأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فتلحق به الأحكام بقياس ولا غيره 
(خلاقًا للمعممين) جواز القياس في المستثنيات المذكورة” » وقد مر توجيهه. 

[النص على العليّ ليس أمرا بالقياس] 

(وليس النص على العلت) لمكم (ولو في) جانب (الترك أمرًا بالقياس) 
لا في جانب الفعلء كقولك لشخص: أعتق غانمًا؛ لحسن خلقه فإنه ليس أمرًا بعتق غير 
غانم تمن اتصف بحسن الخلق بالقياس على غانم» ولا في جانب الترك كقولك: اترك 
صحبة زيد لفسقه؛ فإنه ليس أمرًا بترك صحبة غير زيد من الفسقة بالقياس على زيدء 
فلا يتعدى الحم بالنص على العلة إلى غير محل الحكم المنصوص عليه دون ورود 
الععبد بالقياس"'". 








(1) قال الزركشي: لا يجوز على أصل منسوخ؛ فإن التعدية مع أن الأصل منسوخ غير ممكنة. تشنيف المسامع 
(071/9)» واللمع (8ه» 1۳)» الإحكام للآمدي (۲۷۸/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (00/2؟» البحر المحيط 
(41/0» كشف الأسرار (۳۰۳/۳» التلويح عل التوضيح (0۷/۲)» تيسير التحرير (۷۸/۳؟» شرح الكوكب المنير 
(08/4) فوات الرحموت (87/2)» المسودة (22356 »)22١‏ شرح اللمع (/87)» غاية الوصول .)0١12(‏ 

(؟) هذا معلوم من قوله في النسخ: والمختار أن ذسخ الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. 

© الكنين اع امس 

() لأن الفرع له حڪم ثابت وهو الكمين. 

(0) قال الشيخ العطار: المناسب أن يقول: خلاقًا للمعممين حجية القياس في المستثنيات؛ لأن الكلام في الحجية 
لكن الحامل على ذلك كون الخلاف في الجواز. حاشية العطار على المحلى (؟/282). 

(5) المسألة في: البحر المحيط (81/5) الإحكام للآمدي (//) التبصرة (3م) الوصول لابن برهان (؟/۳۰؟)» 
تشنيف المسامع (۳/؟۷)» المستصفى (؟/۲۷۲)» المحصول للرازي (۲۹۹/۲)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/2068) نهاية السول (۳/٤؟)»‏ سلاسل الذهب (975)» فواتح الرحموت (؟/١٠۳)»‏ المسودة »)59١(‏ روضة الناظر 
(77))» شرح الكوكب المنير (/2221). 


1 همه 





العلة إلا ذلك" حتى لولم يرد التعبد بالقياس”*' استفيد الأمر بالقياس في هذه الصورة 
ا 95 )6( 
اي: صورة النص . 

وأجيب بمنع الحصر”؛ لجواز'" أن يكون فائدته بيان مدرك الحكم ليكون أوقع 
في النفس. 

( وثالثها ) وهو قول أبي عبد الله البصري (التطصيل) أي: أنه أمر به في جانب 
ال دن اقفن وا أن ا ا ف الغوض کک 
انعدامها"“ بالامتناع من كل فرد فرد”''' مما تصدق عليه العلة'' '» وهو الإسكار مطلقًا 

OAD. 1 eh ا جا‎ 0 _ 

سواء كان بخمر أم بغيره» والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصوطا بفرد 


(AT) ع‎ 


أجيب بأن قولهُ: (يكقي عن كل فرد مما يصدق عليه العلة) مغنو بل يڪفي 
الامتناع عن كل فرد ما يصدق عليه المعلل”* '". 


0 المعتمد للبصري (2"0/6). 

() أي: جانب الترك وجانب الفعل. 

E‏ الأمر بالقياس. 

() أي: الأمر به في قوله تعالى: ابروا يولي لأر 4 [الحشر: ۲]. 

() أي: في صورة النص على العلة. 

(5) أي: منع حصر الفائدة فيه في الأمر بالقياس. 

(۷) هذا سند المنع. 

(۸) عبر بالغرض لكونه على لسان أبي عبد البصري المعتزلي. 

(9) أي: المفسدة. 

)٠١(‏ أي: لأن المقصود من الترك دفع المفسدة. 

)۱ ای توجد فيه. 

أي المصلحة. 

(1) أي: توجد فيه وهي الإسكار مطلقًا سواء كان خمرًا أم إسكارًا بغيره. 

)١5(‏ أي: متعلق المعللء أو محله إن أريد به الحم فإن أريد به المحل فالمراد المعلل من حيث حكمه يعني فلا 
يلزم القياس. حاشية العطار على المحلي (287/2). 






— "لما 


وفنا ويج اناد جع اراوح 
[أركان القياس| 

ثم شرع المصنف في أركان القياس بقوله: (وأركانه أريعت) مقيس عليه وهو 
الأصل» ومقيس وهو الفرع» ومعنى مشترك بينهما وهو الجامع» وحكم للمقيس عليه 
يتعين''' بواسطة المشترك إلى المقيس» وهو الجوان أو المنع'"» ولما كان يعبر عن الأولين 
منها بالأصل والفرع على خلافٍ في ذلك" ذكر ذلك الخلاف في ضمن تعديدها 
5 : 

[الأصل] 

الأول: (الأصل”*' و) اختلف في المراد به على أقوال فقيل: (هو محل الحكم 
المشبه به) برفع المشبه نعت المحل؛ ومحل الحكم هو المقيس عليه» وهذا القول هو 
الأصح عند الفقهاء وكثير من المتكلمين. 

(وقيل: دليله) أي: دليل الحكم؛ وبه قال بعض المتكلمين". 


(وقيل: حكمه) أي: حكم المحل لا نفس المحلء وبه قال الإمام'"”» فإذا قيل: 


)١‏ يتعين أي: يتعدي إلخ. 

( قال الزركشي: ولم يذكروا منها حكم الفرع؛ لأنه ثمرة القياس ونتيجته؛ لتأخره عنه» فلا يجوز أن يڪون 
وکا وإلا لزم توقفه على المتوقف على نفسه. تشنيف المسامع )٠۷۶/۳(‏ 

0 أي: على خلاف في الأصل والفرع ما هما هل هما المقيس والمقيس عليه أو غيرهما كحكم المقيس 
واس عليه راا دليل حكم المقيس عليه؟. حاشية العطار على المحلي (/6097). 

() وجه تقديم الأصل على غيره من الأركان ظاهر؛ لأنه أصل الحم الذي هو أصل العلة التي هي أصل الفرع. 
تشنيف المسامع .(V٤/)‏ 

() قال الآمدي: والأشيه أن يحكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء؛ لافتقار الحكم إليه ضرورة من غير 
عكس؛ فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الححكم. الإحكام للآمدي (70/8؟)» والبحر المحيط (0/5/)؛ 
الوبهاج شرح المنهاج (41/9» نهاية السول (۸۳/۳)» تشنيف المسامع (6/ة/ا0)» شرح الكوكب المنير »)٠٤/٤(‏ 
فواتح الرحموت (68/5)). 

(5 قال المتكلمون: الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر مثلا؛ لأنه الذي فيه العحريم. تشنيف المسامع 
(۷/۳» اللمع (07)» الإبهاج شرح المنهاج (۳/١ء)»‏ نهاية السول (۳۸/۳)» شرح الكوكب المنير .)٤/٤(‏ 

00 المحصول للرازي (؟/28) وتشنيف المسامع »)۷٠/۳(‏ التحصيل (00/5)» الإبهاج شرح المنهاج (/18)» 
البحر المحيط (76/0). 


SESS‏ 09 ل #م 1 د 
النبيذ مسكر فيحرم قياسًا على الخمر بدليل قوله: (حرمت الخمر؛ لإسكارها). 

فالأصل على القول الأول الخمر؛ لأنه حل الحكم المشبهُ به» وعلى الخاني حرمة الخمر؛ 
لإسكارها؛ لأنه دليل الحكم؛ وعلى الغالث الححريم؛ لأنه حكم المحل. 

[ما لا يشترط في الأصل] 

(ولا يشترط) في الأصل الذي يقاس عليه أن يقوم دليل (دال على جواز 
القياس عليه) أي: على الأصل بخصوصه (بنوعه''' أوشخصه)" (ولا اتضاق على 
وجود العلت فيه) أي: في الأصلء بل يحفي قيام الدليل على وجودها فيه (خلاقًا 
لزاعميهما) بالتثنية» وزاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي""» وزاعم اشتراط الثاني 
وهو بشر المريسي» بفتح الميم نسبة إلى مريس من قرى مصر””' وهو بشر بن غياث كان من 
المبتدعة» فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مغلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس 
فيه » وعند الغاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه" » بل لا بد بعد الاتفاق على 
أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذاء وما اشترطاه مردود لا دليل عليه. 
[إحكم الأصل وشروطه] 





)00( ا نوع الأصل. 

(؟) قال الزركشي: بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه. شنيف 
المسامع (7/۳. 

)۳( البتي هو بفتح الموحدة فمثناة فوقية ذسبة إلى بيع انوت جمع بت وهو الشياب كان يبيعها بالبصرة» وقيل: إلى 
البت بنواحي البصرة وهو عثمان بن مسلم فقيه البصرة في زمن الإمام أبي حنيفة. حاشية العطار على المحلي 
(؟/؟). 

0 لم يكن بمصرهء وإنما كان ببغداد. حاشية العطار على المحلي (55/6؟)» طبقات ابن سعد »)۲٥۷/۷(‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي (51)» تهذيب التهذيب (197/7). 

(6) المحصول للرازي (65:/2)؛ الإحكام للآمدي (*/278)» العتحصيل (؟/۷ء)» الإبهاج شرح المنهاج »۱۷٤/۳(‏ 
نهاية السول (*/2؟0)» البحر المحيط (77/0)» المستصفى (321/6)) تشنيف المسامع (۷۷/۳(. 

(5 البحر المحيط »)۷۷/١(‏ اللمع (۸) تشنيف المسامع »١۷۷/۳(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠١/۳(‏ 


II‏ الك حا الال کے ا 
۸6 لس لإا ف جآ جاجد 


- 


(الثاني) من أركان القياس: (حكم الأصل)''' وله شروط عند الجمهور. 


[الشرط الأول لحكم الأصل] 
(ومن شرطه) الأول حذف (من)"'" أي: وشروطه وهو مفرد”” مضاف فيعم جميع 


الوط 

الشرط الأول: (ثبوته) أي: ثبوت حكم الأصل (بغير القياس قيل؛ و) بغير 
(الااجماع)””'؛إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الغاني عند اتحاد العل لغوا؛ للاستغناء 
عنه'"' بقياس الفرع فيه“ على الأصل في الأول» وعند اختلافهما غير منعقد؛ لعدم 
اشتراك”"' الأصل والفرع فيه" “في علة الحكم. 

فالا تحادء كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم؛ ثم قياس السفرجل على 
التفاح فيما ذكرء وهو لغو؛ للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر. 

والاختلاف» كقياس الرتق وهو (انسداد محل الوطء) على جب الذكر في فسخ 
النكاح”''" بجامع فوات التمتع؛ ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر» وهو غير منعقد؛ لأن 


)١(‏ ينبغي أن يراد بالأصل هنا محل الحم أو دليل الحم لا الحم لإضافتهء اللّهُمّ إلا أن تحكون الإضافة 
بيانية. حاشية العطار على المحلى (2051/6). 

)۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (9/۳(. 

(۳) في النسخ الخطية (أب ج) (فرد) والصواب ما أثبتناه. 

(4) المسألة في: المستصفى (/20”: »)۳۶١۷‏ المحصول للرازي (428/5)» الإحكام للآمدي (۷۸/۴؟» شرح اللمع 
859/9 فواتح الرحموت (207/6)» المسودة (84)» كشف الأسرار (9/*:)» البحر المحيط (287/5 )۸٤‏ تيسير 
التحرير (۲۸۷/۳)» شرح الكوكب المنير (۲۶/۶)» الإبهاج شرح المنهاج (/378)» روضة الناظر (287)» تشنيف 
المسامع (۷۷/۳)» إرشاد الفحول (200)» غاية الوصول .)١1212(‏ 

.(۸/) شنيف المسامع‎ »)0١1( البحر المحيط (86/5» الإبهاجح شرح المنهاج (/078)» غاية الوصول‎ (o) 

(5) أي: كونها واحدة في القياسين. 

(۷) أي: عن القياس الخاني. 

(8) أي: في القياس الخاني. 

() فإن العلة فيهما مختلفة. 

٠(‏ أي: في القياس الاني. 

١ ١)‏ أي في جواز فسخ النكاح ليصح أي يڪون حكمًا. 


لفاك ف جل ااا جع اواو 9 
فوات العمتع غير موجود فيه" . والقول'"- بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن 
يعلم مستند النص ليستند القياس إليه- مردود”" بأنه لا دليل عليه» ولا يضر احتمال 
أن يكون الجاع فق ا ن کون حڪم ا 
القياس» والأصل عدم المانع””. 





حينئذ عن قياس مانع من 


[الشرط الثاني] 

(و) الشرط الثاني (كونه''' غير متعبد فيه بالقطع) أي: اليقين"““ كما 
ذكره الغزالي'"؛ لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع. 
كالعقائد» والقياس لا يفيد اليقين» واعترض بأنه يفيده'''' إذا علم حكم الأصلء وما 
هو العلة فيه ووجودها"' '' في الفرع. 

واعترض أيضًا بأنه لا يتأق الاحتجاج به إلا من يقول بعدم جريانه في العقليات» 


)١(‏ أي: فإن الاستمتاع بمن به جذام محكن فإن أراد فوات تمامه فكذلك فإن حكم الأصل فوات أصل 
الاستمتاع لا تمامه. 

(0) شروع في التورك على المتن والإجماع» وجه التورك أنه أطلق الإجماع مع أنه غير مقيد بغير الإجماع الذي 
يكون مستنده النص وهو الإجماع الذي يحتمل أن يكون مستنده النص أو القياس» فحاصل هذا القيل أنه 
يشترط في الإجماع إذا كان حكم الأصل ثابنًا به أن يعلم كون مستند ذلك الإجماع نضّاء أما إذا احتمل فلا ؛ 
لجواز کون مستنده قياسًا فيلزم أن يون ححكم الأصل ثابنًا بالقياس وهو لا يصح ؛ لأن من شرطه ثبوته 
بغير القياس. حاشية البنافني على المحلى (؟/١؟).‏ 

(*) قوله مردود خبر قوله: القول. ۰ 

(5) في النسخ الخطية (أبج) (الأصبي) وها عاد هو الضوات: 

)٥(‏ لأن الشك في المانع لا يؤثر. 

(5) أي: كون حكم الأصل إلخ. 

(۷) في النسخ الخطية (أ ب ج) (التدين) وما أثبتناه هو الصواب. 

(8) أي: يشترط أن لا يحكون حكم الأصل مكلا باعتقاده اعتقادًا جازمًا. 

.)۳۳١۷/۲( المستصفى‎ )( 

)٠١(‏ أي: كما في ثبوت الإدراك له تعالى على ثبوت العلم بجامع أن كلا صفة كمال» وفيه أنه لا يلزم من كونه كمال 
في الظاهر أن يكون كمالا في الغائب. 

(1) قوله: (ووجودها) أي: العلة» وهو معطوف على حڪم. 





۸۹ سس إل الت فيج ل ابا جم رامع 
كالغزالي''' بخلاف من يقول بجريانه فيهاء كما رجحه المصنف؛ لأن المطلوب فيها اليقينء 
كما ذكره الإمام الرازي وغيره”" فلا يتأق الاحتجاج بأنه لا يفيد اليقين' ". 

[الشرط الثالث] 

(و) الشرط الثالث: (كونه''' شرعيًا إن استلحق) حكمًا (شرعيًا)”” بأن 
طلب بالقياس إثبائه'" '» فخرج غير الشرعي من اللغوي والعقلي؛ فإنه على تقدير جواز 
القياس فيهما وهو الأصح لا يسى ار بل لغويّ”" إن كان المطلوب إثباته حكما 
لغوياة وَعَقْليَا إن كان المطلوت إثباتة حكمًا عقلبًه ولاذكر الامدى وغ هذا الشرط 
بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات» كما صرحوا به زاد المصنف فيه القيد 

[الشرط الرابع] 


0(0) المستصفى (/99). 

0 المحصول للرازي (127/2). 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠١/۳(‏ 

() أي: لكون حكم الأصل. 

(0) شفاء الغليل »)٠۳١(‏ الإحكام للآمدي (۲۷۸/۳)» كشف الأسرار (۳/۳") الإبهاج شرح المنهاج »٠١/۳(‏ 
المستصفى (750/5)؛ فواتح الرحموت (55/2)؛ روضة الناظر »)۳٠۸(‏ مفتاح الوصول »)٠٠١(‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (209/5) تيسير التحرير (285/7)» البحر المحيط (8/5)» فتح الغفار »)0١/(‏ الحلويح على 
التوضيح (061/5)» تشنيف السامع (080/8» مختصر الطوفي »)١۲(‏ أصول السرخسي »)٠١١/۲(‏ إرشاد الفحول 
(00). 

0 أي: بأن كان الحم الذي طلب إثباته بالقياس شرعيًاء فقوله: إثباته نائب فاعل ل(طلب). 

)¥( أي بل يسمى قياسًا لغويًا. 


(8) الإحكام للآمدي (۲۷۸/۳). 
(9) أي: كونه شرعيًا وإن اختلفت الإضافة؛ إذ هو عند الآمدي شرط في جواز القياس مطلقًاء وعند المصنف فيما 
إذا كان المستلحق شرعيًا. 


)٠(‏ أي: في اللغويات والعقليات. 
)۱ ١)أي:‏ المرجح الجواز عنده. 
)۲( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٥۳/۳(‏ 


و 






لفاك يج لادا جع اواو ۷ 

(و) الشرط الرابع: کون" (غير فرع إذا لم يظهر للوسط)' "' عل تقدير كونه 
فرعا (فائدة)» كقياس التفاح على السفرجلء والسفرجل على البطيخ» والبطيخ على 
القثاءء والقثاء على البرء فلا فائدة للوسط فيها؛ لأن ذسبة ما عدا البر إليه الطعم دون 
الكيل والقوت» فإن ظهر للوسط فائدة جاز كونه فرعًاء كقولك: التفاح ربوي قياسًا على 
الزبيب بجامع الطعم؛ والزبيب ربوي قياسًا على التمر بجامع الطعم مع الكيل» والتمر 
ربوي قياسًا على الأرز بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب» ثم يسقط الكيل والقوت عن 
الاعتبار فيثبت أن العلة الطعمُ وحده وأن العفاح ربوي» كالبرء ولو قيس ابتداء عليه 
بجامع الطعم لم يسلم'" من يمنع عليّة الطعم في العمرء فظهر للوسط العدريجي فائدة 
وهي السلامة من منع علية الطعم في الحمر تكرق كلك ا و 

(وقيل) يشترط كونه غير فرع (مطلقًا ) سواء أظهر للوسط فائدة أم لا؛ لأن العلة 
في القياسين إن اتحدت كن الثاني لغوًا'"؛ أو اختلفت كان الاني غير منعقد» ودفع 
المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الغاني مغلا 
فائدةٌ كما مر؛ لحكن اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل: (ومن شرطه ثبوته 
بغير القياس) تكراراء وأجاب عنه'" في منع الموانع بما لا يشفي'"» وقد اقتصر 
(20 الوسط أي: المقيس عليه ثانيًا وإن كان فرعًا. 


(*) المستصفى )۳١۷ »٠٠٠/۲(‏ المحصول للرازي (2858/2) فواتح الرحموت ©/207) شرح العضد على ابن الحاجب 
(09/6))» التبصرة »)٤٥١(‏ المسودة (6ة*, ۰۳۹۷ ۳۹۸) الإإحكام للآمدي (۷۸/۳)» كشف الأسرار (۳۳/۳) الوبهاج 
شرح المنهاج (001/8» تيسير العحرير (28107/8)» التلويح على التوضيح (/80ه) شرح الكوكب المنير (/؟؟)؛ 
تشنيف المسامع (/181)» روضة الناظر »)۳٠١(‏ نهاية السول (۹/۳)» اللمع (68) إرشاد الفحول (0"). 

(4) قوله: الطعم خبر (إن) من قوله: لأن فسبة إلخ؛ لأنها لا تتأق إذا كانت العلة مركبة من مجموع شيئين فأكثر لا 
إن كانت شا واحذا كناهنا. 

)٠(‏ أي: هذا القياس وهو قياس التفاح على البر. 

() أي: كل قياس في حد ذاته وإن اختلفت العلل. 

(۷) لأنه يغني عنه القياس على الأصل. 

(A)‏ ا الدليل. 

() أي: المصنف. 





ل ۱۸۸ ١‏ 
البيضاوي''' تبعًا للإمام الرازي” " على قوله: (ومن شرطه ثبوته بغير قياس)» واقتصر ابن 
الحاجب“ تبعا للآمدي”” على قوله: (وكونه غير فرع) فجمع المصنف بينهما من غير 
تأمل» فوقع في التكرار؛ فإن اشتراط ثبوت الأصل بغير قياس هو بعينه اشتراط كونه غير 
فرع» فهما عبارتان معناهما واحد» وإن اختلف لفظهماء وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر 
للوسط فائدة أخدًا من كلام الجويني في السلسلة كما بينه في شرح المختصر"' لا طائل 
تحته؛ إذ غايته ما ذكر من السلامة من منع العلية مع ما فيه من الإطالة» ويغني عنه 
بتقدير منع العلية إثبائها بطريقهاء وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم" عليه 

لا أن سحي" بقيلء ويصرح فيه ب(مطلقًا)» وهم لم يصرحوا بذلك. 

[الشرط الخامس] 

(9) الشرط الخامس: (أن لا يعدل) بالبناء للفاعل أو المفعول (عن ستن) أي: 
طريق (القياس) ') فما عدل عن سننه- أي: خرج عن منهاجه- لا يقاس على محله؛ 
لتعذر التعدية حينئذ» ومنهاجه هو أن يعقل المعنى في الحكم؛ ويوجد في محل آخر 
يمكن تعديته إليه» والعدول عن ذلك إما بأن لا يعقل المعنى في الحكم؛ كأعداد 


لدا منع اموانع :650. 

(۲) التحقيق المأمول (؟61). 

(۳) المحصول للرازي (۲۸۸/۲). 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/09). 

(©) الإحكام للآمدي (/278). 

050 رفع الحاجب بشرح العضد (1752071/4). 

(۷) أي: حمل إطلاق القوم فإنهم قالوا: وكونه غير فرع ولم يقيدوا بما إذا لم يظهر للوسط فائدة كما قيد به» ولم 
يقولوا مطلقًاء فعبارتهم محتملة للإطلاق والتقييد بما قيد. 

(۸) أي: لا أن يح الإطلاق. 

)04 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا ("/ؤه», مه 01))» الشمار اليوانع (۳/۹). 

000 المستصفى (۲/١؟۳)»‏ فواتح الرحموت (/:5؟)؛ أصول السرخسي »۱٤۹/٩(‏ اللمع (57)؛ الوبهاج شرح المنهاج 
(۳/) فتح الغفار (*/00)» تيسير التحرير (۲۷۸/۳)» تشنيف المسامع »)۸٩/۳(‏ المحصول للرازي (9/2؟؛)» 
كشف الأسرار (۳۰۲/۳» »)٠٠١ ٠٠۶‏ روضة الناظر »)۳٠۹(‏ إرشاد الفحول (207)» شرح العضد على ختصر ابن 
الحاجب (271/6)» شرح الكوكب المنير (4/:؟)» الإحكام للآمدي (*/282» نهاية السول (2/5؟0. 


( اک و ز0 فی کل لاطا جم اواو ۹ 
الركعات ومقادير الحدودء وكشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه)» قال :امن شهد له 
خزيمة فحسبه"'» فلا يثبت هذا الحم" لغيره» وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى 
المناننين: لدل هق الحدية ادق ٠‏ كالصديق (رضي الله تعالى عنه) وقضية شهادة 
خزيمة رواها أبو داود وابن خزيمة'”'» وحاصلها: أن النبي يي ابتاع فرسًا من أعرابي 
فجحد البيع'"» وقال: هلم شهيدا يشهد علع» فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي: دون 
غيره» فقال له النبي كَل «ما ملك على هذا ولم تكن حاضرا معناا» فقال: صدقتك فيما 
عدن ورا" وع اناف 2 إل فا ذفال ككل امن سهد له خزيمة ا وهه غا 
فحسبه» هذا لفظ ابن ا ١‏ ا ا داود فجعل النبي يه شهادته بشهادة 
رجلين”' " وذكر. أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل الي بيا بالمرتجز لحسن 
صهيله''''. وبأن يعقل المعنى لكن لم يتعد إلى محل آخر» كرخص السفر لما امتنع 
تعليلها بما يتعدى- وهو مطلق المشقة؛ لعدم انضباط مرتبة منها تعتبر مناطا للحكم 
- تعينت مشقة السفر» وهي غير منضبطة أيضّاء فاعتبرت مظنتها وهي السفر؛ لانضباطه 
مناطا للحكم فامتنعت التعدية'"'". 

بيب : كون شهادة خزيمة من القسم الأول وهو ما جرى عليه الآمدي ومن 





)١(‏ أي: كافيه ذلك عن غيره. 

(؟) هو کون شهادته بشهادة رجلين. 

)۳( أئ: لقبول شهادته. 

9 اين والصدقننان ال ا لاست 

() أخرجه أب داود (:77)» والنسائي (4771)» الحاكم في المستدرك (/2141: 288). 
50 أي: جحد الأعرابي النى مد 

(۷) ومن جملته شراء هذا ا الأعرابي. 

0 وهذا من قول الحق. 

() ابن خزيمة في صحيحه (ه/ 9؟) 

)0١(‏ سبق تخريجه. 

0 السيرة الحلبية (۹۸/۳) تاريخ الطبري (618/6)» الروض الأنف »)٠٠٠/۳(‏ البداية والنهاية (8/5). 
000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (2088/7). 





از فج نظا جم الجوامع 


ا | 
تبعه''' بناءً على أن مفيد الاختصاص ليس هو النص فقطء وجعله ابن الهمام في تحريره”) 
من القسم الثاني بناء على أن مفيد الاختصاص ليس هو النص وحده» بل هو مع دليل منع 











التعدية» وهو تتكريم خزيمة؛ لاختصاصه بفهم حل الشهادة للني ييه استنادًا إلى ظ 
اختياره» كي دلت عليه القصة» والحعدية تبطل ذلك. ١‏ 
[الشرط السادس] 


(9) الشرط السادس: أن (لا يكون دليل حكمه) أي: الأصل (شاملا 

لحكو الضرع)"؛ للاستغناء بذلك الدليل عن ا 

مثال شمول الدليل لحكم الفرع: الاستدلال على ربوية البر؛ لقوله كياة: «الطعام 
بالطعام مثلًا بمئل»”” ‏ ثم يقاس الذرة عليه" بجامع الطعم مع شمول الطعام للذرة كالبر. 
[الشرط السابع] 
(و) الشرط السابع : (كون الحكم) ني الأصل (متضقًا عليه) وإلا فيحتاج 
عون مو ل ا فينتقل الو ا لان 3 وينتشر الكلام» ويفوت 

١ 8 ا‎ 

0) الإحكام للآمدي .)۲۸٩/۳(‏ 

(0) تيسير الححرير (*/78؟). 

)۳( المحصول للرازي (28/6) الإحكام للآمدي (۲۸/۳) الإبهاج شرح المنهاج (/179) شرح العضد على ابن 
الحاجب (۱۳/۲)» تيسير العحریر (2857/7)» المستصفى (727/2)) فواتح الرحموت (؟/507)» تشنيف المسامع 
(308/9)» نهاية ا (۱۲۰/۳)» شرح الكوكب المنير »)۱۸/٤(‏ شفاء ا (3*5)» فتح الغفار (01/9. 

() لأنه إذا كان الدليل شاملا لحكم الفرع فلا حاجة للقياس. 

() أخرجه مسلم (57 °( 

(5) أي: عل البر. 

)¥( الإحكام للآمدي (85/8؟)» روضة الناظر »)٠٠١(‏ المسودة (97*)» تشنيف المسامع (084/9)» نهاية السول 
له الإبهاج شرح المنهاج (۹۸/۳)» شرح الكوكب المنير (27/4). 

(4) أفاد به إل أن عل الشرط إت أود المستدل سكم الأصل على وجه يقيل الع أن ذكر. ه غير مقترن بدليل» »ول 
قبل على الأصح. حاشية العطار على المحلي (/. 

)١(‏ ومحله: إذا لم يرم المستدل إثبات الحكم والعلة وإلا فليس ممنوعًا كما يعلم مما يأتي فلا يؤثر حينئذ عدم 
الاتفاق. حاشية البنافي على المحلى (26/6). 

(0) وهوإثبات حكم الفرع. 


A 


haclar tol? nart (21 





تالا ف ج لمجاو ا 
(قيل: بين) كل (الأمت) حت لا يتأق المنع بوجه» (والأصح بين الخصمين)“ 


نفع" لأن الف لا د 

(9) على اشتراط اتفاق الخصمين فقط (الأصح: أنه لا يشترط اختلاف الأمت) 
غير الخصمين في الححكم؛ بل يجوز اتفاقهم فيه» كالخصمين. 

وقيل: يشترط اختلاف الأمة؛ ليمحكن الخصم الباحث منع حكم الأصل؛ لأن 
ای غا م اا en‏ 


(فإن كان الحكم متطقًا) عليه (بينهما) أي: الخصمين (ولكن لعلتين 
مختلفتين ) كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الركاة» فإن 
غه ااهل قن عليه ا وا ی و 


وعندهم كونه مال صبية ا 
(فهو) أي: 5 المشتمل على الحكم المذنكور" ( مركب الأصل)“ سي 


() أي: بين الخصمين بالفعل» أو من يوجد على فرض أن لورد الغير بعد ذلك. حاشية العطار على المحلى (6/؟23). 

)۲( اللمع (58) روضة الناظر )٠٠١(‏ الإحكام للآمدي (۲۸۳/۳) تشنيف المسامع )۸٤/۳(‏ المسودة )۳۹7 نهاية 
السول (۹/۳)ء شرح الكوكب المنير (۲۷/4)» البحر المحيط (87/5: ۸۷)» إرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 

0 عبارة الزركشي: وقيل: يشترط اتفاق الخصمين» واختلاف الأمة حتى لا يمكون مجمعًا عليه وهو رأي 
الآمدي؛ فإنه متى كان مجمعًا عليه بين الأمة لم يكن للخصم منعهه والصحيح: جواز كونة جبعا عليه نيت 
الأمة. تشنيف المسامع (084/8)» والإإحكام للآمدي (©/87)» شرح الكوكب المنير (4/4؟). 

() أي: الوجوب. 

() فالأصل الذي هو حل الصبية متفق عليه بين الشافعية والمالكية والحنفية» فالقائس هنا الشافعية والمالكية 
القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي البالغة» كالصغيرة للعلة المذكورة وهو كونه حليًا مباحًاء والحنفية يرون أن 
العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية كونه حلي صبية» وهذه العلة غير موجودة في حلي البالغةء فالقياس 
المذكور غير مقبول؛ لمنع الخصم وجود العلة في الفرع. حاشية البناني على المحلي (9:/2؟). 

() الطداية (9/6/ا)» تحفة المحتاج »)۳۸/١(‏ المغني لابن قدامة (۳/١؟٠).‏ 

(۷) تحويل للعبارة عن ظاهرها من عود الضمير على المكم لكونه المحدث عنه مع أنه لا يصح؛ إذ المركب هو 
القياس لا الحكم. حاشية العطار على المحلي )). 

(4) البرهان للجويني »)0٠١١/5(‏ الوصول لابن برهان (708/6)» روضة الناظر (686» الإحكام للآمدي (/88). 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (222/5)» تشنيف المسامع (۸/۳) نهاية السول (019/5)؛ شرح الكوكب 
المنير (5/4”)» الشرح الكبير على الورقات (/441)» المسودة (۳۹۹) المنخول (85"). 





ھە ١ ١‏ ا :ااا مس29 سس 
اس یڑوچ وجرا جف جا 





بذلك لتركيب الحكم (فيه) أي: بناؤه'" على الأصل بالنظر للخصمين. 

وقال الآمدي: الأشبه أنه إنما سمى بذلك؛ لاختلاف الخصمين في تركيب الحمكم على 
العلة في الأصل”"". 

(أو) كان الحكم متفمًا عليه بينهما (لعلسّ يمنع الخصم وجودها في 
الأصل”"") المقيس عليه كما في قياس: إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي 
أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج؛ فإن عدمه في الأصل”*' 
الشافعية والحنفية””"» والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه؛ والحنفي يمنع وجودها في الأصلء 
ويقول هو منجز''' (فمركب الوصف)" سمي بذلك؛ لتركيب الحكم فيه أي: بنائه 
على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. 

وقال ابن الهمام: المراد بالوصف في قوهم: (مركب الوصف) هو وجود العلة في الأصلء 
فإن وجودها فيه وصف اء ومعنى: (كونه مركبا) أنه مختلف فيه» فأحدهما يثبته» والآخر 


() قال العطار: قال بعض المحققين: فيه إشعار بأن مركيا في (مركب الأصل) (ومركب الوصف) من التركيب 
بمعنى البناء أي: ترتب شيء على الآخرء لا من التركيب ضد الإفراد» كما تقتضيه عبارة العضد حيث قال: 
والظاهر أنه إنما سي مركبًا؛ لإثباتهما الحكم في كل بقياس فقد اجتمع قياساهماء ثم إن الأول اتفقا فيه على 
الححكم وهو الأصل باصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف تمييرًا له عن 
صاحبه بأدنى مناسية | ه أي: فلما وقع الاتفاق على الأصل في الأول» وعلى الوصف في الثاني سمي الأول تمرك 
الأصل» والغاني بمركب الوصف» وإنما قال: بأدنى مناسبة؛ لأن التركيب في الحقيقة لم يقع على الأصل والوصف» 
وإنما وقع في الاتفاق من الخصمين. حاشية العطار على المحلي (277/6))؛ العضد على ابن الحاجب (5؟/2)322). 

0 الإحكام للآمدي (۲۸۳/۳). 

(۳) أي: المشبه به. 

(4) وهو فلانة التي أتزوجها طالق. 

() قال البناني: مغل الحنفية في ذلك المالكية؛ فإن العلة عندنا أي: المالكية في الأصل عدم ملكية المحل الذي يقع 
عليه الطلاقء وهو العصمة» فالطلاق المذكور تنجيز لا تعليق» وأما التعليق فيقع به الطلاق عند حصول 
المعلق عليه؛ لوجود ملك المحل الذي يقع عليه الطلاق حينئذ. حاشية البناني عل المحلي (221/2). 

(5) فلا يصح القياس المذكور؛ لعدم العلة التي تتعدى إلى الفرع في الأصل؛ لأن الفرع تعليق؛ والأصل تنجيز. 

00 البرهان للجويني »07٠١7/(‏ تشنيف المسامع (/087)» الإحكام للآمدي )۲۸٤/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (222/2)» تيسير التحرير (289/5)» فواتح الرحموت (255/2)» إرشاد الفحول (07؟) شرح الكوكب المنير 
»))۳٤/٤(‏ المنخول .)۳۹٩(‏ 


E‏ کے أا س ےو وس 
a SEES‏ 


e ع‎ 2 





WD .,‏ 
هذان القياسان المذكوران لا يُفْبَلانا"' (خلاقًا للخلافيين) في قولم: يُقْبَلان؛ 
نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل ". 


سيم : المراد بالخلافيين أصحاب علم الخلاف» وهو علم يفيد معرفة القدر الكافي 
من أقسام الاعتراضات» والجوابات عنهاء والموجهات منها وغير الموجهات“. 

( ولو سلم) الخصم (العلت)”” للمستدل أي: سلم أنها ما ذكره (فأثبت المستدل 
وجودها) في الفرع أو الأصل حيث اختلفا فيه" (أوسلمه) أي: سلم وجودها 
الخصمٌ (المناظر). ولو أسقط المناظر كان اول" لإيهامه أن المسلم ثانيًا غير المسلم 
أولا”" (انتهض الد ليل) على الخصم؛ لتسليمه وجود العلة التي منع وجودها في الأصلء 
وقيام الدليل عليه بتسليمه تعيين إحدى العلتين المختلفتين". 

(فإن لم يتفقا) أي: الخصمان ( على الأصل) من حيث الحكم والعلة (ولكن 
رام) أي: طلب (المستدل إثبات حكمه) أي: الأصل المقيس عليه بدليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع (فالأصح قبوله) أي: الإثبات الصادر من المستند؛ لقيامه مقام 


0) تيسير التحرير (/2)89). 

() أي: لا ينهضان على الخصم. أما القياس فيعتد به. 

0 شرح الكوكب المنير »)۳١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (2232/5)؛ المنخول (۳۹۷)»ء نهاية السول (۱۹/۳)» 
تيسير التحرير (285/5)» المسودة (۳۹۹)» فواتح الرحموت (؟/5204)» تشنيف المسامع 0885/9 المنخول (۳۹۷)» 
روضة الاظر (٤۸؟).‏ 

(؟) الخمار اليوانع للأزهري (/717). 

(6) بأن سلم أن العلة في الربا المطعومية» ولم يسلم أنها موجودة في البرء فأثبت المستدل وجودها فيه» ثم إن هذا 
معلوم من قوله: أو لعلة يمنع الخصم إلخ» فإن مفاده أنه سلم أن العلة ما ذكرء لڪن منع وجودهاء وكأنه أعاده 
لقوله: فأثبت المستدل لكنه لا يتوقف عليه. حاشية العطار على المحل (274/5). 

ى حيث اختلف الخصمان في وجودها في الأصل. ۰ 

(۷) الغيث امع (770/5)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (275/9). 

(A)‏ ف ھا اند غير الخصم مع أنه هو. 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2231/6)» تشنيف المسامع (۸۷/۳)» شرح الكوكب المنير »)۳۷/٤(‏ الغيث 
الحامع (*/77)» غاية الوصول »)٠١(‏ الشمار اليوانع (؟/۸٠۳).‏ 





كوو لالتلا فيج لتقا مع لامع 
اعتراف الخصم به. 

وقيل: لا يقبل؛ بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن الانتشار”"". 

يما : اعترض كلام المصنف بأن ما ذكره سابقًا من اشتراط اتفاق الخصمين على 
حكم الأصل مستدرك بالنظر لما ذكره هنا من قبول إثبات حكم الأصل الذي لم يتفق 
الحضدان :غلية إذا علي ادل امانا 

وأجيب بأن ما ذكر هنا لا ينافي ما قدمه من تصحيح اتفاق الخصمين على حكم 
الأصل؛ لأن ما هنا محله إذا ذكر المستدل حكم الأصل مقترئًا بدليل من نص أو إجماع 
ا بأن يأتي المستدل 


n‏ في القياس أنه (لا يشترط) فيه (الاتطضاق) أي: الإجماع (على 
تعليل حكم الأصل) أي: على أنه معلل (أوالتص على 00 أي: 


ا ا 0 
التعليل بدليل» وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلاقًا لمن زعمه» وإنما فرق 
بين المسألتين؛ لمناسبة المحلين؛ لأن الخلاف في اشتراط وجود علة الحكم أنسبٌُ بالأصل 
الذي هو محلهاء والخلاف في اشتراط الاتفاق على ما ذكر” أنسب ب ٻا جڪ ٣‏ وإنما لم 
يستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها؛ لبيان المقابل للأصح فيهما؛ لأنها لا قستلزم 


() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/277)» تشنيف المسامع (۸۸/۳) فواتح الرحموت (01/2)» شرح 
الكوكب المنير (9/4 80). 

)۲( نص هذا الاعتراض في الشمار اليوانع (717/6)» الدرر اللوامع للكوراق (855. 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكر يا على المحلي (2717/5). 

ى لا تعبدي. 

»)٠٠/۳( تشنيف المسامع (۸/۳) نهاية السول (*/327» الوبهاج شرح المنهاج‎ »)٠١/۶( شرح الكوكب المنير‎ (o) 
غاية الوصول‎ »)۷۷/١( فواتح الرحموت 207/2)» إرشاد الفحول (07©» الغيث الطامع (*/375)» البحر المحيط‎ 
.)٤١١( المحصول للرازي (250/2)» المسودة‎ »)01( 

E‏ من أن حكم الأصل معلل. 

(۷) أي: أنسب بحم الأصل؛ لأنها من مباحثه فناسب ذكرها فيه» والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصلء 
والتعليل من عوارض الحم فناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث معروضه. حاشية البناني (22/9)). 


ھا چ “ا 2 و 
فالات وجل ایا جالیع ا 





[الركن الثالث من القياس| 
(الثالث) من أركان القياس: (الضرع وهو المحل المشبه) بالأصلء كالبيذ 
المشبه بالخمر» وهو قول الفقهاء وهو الأصح. 


المتكلمين» والأول مبني على الأول" من أقوال الأصلء والعاني على العالى“0. 
فإن قيل: بناءً المحكم عل المحكم مشكلٌ؛ لأنه يقتضى تغايرهماء وا لحڪم خطاب 
الله وهي شيء واحد. 
أجيب بأن حكم الفرع غيرٌُ حكم الأصل باعتبار امحل وباعتبار ما يدل 
علبي وباعتبار علم المجتهد بدليلهما”". 
[شروط الفرع| 
وللفرع شروط ولم يستوفها المصنف ولذلك أقّ بمن في قوله: (ومن شرطه)؛ إذ بقي 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحل (277/9). 

9 أي: الأول من قولي الفرع مبني على الأول من أقوال الأصل؛ والأول هو المحل المشبه به. 

() أي: والشاني من قولي الفرع مبني على الغالث من أقوال الأصلء والغالث في الأصل هو الدليل. 

() المحصول للرازي (؟/۴١»‏ الإحكام للآمدي »)۷٦/۳(‏ العحصيل »)٠١۷/١(‏ البحر المحيط »)٠0/5(‏ شرح 
الكوكب المنير (05/4)» الشرح الكبير (17*/6)؛ تشنيف المسامع (085/5)» اللمع (01)» العضد على ابن الحاجب 
(؟/08؟)» العدة »)۱۷١(‏ فواتح الرحموت (228/5)» تيسير التحرير (2737/9) الحدود للباجي »)۷١(‏ المعتمد للبصري 
۷۰۳/۶ كشف الا (۳/۳) فتح الغفار (*/15)» الكافية للجويني (70)» إرشاد الفحول (6204» الغيث 
امع (/77). 

(5) تقرير الجواب: أن الححكم وإن كان واحدًا في ذاته لكونه صفةء لكنه يتكثر باعتبار متعلقاته وهي المحال» ففى 
محل منها يدل على المحكم بالنص» وفي محل آخر بالقياس على محل النص؛ لأمارة نصبها الشارع» وهي العلة 
الجامعة بينهماء فقول الشارح: (ويكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل)» فالتعبير حقيقة في 
المحل لا في الحم وقوله: (باعتبار ما يدل عليهما) إلخ يعني فالتفرع في الدليل لا في المدلول» وفي علم 
المجتهد بالدليل لا في الحم فقوله: علم المجتهد مجرور عطمًا على ما يدل أي: باعتبار ما يدل عليهماء 
وياعتبار علم المجتهد به أي: بما يدل. 

5 وهو دليل الأصل وهو النصء ودليل الفرع وهو القياس باعتبار فهم المجتهد. 

.)517/5( هذا الاعتراض وجوابه بالخص في: الشمار اليوانع‎ (v۷) 





حا ةا 
مھا أن ل وخا رحن كنا لكين 
[الشرط الأول] 

أول الشروط: (وجود تمام العلتّ)"" التي في الأصل (فيه)”" حتى لو كانت 
العلة ذات أجزاء اشترط اجتماع أجزائها في الفرع؛ ليتعدى الحكم إليه» ويصدق التمام 
بوجودها في الفرع من غير زياد" أو معها. 

فالأول ٠‏ كالإسكارق قياس اليد عل ال 

والغافي:'' ' كالإيذاء في قياس الضرب للوالدين على التأفيف هماء فإن لم توجد العلة 
بتمامها في الفرع لم يمكن تعدية حكم الأصل للفرع بواسطة علة الأصل. 

بيا غدل الصف عن قول ابن الحاجت: أن يساوي فى العلة علة الأضل ”")؛ 
لإيهامه أن الزيادة تضم”*) 

(فإن كانت) علة الأصل (قطعية) بأن قطع بعلية الشيء في الأصل» وبوجوده في 
الفرع”"' كالإسكار والإيذاء فيما مر (فقطعي) قياسها '“ حتى كأن الفرع فيه تناوله 
دليل الأصل» فإن كان دليله ظنيًّا كان حكم الفرع ظنيً '. 


010 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (275/5). 


(9)ليشمل المركية: 
(۳) أي: في الفرع د بمعنى المحل المشبه» ولا يصح أن يحكون الححكه؛ لذن وجود تمام العلة إنما يتكون في المحل لا 
في الحكم. حاشية | البناني على المحلي لفق 


)£( قال البناني قوله: من غير زيادة متعلق بوجودهاء والمراد بالزيادة الزيادة بالشدة والقطع بوجود العلة في الفرع» 
وأما الزيادة باعتبار نفس العلة فلا يصح. . حاشية البنافي على المحلي (۳۳/۲؟). 

(8) الأول وهوها وجرد من العلة بتمامها من غير زيادة. 

( الثاني هو ما وجود من العلة مع الزيادة بالتفسير السابق. 

0 العضد على ابن الحاجب (١/؟۳؟)»‏ والبحر المحيط »)٠١//5(‏ تيسير التحرير (/977؟)؛ شرح الكوكب المنير .)1١5/4(‏ 

(6) ولإيهامه أن علة الفرع مغايرة لعلة الأصل مفهومًا وإن تساويا صدقا مع أن علتهما واحدة. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (274/9)» حاشية العطار على المحلي (278/6). 

(9) ليس هذا من مفهوم العلية القطعية بن :ناكد اک ا يعون يه ای ا معن کون 
العلة قطعية أن الشارع اعتبرها دون غيرها. حاشية العطار على المحلى (277/6). 

أي: أن الحاق الفرع بالأصل مجزوم به ولا يلزم من ذلك قطعية الحسكم. حاشية العطا ر على المحلي (73/6) 

١ ١)‏ إشارة إلى أنه لا يلزم من قطعية القياس قطعية الححكم؛ بل إذا كان الدليل قطعيًا. 


او وھ جو قي جف اي ہے 148 ہے 

(أو) كانت العلة (ظنيح) بأن ظن علية الشيء في الأصل» وإن قطع بوجوده في 
الفرع''' (فقياس الأدون) أي: فهو قياس ظبي» ويسمى قياس الأدون'"' (كالتفاح) 
المقيس (على البر) في باب الربا (بجامع الطعم) الذي جعله الشافعي علة الأصل' ". 
ويحتمل ما قيل: إنها القوت”؟"» أو الكيل””» وليس في العفاح إلا الطعم» فثبوت الحكم 
فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف العلاثة'' » فأدونية القياس من حيث 
الحكم لا من حيث العلة؛ لما سبق من اشتراط وجود تمامها في الفرع”". 

سَنبيْمُ : القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي أي: ما يڪون ثبوت الحكم فيه في 
الفرع أولى منه في الأصلء أو مساويًا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف هماء وقياس 
إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما'". 

[قبول المعارض في الفرع] 

(و) الفرع (تقبل المعارضت فيه) وهي مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع للأول في 
ثبوت مقتضاه (بمقتض) أي: بدليل مقتض” (نقيض) المكم؛ (أوضد )المكم 
(لا) مقتض (خلاف الحكو)”' ". 





(1) وكذا إن قطع بوجوده في الأصل وظن في الفرع فصور الظنية ثلاث. 

(0) قوله: قياس الأدون من إضافة الأعم إلى الأخص؛ أو الموصوف إلى الصفة. 

)۳( مغني المحتاج (5/١؟).‏ 

0 قاله المالكية. الشرح الكبير .)٤۷/۳(‏ 

(0) قاله الحنفية. الهداية .)7١/4(‏ 

(5) أي: فالعلة موجودة فيه على كل تقدير بخلاف التفاح فإن العلة إنما هي موجودة فيهما على تقدير أنها الطعم. 

(۷) لأنه لا بد من وجود الجامع الذي هو الوصف المشترك بتمامه في الفرع. 

(8) الإحكام للآمدي (2055/0)» المستصفى »)۳۳١/۲(‏ أصول السرخسي 049/6 المسودة (/ل ۳۸۹)» فواتح 
الرحموت (601//6)» نهاية السول (6/8؟0» كشف الأسرار (57/9)» شفاء الغليل (777)» تيسير العحرير 
(290/5)» فتح الغفار (/027)» إرشاد الفحول (209)» مفتاح الوصول »)٠١١(‏ التلويح عل التوضيح (572/2)؛ 
شرح العضد على ابن الحاجب (۳۴/۴؟)» شرح الكوكب المنير »)٠٠١/٤(‏ الإبهاج شرح المنهاج .)٠١5/9(‏ 

() بأن ياتي الخصم قياش دل عل ن ار کد ادل عليه قاين اليل 

(۱۰) ابن الحاجب بشرح العضد (2978/5)»؛ روضة الناظر »)٠٠١(‏ فواتح الرحموت (201/6) الإحكام للآمدي »۱۳۷/٤(‏ 
البحر المحيط »)٠۸/١(‏ المسودة »)44١(‏ مفتاح الوصول (054» تيسير التحرير »)°۸/١(‏ تشنيف المسامع 


ووو سسب لوزلا يجن نايا جن جا 
وقوله: (على المختار) راجع اقيض أو فيده ولق کم كان رل وکل من الغلاة 
منصوب بمقتضء والأولان مضافان إلى مثل ما أضيف إليه الغالث كما تقرر'. 
وقيل: لا تقبل» وإلا لانقلب منصب الناظرة؛ إذ يصير المعترض مستدلا 
وبالعكس”"» وذلك خروج عما قصده المتناظران بالمناظرة من معرفة نظر المستدل في 


3 


ل 
وأجيب بأن قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها 
المؤدي ا 


وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى 
ثبوت المحكم ف الفرع فعندي وصف آخر يقتضي فيضن اوقد 

مثال النقيض: المسح ركن””' في الوضوءء فيسن تثليثه كالوجه» فيقول المعارض: مسح 
في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف. 

ومثال الضد: الوتر واظب عليه الني وء فيجب كالتشهد فيقول المعارض: مؤقت 
بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر"". 


(#/قةل). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (277/7). 

(00)أي: والمستدل معترضًا. 

7 قوله: (إلى غيره) متعلق بخروج» وضمير غيره راجع إلى ما قصد إلخ» وذلك الغير هو معرفة صحة نظر المعترض 
في دليله. 

)€( نص هذا الاعتراض والجواب عنه في: المحلي بحاشية شيخ الإسلام (277/9). 

(6) المسح هو الفرع؛ وقوله: ركن في الوضوء هو العلة المعبر عنها بالوصف» وقوله: يسن تثليئه) هو الححكم؛ وقوله: 
(كالوجه) هو الأصل المشبه به وقول المعترض: (مسح في الوضوء) هو العلة» والوصف المعارض به هو المقتضي 
نقيض المستدل» وهو عدم سنية التثليث. حاشية البناني على المحلي (200/2). 

(5) قوله: الوتر هو الفرع» وقوله: واظب عليهء هو العلة عند المستدل» والتوقيت هو العلة» والوصف 
المعارض به عند المعترض» قوله: فيجب هو الحكم الذي أثبته المستدل» وقوله: كالتشهد هو الأصل 
المشبه بهء وأراد بالتشهد الخانيء وقوله: يستحب هو ضد الحكم الذي أثبته المستدل» وذلك الضد هو 
مقتضى العلة المعارض بهاء وهو التوقيت المذكورء وقوله: كالفجر هو الأصل في دليل المعترض. حاشية 
البناني على المحلى (؟/ 220). 


تناك يجز سد جع اع عت وهووا! 
وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعًاء وإن اقتضت عبارة المصنف 
جريان الخلاف فيهما؛ لعدم منافاتها لدليل المستدل» كما يقال: اليمين الفاجرة: قول يأثم 
قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور» فيقول المعارض: قول مؤكد للباطل يظن به 
900 6 
حفيثهة فیوجب التعزير كشهادة الزور . 
نكي سيان أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالقيام وضده» فأ الضديق لا 
يجتمعان» ويجوز ارتفاعهما كالسواد والبياض» وأن الخلافين يجتمعان» ويجوز ارتفاعهما 
كالخلاوة الاي" 
[المختارقبول الترجيح لوصف المستد ل] 
(والمختار) في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها "' بكل ما يعترض به على 
المستدل ابتداء» كدفعه قول المعارض في تثليث مسح الرأس بالفرق بإبداء خصوصية في 
الأصل لأجلها امتنع التثليث» وهي أداؤه إلى إتلاف مالية ا لحف (قبول الترجيج)! 
لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح من مرجحات القياس الآتية في الكتاب 
السادس لحعين العمل بالراجح. 
59 5 5 0 5 0 و ع 5 3 : 
0) قوله: اليمين الفاجرة هو الفرع؛ وقوله: قول يأثم قائله العلة» وقوله: فلا يوجب الكفارة المكم وقوله: 
كشهادة الزور هو الأصل» وقوله: قول مؤكد للباطل يظن به حقيته هو العلة المعارض بهاء والحكم الذي 
اقتضته هو وجوب التعزير» وهو غير منافٍ للحكم الذي أثبته المستدل؛ لأنه يجامعه» فا معارضة المذكورة غيرٌ 
قادحةٍ لعدم كونها منافية لدليل المستدل. حاشية البناني على المحل (/220). 
() التعريقات للجرجاني .)٠١١(‏ 
( أي: دفعها من جهة المستدل بكل قادح يعترض به على المستدل كإبداء فارق في مسألة المسح بأن يقول هناك 
فارق بين مسح الرأس والخف بأن مسح الخف يُعِيبُه بخلاف مسح الرأسء وحاصله إبداء قادح من المستدل 
في دليل المعترض. 
0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (/278). 
(5) قال الزركشي: لأنه إذا ترجح وجب العمل به بالإجماع على وجوب العمل بالراجح. 


تشنيف المسامع )۱۹٤/۳(‏ وشرح الكوكب المنير (715/4)» تشنيف المسامع »)۱۹٤/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (©277/6). 


0 کول آمب الظن بنقيض الحكم أوضده. 











زی رز لش وج داجن تامع 
د 


ورد بأنه لوصح هذا الدليل لاقتضى منمٌ قبول الترجيح مطلمًا؛ لأن الترجيح إنما يفيد 

رجحان ظن على ظنء وذلك خلاف الإجماع على قبول الترجيح مطلقً""”". 
(عدم وجوب الإيماء من المستدل ابتداء) 

(و) المختار بناء على قبول الترجيح (أنه لا يجب الإيماء'") من المستدل (إليه) 
أي: الترجيح ابتداء؛ لأن [الترجيح على معارضه]“ خارج عن الدليل'”. 

وقيل: يجب؛ لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. 

TT‏ "قاذ جاحة إلى دقع قبل وروي 

[الشرط الثاني من شروط الفرع] 

وقوله: (ولا يقوم) منصوب”” عطف عل وجود أي: ومن شرط الفرع أن يوجد 
تمام العلة فيه» وأن لا يقوم (القاطع على خلافه)"“ أي: خلاف الفرع في 
الح" فإن القياس ظني فلا يصح القياس حينئذٍ (وفاقًا)؛ لأنه في مقابلة 


القطع'' 0 

.)278/( هذا الجواب في تيسير التحرير (058/6)»؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

() وعليه يكون باطلا. 

)۳( آي لا يجب التعرض إلخ. 

() عبارة شيخ الإسلام زكريا: أي: لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل. أه 
وهي كما ترى أوضح من عبارة الشارح فلذا آثرنا نقلها على أن عبارة الشارح هكذا في فسخ المخطوط. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحلي (575/7) 

)١(‏ وصورة ذلك أن يقول في أمان العبد: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية فيه خلاف. 

E‏ حين الاستدلال. 

(۷) انظر هذا الاعتراض والجواب عليه نصا في المحلى بحاشية العطار (2728/6). 

(0) أي: ميري أل ا انيه ا على مصدر صريح» وهو وجود ثم هذا شرط للعملء وإلا 
فالقياس صحيح غايته أنه قدم عليه ما هو أقوى منه 

(4) اللمع »)٠١(‏ تشنيف المسامع (055/0)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۰/۲» كشف الأسرار (۷۷/۶)» 
إرشاد الفحول (2970). 

)١(‏ أي: مخالفة الفرع للأصل في الحكم. 

0 فلا يعارض المقطوع المظنون. 


وفنا بجر الت اواو ع ١كم‏ ”7 1 
[الشرط الثالث من شروط الفرع] 
(و) أن (لا) يقوم (خبر الواحد) على خلافه"'' أما إذا قام خبر الواحد على 
خلاف حكم الفرع فإنه يقدم على القياس كما سبق في تعارض خبر الواحد والقياس. 
[الشرط الرابع من شروط الفرع] 
(وليساو) الفرع (الأصل) فما يقصد فيه المساواة'"' من عين العلة”" أو جنسها 
(وحكمه) أي: الفرع (حكم الأصل فيما يقصد من عين) للحكم (أو 
خن ۵ 
مثال المساواة في عين العلة: قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة؛ 
ارو یال ا 
ومثال المساواة في جنس العلة: قياس الطرف”" على النفس“ في القصاص بجامع 





)١(‏ قال الشيخ العطار: فيه أنه لا يخرج عن كونه دليلا في نفسه بذكر المعارض وإنما يمنع المعارض العمل. حاشية 
العطار على المحلى (278/6). 

(0) ولتڪن مساواته للأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل فيما ذكر» فمفاد هذا الكلام اشتراط كون المساواة 
فيما ذكر لا اشتراط نفس المساواة؛ لأنها تقدمت فلا تكرارء وإسناد الأمر بالمساواة إلى الفرع والحڪم مجاز 
عقلى» والأصل: (وليساو القائس). حاشية العطار على المحلى (238/6). 

)أن وكرة E‏ ۰ 

)€( شرح العضد على ابن الحاجب (۳۳/۲)» روضة الناظر (37*)؛ الإحكام للآأمدي (۳۹/۳)» المستصفى (/.0” 
۸ فواتح الرحموت »)١۷/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)٠٠١/۳(‏ مفتاح الوصول (055» العلويح على التوضيح 
(/545)» شرح الكوكب المنير (008/4» تشنيف المسامع (057/9» إرشاد الفحول (204)» تيسير التحرير 
(۲۹/۳)» مختصر الطوفي .)١52(‏ 

(6) فالشدة المطربة مختلفة بالعدد دون الحقيقة فلذلك كانت بهذا الاعتبار نوعاء بخلاف الجناية على النفس 
والطرف فإن حقيقتيهما مختلفة» والدليل على أن المراد بالعين هنا النوع استحالة إرادة الشخص؛ لأن المعاني 
إنما تتشخص بمحاطاء فالشخص الذي في الأصل يستحيل أن يكون بنفسه في الفرع. حاشية العطار على 
المحلى (378/2")). 

E NBA عر‎ AE 

)¥( ا الجناية عليه. 

)۸( هذا مثال فرضيء» وإلا فقطع الطرف ثابت بالنص. 






ا جوز اع يجن نط جنع لايع 
الجناية؛ فإنها جنس لإتلافهما. 


ومثال المساواة في عين الحكم: قياس القتل بمثقل على القتل بمحدود في ثبوت 
القصاص فإنه فيهما واحد'""» والجامع كون القتل عمدا عدوانًا. 

ومثال المساواة في جنس الحكم: قياس بضع الصغيرة على مالحا في ثبوت الولاية 
للأب أو الجد بجامع الضغن فإن الرلاية "جنس لولايق الاخ والمال”*". 

نیما : التقسيم إلى العين والجنس ليس له كبير معنى؛ دنه مفهوم من ا 

[مخالفة الفرع للأصل] 

(فإن خالف) الفرع الأصل في عين العلة أو جنسهاء أو خالف حكم الفرع 
حكم الأصل في عينه أو جنسه (فسد القياس)؛ لانتفاء العلة" عن الفرع في الأول 
وانتفاء حم الأصل عن الفرع في الغاني. 

واشتراط المساواة في العلة يغنى عنه اشتراطه سابقًا في وجود تمام العلة في الفرع» ولو 
قال هناك: (من عينها أو جنسها) المقصود'"' بالذكر هنا لوف به مع السلامة من التكرار 
ومن الوقوع هنا فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة””. 

وعبارة ابن الحاجب: أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس» 
وان يساوي اة حكم الأصل فيما يقصد من 1 
)١(‏ أي: لأن إتلاف النفس وإتلاف الطرف حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد» وهو الجناية» وكذا القول في 

كون الولاية مطلقًا جنسًا لولايتي المال والسكاح. 
(۲) أي: بالنوع. 
() أي: مطلق الولاية. 
(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (971/7). 
(1 أي: مساواتها. 
(۷) قوله (المقصود) بالنصب صفة لمعمول قال» وفيه إشارة إلى دفع ما يقال: إنه ذكر هنا تبعًا للمساواة في عين 
الحكم وجنسه. حاشية العطار على المحلي (39/6)). 


() هذا الاعتراض في المحلي مع حاشية العطار (279/5). 
(9) أشار به إلى سلامة كلامه من التكرار وإن وقع في لفظ المساواة فالاعتراض عليه من وجه واحد بخلاف 


وناك يج الا جع الام ٣۲‏ 
[جواب المعترض بالمخالفم]| 
(وجواب المعترض) على المستدل (باٽمخائفت) لمكم فرعه حكم اة 
يكون (ببيان الاتحاد'") بأن يقيم المستدل الدليل على عدم مخالفة الفرع أصله. 
مثاله: أن يقيس الشافعي ظهار الذي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة» فيقول 
الحنفي: الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة» والكافر ليس من أهل الكفارة» ولا يمكنه 
الصوم فيها؛ لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه» فاختلف الحم فلا يصح القياس 
فيقول الشافعي: يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به» ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر 
اتفاقاء فهو من أهل الكفارة» فالححكم متحد والقياس صحيح”*. 
[الشرط الخامس من شروط الفرع] 
وقوله: ( ولا يڪون) منصوب عطف عل وجود ا ومن شروط الفرع أ 
يكون (منصوصا) عليه“ (بموافق) أي: بنص موافق للقيا"'' للاستغناء حينئذ”" 
بالنص عن القياس (خلاقا لمجوز) إقامة (دليلين) فأكثر على مدلول واحد فإنه لا 
يشترط أن يكون حكم الفرع منصوصا عليه» فيجوز عنده اجتماع نص وقياس على 





المصنف» فالاعتراض عيه من وجهين: الوقوع في التكرار والوقوع فيما فر منه هناك من لفظ المساواة. 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۳/۲؟). 

() المناسب للسياق بيان المساواة وهو خبر قوله: (جواب»» وقوله: (بالمخالفة) متعلق با معترض. 

(۳) أي: فيما قصد من عينه» فإن هذه حرمة» وتلك مغياة بحصول الكفارة فلا يصح القياس؛ لأنه لوصح قياسه لم 
يمكنه الكفارة فيلزم تأبيد الحرمة» وهذا غير حكم الأصل فلا ينعقد الظهار. 

(:) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (6976/5) الشمار اليوانع للأزهري (721/5). 

() أي: بنص غير شامل لحم الأصل» فلا يتكرر مع قوله: ولا يڪون دليل حكمه شاملا لحكم الفرء؛ وإنما 
جرى الخلاف هنا دون ما تقدم؛ لانتفاء التحكم اللازم فيما تقدم» ويحتمل أن يراد هنا ما هو أعم؛ والخلاف 
حينئذ باعتبار صورة عدم الشمول. 

050 المحصول للرازي (4*2/2)» فواتح الرحموت (27:/5))» المستصفى »)۳۳٠/١(‏ التحصيل (؟/۸ء۲)» البحر المحيط 
»)۱۰۸/٩(‏ تيسير العحرير »)۳٠/۳(‏ شرح الكوكب المنير »)01١/4(‏ تشنيف المسامع (۹۷/۳)» كشف الأسرار 
(۳۲۹/۳)» مفتاح الوصول (285)» إرشاد الفحول (209). 

(۷) أي: حين الموافقة. 





٢4 


حكم واحدء وهذا هو المختار كما رجحه المصنف في شرح المختصر'. 

فإن قيل: كيف يصح القول بذلك؛ لأنه إن أريد أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول 
فال لأنه تحضيل الخاضل» ران أريد الانتطهاز عل التداول هذا لا كال فيه أن 
فلا فائدة في القياس. 

ا جيب: 07 اع عنده معرفة ا 

(و) أن (لا) يكون حكم الفرع منصوصًا عليه (بمخالف) أي: بنص مخالف 
للقياس؛ لتقدم النص عليه (إلا لتجربت النظر)”'' وهو التمرين ورياضة الذهن في 
لمانا .جوز عفد النناين: الخالف: لثسر و انه صحيح في نفسه» ولم يعمل به؛ 
لمعارضة النص له» ويدل لصحته قوهم: إذا تعارض النص والقياس قدم النص”". 

إالشرط السابع من شروط الفرع] 
١ 5‏ م 2 5 ( 4 

(و) أن (لا) يكون حكم الفرع (متقدمًا على حكم الأصل)” في الظهور 
الأزلي'”'» كقياس الوضوء عل التيمم في وجوب التية""» فإن الوضوء تُعْيدَ به قبل 
010 رفع الحاجب لابن السبكي (٤/۶؟۳).‏ 

(۳) أي: هذه فائدة لا تستفاد من النصء ثم لا يخفى أن المفيد في الحقيقة للعلة هو أحد مسالك العلة» ولكن لما 
كان القياس سببا باعثا فسبت الإفادة إليه. حاشية العطار على المحلي )۷٠/6(‏ 

(؛) هذا الاعتراض والجواب عنه نضا في: الشمار اليوانع للأزهري 022/0 . 

(6) أي: القياس. 

٠‏ أي: وهو استثناء منقطع؛ لأن القياس لاستنباط الأحكام. 

(۷) أي: وإنما يتعارضان عند صحتهما. تشنيف المسامع (۹۹/۳). 

(6) المحصول للرازي (628/5)» شفاء الغليل (77)» نهاية السول »)١/۳(‏ المستصفى (0/2)» فواتح الرحموت 
(/9۹» تشنيف المسامع (۱۹۹/۳) مختصر الطوفي (05» المعتمد للبصري /807)» شرح الكوكب المنير 
(/0071» مفتاح الوصول (۲)» تيسير التحرير (۹۹/۳؟)» الإحكام للآمدي (5/9*)» روضة الناظر (۳۱۹)» 


العتحصيل (؟/2557)» إرشاد الفحول (207)» المسودة (۳۸۷). 
(9) لأن الأحكام قديمة لا ترتيب فيها. 





نفلاك يج الت اواو _ ل ه.ء”« ل 
لمجرة'"» والتيمم إنما تُعُبِدَ به بعدها'”؛ إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الق ع0 
i E‏ “ وهو ممتنع ؛ لأنه تحكليف بما لا يعلم"' لكن لو ذكر ذلك 
إلرامًا“ للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية"“ طهارتان أنى تفترقان؛ لتساوي 
TT‏ 

(وجوزه) أي: تقدمه (الامام) الرازي"' (عند) وجود (دليل 1 نسدد 
إليه'"' الفرع المتقدم بناء على جواز لت أو أدلة على مدلول واحد'""» وإن تأخر 
بعضها عن بعض كمعجزات الي ية المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة. 

[الشرط الثامن من شروط الفرع| 
(ولا يشترط) في الفرع (ثبوت حكمه بالنص جملت) لا تفصيلا 


لد أي: بجامع أن كلا منهما شرط لصحة الصلاة. 

() أي: قبل مشروعية الصلاة. 

(0) قيل: نزلت آيته في سنة أربع» وقيل: في سنة خمس في غزوة بني المصطلق» وقيل: بعدها في غزوة أخرى. حاشية 
العطار على المحلى (؟/571). 

(؛) أي: ظهوره للمكلفين وعلمهم به» وهو وجوب النية؛ لأن الفرع متى حصل حصل معه حكمه. 
(5) لأن دليله القياس وهو متأخر عن حكم الأصل المتقدم على حكم الفرع؛ فإذا فرض تقدم حكم الفرع 
على حكم الأصل لزم تقدمه على القياس» فيلزم ثبوته من غير دليل وهو ممتنع؛ لأنه تحكليف بما لا يعلم. 
50 الال اف لا يعلم» وذلك لأن التكليف بما لا يعلم من التكليف بالمحال» وتقدم فيه خلافه والمختار 
عند المضتقت تجوا زه وأما التكليف الذي لا يعلم فهو تكليف محال وذلك ممتنع اتفاقًا. حاشية العطار على 
المحلى (/271). 

(۷) أي: لاس على الحكم؛ لأن أصل الحدكم ثابت بالقياس. 

() جعل هذا مثالا للإلزام عند عدم دليل للفرع مع أن للوضوء دلیلاء فيحمل كلامه على أنه مثال بتقدير أن لا 
دليل؛ ودليل الوضوء وهو ما يستند إليه المجتهد كحديث: "إنما الأعمال بالنيات». 

(9) وهو کون كل طهارة. 

( وإذا استويا في المعنى لزم أن يتساويا في الححكم. 

0( المحصول للرازي (؟/28). 

0 فإذا وجد الدليل الآخر الذي هو القياس تبين أن هذا الفرع كان مقيسًا على الأصل في علم اللّه. 

00 أي: على طريق التأكيد. 

)١4(‏ جملة حالية من الص أي: حال كونه جملا أي: بالنص الإجمالي. 





لي إل 


رر ال چ ف جل نايا جع الاي 


(خلاقًا لقوم"'' في اشتراطهم في ثبوت حكم الفرع ورود نص عليه مجمل؛ ويطلب 
بالقياس تفصيله. 

قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة" لما جاز القياس' " في توريثه مع الإخوة. 

ورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا: أنت عل حرام تارة على 
الطلاق» وتارة على الظهارء وتارة على الإيلاء بسبب اختلافهم فيه”*'» فمن قاس على 
(رضي الله تعالى عنهما) قال بوجوب الكفارة» ومن قاس عل الإيلاء كأبي بكر وعمر 
(رضي الله تعالى عنهما) e E‏ تنفد 

(ولا) يشترط في الفرع (انتطاء نص أو إجماع يوافقه) في حكمه» فيجوز 
القياس مع موافقتهما أو أحدهما له'”» (خلاقًا للغزالي''' والآمدي'") في اشتراطهما 
انتفاءهما مع تجويزهما" دليلين على مدلول واحد» وعللا" ذلك بأن الحاجة إنما تدعو 


)١(‏ المحصول للرازي (4*5/6)» شفاء الغليل (770)» المعتمد للبصري (؟/۹٠۸)»‏ الإحكام للآمدي »)۳٠۳/۳(‏ نهاية 
السول (/056» فواتح الرحموت (30/5)» شرح الكوكب المنير (012/4)؛ تيسير التحرير (701/9)» المستصفى 
»)۳۳١/١(‏ التبصرة »)٤٤۳١(‏ الاإبهاج شرح المنهاج »)٠١/۳(‏ اللمع »)٥٤(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۳۳/۴؟» 
تشنيف المسامع (*202/9). 

(0) أي: بقطع النظر عن كون النظر عن كون ! إرثه مع الإخوة أولا. 

)۳( أ لما جاز القياس على الأب فلا يأخذ و ميك أو عل الإخوة فيشارك الإخوة ودليل عدم القياس أنه 
تجاسر على الشرع من غير مستند» ورد بأن القياس نفسه مستند. 

6م هل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب مالك» أو كحرمة الظهار فينتهي کی كد كا ج القولين عن 
أحمد» أو كحرمة الإيلاء فيجب فيه كفارة يمين كالمرجح عند الشافعي. حاشية شيخ الإسلام على المحلي 
(270/5؟)» مغني المحتاج (/670)» تحفة المحتاج »)۳١/١١(‏ المغني لابن قدامة »)07/٠١(‏ حاشية الدسوق 
(؟/۳۸). 

(6) كما لا يجوز عند انتفائهما لا عند مخالفتهما؛ لأن القياس لا يخالف النص والإجماع. 

(5) المستصفى (؟/١۳۳).‏ 

42 الإحكام للآمدي (57*/8*)» المحصول للرازي (4*5/2).؛ التحصيل (؟/۸٤۲)»‏ تشنيف المسامع )۳/۳ 
نهاية السول ("/055)» البحر المحيط .)٠۸/١(‏ 

(87) قيل: محل تجويزهما ما لم يحكن أحد الدليلين قياسّاء فلا يجوز. 

() أي: الآمدي والغزالي. 


SS NSS 
إلى القياس عند فقد النص والإجماع» وإن لم تقع مسألته بعده بخلاف ما مر عن ابن‎ 
عبدان من منعه القياس ما لم يضطر إليه'".‎ 
وأجيب بأن أدلة القياس/' مطلقة" عن اشتراط ذلك لكن في نفي المصنف‎ 
اه افا ال عا لقولة اولان للا ن ما‎ 
وجزم في شرح المختصر بما هنا من نفي الاشتراط.‎ 
[الركن الرابع العلى|‎ 
(الرابيع) من أركان القياس: (العلت)“ ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل‎ 
والفرع مأخوذة من العلة بمعنى المرض"؛ لأن تأثيرها في الحم كتأثير العلة في‎ 
المريضء وفي معناها" حيثما أطلقت”" عل شيء في كلام أثمة الشرع”' أقوال”''' يبني‎ 
عليها مسائل منها: ثبوت حكم الأصل بهاء ومنها جواز كونها حكمًا شرعيًا''» وقد‎ 





(1) يعني أن الحاجة تدعو إلى القياس عند مجرد فقد النص والإجماع سواء وقعت مسألة أو لم تقع بخلاف قول 
أبن عبدانء فإنها لا تدعو إليه عنده إلا عند فقده ووقوع المسالة. 

9 أي: الأدلة الدالة على جواز القياس كقوله تعالى: مإمَعيَيرُوا يكأؤلي لأر » [الحشر: ؟]. 

() والأصل عدم التقييد فلا يرتڪب إلا بدليل. 

00 رفع الحاجب لابن السبكي .)71١/5(‏ 

)٥(‏ قال الزركشي: لم يحك المصنف خلافًا في ركنية العلة» وفيه خلاف شاذ حكاه ابن السمعاني أنه يصح 
القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه وهو باطل. تشنيف المسامع )/۳(< 

0) لسان العرب »)۳۰۷۸/٤(‏ القاموس المحيط .)١۳۳۸(‏ 

)0390 أ معنى لفظ العلة. 

(8) أي: في جميع أماكن الإطلاقء والمعنى ذكرت مطلقة» كأن قيل: العلة الإسكار. 

(۹) احترز بقوله: أئمة الشرع عن المتكلمين والحكماء حيث يطلقونها على المؤثر. 

)٠١( الكافية للجويني‎ )075/١( هذه الأقوال في: الإحكام للآمدي (*/277) المعتمد للبصري (109/6) العدة‎ )٠١( 
نهاية السول (59/7)» المستصفى 0/6 ۳۸ كشف الأسرار (2917/5)» تيسير العتحرير (2/8:)» أصول‎ 
السرخسي (/074» الاإبهاج شرح المنهاج (۸/۳؟» اللمع (58» فتح الغفار (۹/۳)» التلويح عل التوضيح‎ 
إرشاد الفحول (207)» الحدود للباجي (76)» روضة الناظر (2977)» فواتح الرحموت (290/2)» مختصر الطوفي‎ »)001/( 
.)1١215( تشنيف المسامع ("/ 20 المحصول للرازي (١/؟/٠۳) البحر المحيط‎ »)۳۸١( المسودة‎ »)186( 

00510 حاشية شيخ الإسلام على المحلي (۷۷/۳؟). 


نالفلا فيج ل اط جم الاي 
مرّفي الكلام على السبب أن العلة والسبب بمعنى» وعرفه في شرح المختصر" كالآمدي" 
ب(الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم). 

(قال أهل الحق) وهم أهل السنة: هو (المعرف) للحكم فمعنى كون الإسكار 
مغلا علة أنه مغرف أى: علامة عل حرفة المسكر كار والحبيذ””. 

(وحكم الأصل)”*' على قول أهل الحق (ثابت بها)” أي: بالعلة (#) ثابت 
(بالنص خلاقًا لاحنطيت) في قولهم: إن حكم الأصل ثابت بالنص؛ لأنه المفيد 
1 50( 

أجيب بأنه لم يُفِدْ بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والمفيد لذلك إنما هو العلة؛ إذ 
هي متشا الععدية المحققة للقياس» فليسا معرفين لعىء والخد .من جهة واحدة كل أن لا 


د ۹۸ 





محذور في اجتماع معرفين لشيء واحد عند من يجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد'". 

(وقيل): العلة (المؤثر بذاته)7") في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة أو 
المفسدة» وهو قول المعتزلة بنوه على أصليهم الفاسدين» أعني الحسن والقبح العقليينء 
وقوهم: إن الحم حادث بناء على نفيهم الكلام اال 


)۱( رفع الحاجب لابن السبكى )۳١/٤(‏ 

(؟) الإحكام للآمدي (277/9)). 

(9) بمعنى أننا إذا اطلعنا على العلة استفدنا منها علمّاه وهو حرمة المسكر في المثال» وهذا هو معنى كون العلة 

(5) أي: کون محله أصلا يقاس عليه وإلا فالحڪم ثبت بالنص. 

(o)‏ الغبوت من جهة كون محله أصلًا يقاس عليه. 

() شرح العضد (۲۳۴/۴)» الإحكام للآمدي »)٠٥۷/۳(‏ تيسير التحرير »)۲۹٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١۹/٤(‏ 
التلويح على التوضيح (505/2)» تشنيف المسامع (/5؟)» كشف الأسرار »)۳٠١/۳(‏ البحر المحيط 
.)0373١/9(‏ 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا مع المحلي (۲۷۸/۳)» الشمار اليوانع للأزهري عم 

(8) أي: حقيقة كالعلل العقلية لقوهم بالوجوب على الله ورعاية الأصلح فالقتل العمد العدوان يوجب عندهم 

(9) المعتمد للبصري (499/65)» المحصول للرازي »)۳١/١(‏ الابهاج شرح المنهاج (614/5» الحلويح عل التوضيح 
(75/6)» البحر المحيط (5/؟١23)»‏ إرشاد الفحول (207)» تشنيف المسامع (7/۳. 


روفاك سلجاو _ ل- و: ”ا 
(وقال الغزالي): هي المؤثر فيه" أي: في تعلقه لا فيه نفسه؛ لأنه عند الغزالي 
کرای الالشاعر ة قديم يمتنع العأثير فيه" (بإذن الله)" تعالى أي: بجعله“ إياها 
مؤثرة لا بالذات» وبما تقرر من أن التأثير في التعلق لا في الحكم ضعًّف ما رد به الرازيّ 
ET 9 AEE :‏ ,)0( 
عل الغزالي بان العلة حادثة» والحكم قديم» والقديم للا يؤثر فيه اتلاذت . 
(وقال الآمدي) وابن الحاجب: العلة (الباعث) على المڪ" 
وقال: إنه مراد الشافعية في قوهم: حكم الأصل ثابت بها أي: إنهما باعث عليه 
وأن مراد الحنفية أن النص اد وأن كلا لا يخالف الآخر في مراده» وتبعه ابن 
الحاجب في ذلك . 
قال المصنف: ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف» ولا نفسرها بالباعث 
أبدًا وفشدد النكير على من يفسرها بذلك؛ لأن الرب تعالى لا ييعثه شيء على شيء أي: 
لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض. 
فإن قيل: قد نقل عن الفقهاء أنهم قائلون بأن أفعاله تعالى تابعة للحكم والمصالح 
ل ا كبا تنكول امف لك وقال ال وكا لك ان ووی لكنترن 4 





[الذاريات: 55]. 


)١(‏ المستصفى (/47*)» والبحر المحيط (0/؟١0)»‏ شفاء الغليل (۱۷)» الإبهاج شرح المنهاج (/45» الشرح الكبير 
للعبادي (50:0/6» نهاية السول (۳۹/۳) الحلويح على التوضيح (/12)» تشنيف المسامع (2097/7). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (275/7). 

() فهي بمنزلة السبب العادي. 

(4) بمعنى إنهما متى تحققت العلة وجد الححكم على وجه الارتباظ العادي باعتبار التعلق التنجيزي» وبهذا يرجع 
إلى كلام الجمهورء وإن كان الفرق بينهما أنه على كلام الجمهور الارتباظ بين العلم بالعلة والحكم؛ وع 
الغزالي بين الأمرين. حاشية العطار على المحلى (74/6©). 

() المستصفى (280/2)» المحصول للرازي )۷/6 8" الححصيل (85/2)» الشرح الكبير (؟/45:0)» حاشية العطار 
عل المحلى (74/6؟). 

0 الإحكام للآمدي (۲۱۸/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/؟۳؟). 

(۷) تيسير التحریر »)۳۹٤/۳(‏ كشف الأسرار (17/8). 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/2")). 

)4( الإبهاج شرح المنهاج .)٤٤/۳(‏ 





مالفلا فيج ا جع الجاع 

وأجيب عن ذلك بأنها مشتملة على حكم ومصالح مقصودة للشارع من شرع 
الحكم تعود تلك المصالح والحكم علينا؛ لا أنها تابعة ها في الوجود حتى تتكون علة 
غائية باعثة له تعالى» ومن عبر من الفقهاء منها بالباعث أراد بها باعثة للمكلف على 
الامتثال". 


11۹ 





[أقسام الوصف المجعول علم] 
(وقد تكون) العلة (دافعن) للحكم أي: لمتعلقه غير رافعة له. 
O ed . 200 A Aa 5‏ . 

(4) 0 
شبية ١‏ بل الزوجية باقية معهاء ولكن منعت حل الاستمتاع. 

(أو رافعت) للحكم أي: لمعلقه. 
جديد. (أوفاعلت الأمرين) أي: الدفع والرفع. 

مثاله: الرضاع فإنه يدفع حل النكاح» ويرفعه إذا طرأ عليه" . 

[العليٌ وصف حقيقي] 

(و) تكون العلة (وصمًا حقيقيا) وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على 
عرف أو غيره من لغة أو شرع وإن کن تعريف الوصف للحكم لا يستفاد إلا من 
a DE, 0000‏ )09 7 
الشرع'" (ظاهرًا) أي: متميرًا عن غيره لا خف“ (منضيطا)''' لا مضطربًاء كالطعم 

0 هذا الاعتراض والجواب عليه في حاشية شيخ الإسلام على المحلى (*/5/ا» .)28٠١‏ 

(0) أي: إذا وجدت في ابتدائه. 

(۳) أي: ولا ترفع حل النكاح أو استمراره إذا وجدت في أثنائه. 

()أي: فإنها لا ترفع نكاح الزوج» وإلا لم تحصل له بعدها إلا بعقد جديده وإنما ترفع حل الاستمتاع. 

(4) في النسخ الخطية (أب ج) تعلق» والصواب ما أثبتناه. 

( كما لو تزوح برضيعة فأرضعتها زوجته. اللمع (۰)۹ الملحصول للرازي (5/6:)» البحر المحيط (°/ ¥۳( 
التحصيل (؟/١۲۳)»‏ نهاية السول »)۱١١/۳(‏ شرح الكوكب المنير (45/4)» تشنيف المسامع (09/9؟). 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳/ .)28١‏ 

(87) كعلوق الرحم أو الإنزال» أو الوطء فلا تعلل به العدة؛ لأنه قد يخفى» وإنما تعلل بالخلوة. 

(9) أي: لا يختلف باختلاف الأفراد فخرجت المشقة بالنظر إلى القصر والفطر فلا تعلل به» بل بالمشقة. 


١ 


قال مع الا ااا د١١ #١١‏ د 
5 الريا؛ فإنه وصف حقيقي؛ EN‏ با لجس وظاهر منضبط. 





[العلنّ وصف عرفي] 
(أو) وصفا (عرفيًا مطردًا) لا يختلف باختلاف الأوقات”''' كالشرف”'" والخسة 
ف الكقاءة 
[العلى وصف لغوي] 


(وكذ ) تحون العلة (في الأصح) وصمًا (لغويًا) كتعليل حرمة الحبيذ بأنه 
يسمى خمراء عد من ماء العنب بناء عل ثبوت اللغة ES‏ 
ومقابل الأصح: يمنع تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي. 
[العلسّ وصف شرعي| 
(أوحكما شرعيًا) سواء كان المعلول كذلك» كتعليل جواز رهن المشاع بجواز 
وعد اوا خف كندل يدياه القع ٠‏ ره بالطلاق#وعله اک ع ليد 


وقيل: لا تكون العلة كما شرعيًا؛ د المحكم لا يكون علة؛ وإنما يكون 
ا 


المستصفى »)۳۳١/١(‏ المحصول للرازي (299/6)» الإحكام للآمدي (۲۸۸/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (25/2)» المسودة (*12)» مفتاح الوصول (0076)» الابهاج شرح المنهاج »)٤۸/۳(‏ شنيف المسامع 
»)٠١/۳(‏ نهاية السول (۳/۴٠)»ء‏ البحر المحيط (ه/۴٠)»‏ شرح الكوكب المنير (456/4)» غاية الوصول 
(01)» إرشاد الفحول (209). 

0 إذ لو اختلف باختلافها لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن المي به دون غيره من الأوقات فلا تعلل 
به. 

(0) هذا مثال للمنفى وهو الاختلاف لا النفى؛ فإنه قد يختلف باختلاف في الأوقات والأحوال. 

(۳) المحصول للرازي (۰۳/۶ 4۸)» نهاية الل (۰۳/۳)» تشنيف المسامع (۷/۳)» العحصیل 51١/2‏ ۳۹؟)» 
شرح الكوكب المنير (47/4). 

(4) لأنه لا دخل للأمور اللغوية في الشرع. 

(6) عبر به دون الوصف؛ لأن المعلول قد يكون على غير وصف. 

(1) كتعليل ثبوت الحياة للشعر ليكون المعلل ذنسبةٌ وحكمًا. 

0 المحصول للرازي (517/6*)» الوبهاج شرح المنهاج »)٠٠۳/۳(‏ شرح الكوكب المنير (92/4)؛ البحر المحيط 
(074/0)» المعتمد للبصري 271/2)» المستصفى (0/6*”)» روضة الناظر (۲۸۷)» مختصر ابن الحاجب بشرح 





اجوز ال ات يج ل نط جم المع 


(1) 


۲ الل 
فان العلة بمعنى المعرف» ولا يمتنع أن يعرف حكم حكمًا أو غيره 
(وثالتها) الحفصيل في المعلول بين الشرعي والحقيقي» فإن كان المعلول حكمًا شرعيًا 

جاز (وان كان المعلول) أمرًا (حقيقيا) امتنع أن يكون العلة حكما شرعي". 

أكون العلنّ وصفًا مركبا] 
(أو) تكون العلة وصفا (مركبًا) ٠‏ كتعليل وجوب القود بالقتل العمد 
العدوان لمكافئ» ولا حاجة أن يقال: لغير ولد؛ لخروج الولد بالمكافئ» إذ معنى المكافأة أن لا 

يفضل القاتل مقتوله بأهلية» أوإسلام؛ أو نحو ذللى“. 
وقيل: لا تحكون علة؛ لأن الععليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه“ بانتفاء جزء 

منه تنتفي عليته " فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصلء وهو إعدام المعدوم؛ لأن انتفاء 

الجزء”' '' علة لعدم العلية"'. 


س العضد (2570/5» المسودة (۱ ٤٤۱‏ شرح تنقيح الفصول (1408» تيسير العحرير »)۳١/۶١(‏ غاية الوصول »)0١4(‏ 
فواتح الرحموت (290/5)» نهاية السول »)٠۹/۳(‏ الإحكام للآمدي .)٠٠٤١/٣(‏ 

(0) هذا الاعتراض والجواب عنه نصا في المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۲۸٩/۳(‏ 

(0) الوصف الحقيقي هو ما لا تتوقف معقوليته عل معقولية شيء آخر» كقولنا: مطعوم فيكون ريويّه فالطعم 
يدرك بالحس. 

0 المحصول للرازي (؟//ا5"). 

() إشارة إلى تقسيم ثان للعلة من حيث البساطة والتركيب» وما مر من حيث كونها وصمًا لغويًا أو عرفيًا أو 

)١(‏ كحرية أو أصلية أو سيادة. 

7 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/286). 

(۷) أي: محال عقلى. 

() أي: المركب لا التعليل. 

(9) أي: كونه علة فإنه موقوف على وجود الكل. 

(١٠0)أي:‏ والححكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فكما انتفى جزء انتفت معه العلة. 

010 المسألة في: اللمع (:7)» البرهان للجويني »)١۳/١(‏ المستصفى »)۳۳١/١(‏ روضة الناظر (۲۸۷)» شرح تنقيح 
الفصول (105)» تيسير التحرير )۳٤/٤(‏ التحصيل (؟/229)» تشنيف المسامع (232/0)» المحصول للرازي 
(۳۹۹/۲) اللوبهاج شرح المنهاج »)٠١۸/۳(‏ شرح الكوكب المنير (45/4) غاية الوصول .)٠٤(‏ 


ا 





الانتفاءات هنا معرف لعدم العليةء ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد". 
(وثالثها) يجوز أن يكون وصفا مركبا لكن بشرط أن (لا تزيد ) الأجزاء (على 

خمس) حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي''' كالماوردي عن بعضهم معبرًا عن الصفات 

بالأجزاء وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ سبعة» وكأنها تصحفت في ذسخته”” 


E AS 

قال- ای الإمام-: ولا أعرف هذا الحصر وقد يقال:حجيته الاستقراء من 
ئ 

ت انك الندد عند خف المعدوة ا لكر كنا هنا جائ غدل إلية الصف 
عن الأصل اختصارًا. 


[شروط الإلحاق بالعلى| 
ثم شرع في شروط الإلحاق بالعلة بقوله: (ومن شروط الالحاق) بحجكم الأصل 
(يها) أي: بسبب العلة أي: بواسطتها فليس قوله: (بها) متعلقا بالإلحاق ليكون الباء 
اا 
[الشرط الأول من شروط الإلحاق| 
(و) لا بد أن يكون (اشتمالها على الحكم) أي: مصلحة مقصودة'" » ومعنى 


.)287/( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

(0) شرح اللمع 891//6). 

)۳( ی فنسخة الومام من شرح اللمع. 

() الوبهاج شرح المنهاج .)٠١١/۳(‏ 

.)101/2( المحصول للرازي‎ )١( 

(5) لأن الظاهر أنه لو جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولوقليلاء فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه. 

(۷) أي: الإتيان فيه بالصيغة التى تستعمل في المؤنث وهي المجردة من التاء. 

(۸) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/687). 

(9) كلام الأصوليين على اشتمال العلة على الحكمة في: الإحكام للآمدي (27/9)» شرح العضد على ابن الحاجب 
»)۲۱۳/١(‏ شرح الكوكب المنير (44/4» تيسير التحرير »)۳٠۳/۳(‏ تشنيف المسامع (۳/۳)» فواتح الرحموت 
(/37)). 


لتوم لفاك ف جآ ناویح 
اشتمالها عليها”'' كونها دالة عليها إجمال وطالبة طهاء بحيث تبقى الحفس عند ذكرها مع 
الحكم متشوفة إلى الحكمةء كقولنا: الإسكار يوجب الحد؛ فإنه مشتمل بالمعنى المذكور 
على حكمة وهي حفظ العقل”". 

(تبعث) أي: تحمل المكلف (على الامتثال) للحكم المشتمل على تلك العلة 
روتصلخ شاف ٠‏ ای من خت اها عار عن عدب اة أ تك ليا أ 
دفع مفسدة» أو تقليلهاء (لاناطة) أي: تعليق (الحكم) بالعلة» كحفظ النفوس؛ فإنه 
حكمة ترتب وجوب القود على علته السابقة؛ فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف 
نارقد لآ يدك عة رطا ل غل نها ,هد اک حف الک 
من القاتل وولي الأمر" على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمحكن كل منهما 
وارث القتيل» وتصلح'"' شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته» فيلحق- حين وجود شرط 
الإلحاق بسبب العلة» وهو اشتمالحا على الحكمة المذكورة!- القتل بمثقل بالقتل 
بمحدود في وجوب القود؛ لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة» فمعنى 
اشتمالها عليها كونها ضابطًا لما؛ كالسفر في حل القصر مثلًا. 

نيما : قوله: (تبعث على الامتثال) أي: حيث يُطلّع عليهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى 


5١58 





0 اشتماها من حيث ترتب الحكم عليها. 

(۲( حاشية شيخ الإسلام زكريا (2)87/9). 

(۳) أي: دليلا لتعلق الحكم بالعلة كأن يقال: لماذا كان السفر سببًا للترخصء فيقال: للمشقة» ولابد من ضميمة 
مقدمة وهي أن ديننا يسر مثلاء وتلاحظ المقدمة في قولنا: لماذا وترتب وجوب القصاص على علته؛ فيقال: 
لحفظ النفس بواسطة مقدمة وهي نهي الشارع عن تضييع النفوس ونحو ذلك. حاشية العطار على المحلي 
78/6 ). 

() أي: الحكمة» وهذا تعريف للحكمة. حاشية البناني على المحلى (297/6). 

(0) فكان في ذلك بقاء حياته وحياة من أراد قتله. حاشية البناني على المحلى (6//). 

(5) ولي الأمر: السلطان أو نائبه وأما ولي الأمر فظاهر؛ لأن فيه مصلحة؛ وأما القاتل نفسه إذا رجع إلى مقتضى 
الشرع ومال عن التعصب لنفسهه أو من حيث امتثال أمر الشارع» والأول أولى؛ لأن الكلام في أمر يرجع إلى 
ذات الحكمة. حاشية العطار على المحلى (917/6؟) 

000 قوله: «تصلح) عطف عل تبعث. 

0 أي: المقيدة بالوصفين المذكورين في المتن. 


نفلاك فی جل اا اواو ١٠١‏ 
أنه يجوز التعليل بما لا يلَع على حكمته''". 
[مانع العلي]| 

(ومن شثم) أي: ومن أجل اشتراط اشتمال العلة على الحكمة السابقة (كان 
مانعها) أي: العلة (وصمًا وجوديًا يخل بحكمتها )» كالدين على القول المرجوح بأنه 
مانم" من وجوب الزكاة على المدين'"؛ فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب 
الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه؛ إذ المدين لا يستغني بملكه؛ لاحتياجه 
إلى وفاء دينه به» ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه؛ لأن العمثيل للمانع 
باعتبار مانعيه العلة من غير نظر للالحاق بها“ . 

ّما : مانع العلة المذكور هنا يعبر عنه الأصوليون بمانع السبب» ولا يذكرونه إلا 
مقيدا بخلاف المانع إذا أطلق فإنه ينصرف لمانع المح . 

[الشرط الثاني في الإلحاق] 

(و) من شروط الإلحاق بالعلة"“ (أن تكون) وصنًا (ضابطا) أي: شاملا 
(لحكمت)"" كالسفر المعلل به في جواز القصر والفطر؛ فإنه وصف مشتمل على 
حكمة» وهي المشقة فلا يعلل القصر والفطر بنفس الحكمة في أصح الأقوال/”؛ لعدم 





() أشاريه إلى أن المراد باشتمال العلة على الحكمة المذكورة اشتمالها عليهاء ولو باعتبار المظنة. 

(0)أي: لا على أنه عدم شرط أو عدم ا 

() روضة الطالبين (؟/190). 

)€( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/2010). 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (/723). 

(5) ظاهره أن العلة في حد ذاتها صحيحة» ولكن لا يصح الالحاق بهاء والظاهر أن هذا مانع من التعليلء ويلزم 
منه عدم الإلحاق» فالأولى أن تجعل هذه الشروط للعلة في حد ذاتهاء ثم هذا إنما يناسب من يخص القياس 
بالفقه؛ وأما من يجيزه في اللغويات فلا يتأق هذا؛ لأن اللغويات والعقليات لا حكم فيها ولا حكمة يناط بها. 
حاشية العطار على المحلى .)۷۹/٩(‏ 

(۷) هذه المسألة في: اا (07/5)» تيسير التحرير (2/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/۳٠؟»‏ 
شرح تنقيح الفصول »)٤٠٦(‏ شرح الكوكب المنير (4//4)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲۸۸/۳)» الشمار 
اليوانع للأزهري (/727). 

(0) تعليل ا لحجڪم بالحكمة في: المحصول للرازي (؟/۳۸۸)» البحر المحيط (07*/5)» نهاية السول »٠١١/۳(‏ 


عن > 






ازل چ ف جل اباد جنع لايع 
انضباطها؛ فإن مراتب المشقة لا تنحصرء وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال”'. 

تَنْبِيِمئُ : هذا الشرط علم من قوله: اشتمالها على حكمة. 

فإن قيل: ذكره ليذكر الخلاف بعده. 

أجيب بأنه يمكنه ذكره بدون ذلك”". 

(وقيل: يجوز) في العلة (كونها نضى الحكمة) لأنها المشروع ها الححت””". 

(وقيل): يجوز (إن انضبطت) وهذا ما اقتضاه كلامه في مبحث المناسبة» ورجحه 
الى وا الاب وغ ل و 

[الشرط الثالث في الإلحاق] 

(9) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا تكون) العلة (عدما في) الحكم 
(الثبوتي) كقول الشارع مثلًا: حكمت بحذا؛ لعدم كذا (وفاقًا للإمام) الرازي“ 
(وخلاقًا للآمدي)''' لحن المصنف عكس هذا في شرح المختصر فقال: وفاقا للآمدي 


"١١6 س‎ 


التحصيل (؟/١١۲)»‏ الإبهاج شرح المنهاج (؟/050» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 277/2)» تشنيف 
المسامع )7/۳ الغمار اليوانع للازهري 7/2 ”). 

00 أ فلا يمڪن ضبطها. 

00( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (288/7). 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲۸۸/۳). 

(:) الإحكام للآمدي (۲۹۰/۴). 

0( المختصر دشر ح العضد (277/5). 

() البحر المحيط (ه/38). 

(۷) وهو عدم الانضباط» قال الزركشي: لأنا نعلم قطعًا أنها هي المقصود للشارع؛ وإنما عدل عن اعتبارها لمانع 
خفائها واضطرابهاء فإذا زال المانع جاز اعتبارها. تشنيف المسامع (03/6). 

(6) المحصول للرازي .)۳۹٩/۹(‏ 

6 الإحكام للآمدي (۳/٠۹)»ء‏ وروضة الناظر (۲۸۷)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (226/2)» المسودة (418) 
التحصيل (؟۲/٦۲؟)»‏ شرح تنقيح الفصول »)20١(‏ الابهاج شرح المنهاج (055/9)» نهاية السول »)٠۹/۳(‏ شرح 
الكوكب المنير (48/4» فواتح الرحموت (2024/5)» إرشاد الفحول (2007)» تشنيف المسامع (۳/١۱؟»‏ مفتاح 
الوصول (١۹)»ء‏ غاية الوصول شرح لب الأضول »)٠٠١(‏ البحر المحيط .)٤۹/٥(‏ 


قباد[ جع اواو الكح - د 





ا 0 : 5 
أحدهما: الجوان وصححه البيضاوي”'" وتبعه المصنف في شرح المختصر”". 
والغاني: المنع؛ وهو ما ذكره المصنف هنا. 
فإن قيل: الإمام والآمدي كل منهما بناه على ما قاله على رأيه» ورأى الآمدي أن العلة 
بمعنى الباعث””* '» ورأى الإمام أن العلة بمعنى المعرف» فلم يتوارد على محل واحد. 
وأجيب: بأن الخلاف بينهما ثابت ولو مع البناء المذكور“. 
شیا : يحري الخلاف بينهما فيما ا عدي؛ نة ا 
ومن أمثلة تعليل الغبوتي بالعدي ما يُقال: يجب قتل المرتد؛ لعدم إسلامه» وإن صح 
أن يقال: لكفره”” كما صح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون؛ لأن المعنى الواحد قد يعبر 
عله اا منفية ومثبتة» له مشاحة ف التعبير ل 
ويجوز وفاقًا تعليل العدي بمثله» كتعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل» وتعليل 
العدي بالشبوق» كتعليل عدم التضزت بالإسراف» وتعليل الشبوتي یله كتعليل حرمة 
ال 
)1( رفع الحاجب لابن السبکي .)٠۷۸/٤(‏ 
(۲) العحقيق المأمول (0:ه). 
)۳( رفع الحاجب لابن السبكى (1728/6) 
(5) الوجه عدم هذا الاشتراط بناء على أنها بمعنى المعرف» فهو جار على القول بأن العلة بمعنى المؤثر؛ لأن العدي 
لا يؤثرفي الشبوتي. حاشية العطار على المحلى .)2)8١6280/6(‏ 
(6) العمار اليوانع للأزهري (/2207). 
مقصود لا يقتل غاليًا. حاشية العطار على المحلى (؟/١۸؟)‏ 
)¥( و بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۹۰/۳). 
(0) أي: فصحة هذا لا تخرجه عن كون التعليل بعدم الإسلام من حل الخلاف. 
(9) في النسخ الخطية (أ ب ج) بعارض وهي خطأء والصواب ما أثبتناه. 
١‏ المحلى بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۹۰/۳). 
)١١(‏ ذكر هنا ثلانًا متفمًا عليها. الشمار اليوانع للأزهري /207"). 


+ 


رازنل ج يجن لنت مع ابدام 

(والإضافي) وهو ما يتوقف تعقله على غيره كالأبوة''' (عدمي)" كما هو قول 
أكثر المتكلمين' "» وسيأقي تصحيحه في آخر الكتاب» وعليه ففي تعليل الغبوتي به» كتعليل 
ولاية الإجبار بالأبوة الخلاف المتقدم كذا قاله الإمام الرازي“ والآمدي”” لكن تقدم 
للمصنئف""' في مبحث المانع العمثيل للوجودي بالأبوة» وهو صحيح عند الفقهاء نظرًا إلى 
أنها ليست عدم شيء”"» ومرجع القياس إليهم؛ فلا يناسبهم أن يقول فيه“: والإضافي 


0 






۲۱۸ 


[التعليل بما لا يطلع على علته] 
(ويجوزالتعليل بما) أي: بوصف (لا يطلع على حكمته) ظاهرًاء كتعليل 
الربا بالطعم أو غيره كالكيل؛ ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة”''' لكن في 
الجملة لقوله: (فإن قطع بانتفائها) أي: الحكمة (في صورة) من الصور» كوجوب 
استبراء الصغيرة المشروع لبراءة الرحم المقطوع به فيها (فقال الغزالي'''' وتلميذه) 
محمد بن سعيد (بن يحيى) الديسابوري: (يثبت الحكم) فيهاء وهو وجوب الاستبراء 
في الصغيرة؛ ( للمظنتّ) أي: لظن وجود الحكمة فيها. 


)١(‏ وكالتقدم والتأخر والقبلية والبعدية. 

() نظرًا إلى أنه لا وجود له في الخارج وإن كان ثابتا في الذهن. حاشية البناني على المحلي (290/2). 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/291). 

(4) المحصول للرازي .)۳۹٦/٩(‏ 

(6) الإحكام للآمدي (۳۰۱/۳). 

(5) قصد بذلك الاعتراض على المصنف. 

0 لأن المراد بالوجودي ما ليس عدم شيء. 

(۸) أي في القياس» وهو على حذف مضافه أي في مبحث القياسء أو في باب القياس. 

() بل المناسب أن يقول: والإضافي وجودي. 

)١(‏ ينظر ما وجه الفهم منه» فإن قول المصنف بما لا يطلع على حكمته صادق ب(إلا) يكون هناك حكمة 
أصلاء أو تون ولم نطلع عليهاء لكن لو ضم ما هنا إلى قوله فيما تقدم: ومن شروط الالحاق بها اشتمالها 
على حكمة لفهم ذلك. حاشية العطار على المحلي (85/5؟) 

0010 الاقتصاد في الاعتقاد (055)» المستصفي (177/2). 


اك يل ع الا ا ل #١8‏ 
(وقال الجد ليون: لا ) يثبت؛ إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة""". 





من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا ". 

مَْبِيِئُ: الجدليون هم أصحاب علم الجدل وهو معارض يجري بين متنازعين 

لتحقيق حق وإبطال باطل» أو لتغليب ظن كما قاله الغزالي“. 
[التعليل بالعليّ القاصرة] 

(و) العلة (القاصرة) وهي التي لا تتعدى محل النص (متعها) أي: التعليل بها 
(قوم) من فقهاء العراق””' قالوا: لا يعلل بها (مطاقا) سواء ثبت بنص أم لا. 

(و) منعها (الحننيت إن لم تكن) ثابتة (بنص أوإجماع) قالوا جميعًا"' '؛ لعدم 
فائدتهاء وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على عدم جواز الخابتة بالنص معترضة 
بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه كما أشار إلى ذلك" المصنف بحكاية الخلاف 
(والصحيح جوازها) مطلمًاء وبه قال مالك والشافعي وأحمد واختاره الإمام'*) 


و 


إفائدة التعليل بالقاصرة] 
(۱) أي: الجزم بالعدم» والمئنة بمعنى العلامة» وتحققها تبينها من نفي 5 إثبات. حاشية العطار على المحلي (281/6). 


)۲( المراد باللحظة قطعة من الزمن تسع سفره. 

() أي: على رأي الغزالي وابن يحي الموافق للمعروف عندنا. حاشية العطار على المحلي (285/6). 

)€( الغمار اليوانع للأزهري )۳۷/6 ۰ 

(6) معنى المنع في جانب النص أن لا يجوز أن يراد بها النص لا أنه إذا ورد بها النص يقال: هذه منوعة إذا منع 
الخص بعد وقوعه لا يستقيم. حاشية العطار عل المحلي (2)85/2). 

2 أي: المانعون المطلقون وغيرهم. 

)۷( ی الاعتراض على القاضي أن بكر. 

( المحصول للرازي (0”/2). 

(9) الإحكام للآمدي )۳٠/۳(‏ والبرهان للجويني (؟/٠۸٠)»‏ العبصرة (655)» اللمع (70)» شرح تنقيح الفصول 
)٤٠۹(‏ المعتمد (/801)» المستصفى (45/2)» نهاية السول »)0٠١/5(‏ الحلويح عل التوضيح (/00) شرح 
الكوكب المنير (52/4) تخريج الفروع على الأصول (27) الإبهاج شرح المنهاج (۹۳/۳)» البحر المحيط )٠١۷/١(‏ 
المحصول للرازي (؟/٠٠٤)»‏ فواتح الرحموت (؟/٦۲۷)»‏ تشنيف المسامع (۳/ ٤٤؟))»‏ إرشاد الفحول (208). 


۰ 





ر ال ج يجن آلا جم ادام 
واعترض أبو زيد الحنفى بأن العلة القاصرة لا فائدة في التعليل بها لا علمًا ولا 
عملا" فأشا الل سرب ا فاق چ ا 

الأول: (معرفة المتاسبت)"" بين الحكم وعله" فيكون أدعى للقبول من 
حڪم لم تعلم عليته بأن کان تعبديًا. 

(و) الغاني: (منع الالحاق)“ بمحل معلوطا المشتمل محله على وصف متعد 
لمعارضتها'”' له ما" لم يثبت استقلاله بالعلية. 

(و) الغالثك: (تقويت التض) الذال عل معلوطا رنه :طاو ل :يلي 
فبزيادة قوة النص بها يصير كأن هنا دليلين عضد كل منهما الآخر جخلاف القطع فإنها لا 
تقويه؛ لأنه غني عنه. 

والرابع : ما (قال الشيخ الامام) والد المصنف: وهو (زيادة الأجر) للمكلف 
(عند قصد الامتثال لأجلها)”''' فيزيد نشاطه فيه حينئذ بقوة الإذعان؛ لقبول 
000 





[من صور العلث القاصرة] 

() كشف الأسرار (۳۸۹/۳). 

() أي: فليست الفائدة منحصرة في التعدية» وهو إشارة إلى الجواب عن احتجاج المانعين للتعليل بها؛ لعدم 
فائدتها. حاشية العطار على المحلى (؟/٩۲۸).‏ 

(۳) الححكم كحرمة والمحل أي: ككونه خمرًا. 

() كتعليل حرمة الربا في البر بكونه براه فهذه العلة تمنع إلحاق الأرز بالبرء والبر اشتمل على وصف متعدًّ وهو 
الطعم فتعارضا فتساقطا. حاشية العطار على المحلي (؟/۲۸۳). 

(5) أي: العلة القاصرة؛ لجواز أنها هي العلة في الواقع أو المجموع. حاشية العطار المحلي (285/5). 

(5) أي الوضوق ادى 

(۷) أي: فينتفى للتقوية المذكورة احتمالُ خلاف الظاهر. 

(4) أي: احترز من الخص القطعي» فإنه لا يحتاج إلى تقوية» وفيه نظر ظاهر بناء على أن اليقين يقبل التفاوت» وهو 
ا 

(0) سبق ما فيه عند قوله: (لا قطعًا). 

قال الزركشى: فيحصل له أجران: أجر قصد الفعل للامتثالء وأجر قصد الفعل فيفعل المأمور به لكونه أمرًا 
وللعلة. تشنيف المسامع (fo/)‏ 





لقو قلات يج اا اواو ب 8١‏ ل 

ومن صورها ما ضبطه بقوله: (و) العلة القاصرة (لا تعدي لها) عند واحد من 
ثلاثة أشياء: (عند كونها محل الحكم» أو جزأه الخاص) بأن لا يوجد في غيره 
(أو وصطه اللازم) بأن لا يتصف به غيره؛ لاستحالة التعدي حينئذ. 

مثال الأول: تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبًاء وفي الفضة كذلك. 

ومثال الثاني: تعليل نقض الوضوء في الخارج”'' من السبيلين بالخروج منهما'". 

ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم'" الأشياء. 

وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض في 
الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد”) 
ونحوه» وكتعليل ربوية البر بالطعم؛ فإن الطعم وصف غير لازم؛ إذ هو موجود في غيره من 
المطعومات. 





[التعليل بالاسم اللقب] 
(ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب) والمراد به ما ليس بمشتقٌ» ولا شبه 
صوريء بدليل مقابلته بهماء علمًا كان أو اسم جنسء أو مصدرًا“) كتعليل الشافعي 
(رضي الله تعالى عنه) نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدي ( وفاقًا لأبي 
إسحاق الشيرازي" '» وخلافًا للإمام) الرازي في نفيه ذلك قال: بأنا نعلم بالضرورة أنه 


() أي: في مسألة الخارج. 

(؟) لأن الخروج منهما جزء معنى الخارج منهما؛ إذا معنى الخارج ذات ثبت ها وصف الخروج» فالخارج هو محل 
الحم أعني الناقضء ولا يتوهم أن محل الحكم هو الوضوء حتى لا يصح التمثيل؛ لأن الوضوء محل 
الانتقاض. حاشية العطار على المحلى (؟/287). 

116 جيف يقال قبية هذا العو د عفد NS‏ حرف BN E SEES‏ 
للعرف» فإن الأصل المتعارف هو التقويم بأحد التقدين دون غيرها. البناني على المحلي (612/5). 

0 من دم الفصد؛ لأن الناقض الدم الخارج لا الفصد كما لا يخفى. حاشية البنافي على المحلي .)۲١۳/١(‏ 

.)286/6( قال العطار: هذا مكرر مع ما مر فإنه إما لقب شرعي أو عرفي. حاشية العطار على المحلي‎ )٠( 


)شرح اللمع .)١(‏ 


۴۲ بل لزنن ت فيج ل لنت مع ای 
لآ انرود بخرمة الللرو اسه ا لاف ما من كت غاي الل فهو اا 
0 





اليل بالمشتق من الفعل| 
(أما المشتق) اللمأخونذ"" من الفعل كالسارق والقاتل (فوفاق) صحة التعليل 
0 
بي : قوله: (فوفاق) منوع فقي العقريب لسليم الرازي حكاية قول بالمنع نبه على 
ذلك الزركشي””'» وقد يقال: إن الخلاف إذا كان واهيًا لا يعتد به. 
[التعليل بالمشتق من الصفة] 
(وأما قحو الأبيض) المأخوذ من الصفة"“ كلبياض (فشبه صوري) وسيأقي 
الخلاف ف۷ 
بي : قولي تبعا الجلال المحلي في قوله: المأخوذ من الصفة مع قوله: المأخوذ من 
ا وز أن يحون المراد الفعل والصفة النحويين» ولا مانع؛ ااال أوسع 
من دائرة الاشتقاق» وأن لا ييكون المراد ذلك» بل المراد بالفعل الفعل اللغوي» وهو 
الحدث الصادر باختيار فاعله» وبالصفة المعنى القائم بموصوفها بغير اختيار» كالبياض 
والسواد للأبيض والأسود”*» فسقط بذلك ما اعترضه البرماوي على شيخه الزركشي بأن 


00 وض سما ن مناه الغا ا القت شن العي المبدك 
والظاهر أن الخلاف لفظي فإن التعليل بمجرد الاسم لا يصح بل من حيث معناه. حاشية العطار على 
المحلى (2)860/6). 

) المحصول للرازي (0"/2). 

إشارة إلى أن المراد الفعل الاصطلاحيء والصفة المعنوية. 

() قوله: (وفاق) خبر مبتدأ محذوف» ويصح أن يحكون (وفاق) خبرلمشتق» على تقدير مضاف أي: ذو وفاق. 

(6) تشنيف المسامع 29/9 )). 

(5)أي: القائمة بالغير. 

(۷) أي: في مسالك العلة. 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (98/5). 

)0 حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (۹۸/۳). 


سے ا 


harler tale3 nart 1? inh 






A SS 


ذلك الاشتقاق لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين 
ووجه كونهما ونحوهما من الشبه الصورى: أنه لا مناسبة فيها كجلب مصلحة ولا 


١ : 
ُ E لقنم‎ 


[جوازالتعليل بعلتين] 

(وجوز الجمهور التعليل) للحكم الواحد أي: بالشخص (بعلتين) فأكثر 
مطلقًا'' وهذا هو الأصح'"؛ لأن العلل الشرعية”؟) علامات””» ولا مانع من اجتماع 
علامات على شيء واحد. 

أما الواحد بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف» كتعليل حل 
قتل زيد بالردة» وعمرو بالقود» وبحكر بالزنا"''. 

(وادعوا) أي: ادعى الجمهور ( وقوعه) كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها 
من الضلاة ا“ , 

(و) جوزه الأستاذ أبو بكر (ابن فورك والامام) الرازي“ (في) العلة 
(المنصوصتة دون المستنبطتق)”"؛ لأن الأوصاف المنصوصة دل الشرع على بعدها 


)010 الشمار اليوانع للأزهري 029/0). 

(0)أي: مستنبطة أم لا 

(۳) المسألة في: البرهان للجويني (8:2/2)» اللمع (09)» الوصول لابن برهان (259/2)» المعتمد (؟/۷۹۹)» الإحكام 
للآمدي »)۳١١/۴(‏ شرح الكوكب المنير (71/4)؛ المستصفى »)۳١۲/۲(‏ فواتح الرحموت (285/2)» تشنيف المسامع 
(۲۳۷۳) الوبهاج شرح المنهاج (۱۲۳/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳/۲؟۲) المنخول (۳۹۳)» سلاسل 
الذهب (417)» روضة الناظر لابن قدامة »)۳١١(‏ البحر المحيط »)۱۷٤/٥(‏ إرشاد الفحول (209). 

() أي: المتعلقة بالأحكام الشرعية. 

(5) أي: لا مؤثرات حتى يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

(1) إذا تأملت وجدت عدم التعدد؛ لأن كل حكم معلل بعلة» وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم 
يعلل؛ وإنما التعليل لأفراده. حاشية العطار على المحل (2865/6). 

(۷) أي: فكل واحد علة للمنع يستقل به. ۰ 

0 المحصول للرازي (۳۸۰/۲). 

() أي: فلم يجزم بالجواز فيها بدليل التعليل؛ إذ لو كان جازمًا بالنفي ما صح التعليل. 


جوزلا يجن اباط جم ابدام 


ا 





۲4 


فكانت أمارة» جخلاف الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية. 

وأجيب بان 'استقلال كل متها تتعين. ‏ باستقباط. العفل» .فاستوة: الفيوضة 
يي 

(ومنعه) أي: التعليل بعلتين فأكثر (إمام الحرمين شرعًا مطاقًا) مع تجويزه 
عقلا قال: لأنه لو جاز شرعا لوقع ولونادرا لكنه لم يقع ". 

وأجيب على تقدير تسليم اللزوم!*) بمنع عدم الوقوع وسند ما تقدم من أسباب 
الحدث من النقض بكل منهاء والإمام يجعل الحكم فيها متعددًا أي: الحكم المسند إلى 

واحد منها غير المسند إلى آخر وإن اتفقا نوعًا””. 

(وقيل: يجوز) اجتماع العلل (في التعاقب) بأن يكون أحديهما في وقت 
والأخرىء في وقت"" دون المعية للزوم الجمع بين النقيضينء بخلاف المتعاقبين؛ فإن الذي 
يوجد بالغانية مغلا مغل الأول" لا عينه. 

(والصحيح) عند المصنف تبعًا للقاضي ف E‏ (القطع بامتناعه) أي 
التعدد للعلل (عقلاً مطلمًا) أي: في التعاقب والمعية والمنصوصة والمستنبطة؛ اا 
المحال من وقوعه) أي: وقوع تعدد العلل» (كجمع النقيضين)؛ فإن الشيء 


)١(‏ فيجو زأن يڪون مجموع العلة عند الشارع. 

() الخمار اليوانع للأزهري (729/6). 

(6) أي: فلم جز ذلك. البرهان للجويني (۸۳۲/۲) 

(4) أي: لا فسلم ألا أنه يلزم من الجواز الوقوع» فالاستدلال على عدم الجواز بعدم الوقوع لا يصح ولئن سلمنا 
ذلك فلا ذسلم عدم الوقوع» فالجواب الذي ذكره الشارح منع | الاستثنائية» وهي قوله: لكنه لم يقع. حاشية 
البنافي على المحلى (5/2؟2). 

() قال الشيخ العطار: ولا يخفى أن هذا تعسف لا مستند له وجرد تجويز التعدد لا يكفي الإمام؛ لأنه مستدل. 
حاشية العطار على المحلى (287/6)؛ وانظر: المحصول للرازي (؟/٠۳۸).‏ 

قال اش الان هانب العلل ,أن يتصق ال أحدهنا عل الجدل لآ ا ى ونافيق كارن أنه غر 
ملتفت إليه إذ الملتفت إليه علة المكم. حاشية العطار على المحل (287/6). 

(۷) فيه أنه إذا كان الغاني مثل الأول كان التعدد ظاهريًا فقط؛ وإلا فلا تعدد حينئذ؛ للاختلاف الحكم. 





نات فج الا جع الام 9 0 0000 - ه78 د 
باستناده إلى كل واحد من علتين يستغني عن الأخرىء فيلزم أن يڪون مستغنيا''' عن 
اي ور o‏ وذلك جمع بين النقيضينء" ق 
النقيضين عل المعية دون التعاقب. 

وأجيب من جهة الجمهور بأن النقيضين إنما يلزم في العلل العقلية» لوجود 
المعلول» فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم فلا" وعلى المنع حيث قال به مما 
يذكره المجيز“ من التعدد. أما أن يقال فيه: العلة مجموع الأمرين”' مثلا أوأحدهما لا 
بعينه!' '' كما قيل بذلك» أو يقال فيه بتعدد الحكم كما سبق عن إمام الحرمين ومال إليه 
ا 

[وقوع حكمين بعلم| 


(۱) أي: من حيث عدم استناده لغيره. 

0 من حيث استناده. 

(۳) لا يقال: شرط التناقض اتحاد الجهة وهي هنا مختلفة؛ لأن نقول: اختلاف الجهة يتوقف على أن الأحكام 
متعددة متماثلة» وهنا واحد متحد بالشخص. 

() أي: خصص المحال الأول بالمعية» واقتصر عليه وجعل المحال الثاني وهو تحصيل الحاصل للتعاقب» وليس 
المراد أنه لم يقل المحال الأول في التعاقب كما قد يتوهم من القصر. 

(5) أي: المؤثرة كما أشار إلى ذلك بقوله: المفيدة للوجود المعلول. 
قال العضد: العلة العقلية هي ما يفيد وجود أمرء وأما إذا كانت شرعية» وهي ما يفيد العلم بوجود أمر فلا؛ 
العضد لأنها د بمعنى الدليل» ويجوز اجتماع الأدلة على مدلول واحد. حاشية العطار على المحلي (2)80/6). 

(5) فلا يلزم المحال؛ لأنه لا مانع من تعدد العلامات» والعلم بأحدهما مؤكد للعلم بالآخر فلا يلزم تحصيل 
الحاصل» وبهذا يرد تصحيح المصنف» وبالتأكيد يندفع الاعتراض بأن الاستغناء عن كل واحد من العلامتينء 
وعدم الاستغناء لازم على أنها معرفات؛ لأنه باستناد المعرفة إلى كل واحد منهما يستغني عن الآخر فيلزم 
الاستغناء عن كل» وكذا لا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن الحاصل بالخانية غير حاصل بالأولى. حاشية العطار على 
المحبل (؟/۲۸۸). 

(۷) أي: حيث سلمه الخصم 

(۸) وهم الجمهور مطلقًا وغيرهم على التفصيل. 

(9) أي: في المعية. 

)١(‏ أي: في التعاقب. 

(0 أي: بناء على تصحيحه؛ وقد علمت أن الامتناع في العلل العقلية دون الشرعية. 






رزلا يج ل آلا جم لامع 

(والمختار) أي: على المرجوح من تفسير العلة بالباعث”' (وقوع حكمين 
بعلت) واحدة''' إذا كان متعلقهما (إثباتا) لفعل (كالسرقتيّ للقطع والغرم) حيث 
يتلف المسروق أي: لوجوبهماء (أو) كان متعلقهما (نَفيًا) أي: منعا لفعل (كالحيض) 
فإنه علة مانعة ( للصوم والصلاة وغيرهما ) كالطواف وقراءة القرآن أي: لحرمتها". 

وقيل: يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها؛ لأن ا 
لحكم تحصل المقصود'”2» كما في السرقة المترتب عليها القطع زجرًا عنها””» والغرم 
جبرًا لما تلف من المال”". 

وثالثها): يجوز تعليل حكمين بعلة (إن لم يتضادا) أي: كالسرقة”” والحيض © 
نفيا كما ذكره المصنفه» بخلاف ما إذا تضادًاء كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإإجارة'"؛ لأن 
الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على أن العلة بمعنى الباعث كما م 

وجوابه من طرف المختار بالمنع وسنده أنه لا مانع من أن يناسب الوصف حكمين 
متضادين لجهتين مختلفتين» كالتأبيد فإنه مناسب لصحة البيع؛ لأنه ينقل ملك الرقبة 


۴۹ لل 


(1) لما ذكر جواز تعدد العلل مع اتحاد لمعلل أشار إلى أن عكسه جائزء بل واقع على المختارء ثم الخلاف مفرع عل 
مرجوح» كما أشار بذلك الشارح بقوله: من تفسير العلة بالباعث. 

(۲) المسألة في: الإحكام للآمدي (/46*)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۲۲۸)» البحر المحيط (ه/*18)» 
شرح الكوكب المنير (/077» الوبهاج شرح المنهاج (077/8» غاية الوصول »)١١(‏ تشنيف المسامع (*2). 

)۳( المحلي بحاشية شيخ اللإسلام زكريا (2/8:). 

(6) علة للبناء على اشتراط المناسبة. 

() المراد بالمقصود الحكمة كما يدل عليه قول الشارح كما في السرقة. 

(5) أي: زجرًا للسارق عن السرقة حت لا يعود. 

(۷) وتعدد المقصود لتعدد الححكم. 

7 فإن السرقة علة للوجوب القطع ولوجوب الغرم إن تلف المسروق. 

(4) لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما. 

(454 لأن شرظ الاجا أن جد يزم :وفيه أنه لا تضاد هنا؛ لأن شرطه اتحاد المحل» والبيع لا يضاد الإجارة؛ 
لأن البيع نقل الذوات» والإجارة نقل المنافع» فلا يلزم من تصحيح الأول تصحيح الثاني. حاشية العطار على 
المحلى (2)85/6). 


لفاك يجنا جع اچوی ۷ 
E‏ بطلا TE‏ لأنها لا تقطع تعلق المؤجر عن ال 

أما إذا فسرت العلة بالمعرف كما هو الحق فالجواز متفق عليه كما نقله المصنف في 
شرح المختصر'" عن الآمدي'" وابن الحاجب”*' كغروب الشمس؛ فإنه علة لجواز 
الإفطار ووجوب المغرب””. 

[الشرط الرابع في الإلحاق| 

(ومنها) أي: من شروط الإلحاق بالعلة (:أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن 
ثبوت حكم الأصل)""' سواء فسرت بالباعث أم بالمعرف؛ لأن الباعث على الشيء 
أو المعرف له لا يتأخر عنه؛ لأن الباعث لو تأخر لزم وجود الحكم بغير باعث ولو تأخر 
المعرف لزم تعريف المعرف بلا معرف”" وكل من اللازمين محال لكن الغاني إنما يتم إذا 
فسر بأنه الذي يحصل به التعريف. أما إذا فسر بما شأنه التعريف فلا؛ إذ سبق إحدى 
العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده؛ لأنه تحصيل للحاصلء؛ بخلاف 
تفسير المعرف بما من شأنه التعريف؛ لأن تعريف المتأخر حينئذ جائز وواقع؛ إذ الحادث 
معرف القديم كالعالم لوجود الصانع”» (خلاقًا لقوم) من العراقيين في تجويزهم تأخر 
ثبوت العلة عن حكم الأصل بناء على تفسيرها بالمعرفه كتعليلهم ولاية الأب على 
الصغير الذي طرأ عليه الجنون بالجنون مع أن الولاية ثابتة له قبل طريانه”". 





)۱( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحجلي (/7:06). 

)۲( رفع الحاجب بشرح لابن السبکي .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۲۱۳/۳). 

() العضد على ابن الحاجب (؟/۸؟؟). 

(5) وكذلك طلوع الفجر ليوم من رمضان؛ فإنه علة لحرمة الفطر ووجوب الصبح. 

(5) المسألة في: الإحكام للآمدي (۳۶۹/۳)» شرح العضد على ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۲۲۸)» تيسير التحرير 
(0/5")» شرح الكوكب المنير (۷۹/۶)» فواتح الرحموت (289/5)» تشنيف المسامع (٣/٤؟)‏ غاية الوصول شرح 
لب الأصول (017)» البحر المحيط (140//0). 

(۷) إذ الغرض أن الحكم عرف قبل ثبوته. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (0/7:”) 

)4( الشمار اليوانع (/1”). 






ازات چ ف ج ابا جم لايع 
تنس تبي : التمثيل بذلك أولى من تمثيل المحلي كقوله: كما يقال عرق الكلب نجس 


(۱) 


۸ لإ 


كلعابه؛ لأنه مستقذرء فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته انتهى؛ لأن الاستقذار 
ل ااا ولان قدبيقا رفوي" . 
[الشرط الخامس في الإلحاق| 

(ومتها) أي: ومن شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تعود على اللأصل)“ الذي 
استنبطت منه (بالابطال)؛ لأنه منشؤها فإيطالها له إبطال لها" كتعليل الحنفية 
وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير؛ فإنه جوز لإخراج قيمة الشاة مقتضٍ لإبطال 
حكم أصلهاء وهو وجوبها عينا بالتخيير بين دفعها أو قيمتها. 

وأجيب من جهتهم بأن هذا ليس عودًا بالإبطال بل هو توسع له؛ لأنه يستنبط من 
النص معنى يعممه كما في الحط عن المكاتب مع الإيتاء. 

وأجيب بأن ما قالوه خروج عن الجنس والنوع بالكليةء بخلاف الحط مع الإيتاء. 

روفي عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (لا التعميم قولان) للشافي 
بالجواز وعدمه'". 

قيل: يجوز التخصيص له؛ وهو الأصح لكن غالبّه فلا يشترط عدمه؛ كتعليل 


010 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲۹۰/۲). 

() أل ترى مخاط الآدي فإنه مستقذر مع طهارته. 

م حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠٠/۳(‏ 

(4) مراد بالأصل الحكم لا الأصل الذي هو المقيس عليه بدليل قول الشارح الذي استنبطت منه. 

(6) المسألة في: الإحكام للآمدي »)۳٠١/۳(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (؟/۲۲۸)» شرح الكوكب المنير (81/4): 
نهاية السول (۷/۳)ء تيسير الححرير (1/4؟)» فواتح الرحموت (285/2)»تشنيف المسامع (۳/ هسم البرهان 
للجويق (/656)» أصول السرخسى (١/25))؛‏ المستصفى »)۳٠١/١(‏ البحر المحيط (052/5)» غاية الوصول شرح 
لب الصو »)١(‏ إرشاد الفحول 00 

(5) أي: يستلزمه. 

0 المسألة في: الإحكام للآمدي »)۳٠١/۳(‏ شرح الكوكب المنير (86/5)» تشنيف المسامع )۳٠۷/۳(‏ المستصفى 
57/9”)» البحر المحيط .)٠۳/١(‏ 


ل جل لقا جع الام ۹ 
ف مس ا لا 4 [النساء: *4] ان اللمس مظنة الحمتع ف ال 
فإنه"" مخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء. 

وقيل: لا يجوز ذلك» فيشترط عدم التخصيصء فينقض لمس المحارم الوضوء"" 
عملا بالعموم © فر فيجوز العو به قطعاء كتعليل الحڪم في خبر الصحيحين: ١لا‏ يحكم 
أحد يق اثنين: وهو فضبانا تفر 0 "اافإنة تعمل غير ال" 

وخرج بزيادة (غالبًا) تعليل نحو الححكم في خبر: «النهي عن بيع اللحم بالحيوان»”*) 
فإنه بيع ربوي بأصله؛ فإنه يقتضي جواز البيع بغير ا لجنس من مأكول وغيره'"' كما هو 
أحد قولي الشافعي لكن أظهرهما: المنع نظرًا للعموم'''". 

فائدة: قال القاضي أبو الطيب الطبري ليس لنا حديث أي: ١حديث‏ في الصحيحين) 
مشتمل على علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا الحديث بالإجماع'١'".‏ 

تنما : لو قال المصنف: بالعخصيص قولان لا الععميم كان أولى؛ لأن التعميم 
ا ا 





[الشرط السادس في الإلحاق] 
(و) من شروط الإلحاق بالعلة (:أن لا تكون) العلة (المستنبطة)""' وهي 


NE ND )0( 

(؟) أي: التعليل. 

)۳( مغني المحتاج »)۳١/١(‏ تحفة المحتاج .)2207/١(‏ 

() أي: عموم النص وهو الآية من غير نظر للعلة. 

() أخرجه البخاري (۷۱۸). 

() التشويش التخليط. 

(۷) كالجوع. 

() أخرجه البيهقي (295/5)؛ والحاكم (6601)؛ وأبو داود في مراسيله (۱۷۸)» الدارقطني )^۳(. 
)4( تعميم في غير الجنس. 

0 لمهذب للشيرازي »)۳٠۸/١(‏ مختصر المزفي (۷۸). 

(0) تشنيف المسامع 08/9 )). 

3 الخمار اليوانع .)۳۳١(‏ 

(16) قيد بالمستنبطة؛ لأن المنصوصة» أو المجمع عليها إذا قارنتها أخرى مثلها كاللمس والمس في نقض الوضوء لا 





لزلا فيج ل باجیح 
الحاصلة عن رأي المجتهد (معارضت بمعارض متاف) لقتضاه“ (موچود) ذلك 
المنافي (في الأصل) '' المقيس عليه؛ إذ لا عمل ها مع وجوده إلا برج 

قال المصنف: مثاله قول الحنفي في نفي العوييت في صوم رمضان: ی ا ا صوم 
يوم معين فيتأدى بالنية قبل الزوال» كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول: صوم فرض فيحتاط 
فيه» ولا يبني على السهولة انتهى”") 

قال الجلال المحي: وهو مثال للمعارض في الجملة”" وليس منافيًا ولا موجودًا في 
ا انتج (9) 

وأجيب بأن الأول يمنعه؛ لأن البناء على الاحتياط الذي هو مقتضى كون الصوم 
فرضا ينافي البناء على السهولة الذي هو مقتضى كونه نفلا والغاني مسلم. 

قال الشيخ خالد: ولم أقف على مثال مطابق طذه المسألة» وقد قال المصنف: ليس في 
هذا الكتاب أشكل منها”''". 


۳۹ 





ب تعارض بينهما؛ لأن الشرع جعل كلا منهما علة مستقلة» بخلاف مظنونة المجتهد؛ إذ بظهور أخرى مثلها 
يجب التوقف كالشهادة إذا عورضت بأخرى يتوقف فيها إلى أن تترجح إحداهما. حاشية شيخ الإسلام ركريا 


على المحلي (۳/ ۳ 
)١(‏ فيه أن فائدة المعارضة التوقف» وجعله كا الا عدمه. 
() يفهم أن المنافاة بين الوصف المعارض وبين مقتضي | لمستنبطة» والمفهوم من المثالين المنافاة بين المقتضيين أي: 


مقتضى المستنبطة ومقتضى الوصف المعارض لا بين ت المعارض ومقتضى المستنبطة. 

0 الإحكام للآمدي (/506)» تيسير العحریر (6/١؟)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب (28/6)» أدب القاضي 
للماوردي »)081/1١(‏ شرح الكوكب المنير (/55» فواتح الرحموت (250/2)؛ إرشاد الفحول (2097)» البحر المحيط 
(154/5» غاية الوصول شرح لب الأصول (01027). 

)€( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳٠۹/۳(‏ 

() أي: مطلوب من كل مكلف عل التعيين» » أو أن وقته معين» فلو نوی غيره وقع عنه عندهم؛ ويصح ضبطه 
ماضيًا مبنيًا للمفعول من التعيين أي: عين زمئًا كعاشوراء وعرفة فإنه صوم عُينَ زمئهء وكلام الشارح يحتمل 
الأمرين. 

0530 رفع الحاجب لابن السبكى (291/4). 

(۷) فإنها معارضة بحسب ما يترتب على كل. 

(8) لأن الفرضية التي عارضت العينية ليست موجودة. 

() المحلى بحاشية العطار (92/2)). 

)۱۰( العماراليوانع للأزهري ()/ .)٣۳۲‏ 






سے 

a 
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«¢ 
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الاك يجن لفط جع اواو 
[الشرط السابع في الإلحاق] 
(قيل: و) يشترط أن (لا) تحكون العلة معارضة بمنافٍ موجود (في الضرع) أيضًا 
بأن تثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم الثابت بالقياس على أصل آخر""". 
قال المصنف: مثاله''' قولسا في مسح الرأس”": ركن في الوضوء» فيسن تثليثه كغسل 
الوجه؛ فيعارض الخصم فيقول: مسح فلا يسن تثليثه» كالمسح کل اي اد 
قال الجلال المحلي: وهو مثال للمعارض في الجملة» وليس منافيا. انتهى””. 


وأجيب بكونه منافيًا؛ لحصول المنافاة بينهما في اقتضاء استحباب التثليث؛ فإن 
030 





الو يقتضى استحبابه» والخالي: يقتضي عدم استحبايه 

وإنما ضعف هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه؛ لأن الكلام في 
شروط العلةء وهذا شرط لعبوت الحكم في الفرع لا في العلة التي الكلام فيها'". 

وإتداقيث ا رص التاق ل هقد الأ مداق كنا سيان قزيبا د 
والمعارض هنا إلخ» فلا يشترط انتفاؤه. 

ويجوز أن يحكون هو علة أيضًا بناء على جواز التعليل بعلتين/. 

[الشرط الثامن في الإلحاق] 
(و) من شروط الالحاق بالعلة (أن لا تخالف”" أي: العلة“ (نضًا أو 


)١(‏ المسألة في: رفع الحاجب لابن السبكي (291/4) الإحكام للآمدي (20/5؟)» فواتح الرحموت (290/5)) تيسير 
العحرير (75/4)» تشنيف المسامع (/299)» شرح العضد على ابن الحاجب 2238/5» إرشاد الفحول 
(208). 

( أي: المعارض المنافي الموجود في الفرع. 

(۳) أي: في إثبات تثليث مسح الا 

)€( رفع الحاجب لابن السبکي (92/6)). 

() امحل بحاشية العطار (92/2)). 

0) يجاب بأن المراد لا منافاة بين العلتين وإن كان بين مقتضاهما تنافيً. 

)۷( الشمار اليوانع للأزهري )%/؟۳(. 

)۸( امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳۷١/۲(‏ 

0 قوله: (تخالف) بمثناة فوقية. 


س لونلا يجن اا جنع ادام 
إجماعا) ؛ لتقدمهما على القياس؛ لأنه لا يقاومهما. 

مثال مخالفة النص كقول الحنفي: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن 
وليها قياسًا على بيع سلعتها'"”» فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره: «أيما امرأة نڪحت 
نفسها بغيرإذن وليها فنكاحها باطل)!؟. 

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب”” بجامع 
السفر الشاق» فهذه العلة مخالفة للإجماع فإنه قام على عدم اعتبارها في الصلاة» فإنها 
واجبة على المسافر مع مشقة السف ر"". 

تَنْبيِئُ : عبارة الجلال المحلي بجامع السفر المشق”". 

قال شيخنا الشيخ زكريا: قد وقع التعبير به في كلام الفقهاء وغيرهم» والقياس 
الشاق؛ لأن فعله ثلائي مجرد» ولم أره في شيء مما وقفت عليه من كتب اللغة رباعيًا ولا 
DS‏ 





[الشرط العاشر في الإلحاق| 
(9) شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تتضمن) أي: العلة"“ (زيادة عليه) أي 
النص”''' (إن نافت الزيادة مقتضاه)"''' بأن يدل النص على علية وصف ويزيد 


لد) أي: من حيث مقتضاها وهو الححكم اللىت عليه 

(0) المسألة في: الإحكام للآمدي (۳/) شرح العضد على ابن الحاجب (229/6)» تيسير التحرير (۳۲/۶)» أد 
القاضي للماوردي )041/١(‏ فواتح الرحموت (/285)؛ شرح الكوكب المنير (85/6)؛ إرشاد الفحول (207)» تشنيف 
المسامع 250/5 ). 

( والجامع مطلق الملك» يقال: سلعة بالكسر في سلعة المتاع» وسلعة الجسدء وأما بالفتح فهي الشجة 

() أخرجه أب داود (6:8)» والترمذي (۱۷۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» والحاكم (078/6. 

() أي: في جواز الترك 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (722/2). 

0 المحلى بحاشية العطار (211/6). 

.)711/7( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ (A) 

00ى المستديطة: 

0 أي: العلة الغابتة بالنصء ولم يقل أو الإجماع؛ لأنه لا فرق بينهما. 

(0 أي: حكمه. 


نفلاك بجر الت جع ارام 09 _ ل د_"«م؟ ا 
الاستنباط قيدا فيه" منافيًا للنص فلا يعمل بالاستنباط؛ لأن النص يقدم عليه ( وفاقًا 
للآمدي) في هذا الشرط بقيده'"» وغير الآمدي أطلق الشرط عن هذا القيد'". 

قال الهندي وتبعه المصنف: وإنما يتجه أي: الإطلاق“ عن القيد المذكور بناء على 
أن الزيادة على النص ذسخ”””» وهو قول الحنفية كما مر في محل" 

[الشرط الحادي عشرا 

(9) من شروط الإلحاق بالعلة (أن قتعين)" أي: العلة بأن تڪون وصفًا معيئًا؛ 
لأن: العلة مدقا الد االحفقة لل ومو فان الدليق أن :يكن يا لامها 
فكذلك منشؤء''' (خلافًا لمن اكتضى بعليت) وصف (مبهم) من أمرين مثلا 
(مشترك) بين المقيس والمقيس عليه؛ فإنه يقول: المبهم المشترك يحصل المقصودء 





() أي: الوصف منافيًا للنص أي: لمقتضاه أي: لحكمه»ء ويمكن التمثيل له بأن ينص على أن عتق العبد الكتابي لا 
يجرئ لكفره؛ فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين؛ فهذا القيد ينافي حم النص المفهوم منه وهو إجزاء عتق 
المؤمن المفهوم منه بالمخالفة» وهو عدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة الأولى. حاشية العطار على المحلي 
/5)). 

0 الإحكام للآمدي (27/9). 

(©) المسألة في: البحر المحيط »١54/5(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (229/5» تيسير التحرير »)۳٤/٤(‏ شنيف 
المسامع (241/5)» شرح الكوكب المنير (/87)؛ فواتح الرحموت (285/6) إرشاد الفحول (208). 

(4) وكأن وجه ذلك أن إذا قلنا: إنها فسخ فهي أبدا منافية» بخلاف ما إذا قلنا: ليست ذسحًاء فلا بد من التقييد. 
حاشية العطار على المحلى (295/6). 

.)٠٨٦/۸( وإلا فلا مانع من الزيادة إذا خالفت الأصل. نهاية الوصول للصفي الهندي‎ )٥( 

050 الشمار اليوانع للأزهري (۳۳۳/۲). 

0 المسألة في: البحر المحيط »)١۸/١(‏ التبصرة (408)» تيسير التحرير (57/5) اللمع (۹) المسودة »)۳۸١(‏ الوصول 
إلى الأصول (606/9)» تشنيف المسامع »)۲٤۲/۳(‏ شرح الكوكب المنير (85/4» فواتح الرحموت (01/5)» إرشاد 
الفحول (08) غاية الوصول شرح لب الأصول .)١۷(‏ 

(4) أي: تعدية ححكم الأصل للفرع المحققة للقياس أي: الموجدة له باعتبار الواقع من تحقق الك بالجزئي بناء على 
دخوطما فيه» وهذا لا يناف كون القياس محقمًا لما باعتبار الفهم» ثم إن هذا ظاهر على تعريف القياس 
بالمساواة لا بالحمل؛ إذ التعدية نفس الحمل. حاشية العطار على المحلى (؟/290). 

افا هو الغلة لأن الت اة كن العلة سوافتية الفطارغل اكل ف 


ر ل ت يج ل آلا جح المع 

ود ل اد سمس الرجل ا او e‏ 

اجن أو أحددة فحصل او ولڪن قال الهندي: أطبق الجمهور عل E‏ 
[الشرط الثاني عشر] 

(9) من شروط الإلحاق بالعلة (أن ‏ تكون) العلة (وصمًا مقد را“ أي 
مفروضًا لا حقيقةً له (وفاقا للإمام) الرازي قال: لا يجوز التعليل به خلافًا لبعض 
ا 

مثاله قوهم: الملك معنى مقدر شرعي'" في المحل“ أثره إطلاق العصرفات“ 

قوهم: معنى مقدر شرعي ٠‏ في المحل ٠‏ اثره إطلاق 
انيهى 20 
0 الإمام ينازع في كون الملك مقدرًاء ويجعله محققً'''' شرعً”''» ويرجع كلامه 


ع9" 





(0) في النسخ الخطية (و) والصواب ما أثبتناه. 

() الغما راليوانع للأزهري )۳/5( 

() نهاية الوصول (507/8”). 

(4) المراد بالتقدير في هذا المقام: إعطاء المعدوم حكم الموجود» وله معان آخرى عند الفقهاء والأصوليين منها: 
إعطاء المتأخر حكم المتقدم؛ ومنها: إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات 
انظر هذه الإطلاقات وأمثلتها في: القواعد لابن عبد السلام 012/0 4017 المستصفى (7*7/6)» شرح تنقيح 
الفصول (١٠4)؛‏ البحر المحيط (1548/5)» شرح الكوكب المنير (9:/4). 

(©) أي لا حقيقة له في الخارج. 

(5) المحصول للرازي (0//2]). 

(۷) أي: قدره الشارع وفرضه في ذلك المحل. 

(A)‏ والمحل هو المملوك. 

(۹) معنى إطلاق التصرف عدم توقفه على استئذان أو إجازة. 

00 المحصول للرازي (10//6). 

0 أي: فيقول: الملك هو قدرة خاصة على تصرفات خاصة» وتلك القدرة معنى محقق لا مقدر. 

0 أي: فهو عنده وصف محقق» وليس من لوازم المحقق أن يحس؛ فإن المتكلمين يجعلون الصفات كالعلم ونحوه 
من الأمور المحققة وإن كانت غير محسوسة. حاشية العطار على المحلي (80/6). 






عبرو رولك . ع“ ساسلا | 
اتچ ازل ف ا عا 





إلى أنه لا مقدر يعلل به كبا فيية عله العبريويئ: فين الإلاق به كنا قضده 
لفك 
بالتعليل بالمقدر» كقوهم: الحدث وصف مقدر قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث 
ك )۳( 
E e |‏ : 1 (5) اد 

ورجح هذا شيخنا الشيخ زكريا في مختصر هذا الكتاب“» وقد يقال: القول 

بالاشتراط طريقة الأصوليين» والقول بعدمه طريقة الفقهاء"“. 
[الشرط الثالث عشرفي الإلحاق] 

(و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا يتناول دليلها حكم المرع بعمومه أو 
وة غلا خان ااا ع كلف الدليل 7 : 

وقيل: لا يشترط ذلك وهو الأصح» كجواز تعدد الأدلةء ورجحه شيخنا زكريا في 
مختصر هذا الكتاب7". 

مثاله: الدليل في العموم حديث مسل“: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل؛ فإنه دال على 
علية الطعام» فلا حاجة على القول الأول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر 


)١(‏ أي: لأن الإلحاق يستلزم التعليل» ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. 

(0) أي: لأنه شرط في الإلحاق بالعلة إن لا تحكون مقدرة والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط» فيلزم من عدم 
ثبوت المقدر عدم الإلحاق» وهو المطلوب. حاشية العطار على المحلي (298/5). 

() انظر تحفة المحتاج .)٠١/١(‏ 

() غاية الوصول .)03١7(‏ 

)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/16١7).‏ 

(5) المسألة في: البحر المحيط (ه/١٠٠)»‏ الإحكام للآمدي (757/8)» شرح الكوكب المنير (/807)» شرح العضد على 
ابن الحاجب (229/6) نهاية السول (۱۷/۳)» تيسير التحرير (77/4)؛ شنيف المسامع (؟/246)؛ فواتح الرحموت 
(2930/2/9)» إرشاد الفحول (208)» رفع الحاجب لابن السبكي .)٠٠٥/٤(‏ 

(۷) غاية الوصول شرح لب الأصول (017). 

(۸) أخرجه مسلم (1057). 





.0 الل لا الا سس وذ جوزلا يجن نط جم الجدايع 
بجامع الطعم؛ للاستغناء عنه بعموم الخبر”"". 

ومثاله في الخصوص امن قاء أو رعف” فليتوضاً)””"؛ فإنه دال على علية الخارج 
النجس فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج النجس في نقض 
الوضوء بجامع الخارج النجس؛ للاستغناء عنه بخصوص احبر“ ولم يقل الشافعي بنقض 
الوضوء بالقيء والرعاف؛ لضعف هذا الحديث*) 

[ما لا يشترط في العلى] 

(والصحيح): أنه (لا يشترط) في العلة المستنبطة (القطع بحكم 
الأضل)"" بان كرون ذائله قط امن كناف أو شع ما 

نيما : كر هذا في شروط العلة صحيح لكن الأنسب ذكره في شروط حكم 


ا 
(ولا) يشترط فيها (انتطاء مخالضت مذهب الصحابي)" أي: مخالفتها له" 
(ولا) يشترط فيها ( القطع بوجودها في الفرع ) ")> بل يكني الظن ؛ 


.)۳۳/۲( الغمار اليوانع للأزهري‎ »٠٠١/۳( المحلي بحاشية شيخ الإإسلام زکریا‎ ١ 

(0 قاء من باب باع» ورعف بفتح العين» وضمها لغة ضعيف. 

)شيف أبن ماجه »)۱٩۱۲۱(‏ (1۹/۲6)» والدارقطنى (20) والبيهقى في سننه /١(‏ 3248 108). 

() أي: بالحديث الذي عله وا ٠‏ 

() نبه به على عذر الشافعية في مخالفتهم له حيث لم يقولوا بمقتضاه من نقض الوضوء بالقيء والرعاف. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحبلي .)٠٠١/۳(‏ 

6 العضد على ابن الحاجب (۲۳۲/۲)» تيسير العحرير (/296)؛ الإحكام للآمدي (05/8”» شرح الكوكب المنير 
(99/4)» تشنيف المسامع (۳/) الوبهاج شرح المنهاج (07/5)» المستصفى (549/2*» غاية الوصول شرح 
ل الأصول (۷)» البحر المحيط (038/0). 

00 أي: أو إجماع قطعي» ثم إن کون الدليل قطي المتن لا يتسبب عنه القطع بمدلوله؛ لأن قطعي المتن قد يڪون 
ظني الدلالة» وقد يجاب بأن المراد بقطعى ما كان قط المتن والدلالة. حاشية العطار على المحلى (297/6). 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/61). ۰ ۰ 

() المسألة في: المستصفى (۳۹/۲)» العضد على ابن الحاجب (2/؟29))؛ الإحكام للآمدي »)٠٠٠١/۳(‏ البحر المحيط 
(078/5)» شرح الكوكب المنير »٠/۶(‏ تيسير التحرير (9/4» تشنيف المسامع (545/5)» فواتح الرحموت 
»)۹٠/(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١۷(‏ 

( أي: مخالفة العلة لمذهب الصحابي. 





ولاك فج الاد جع چاو ۷ 


يذلك7 E‏ اا و ال 

وقيل: يشترط القطع بها؛ لأن الظن يضعف لكثرة المقدمات”''» فربما يزول. 

وأما مذهب الصحابي فليس بحجة» فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له» وعلى تقدير 
حدة نم7" | اذم جع القع العلة اة مق الضف الاصل نعل هو 
بغيرها يجوز أن يستند فيه" إلى دليل يدل على استنباط ما علل به الصحابي من أصل 
آخرء والخصم يقول: الظاهر استناده إلى النص المذكور”"". 

[انتفاء المعارض للعلىم] 

(أما انتطاء المعارض) للعلة المستنبطة غير المنافي لما (فمبتي على) جواز 
(التعليل) لمكم واحد (بعلتين) إن قلنا بجوازه'' '» وهو رأي الجمهور وهو الأصح 
كما مر فلا يشترط انتفاؤ» وإلا فيشترط بناء على منع ذلك» ولأنه لا عمل للعلة حينئذ 


الس 


لد السالة في المستصفى »)۳۳١/۲(‏ الوبهاجح شرح المنهاج »)30١1/9(‏ فواتح الرحموت (270/6)» الإحكام للآمدي 
»)۳٠١/۳(‏ نهاية السول (056/5» شرح العضد على ابن الحاجب (292/2)» روضة الناظر »)۳٠۹(‏ تيسير التحرير 
(۳۳/۳) شرح الكوكب المنير (99/4)» تشنيف المسامع .)٠٤٥/۳(‏ 

0 بوجود هذا الفرع. 

)۳( وهو الفروع العملية. 

() أي: بكثرة المقدمات المعارضة له» وقيل: المراد بالمقدمات الوسائل والمعونات» فإن ما كثرت وسائله أضعف 
من غيره. حاشية العطار على المحلى (2)97/5). 

 هدنتسي ميقدأ خبره قوله: جوز أن‎ )٥( 

() أي: الدليل الوارد في الأصل فقوله: في الأصل نعت للنص. 

(۷) تصوير للمخالفة» مثال ذلك على سبيل التقريب: أن يكون مذهب غير الصحابي أن العلة التي هو الأصل 
للذرة مثلّا القوت» وقد نص على هذا الأصل بحديث البر بالبر فإذا فرض أن غير الصحابي استنبط كون العلة 
القوت من هذا النص» والحاصل أن الصحابي قائل بأن العلة فيه هي الطعم يجوز أن يستند فيما قاله إلى دليل 
آخر غير النص على الأصلء كقوله (عليه الصلاة والسلام): ”الطعام بالطعام؛؛ فإنه دال على علية الطعم. 
حاشية العطار على المحلى (291//5). 

ْ أ في تعليل مذهبه.‎ (A) 

6 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳٠۷/۳(‏ 

(١٠)لواز‏ أن يكون كل علة. 


— ۸ ولا ويج ل ابا جم ایح 

( والمعارض هنا) جخلافه فيما مرّ من حيث وُصِفٌ بالمنافي (وصف صالح لاعليت 
كصلاحييّ المعارض) بفتح الراء ها وإن لم يكن مثله من كل وجه (غيرمتاف) 
للمعارض به بالنسبة إلى الأصل المقيس عليه؛ لأنهما وصفان ليس بينها تناقض ولا 
تضاد (ولكن يئول) الأمر (إلى الاختلاف) بين المتناظرين في الفرع فالمعارض 
الصالح للعلية (كالطعم مع الكيل في البر) فكل منهما صالح لعلية الربا فيه 
(لا ينافي) الآخر بالنسبة إليه'"' (ويئول) الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين (في 
التضاح) مغلا فعند الشافعي هو ربوي كالبر بعلة الطعم؛ وعند الخصه”" المعارض بأن 
العلة الكيل ليس بربوي؛ لانتفاء الكيل فيه» وكل منهما يحتاج إلى ترجيح وصفه على 
ess‏ 

ولا يلزم المعترض نضي الوصف) الذي عارض به وصف المستدل أي: لا يلزم 
أن يبين أن الوصف الذي أبداه في الأصل منتف (عن الضرع) كأن يقول للمستدل: 
الوصف الذي عارضت به وصفك في الأصل منتف في الفرع؛ لحصول المقصود من هدم ما 
جغله اللشعدل العلة جرد العارضة: 

وقيل: يلزمه ذلك مطلقًا' ؛ ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود””. 

(وثالثها)- وهو ختار الآمدي”” وابن الحاجب”" ولم يتعقبه المصنف في شرح 





()أي: في البر. 

(0) أي: 5 الأصل. 

0 المراد بالخصم مجتهد أداه اجتهاده إلى أن العلة الكيل. 

(5) أي كل منهما يحتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة الآخرفي الأصل ليترتب عليه مدعاه في الفرع. 

(6) المسألة في: المنخول »)١١١(‏ روضة الناظر )٠١(‏ الإحكام للآمدي (0120/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۲/؟۷)» البحر المحيط »)۳۳٠/١(‏ تيسير التحرير »٤۷/٤(‏ فواتح الرحموت »)۳١۸/۲(‏ إرشاد الفحول (6*, 
۳ شرح الكوكب المنير (297/4)» شنيف المسامع (۷/۴ء۲)» غاية الوصول .)٠۸(‏ 

(5) صرح المعترض بالفرق أم لا. 

00 رد بأن حصول المقصود من الخدم يصيرهما متعارضين ولا حدكم مع التعارض. 

(8) الإحكام للآمدي (5/5؟0. 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/672). 


لافلا فج ا جع بویع ١*4‏ 7 
المختصر''-: يلزم المعترض بيان انتفاء الوصف عن الفرع (إن صرح بالضرق) بين 
الأصل والفرع في الحكم فقال مثلًا: لا ربا في التفاح بخلاف البرء وعارض علية الطعم 
فيه؛ لأنه بتصريحه بالفرق التزمه”"'» وإن لم يلزمه ابتداء» بخلاف ما إذا لم يصرح به. 

(ولا) يلزمه (إبداء أصل)”" يشهد لوصفه بالاعتبار“ (علی المختار)؛ لما مر 

وقيل: يلزمه ذلك ا تقبل معارضته» كأن يقول: العلة في البر الطعم دون 
القوت بدليل الملح فالتفاح مغلا ربوي. 

وأجيب عن هذا القول بأن مجرد المعارض بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول 

5 030 
المقصود من الهدم 0 
[ما تحصل به دفع المعارضي] 
(وللمستد ل الدفع) أي: دفع المعارضة بعد تقريرها وقبوها من المعترض بواحد من 
[الدفع بالمنع| 

الأول: (بالمنع) أي: منع وجود الوصف المعارض به في الأصلء ولو بالقدح» كأن 

يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجواز مثلًا: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة 


كلك ا اذ ا (W2‏ 
زمن الي كَل وكان إذ ذاك موزوئًا أو معدودًا. 


000 رفع الحاجب .)۹۳/٤(‏ 

() أي: انتفاء الوصف الذي عارض به عن الفرع. 

(۳) أي: دليل إلخ. 

(5) أي: يشهد للوصف الذي عارض به بأنه المعتبر دون غيره. 

() أي: لأجل قبول معارضته» فحتى تعليلية» والفعل بعده منصوب بأن مضمرة. 

0 أي هدم ما استدل به المستدل بعدم ثبوت الحكم به من الفرع. 

0 المسألة في: الإحكام للآمدي (ء/۴۷) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (576/5» البحر المحيط 
(9//5”)» شرح الكوكب المنير (۲۹۹/4)» فواتح الرحموت (؟/۸١۳)»‏ روضة الناظر (714)» تشنيف المسامع 
(55/5)). 
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[الدفع بالقدح] 
(9) الثاني (القدح"'' في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه'"» أو عدم 
ا 
[الدفع بالمطالبة بالتأثير] 


(و) الغالث (بالمطالبت) للمعترض بأن يطالبه المستدل (بالتأثير) أي: بتأثير 
الوصفف الذي أبداه معارضا لوصف المسعدل إن كان مناسبًاء (أوالشبه)**' إن كان غير 
مناسب هذا (إن لم يكن) دليل المستدل على العلية (سيرًا) بأن كان مناسبًا أو شبهًا 
لتحصل معارضة الشيء بمثله؛ بخلاف السبر فمجرد الاحتمال قادح فيه» فلا مطالبة له 
لاصفت يوغل نالسر سجر امال كردة ها اران :ل ت هاه 
فيه» وعلى المستدل بيان الحصر فيما ذكره ليتم له طريق السبر. 

يما : أعاد المصنف الباء في قوله: وبالمطالبة لدفع إيهام عود الشرط» وهو قوله: إن 
لم يڪن إلى ما قبل مدخوطا معه» ومن أمثلته: أن يقال لمن عارض القوت بالكيل مقدم 
کل کر لو قلت إن الكيل مود 7 

[الدفع ببيان استقلال ما عداه] 
(9) الرابع (ببيان استقلال" ما عداه)" أي: الوصف المعترض به من كونه 


() بأن يقول: ما ذكرت من الوصف خفي» فلا يعلل به» أو غير ظاهرء أو غير منضبطء أو غير وجودي وغوه 
والمراد به هنا إفساد العلة بطريق ا وليس المعني به مطلق القدح في الدليل عليه» وإلا لم 
يعطفه على المنع مع أن المنع قدح» وكذا المطالبة بالتأثير وما بعده» ومن هذا العطف يعلم أنه أراد قدحًا 
خاضًا لا يشمل المنع» ولا المطالبة المذكورة. حاشية العطار على المحلي (295/6). 

(؟) كتعليل العدة بالإمناء» أو علوق الرحم. 

(9) كالمشقة في السفر. 

)٤(‏ وهو ما دل على وصف قائم بالفاعل ولیس اختياريًا. 

(4) فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة. 

(5) في ذكر الاستقلال إشارة إلى تصوير المعارضة بإبداء أن الوصف المستدل به جزء من العلةء وأن ما أبداه 
المعترض جزء آخر لحا. حاشية العطار على المحلى (95/6؟) 

REGS‏ وررهيون لكر مييق لعن لابن لله ادليه a‏ نا 





ولك فج لنت جنع اجاح 
مستقلًا (في صورة» ولو) كان البيان (بظاهر) من نص (عام)» أو إجماع وإذا بين 
ذلك بطل كون الوصف المعارض به في موضع التعليل. هذا (إذا لم يتعرض)”“ أي: 
المستدل ( للتعميم ) كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم: 
«الطعام بالطعام مغلا و والمستقل مقدم لي فإن تعرض للتعميم فقال 
فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى 
إثبات ربوية الححكم بالنص ©. 

تا أغاد الت ادن روان لطول ا © 

(ولو قال) المستدل للمعترض (ثبت الحكم) في هذه الصورة (مع انتطاء 
وصفك) الذي عارضت به وصفي عنها (لم يكف) المستدل ذلك في الدفع (إن لم 
يكن ) أي: يوجد (معه) أي: مع انتفاء وصف المعترض عن تلك الصورة 0 
المستد ل) فيها؛ لاستواء المستدل والمعترض في انتفاء وصفيهماء بخلاف ما إذا وجر" 
الا ا O‏ سرع مل 
المصنف كما تقر 

(وقيل) لم يكف (مطلقا) بناء على جواز التعليل بعلتين» وتقدم أنه الراجم 


کے 








ح وصف المعترض. 

() هذا قيد في مدخول لو. 

() أخرجه مسلم (57 ). 

0 وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره. 

(4) أي: الاستدلال بالخص العام دون القياس. 

(4) أو لكونه مشروطًا بشرطء كالذي قبله. 

( أي: حقيقةٌ أو حكمًا باتفاق المتناظرين. 

(۷) مفهومه أنه لا يحكفي في الدفع بناء على جواز التعليل بعلتين» وقد يشكل؛ إذ الغرض دعوى المستدل وجود 
ا لحم في الصورة المذكورة؛ فإذا فرض مع ذلك وجود وصفه دون سسكا وداه 
أنه لا بد للحمكم من وجود علة؛ إذ الكلام في حڪم معلل معلل؛ ولم يوجد إلا وصف المستدلء الهم لا أن يقال: 
إبداء المعترض وصمًا أورث شكا فيما أبداه المستدل؛ لجواز أن تحكون العلة شيئًا آخر في الصورة المذكورة. 
حاشية العطار على المحلى (0:/2؟) 

(8) انتفاء وصف المعترض لا يقدح) لبوا ز أن يكون للحكم علتان إذا انتفت إحداهما خلفتها الأخرى. 


ج J SK‏ و سےا الاک ا 
٣‏ ’رول چ ف ج ل ناد جنع لای 


قال المصنف: في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه: 
(وعندي أنه) أي: المستدل (ينقطع) بإيراده الصورة التي ليس فيها وصف وظاهر""› 
ولو جوزنا الععليل بعلتين؛ (لاعتراقه) بالمعارضة فيها حيث ساوى وصفه وصف 
المعترض فيما قدح المستدل به فيه (ولعدم الانعكاس)” لوصفه حيث لم ينتف 
الحم مع انتفائه» والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين'"» والمستدل قد 
يكون ممن يرى التعليل بعلتين فلا يترتب على الانعكاس انقطاع وكأن المصنف ذكره 
تقوية للأول لا تعليلًا ثانيً“. 

(ولو أبدى المعترض) في الصورة التي ألغى المستدل وصفه فيها (ما) أي: وصمًا 
(يخلف) الوصف (الملغي سمي) ما أبداه (تعدد الوضع) لتعدد الموضوع أي: المبني 
عليه الحمكه'”*' عند المعترض من ذكره وصمًا آخر ( وزالت) بما أبداه (فائدة الالغاء) 
وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه. 

نيما : هذا أوضح من قول ابن الحاجب فسد الإلغاء'"'؛ لأنه لم يفسدء وإثبات 


(1) في النسخ الخطية وصفه وظاهر والصواب ما أثبتناه. 

0 الانعكاس أن ينتفي الححكم حيث ينتفي الوصف» والاطراد أن يوجد الححكم حيث وجد الوصفه فالانعكاس 
التلازم في الانتفاء» والاطراد التلازم في الغبوت. 

(۳) أم على جوازه فليس يشترط وجود العلة الأخرى حيث انتفت الثانية. 

(5) لأن عدم الانعكاس علة للانقطاع على القول بمنع التعليل بعلتين فيصلح مقويًا للاعتراف الذي هو علة 
للانقطاع مطلقّك هذا ما اقتضاه كلامه من بناء التعليل الغاني على امتناع التعليل بعلتين دون الأول» وظاهر 
أن كلا منهما مبني على ذلك» فعدم الانعكاس علة مستقلة لا مقوية» وهذا هو الأليق بما صححه المصنف من 
امتناع التعليل بعلتين. أما جوازه فلا؛ لانقطاع ما دك وبذلك عُلِمَ أن عندية المصنف مبنية على ما صححه 
مطلقا. حاشية العطار على المحلى (/7:01). 

قال الول ا لنعدة أن ان المعترض ذا عارش املق باخرى ارلا يك نيبا كان 
تأمين العبد حربيًا: أمان مسلم عاقل فصح كالح فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة» وأن العلة أمان مسلم 
عاقل حرء فإن الحرية مظنة الفراغ للنظرء فيلغيها المستدل بالمؤذون له في القتال؛ فإن الحنفية وافقوا على صحة 
أمانه» فيقول المعترض في هذه الصورة: خلف الحرية الإذن في هذه الصورة؛ فإن الإذن مظنة بذل الوسع في 
النظر؛ إذ لا شاغل له. الغيث الهامع (1۹۸/۳(. 

(5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (577/5). 


ولاك يج لنت جم اواو لب 78# د 
aS E E‏ 





المستدل) الوصف" (الخلف) بفتحتين mo‏ بغير (دعوى 
مَن) أي: مستدل (سَلّمَ وجود المظنم) المعلل بها لوجوده'" (ضعضف المعنى 
فيه" ) الذي اعتبرت المظنة له بأن لم يتعرض”" المستدل للخلف أصلاء أو تعرض له 


تناغوئ قضيوره: أو يدغرئ ضف ا ا 
Ge‏ 


تَنْبْيّمم : لو قال المصنف (أو دعوى ضعف معن المظنة) كان أوضح وا 
أما إذا ألغي المستدل له الخلف بغير الدعوتين أو الغانية ولم يسلم ما 0 يزول 
ا 
(خلاقا لمن زعمهما) أي: الدعوتين (إلغاء) للخلف أيضًا بناء في الأولى على 
امتناع التعليل بالقاصرة» وفي الغانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا يزول فيهما 
فائدة الإلغاء الأول” ' '". 


)١(‏ هي سلامة وصف المستدل» وإنما قال: أوضح؛ لأنه يمحكن أن يكون مراد ابن الحاجب بفساد الإلغاء زوال 
فائدته. حاشية العطار على المحل (؟/02). 

(1) قيد في إزالة فائدة الإلغاء. حاشية العطار على المح (0/6). 

(۳) أي: لوجود الخلف» وهو علة لقوله: (سلم) وجود هذا الكل لوجود جزئيه. حاشية العطار عل المحلي (72/5). 

() قوله: ضعف مفعولي (دعوى من سلم)» والضمير في (فيه) يعود إلى الخلفه وني (له) يعود إلى المعنى. 

(5) المراد بالمعنى الحكمة التي للعلة مثال ذلك: إذا استدل على ربوية التفاح بقياسه على البر بجامع الطعم؛ فقال 
المعترض: لا نسلم أن العلة الطعم لا القوت» فدفعه المستدل بأنه لا يصلح أن يكون علة لفقده في الملح؛ 
فأبدى المعترض بدله الكيل مثلاء فدفعه المستدل بقصوره؛ لعدم شموله لنحو الجوز؛ فإنه موزون أو معدود أو 
بأن الكيل إنما كان علة لحرمة الربا؛ لأنه مظنة التطفيف» فلو لم نقل بحرمة الربا في المكيل لزم العجارؤ عل 
الربا لكن التطفيف الحاصل أمر يسير يتسامح فيه» فلا يصلح علة؛ لأنه أمر ضعيف» فقد سلم المعترض 
بحصول التفاوت إلا بشيء قليل هذا ما ينزل عليه الكلام هنا. حاشية العطار عل المحلي (/701). 

() قوله: بأن يتعرض إلخ تصوير لقول المصنف: (ما لم يلغ). 

(۷) أي: حكمة المظنةء فالمراد بالمعنى الحكمة التي تضمنتها المظنة كما تقدم بيان ذلك. 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (29/7"). 

(4) غاية الوصول شرح لب الأصول (015). 

000 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/205"). 





کاو 


ت 


اناك فج باد جنع ارامح 

مثال''' تعدد الوضع: ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع 
الإسلام والتكليف فإنهما مظنتا إظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان"» فيعترض 
الحنفي باعتبار الحرية' " معهما؛ فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية؛ لاشتغال 
الرقيق بخدمة سيده فيلغي المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في 
القتال اتفاقًاء فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية؛ لأنه مظنة لبذل وسعه بالنظر في 
مصلحة القتال والأمان. 

(ويكني) في دفع المعارضة بالوصف الذي أبداه المعترض ( رجحان وصف 
المستدل) على الوصف الذي أبداه المعترض بمرجح من المرجحات الآتية في الكتاب 
السادس» ككون وصف المستدل أنسبء أو أشبه“ من وصف المعترض (بناء على منع 
التعدد) للعلة الذي صححه المصنف. 






٤)4 


وقول ابن الحاجب: (لا يڪنفي)“ مب على ما رجحه من جواز التعدد» وقد تقدم 
مرارا أنه الراجح» فيجوز أن يڪون كل من الوصفين علة”. 

(وقد يعترض) عل المستدل”" (باختلاف جنس المصلحت)" في الفرع 
لاض 


)١(‏ في هذا المثال كلام للإمام الشافعي وهما الاستدلال والإلغاء» وللحنفي كلام أيضًا وهو الاعتراض والجواب. 
حاشية العطار على المحلى (؟/2:"). 

(0) تحفة المحتاح )0-09 

() أي: يعتبر الإسلام والعقل والحرية في الوصفيةء وتجعل الحرية جزء علة فيرد عليه أمان العبد المأذون له فيقول 
الحنفى الإذن خلف الحرية وذلك لأن إذن السيد لعبده في التصرفات يدل على أن رأيه سديد. 

() أي: أشد شبهًا والشبه اعتبار الوصف في بعض الأحكام. 

(5) أي: لا يفي رجحان المعين أي: لا يحكفي في جواب المعارضة كون الوصف المعين راجحًا على وصف 
المعترض وذلك بناء منه على جواز اجتماع علتين على معلول واحد فكل منهما جرى على أصله. مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (274/5). 

(5) أي: ورجحان أحدهما لا ينافي علية الآخر إذ يجوزأن يكون بعض العلل ارجح من بعض. 

(۷) هذا اعتراض على الحكمة وما قبله على العلة. 

(8) أي العلة عبر غنها بالمصلحة إشارة إلى ترادفهماء وكذا يعبر غنها بالحكمة. 


رالا يجو الاد جع اواو ل ه؛؟ ‏ 
(وإن اتحد ضابط الأصل والضرع)» كقول المستدل يحد اللائط» كالزاني بجامع 
إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا حرم شرعاء فُيْعَتَرضُ عن الخصم بأن الحكمة مختلفة 
فإنها في الفرع- وهو اللواط - الصيانة عن رذالعه» وفي الأصل- وهو الزنا- رفع اختلاط 
الأنساب» فتتفاوت الحكمة في نظر الشارع؛ فيجوز لذلك أن يختلف حكم الزنا واللواط 
بأن يقتصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتيرًا في علة الحد”' (فيجاب) عن هذا 
الاعتراض باختلاف جنس المصلحة (بحذف خصوص الأصل) وهو اختلاط 
الأنساب في المثال المذكور (عن الاعتبار) في العلة بطريق من طرق إبطاها" فيسلم أن 
العلة هي القدر المشترك فقطء كما مرفي المثال لا مع خصوص الزنا فيه'". 





(وأما العلي) لانتفاء الحڪم (إذا كانت وجود مانع) من ثبوت ا لجڪ كنفي 
القصاص عن الأب بقتل ولده لمانع وجوديّ» وهو الأبوة» (أو) كانت العلة (انتضاء 
شرط)» كانتفاء رجم البكر الزاني؛ لعدم الإحصان المشروط في وجوب الرجم؛ لانتفاء 
الححكم في وجود المانع في الأول» وفي انتفاء الشرط الثاني (فلا يلزم) من كونها كذلك 
(وجود المقتضي) للحم وهذا هو الأصح (وفاقا للإمام) الرازي وأتباعه””؛ 
لأنه إذا انتفى الححكم مع وجود المقتضى كان انتفاؤه مع عدمه أولى'". 

( وخلاقًا للجمهور) في قولهم: يلزم وجود المقتضی» وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء 


)١(‏ بأن يقال: خد الزافي؛ لأنه أولج فرجًا في فرج على وجه الزناء فلا يصح القياس؛ لعدم وجود الجامع. 

(1) أي: بطريق من طرق الإبطال الآتي بعضها في السبر والتقسيم؛ ومن جملتها بيان أن الوصف مطرد أي: لا 
مفهوم فيمحكن أن يقال ذلك هناء فيقال: قولنا على وجه الزنا لا مفهوم له. 

(9) قوله: (فيه) ی في المثال. 

(؛) أي: العلة الطالبة للحمكم هو دخول الوقت في حق حائض لا تصلي مثلًا. 

)١(‏ منهم البيضاوي وصاحب التحصيل واختاره ابن الحاجب والزركشي في البحر وشيخ الإسلام زكرياء وهو قول 
الحنفية. المحصول للرازي (2/١٠4)؛‏ مختصر ابن الحاجب (295/2)» التحصيل (؟/٠٠٠)»‏ الإبهاج (071/9)» نهاية 
السول .)١١/۳(‏ 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (۳۳۸/۲). 





ولا وجل نظا جنع لايع 
| ع لانتفائه”"'' لا لما فرض من وجود مانع' "أو انتفاء شرط'". 
جيب بأنه جوز ان يڪون لما فرض أيضًا؛ لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد 

0 قي هذا ا فا ی س اقول ود د ا و واد ةا 

المصنف””*". أجيب بأن المجيب لا يلتزم مذهبا؛ لأنه هاده”") 
[مسالك العلي| 

(مسالك العلت) جمع مسلك بمعنى الطريق أي: هذا مبحث الطرق الدالة على 

علية الس 


كنا اا ب سأ 


[المسلك الآول: الإجماع] 
(الأول) من مسالك العلة: (الاجماع””. كالإجماع على أن العلة في خبر 
الصحيحين: «لا يحكم خد بين اثنين» وهو غض 0 شون الغ ضب للفك» فيقاس 

بالغضب غيره ما مشوش الفكر نحو: جوع وح مفرطين» وكالإجماع عل ان العلة ف 

تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاظ النسبيين فيه» فيقاس به تقد 

)١(‏ قوله: (لانتفائه) أي: المقتضى. 

(۲) أي: مانع من ثبوت المكم. 

0 فالرجم مثا إنما انتفى لعدم الزنا لا لعدم اللإحصانء فإن وجود الحم إنما يستند إلى مقتضيه» فاستناد انتفائه 
إلى انتفاء مقتضيه أولى منه إلى انتفاء شرطه؛ أو وجود مانعه» وبهذا التقرير يندفع ما يقال: إن الجمهور يجوز 
التعليل بعلتين» فلا يصح هذا النهى: حاشية العطار عل المحل د ملع 

)€( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۲۸/۳). 

() فهو جواب إلزاي. حاشية العطار على المحلى (/0:). 

(5) قال الشيخ العطار: وأجاب ابن الحاجب بأنه إذا انتفى الحم مع وجود المقتضي كان انتفاؤه مع عدمه أجدرء 
وقول شيخ الإسلام 0 إن الخصم لا يلتزم مذهبًا؛ لأنه هادم - يرده أن المصنف غير خصم؛ بل بصدد تقرير 
الأحكام. حاشية العطار على المحلى .)٠٠/۲(‏ 

(۷) عبارة الزركشي: المراد بالمسالك الطرق الدالة على أن الوصف علة. تشنيف المسامع (657/8). 

(A)‏ الحلويح عل التوضيح (/57)» شفاء الغليل »)0٠١(‏ روضة الناظر (3701)» اللإحكام للآمدي »)۳٣٤/۳(‏ تيسير 
التحرير (59/6» شرح الكوكب المنير »0١5/4(‏ اللمع (7)» شرح العضد على المختصر »)۳۳/١(‏ المستصفى 
و الوبهاج شرح المنهاج (۳۸/۳)» فواتح الرحموت (؟/٥۹)»‏ مختصر الطوفي (۹)» تشنيف المسامع 
(07//9؟)» نهاية السول (4۹/۳)ء إرشاد الفحول (١؟).‏ 

(9) أخرجه مسلم (01717). 


۷ ا 





E‏ ولاية الدكاح رض اا وه 

يما : إنما قدم المصنف الإجماع على النص تبعا لابن الحاجب”"؛ لتقدم الإجماع 
على النص عند التعارض على الأصح الآتي في مبحث التراجيح» وعكس البيضاوي"؛ 
لأن النص أصل الإججماع“. 

[المسلك الثاني: النص] 

(الثاني) من مسالك العلة: (النص الصريح)”' بأن لا يحتمل غير العلية". 

يما : قابل بالصريح الظاهرء وابن الحاجب أدرج فيه الظاهر”"» وكل 0 

(مثل لعل كذا فلسبب كذ ا" فمن أجل) كذاء نحو قوله تعالى: 8 مِنّ 
00 كيبن عل بن إِسْربَوِيلَ 4 [الائدة: ؟] الآية. 

فنحو: كي) التعليلية”' '' نحو قوله تعالی: ف لا ین دولة 4 [الحدر: 11767. 


( ونحو: إذن )»2 كقوله تعالى: # إا ددد ضعت هه الحرة وَضِعفٌ َلْمَمَاتِ 4 [الإسراء: 


۲ 
4 0 


()غاية الوصول شرح لب الأصول (015. 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (277/6). 

(۳) فقدم البيضاوي الخص عل الإجماع وجعل المسلك الغالث بعد النص الإيماء؛ لأن الإيماء من جملة النص. 
نهاية السول (۳۹/۳). 

)€( المحصول للرازي (؟١/١١۳)»ء‏ مفتاح الوصول (۱۷۷)» تشنيف المسامع (۷/۳(. 

() الإحكام للآمدي (77/8» شرح تنقيح الفصول )۳۹١(‏ المعتمد للبصري (۷۷/۲)» روضة الناظر (590)؛ 
العلويح على التوضيح (/*07)» شرح الكوكب المنير »)0١07/4(‏ مفتاح الوصول )٠٤١(‏ شفاء الغليل »)٠۳(‏ تيسير 
التحرير (٤/۳۹)ء‏ شرح العضد على ابن الحاجب (6/5©)» نهاية السول (41/9)» الإوبهاج شرح المنهاج (70/9)» 
فواتح الرحموت (؟/50؟). 

(5) أي: يدل بالوضع على العلية من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال. 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۶٠).‏ 

(4) وما ضنعه المضنف أقعد. حاشية شيخ الإسلام على المحلي (776/6) العطار على المحلي (705/6). 

(9) تركهما ابن الحاجب؛ لندرة وقوعهما في الكتاب والسنة» وإن كانا أصرح الأشياء. حاشية العطار على المحلي (/”:7). 

)١(‏ أماكي المصدرية فإنها بمعنى أن وتنصب المضارع بشرط أن يتقدمها لام التعليل ظاهرة أو مقدرة. 

)١١(‏ وإنما وجب تخميسهكي لا يتداوله منڪم الأغنياء» فلا يحصل للفقراء منه شيء. 

20 آي: إذا ركنت إليهم؛ وضعف ا حياة وضعف الممات عذبهما. 






اا الك و اانا کے الي 
٤‏ یریل فيج ل اشد جن الداع 





نييم : ما عطف بالفاء دون ما قبله في الرتبة بخلاف ما غطف بالواو". 
(و) النص (الظاهر)" ما احتمل غير العلية احتمالًا مرجوًا (كاللام) 
حالة كونها (ظاهرة)» كقوله تعالى: ولا طم کل حلاف مَهِينٍ 4 [القلم:١٠]‏ إلى قوله: 


چ ر ر ر ر 2 2 ع ع ٤‏ 
# أن کان ذا مال وَينِينَ € [القد: :] أي: لأن 17 . 


(فالباء)”” ؛ لقوله تعالى: 3 صما رَحمَةر مَنَ َه لنت لَهُمْ © [آل عمران: 65]. 


(فالضاء) في كلام الشارع» ويكون فيه الحم كقوله تعالى: 9وَالسَارِقُ 
وَالسَّارِكَةٌ فَأفَطعُوا أَيْدِيَهَمَا © [المائدة: .]٠۸‏ 

وفي الوصف”"'» كخبر الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته: ١‏ لا تمسوه" بطيب» 
ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا )'". 

(فالفاء) في كلام (الراوي الطقيه'''' فغيره) أي: فالفاء في كلام الراوي غير 
الفقيه""'» وتتكون الفاء في الراوي بقسميه في الحم فقط” '» كقول عمران بن 


حص رشول ا ا قدو اود اودوع" فاتووقلة ي 


)ىفليس اول ق ا 

() قوله: الظاهر عطف على الصريح فهو قسيم له وقسم من النصء فالمراد بالنص هنا مطلق اللفظ. 

(0) ولو عجارا 

() جعل المقدر اللام دون باء السببية؛ لأنها الأصل في التعليل. 

() التعليل في الباء معنى مجازي لما فيها من تلاصق العلة والمعلول لما حقق من أن حقيقتها الإلصاق» وبقية المعاني 
متفرعة عليه. 

(5) أي: داخلة عليه فإن مقط موأ 4 صيغة إيجاب» والإيجاب حكم شرعيء وقد دخلت الفاء عليه. 

(۷) أي: العلة التي يترتب عليها الحكم؛ لأن قوله يك «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ علة لقوله: «لا تمسوه طيبًا 
ولا تخمروا رأسه» فإن النهي يفيد التحريم الذي هو من الأحكام الشرعية. 

(۸) قوله: الا تمسوها بضم المثناة الفوقية وكسر الميم والهاء» مفعول أول» وطيبًا مفعول ثان 

(4) أخرجه البخاري (01275؛ ومسلم (2856). 

)۰ ١)أي:‏ المجتهد. 

() لكن هي في كلام الفقيه أقوى ممن ليس بفقيهء كما أن الفاء في كلام الشارع أقوى دلالة على العلية منه في 
كلام الراوي؛ لعطرق احتمال الخطأ إليه» وهذا الترتيب مستفاد من تعقبة المصنف بينهن بالفاء. تشنيف 
المسامع (232/9) 

0 أي: في متعلق الححكم وهو طلب السجود في الحديث. 

(91) اخ چە ادا (۰۳۹)» الترمذي (0599).؛ النسائي (5*؟0)» ابن ماجه (0200)» ابن حبان »)۲۷٤۱(‏ سنن البيهقي 







فلات يج ليا جع رایع لب 14 

فإن قيل: كيف عمل بقول الراوي: سها فسجد ونحوه مع أنه لو قال: هذا منسوخ لا 
يعمل به؛ جواز كونه عن اجتهاد. 

أجيب بأن هذا من قبيل فهم الألفاظ لغة لا يرجع فيه للاجتهادء بخلاف نحو: هذا 
منسوخ» وهذا إذا قال: أمر رسول الله ڳل بكذاء ونهي عن كذا يعمل به حملا على 
الرفع'" لا على الاجتهاد'". 

وهن قال :من الا خرين لسعب لازا اها ف ذلك" فى لوصف قط لان 
الراوي حكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف” الذي يترتب عليه الحڪم 
كما في الأول فالفاء فيما ذكر" للسببية الق هي بمعنى العلية. 

نبي : إنما لم تكن ااا من الصريح؛ لمجيئها E‏ > كالعاقبة 
(اللام)» والتعدية في (الباء)» والعطف في (الفاء)» كما مرفي مبحث الجروف“ 

(ومته) أي: من الظاهر (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون» كقوله تعالى: إن 
التقس لَأْمَّارَة بلسو 4 [يوسف: ]٠٣‏ الآية. 





090 ال حاكم في المستدرك .)٠٠١٤(‏ 

1 الرفع إلى البي كل 

(0) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (76/7"). 

أي: في كلام الراوي الفقيه في الوصف فقط أي: دون الحكم.؛ بخلافها في كلام الشارع فإنها فيه قد تڪون في 
الحڪم کمافي ممَاقَطعُوأ »4 [الائدة: .]؛ لأنها صيغة إيجاب. 

ED‏ به متعلق الححكم وهو السجود المأخوذ من:فسجد؛ لأن الراوي بصدد وضفت أي: حكاية ما وقع 
منه 25 بحسب الوجود الخارجي فهو حسوس» جخلاف الحم نفسه الذي هو الندب فإنه ليس بمحسوس. 

() حاشية السعد على ابن الحاجب (؟/١٤۳).‏ 

50 أيتمن الأمعلة و لله الى هن مضق الغلية ف الا خر معلا الع فب ملهو ساعد 

لبن اللذم و 1 ١‏ 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳٣/۳(‏ 

(9) قال العبرزي: لا حظ ها في التعليلء وإنما هي للتحقيق. البحر المحيط (055/5.؛ الإحكام للآمدي »٠٠٠/۳(‏ 
مختصر الحاجب بشرح العضد (؟/۲۲۳)» تيسير التحرير (55/4)؛ روضة الناظر لابن قدامة (274) الإبهاج 
شرح المنهاج »)٤۷/۳(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)٤۷/۳(‏ شرح الكوكب المنير »)۹/٤(‏ تشنيف المسامع (70/5؟)؛ 
إرشاد الفحول (١١؟).‏ 


لقلا دجت تند جع جاع 

(واذ)» تعالى: ولد قال موس لِعَوَيوء کور 5-5 ِعَمَدَ أله عَلَيَكُمَ إذ 
جا EE‏ ياء € [امائدة: ]٠‏ الآية» وذ لم بهذو بو فَسَيفُولُونَ # [الأحقاف: .]١‏ 

(وما مضى في) مبحث (الحروف) مما يرد للتعليل غير المذكور هناء وهو (بيد) 
و(حتى) و(على)» و(في) و(من) فلتراجع. 

وإنما فصل هذا عما قبله بقوله: ومنه؛ لأنه لم يذكره الأصوليون' واحتمال" (إن) 
لغير التعليل كأن تحكون لمجرد التأكيدء كما تكون (إذ)» وما مضى لغير التعليل كما مر 
في مبحث الحروف. 


o۹ 








[المسلك الثالث: الإيماء] 

(الثالث) من مسالك العلة: (الايماء" وهو) لغة الإشارة”*'» واصطلاحًا: 
(اقتران الوصف) الملفوظ بالحكم الملفوظ ‏ (قيل: أو المستنبط) للمجتهد 
(بحكم) ملفوظ به أو مستنبط كما يفهم من قوله: (ولو كان) الحمكم 
(مستنبطا) كما يكون ملفوكاء فالصور أريع؛ لأن الوصف والحڪم إما أن يكونا 
ملفوظين» أو مستنبطين» أو الوصف ملفوطًا والحكم مستنبطًاء وعكسه فإن كان 
الف طيخ فيو اء هاف وان كاذ قيطي ملسن اا :فا 

وإن كان الوصف ملفوكًا والحكم مستنبطاء أو عكسه ففيه خلاف الترجيح قيل: 
انها ايا توبلا للمستئبظ: متزلة: الللفقوظ» فيقدمان عند العارض عل المستنيظ يلا 
اا 


)١(‏ أي: متقدموا الأصوليين» فلا ينافي ذكر بعض المتأخرين كونه من المسالك»ء وعدم ذكره هو الصواب؛ لأن 
استعمال هذه في التعليل إنما تحكون لقرينة» فلا يصدق حد الظاهر عليه؛ لأن الظاهر ما دل دلالة ظنية» 
أي: ظاهرة بطريق الوضع؛ كالأسده أو العرف» كالغائط ياق يكون موضوعًا لذلك المعنى الراجح لغة أوعرقًاء وما 
يحتاج إلى قرينة مؤول. حاشية البناني على المحلي .)7١8/6(‏ 

() ولاحتمال فهي معطوفة على أن. ۰ 

(۳) أي: الإيماء من الشارع إلى العلة فتفسيره بقوله: (وهو اقتران) إلخ تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من إيماء الشارع 
الاقتران» وفي الحقيقة الاقتران صفة الوصف. حاشية العطار على المحلى (؟/7:5). 

(0) لسان العرب (649568» القاموس المحيط (۳۳۸۱)» المصباح لعي وف ماده (ومء»(ومي). 

(5) أي: المصرح بعليته وإن احتاج إلى تقدير. 





زرلا يج وتيا اواو  _‏ ل جه _ 

وقيل: ليس إيماء» والأصح: أن الأول إيماء لاستلزام الوصف للحككم.؛ بخلاف 
الغاني؛ لجواز كون الوصف أعم بأن يوجد بدون الحم والأعم لا يستلزم الأخص”'. 

وإنما جعل اقتران الوصف بالحكم إيماء إشارة إلى أن الوصف ذكر لتعليل الحكم 
به؛ لأنه لو لم يكن كر (للتعليل هو" أو نظيره)" لنظطير المكم حيث يشار 
بالوصف والحكم إلى نظيرهما (كان) ذلك الاقتران (بعيدا) من الشارع لا يليق 
بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها (كحكمه) أي: الشارع“ (بعد سماع 
وصض) كما في حديث الأعرابي: واقعت اهي في نهار رمضان» فقال: «أعتق رقبة'") 
إلخ رواه ابن ماجه”"' بمعناء وإلا فلفظه في الصيام: (واقعتٌ أهلي في رمضان)*, 
وأصله في الصحيحين”' '". 

فأمره'''' بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل" على أنه علة لهء وإلا لخلا السؤال7"") 


)1( الشمار اليوانع للأزهري (/۳۶۰) الإحكام للآمدي (۳۷۸/۳)» العضد على ابن الحاجب (2757/6)» نهاية السول 
(7/9]) البحر المحيط (087/5)» شرح الكوكب المنير (015:/4)» غاية الوصول شرح لب الأصول (0؟0» تشنيف 
المسامع مرحم ). 

(0)أي: الوصف. 

(۳) أي: نظير الوصف إن كان النظيرٌ فرأو) للتنويع. 

() أي: كالاقتران الحاصل في حكمه بعد إلخ. 

() الإحكام للآمدي (779/5) المعتمد (201/2) المحصول للرازي )٠٠١/۹(‏ روضة الناظر لابن قدامة (77)) مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد (۴/١۳۶؟)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (*/52» العلويح عل التوضيح (/98» نهاية السول 
(۸/۳ء)» البحر المحيط (ه/0159)؛ تيسير التحرير (41/4)» شرح الكوكب المنير (00/4؛ تشنيف المسامع 
ا فواتح الرحموت (295/6)» إرشاد الفحول (؟٠).‏ 

(5) فوجوب الإعتاق حكم قارن وصمّاء وهو الوقاع. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (01740). 

(8) أي: هو باللفظ المذكور رواية با معنى... إلخ. 

)4( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي (۳۳۷/۳). 

.)۱۱۱١( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )09١( 

() فالاقتران الذي تضمنه أمره. 

(9) قوله: يدل خبر قوله: فأمره. 

(1) جعله سؤالا باعتبار المقصود منه؛ وإن لم يكن سؤالًا بحسب الصورة. 


Yo —‏ 5 اا فی جل لياط مع دامع 
عن الجواب وذلك بعيد فيقدر”'' السؤال في الجواب فكأنه قال: واقعت فأعتق. 

سَنبِيِمئُ : الكاف في كحكمه مع الكاف المعطوفات عليها؛ للاستقصاء بالنظر إلى 
الإيماء المتفق عليه» وللتمثيل بالنظر إلى مطلق الإيماء» وعلى الأول يحمل حصر من حصر 
الإمام اق دري 

(وكذكره) أي: الشارع رفي الحكم وصمًا لو لم يكن) أي: الوصف 
(علت) للحكم (لم يضد ) ذكره» كقوله كل ١لا‏ بحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» رواه 
الشيخان "» فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة 
NES IE‏ 

إتفريق SS‏ ا د a‏ 

(وكتغريقه)'" أي: الشارع (بين حكمين بصضة) وصفة متغايرتين (مع 
ذكرهما) أي: الحكمين لحديث الصحيحين: أنه كك جعل للفرس سهمين وللراجل 
أ شاه ها فر ديع هدن الشكييق' ٠‏ ان الستفيق وهنا السا 
[والرًاجلية]" "لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدٌ Cn‏ 





)١(‏ الداعي إلى هذا العقدير تحقق الاقتران بين الوصف والحدكم في كلام واحد؛ إذ الاقتران بينهما في كلامين غير 
معقول» وجعله ملفوظًا بعلته حينئذ من حيث وقوعه في هذا المسلك. 

() والظاهر أن لا حاجة لإعادة الكاف في الأمثلة الى ذكرها. 

(۳) أخرجة البخاري (۷۱۸)» ومسلم .)٤٥۸۷(‏ ۰ 

() أي: أن الغضب علةء وهذا لا ينافي ما تقدم من أن العلة هي تشويش الفكر بالإجماع؛» فالوصف كاشف» 
والحكمة خوف الميل في الححكم. 

(6) على حاشية المخطوط: جواب إن لا يقترن باللام فالصواب حذفها قاله شيخنا ونبه عليه ابن قاسم. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول ( 6 

(۷) قوله: ركتفريقه) مصدر مضاف إلى فاعله فالضمير للشارع كما أظهره الشارح. 

() المراد بالصفة الصفة الأصولية وهي اللفظ المقيد لغيره وليس غاية ولا شرطًا ولا استثناء. 

(9) أخرجه البخاري (2875)؛ ومسلم (6788). 

)۰ ۱ أي: وهما جعل سهم وجعل سهمين. 

)1١(‏ في النسخ الخطية (أ ب ج) (الرجلية) وما أثبتناه هو الصواب حيث النسبة إلى (راجل) راجلية لا (رجلية). 

0 أي: لكان التفريق من حيث تضمنه الاقتران» وكذا يقال فيما بعده. 


لوز اناك يج اا جع الاو _ اده« د 
[تفريق الشارع بين حكمين بصفيّ مع ذكر أحدهما] 
أحدهما) أ اشد لكين فقط» كخبر الترمذي: «القاتل لا يرث)7") ا بخلاف غيره 
المعلوم إرثه» فالعفريق بين عدم الارث المذكوو وين الدرت المعلوم بصفة القتل المذكور 

مع عدم الاورث لولم يڪن لعليته"" له لكان د iF‏ 





[تفريق الشارع بين حكمين بشرط] 

(أو) تفريقه بين حكمين إما (بشرط)”*' كخبر مسلم: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده 
فإذا اختلفت هذه الأجناس”'"' فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا" فالعفرقة“ بين منع 
البيع”'" في هذه الأشياء متفاضلَا”''' وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يڪن لعلية 
الأخعلاف للعو لن م 

[تفريق الشارع يبن حكمين بغاير] 
ب دي چوووے ي f»‏ 

(أوغايت)» كقوله تعالى: #ولا نَعَروَهُنَ حى يَظهَرْنَ © [البقرة ٠ ٠]‏ أي: فإذا طهرن 
0 ماين العقوفين أكندتاء اجه الاق اليد 
(8) اجه الترمذي (200)). 
(۳) أي: لعلية القتل لعدم الإرث. 
() ايت شن الفضاحة راللاغة جت يزكر شيا لغير حكمة: 
() قال العطار: فصله لأنه غير الصفة الأصولية. حاشية العطار على المحلى (511/6). 
( قوله: فإذا اختلفت الأجناس إلخ محل العمثيل بالحديث. 
42 أخرجه مسلم .)٤۱٤۷(‏ 
(A)‏ أي فالاقتران الذي تضمنه التفريق. 
() أي: المفهوم من قوله يكل مغد تاا 
(۱۰) قوله: «متفاضلًا) حال من البيع بمعنى المبيع؛ أو من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. 
9 قال البتاف: وأما المنع عند عدم الاختلاف فليست علته الاتحاد كما قد يتوهم بل قد قيل: إنه التضييق على 

الناس. حاشية البناني على المحلى (278/6). 
۲ أي: حتى يغتسلن. 


موزللا ويج ل نبا جم لامع 


فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله: لذا طهر اوه 4 1 البقرة : [ete‏ 
فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر لكان 


00 


o04 ل‎ 





أتفريق الشارع بين حكمين باستثناء | 
(أواستثناء) لقوله تعالى: لصف ما وض الك “أن سروه ليس أع: 
الزوجات عن النصف فلا شيء طنء فتفريقه بين ثبوت النصف طن وانتفائه عند 
عفوهن عنه لولم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدًا”'". 
[اتفريق الشارع بين حكمين باستدراك] 
(أواستد راك)؛ لقوله تعالى: ظ لا يوادم أله ْو ف اسي © [البقرة: 0»] إلخ» 
فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لولم يكن لعلية التعقيد 
للمؤاخذة لكان بعيدٌ/. 
[ترتيب الحكم على الوصف] 
(وكترتيب الحكم على الوصف)“ كأكرم العلماءء فترتيب الإكرام على 
العلم لولم يكن لعلية العلم لكان بعيدًا. 
[منع الشارع ما يفوت المطلوب| 
(وكمنعه) أي: الشارع (مما قد ينوت المطلوب)”” كقوله تعالى: « تَأسْعَوا 
إل دک أله ودروا "ايم 4 [الجمعة: 4] فالمنع من البيع وغ اا الذى قد يوقي 


)١(‏ أي: وأما منع قربانهن في الحيض فليست علته الحيض بل خروج الولد مجذومًا. حاشية البنافي على المحلي 
78/6 )). 

() أي: وأمنا ثبوت النصف هن فعلته العقد لا عدم العفو كما قد يتوهم. حاشية البناني على المحلي (2078/6)). 

(*) وأما عدم المؤاخذة فعلتها عذر الحالف باعتماده على ظنه عند المالكية» وعدم كونه يميئًا عند الشافعية. 

()سِواء كان الوضقن ساسا أو کر ستاب 

(5) أي: من فعل قد يفوت المطلوب. 

(5) مثال لما قد يفوت المطلوب. 

0 قوله: الذي قد يفوتها نعت للبيع. 


hander tala? طم ١0م وروت‎ 


لا فی جل ا سين هه 
E‏ 

وفقاق الرضف الط ديك لا عا البرباليو الا سلا خيشلا" فالوضف 
الذي علق به النعي عن البيع وهو الطعم ليس منصوصا بل مستنبطا للمجتهد. 

ومثال الحكم المستنبط قوله تعالى: ا وَأحلّ أله ألْبَيْعَ 4 [البقرة: ٠۷١‏ فالحكم وهو 
صحة البيع مستنبط من الحل؛ إذ يلزم من حل الشيء صحته. 

ومثال النظير”*' قوله ييه للخثعمية لما سألته الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه)» قالت: نى 

فنظير المسئول عنه» وهو الحج كذلك فذكره َة لنظير المسؤول عنه مع ترتيب 
الحكم عليه يدل على التعليل به. 

وأركان القياس مجتمعة فيه» والاضل دين الآديء والفرع الح وهو دين اللّهء والحكم 
جوز قضاء دين الميك:والعلة الكاففة الدينية””. 





[إعدم اشتراط المناسييّ في الإيماء| 
(ولا يشترط) في الإيماء (متاسبت) الوصف (الموما إليه) للحكم (عند 
الأكثر) بناء على أن العلة المعرف. 
وقيل: يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث”") 
نّم : الخلاف فيه بالنظر إلى الظاهرء وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعًا؛ 
(۱) أي: جل کون التشاغل بالبيع عن السعي مظنة لتفويت الجمعة المعبر عنها في الآية بذكر اللّه؛ لاشتماها 
عليه. 
(؟) وضمير (يڪن) وكان للمنع. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) أي: ومثال المنصوص الذي هو النظير أي: نظير الوصف. 
() أخرجه البخاري »)۸٩/۳(‏ ومسلم (۱۸۰۹)» والترمذي (428)» وابن ماجه (29:3). 
(5) الشمار اليوانع للأزهري (/742)» حاشية العطار على المحلي (/717). 
0 شفاء الغليل »)٤١۷(‏ الإحكام للآمدي (۳۷۹/۳» ۳۷۷)» شنيف المسامع (0/5؟)» الإبهاج شرح المنهاج (2/8ه. 
۴)» نهاية السول (۴/٥٠)»ء‏ البحر المحيط .)٠۴/٠(‏ 


ا ٥٦‏ اوناع ويج ل اا جم لامع 
للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة. إما تفضلا أو وجويًا على الخلاف الكلاي 
نبه عليه الزركشي وغيره'"". 
[المسلك الرابع: السبر والتقسيم] 

(الرابع) من مسالك العلة (السبر والتقسيم)» فالتسمية بمجموع الشيئين 
واضحة» وهذا بمنزلة أصول الفقه علمًاء وأما معناهما مفردين فالسبر لغة: اللخ“ ") 
وأما التقسيم لغةٌ فهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة9©). 

والسبر نوعان لأن الناظر يختبر أي: يعتبر أولّا هل بالمحل أوصاف؟ ثم بعد وجودها 
يقسمهاء ثم يعتبر ثانيًا الصالح منها للعلية» وبالاعتبار الأول لسبقه كان السبر مقدمًا على 
ا 

(وهو) أي: ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحًا: (حصر الأوصاف) الموجودة 
(في الأصل) المقيس عليه ( وابطال ما لا يصلح) منها للعلية (فيتعين الباقي) 
ها" كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلّا عليه في الطعم وغيره» ويبطل ما عدا 
الطعم بطريقه كأن يبطل القوت بثبوت الحكم في الملح مع انتفاء القوت فيه» ويبطل 
الكيل بمخالفته؛ لظاهر خبر مسلم: «الطعام بالطعام ملا بمثل)"؛ لأنه علق الحكم فيه 
باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم؛ والمعلل بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق» كالقطع 





)00 تشنيف المسامع (70/9؟) والإحكام للآمدي (۳۷۷/۳) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /77©» نهاية 
السول (*/45)» البحر المحيط (/۳۰۳) فواتح الرحموت (؟/58)). 

(0) اللسان (1519) والمصباح المنير (:17) مادة (س ب ر). 

(۳) قال الشيخ العطار فيه تسامح؛ إذ حقيقة السبر التتبع. حاشية العطار على المحلي لاضن لض" 

)€( القاموس المحيط (/375» لسان العرب (770)» المصباح المنير (299) مادة (ق س م). 

.)۳۳۶/۳( تشنيف السامع (/2977)» وحاشية شيخ الإسلام على المحبلي‎ (o) 

)050 البرهان للجويني )۸٠١/١(‏ المستصنى (؟/۹٠)‏ المحصول للرازي )٠٠۳/١(‏ الإحكام للآمدي )۳۸٠/۳(‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (57/6) شرح تنقيح الفصول (۳۹۷) نهاية السول (71/7) العلويح عل التوضيح (6/لال/ا) 
شرح الكوكب المنير )١١/١(‏ فواتح الرحموت (595/5) إرشاد الفحول )٠٠١(‏ تشنيف المسامع (78/5؟). 


)سيق ار که 





2 © به وه 


والجلد المعلقين باسم السارق ولاف 

(ويكني قول المستدل) في دفع منع السائل الحصر في الأوصاف التي ذكره”" 
(بحثت) عن أوصاف الأصل فلم أجد غير ما ذكرته منهاء وقوله: (والأصل عدم ما 
سواه) الواو فيه بمعنى (أو)”"؛ لتوافق قول المختصر: بحت فلم أجدا*» أو الأصل عدم ما 
سواها'”؛ لعدالعه"“ مع أهلية النظر”"» فيندفع عنه بذلك منع المعترض من حصر 
الأوضاف الموكوذة ف لاص الق ع 

وإن بين المعترض وصفا آخر لزم المستدل إبطاله". 

(والمجتهد) أي: الناظر لنفسه“ (يرجع) في حصر الأوصاف (إلى ظنه) 
فيأخذ به» ولا يكابر نفسه. 

(فإن كان الحصر) فيما ذكره من الأوصاف قطعيا' '» (و) كان (الابطال) لما 


5 
e 


عدا الوصف المدعى عليه (قطعيًا فقطعي)" "' أي: فهذا المسلك قطى ”"'. 


ل يك و سا الاک ا 
جوز لقنا يجن آلا جع جاو بادك 


(0) حاشية شيخ الإسلام على المحلي 6 ). 

() بأن يقول المعترض: يمحكن أن يحكون في الأصل وصف آخر ولم يبده» فيكفي قول المستدل: بحثت إلخ. 

(۳) قال الشيخ العطار: وقيل إنها بمعنى (أو) كما هي في بعض فسخ المتن. حاشية العطار على المحلي (16/6”)؛ شيخ 
الإسلام زكريا على المحلي (۳/١٠ء٠).‏ 

(4) عبر في فسخ من المتن بلأو) بدل الواو؛ لأن بقاءها على حاطا يقتضي أنه لا بد من الجمع بين مدخوطا وما 
قبلهاء وليس كذلك. حاشية البناني على المحلى (/271). 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (675/6).. 

(5) هذه علة للكفاية» وإنما اشترطت عدالتهه لأنه مخبر في قوله: بحئت فلم أجدء وقضيته أن غير العدل لا يڪفي 
قوله» وله اتجاه؛ لأن غير العدل لا يقبل قوله شرعًا. 

(۷) العلة مركبة من العدالة مع أهلية النظر كما يفهم من كلامهء والمراد بالعدالة عدالة الرواية؛ لأن هذا إخبار 
محض. 

() أي: إبطال كونه علة حتى يتم الاستدلال. 

(۹) أي: للعمل في خاصة نفسه» ولمن قلده. 

)١ :)‏ أي: لقطعية دليله بأن قطع العقل أن لا علة إلا كذا؟ 

(0 قال الزركشي: فإنه متى كان الحصر والإبطال قطعيًا كان دليلا بلا خلاف. تشنيف المسامع (۷۷/۳؟) 

)1١(‏ وهو قليل في الأحكام الشرعية. 





0۸ 


[مذاهب e‏ والتقسيم الظني] 

(والا) بأن كان كل منهما ظنيّاه أو أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا (فظني) أي: فهذا 
لمكي (وهو) أي: الطني ( حجة) للناظر لنفسه”". 

(والمناظر) غيره (عند الأكثر) وهو الأصح من أربعة أقوال؛ لوجوب العمل 
ا 

ثانيها: ليس بحجة مطلقًا”*'؛ لجواز بطلان الباقي. 

(وثالثها): حجة لما (إن أجمع على تعليل ذلك الحكم) أي: على أنه من 
الأحكام المعللة لا التعبدية (وعليه إمام الحرمين)' حذرًا من أداء بطلان الباق 
ا ْ 

(ورابعها): حجة (للناظر) لنفسه"" (دون المناظر) غيره؛ لأن ظنه لا يقوم 
حجة على خصمه. 

(فإن أبدى”'' المعترض) على حصر المستدل الظني (وصمًا زائدَا) على 
أوصافه'''' (لم يكلف" بيان صلاحيته للتعليل)؛ لأن بطلان حصر المستدل 


0) البحر المحيط (222/0) الإحكام للآمدي (2)86/5) الإبهاج شرح المنهاج )۸٤/۳(‏ فواتح الرحموت ()/ )٠٠١‏ شرح 
الكوكب المنير »)٠١١/١(‏ نهاية السول (071/5)» تشنيف المسامع (۲۷۷/۳)» إرشاد الفحول .)٠٠۳(‏ 

() ومعنى كونه حجة للناظر أنه موجب للعمل في حقه وقاطع للخصم. 

)۳( البرهان للجويني (/807: 817) المستصفى (90/6)) المنخول )۳٠١(‏ الحلويح عل التوضيح (6//ا/) شنيف المسامع 
(۲۷۷/۳) تيسير العحرير (28/4) البحر المحيط (١/٠؟٠)‏ فواتح الرحموت )٠١/١(‏ إرشاد الفحول (226). 

(5) أي: لا للناظر لنفسه ولا للمناظر غيره أجمع عليه أو لاء فالإطلاق يفسره ما قبله وما بعده. 

(0) أي: الذي أبقاه بلا إبطال يعني ولجواز كون الحم بلا علةء أو بعلة خفيت» وهي غير هذه الأوصاف. حاشية 
العطار على المحلى .)١15/2(‏ 

() البرهان الت (/ثلم). 

(۷) أي: الباقي للعلية بعد إبطال غيره. 

() أي: ا موجب للعمل في حق نفسه. 

(9) هذا تفريع على قوله: وإلا فظني. 

() ومثاله أن يزيد على حصر المستدل أوصاف الحمرة والسيلان والإسكار الإرواء بها مثلا. 

(0 أي: المعترض بيان صلاحيته للتعليل بإقامة الدليل على الصلاحية. 





نفلاك ف جل اا جنع اام 009 لب هوه” ا 
بإبداء وصف المعترض كاف في الاعتراض» فعلى المستدل دفعه"'' بإبطال التعليل به" 

(ولا ينقطع المستدل) بإبداء وصف المعترض وصفًا زائدًا على ما حصر المستدل 
من الأوصاف (حتى يعجز) المستدل (عن إبطاله)””"؛ فإن غاية إبدائه!*) منعٌ لمقدمة 
من الدليل» والمستدل لا ينقطع بالمنع”» ولكن يلزمه دفع منع المقدمة بدليل يبطل 
علية الوصف؛ ليتم دليله» فيلزمه إبطال الوصف المبدا عن أن يكون علة" فإن عجز 
عن إبطاله انقطع. 

(و) الناظران (قد يتطقان”"' على إبطال ما عدا وصضين) من أوصاف الأصلء 
ويختلفان في تعيين أحدهما للعلية (فيكضي المستدل) في السبر والتقسيم 
(الترديد بينها) من غير احتياج إلى ضم غيرهما إليهما في الترديد؛ لاتفاقهما على 
إبطالهء فيقول: العلة إِمَّا هذاء أو ذاك لا جائز أن يكون ذاك لكذاء فيتعين أن يكون 
هذا. 

[طرديمٌ الوصف| 

( ومن طرق الابطال) لعلية الوصف (بيان أن الوصف طرد)أي: طردي”” بأن 
كان من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما مقيد كما أشار إلى ذلك بقوله: ( ولو في 
ذلك الحكم” ) المعلل بالطردي (كالذكورة والأنوثنّ في العتق) فإنهما 


(1) أي: دفع بطلان الحصر. 

(0) أي: بإيطال التعليل به. 

)۳( أ" عن إبطال التعليل به. 

() أي: المعترض. 

() أي: لأن المنع مطالبة بالدليل. 

٠۲‏ قوله: (عن أن يڪون) متعلق بالإبطال على تضمنه معنى الإخراج. 

(۷) هذا متعلق بقوله فيما تقدم: وهو حصر الأوصاف إلخ. أي: فمحل حصر الأوصاف وإبطالحا كلها ما لم يتفقا 
على إبطال ما عدا الوصفين» وإن لا فلا حاجة إلى إبطال الكل. 

(8) أي: ملغىء والطرد عندهم هو اقتران الوصف بالححكم من غير مناسبة كما سيأتي في المسلك الخامن. 

(9) أي من أفراد. 


)٠(‏ أي: الحكم الذي علل بذلك الوصف. 





عرز اللا فج ابا جم لامع 
لم يعتبرا فيه» فلا يعلل بهما شيء من أحكامه''» وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والارث 
وغيرهما”''» وفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروية» فقد روى الترمذي خبر: امن أعتق 
عبدًا مسلمًا أعتقه الله من النارء ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النارا"» وإما 
مطلقا كالطول والقصر في الأشخاص» فإنهما لم يعتبرا في شيء من الأحكام؛ فلا يعلل بهما 
حكم أما في غير الأشخاص فقد يعتبران في الترخص وعدمه.  ٠‏ 

نيما : لو عبر المصنف بالطردي كان أولى من تعبيره بالطرد؛ لأن الطرد من مسالك 
الغلة عل رى كما ان 

[عدم ظهور مناسبيّ المحذوف] 

(ومنها) أي: طرق الإبطال (أن لا تظهر مناسبة) الوصف (المحذوف) عن 
الاعتبار للحكم بعد البحث عنها”” ؛ لانتفاء مثبت العلية» بخلافه في الإيماء”" لما 
عر أنه لا ر نقيه ر ا ا ی لضافت 
احتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه» فاشتراطه هنا لعارض لا بناء 
على أن العلة بمعنى الباعث» فلا ينافي ما مرّ من ترجيح أنها بمعنى المعرف“. 

(ويكنضي) في عدم ظهور مناسبته (قول المستدل: بحثت) في الوصف الذي 
حذفته (فلم أجد ) فيه مناسبة» ولا (موهم مناسيت) أي: ما يوهم مناسبته؛ لعدالعه”") 





۰ إل 


)١‏ أي: الكتابة والعدبير. 

00 البحر المحيط (228/5)» شرح الكوكب المنير »)۱١۸/١(‏ فواتح الرحموت (كرقهى ۳٠١‏ مختصر ابن الحا 
بشرح العضد (27”8/5» غاية الوصول شرح ل الأصضول 0665 تيك المسامع مم SAI‏ 

(0) ا الترمذي .)156١(‏ 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (059. 

0 الإحكام للآمدي (87/8*). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/28)؛ تشنيف المسامع »28١/9(‏ شرح 
الكت المنير (058/4» فواتح الرحموت (2/:٠7)؛‏ البحر المحيط (528/5)» غاية الوصول .)٠١١(‏ 

(5) وهو ظهور المناسبة. 

(۷) أي: عدم الظهور في الإيماء فلا يقدح. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا (؟/:هم) 

() علة لقوله: (يڪقي). 







كاك فلالا جنع اواو ا 
مع أهلية الحظر. 

(فإن ادعى المعترض أن) الوصف (المستبقى) بفتح القاف أي: الذي استبقاه 
المستدل (كذلك) أي: لم تظهر مناسبته للحكم (فليس للمستدل بيان 
مناسبة) أي: الوصف المستبقي؛ (لأنه انتقال) من طريق السبر إلى طريق المناسبة 
والانتقال في المناظرة ممتنع؛ لأنه يؤدي إلى الانتشار» وهو محذور عندهم''' (ولكن) أي: 
المستدل (يرجح سيره) على سبر المعترض”" النافي لعلية المستبقى كغيره (بموافقت 
التعديت) أي: تعدية الحكم حيث يكون المستبقى متعديًا حل المحكم؛ ويڪون سبر 
المعترض قاصرا على المختار من أن الوصف المتعدي أرجح من القاصر ". 

[المسلك الخامس: المناسبة] 

(الخامس) من مسالك العلة (المناسبت) وهي لغدّ الملائمة'» واصطلاحًا: 
ملاءمة الوصف المعين للحڪ . 

(والاخالت)"'' أي: ويس أيضًا بالإخالة» وهي بكسر الطمزة وخاء معجمة من 
خال إذا ظن» سمي بها ذلك؛ لأنه يخال بها إلى الوصف أي: يظن أن الوصف علة» ويسى 
بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية ا 

إأتخريج المناط] 
(ويسمى استخراجها) أي: العلة المناسبة (تخريج المناط)؛ مأخوذ من النوطء 


)١(‏ لأنه مظنة الغضب والحمية فيؤدي إلى إخفاء الحق. 

(0) كأن يقول له: إن علتي متعدية في سائر المحلات» بخلاف علتك فإنها قاصرة على بعض المحلات» فهو تسليم 
له بعدم TRT‏ لكن أفحمه بمرجح لوصفه على وصفه. 

(۳) الععدية أولى لعموم حكمها وكثرة فائدتها. 

0) القاموس المحيط .)۷١(‏ 

(5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۲۳۹)» نهاية السول (52/5)»؛ شرح الكوكب المنير (055/5)» غاية الوصول 
(؟؟0)» البحر المحيط .)٠٦/٥(‏ 

(" الظاهر أنهما اسمان للملك المخصوص. 

(۷) غاية الوصول شرح لب الأصول (529). 


رر تلا ف جل ابا جنع امع 
وهو التعليق”"؛ لأن المجتهد يخرج [العلة] التي علق بها الحكم باستنباطه ها من 
1 إجماع» كاستخراجه علية الإسكار من النص الدال على تحريم الخمر؛ فإن هذه العلة 
ليست منصوصة» بل أدى اجتهاد المجتهد إلى أن علة الخمر الإسكار» ويلتحق به 
ال 

(وهو) أي: تخريج المناط (تعيين“ العلت بإبداء) أي: بإظهار (مناسيم3) بين 
العلة المعينة وبين الحكم (مع الاقتران) بينهماء (و) مع (السلامت) للعلة المعينة 
(عن القوادح) في العلية (كالاسكار)”"' في خبر مسلم: «كل مسكر حرام فهو 
لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة» وقد اقترن بها". 

وخرج بإبداء المناسبة“ ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء 
والطرد والشبه» وبالاقتران إبداء”'' المناسبة في المستبقي في السبر. 

(ويتحقق) بالبناء للمفعول (الاستقلال) أي: استقلال الوصف المناسب في 
العلية» وقوله: (بعدم ما سواه بالسبر) متعلق بتحققء وقوله: (بالسبر) ‏ متعلق 
بعدم» فلا يتحقق بقول المجتهد: بحثت فلم أجد غيره؛ إذ الأصل عدم ما سواه كما مر في 
السبر؛ لأن المقصود هنا الإثبات» وهناك الق '. 


)010 اللسان (40075)» القاموس )۳۸۷/١(‏ والمصباح المنير )۳۷١(‏ مادة (ن وط). 

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري 0/6 ). 

() أي: بأن يقول علة الحم هي هذا الوصف. 

() كاستخراج علية الإسكار من الخص الدال على تحريم الخمر. 

0 اج البخاري »)٤۳٤٤(‏ ومسلم (5096). 

00 وقد اقترن بالحرمة في دليل الأصل وهو هنا الحديث. 

0 أي: في هذا المسلك. 

(9) أي: وخرج بالاقتران إلخ. 

)1١(‏ ليس المراد بالسبر المعنى المتقدم» بل الاستقراء العام أي: التتبع الحقيقي. 

١‏ قال الزركشي: ولا يقي قوله: بحثت فلم أجدء وإلا لزم الاكتفاء فيه بذلك ابتداء في مسألة خلافية» ولا 
قائل به» بخلافه فيما سبق حيث اكتفى بذلك في جانب النفي؛ لأنه لا طريق له سواه. تشنيف المسامع 
(fA)‏ 


بد ۲ 









وو يج ريا نایاو +737 
[تعريف المناسب] 

(والمناسب) المأخوذ من المناسبة المتقدمة (الملائم لأفعال العقلاء عادة) كما 

يقال: هذه اللۇلؤة مناسبة هذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء 

في فعل مثله» فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم 





الشيء إلى ما يلائمه”'". 

(وقيل) هو (ما يجلب) للإنسان (نمْعا) كاللذةء (أويدفع) عنه (ضررا) کلالام 
E‏ 

وقال الإمام في المحصول: وهذا قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح”"» والأول 
قول من يأًباء“. 


(وقال أبو زيد ) الدبوسي بموحدة مخففة مضمومة- ذسبة إلى دبوس قرية من قرى 
سمرقند”*- المناسب: (ما) أي: وصف (لو عرض على) ذوي (العقول) السليمة 
والطباع المستقيمة (لتلقته بالقبول) من حيث التعليل به" وهذا مع الأول 
متقاربان”"» وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح”*. 


0 المحصول للرازي (20/19")» شرح تنقيح الفصول (۳۹۱)»ء التحصيل 091/57 الإبهاجح شرح المنهاج (9/وه)» 
نهاية السول (*/57)» البحر المحيط (207/0)» تشنيف المسامع (/285)» إرشاد الفحول (٤۱؟» .)٠٠١‏ 

0 المنهاج للبيضاوي (٤۳؟).‏ 

(۳) قال البناني: أي وهو المعتزلة» وقد يقال: لا داعي لبناء القول المذكور على ذلك بل يراد بالمصالح الحكم 
والمنافع الراجعة إلى العباد التي اشتملت عليها أفعال الله تعالى من غير أن تحكون علة فيهاء كما هو مقرر. 
حاشية البناني على المحلى (78/6؟). 

(:) المحصول للرازي 000 

(5) قال الشيخ ركريا: هي بين بخارى وسمرقند» ولا تنافي فإن البلدتين متقاربان» وهما من أعظم مدن ما وراء 
الهرء وهو أجل الأقاليم السبعة على ما نص عليه في كتب جغرافياء وسمرقند من حيث البناء والمنتزهات 
وكثرة الخيرات أجل من بخارى» وإن فضلت جخاری عنها لكون الإمام البخاري منسوبًا إليهاء وبخروج علماء 
کر منها. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۶/۳؟۳). 

( لا من حيث ذاته. 

00 لاتحادهما ماصدقاء وإن اختلفا مفهومًا. 

(6) وجهه أن العبرة بتلقي العقول السليمة بالقبول فلا يقدح فيه عدم تلقي عقل المعترض. 










زز الا فلآ جع الداع 

(وقيل): هو (وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحڪي 
عليه)» وقوله: (ما) فاعل يحصل أي: شيء (يصلح كونه مقصودً"'' للشارع) في 
شرعية'"' ذلك الحكم.: وقوله: (من حصول مصلحح) بيان لاء والمصلحة اللذة أو 
[سببها]'"» (أودفع مضسدة) وهي الألم» أو [سببها]““ وكل منهما دنيوي وأخروي 
نفسي أو بدفي» والوصف فيه [شامل ](“ للعلة إذا كانت حكمًا شرعيًا؛ لأنه وصف للفعل 
القائم هو به» وشامل للحكمة» فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة» كحفظ النفس؛ فإنه 
حكمة الانزجار الذي هو حكمة لترتيب وجوب القصاص على القتل عدوانًاء وإن 
جاز أن يكونا حكمتين له» وخرج بتحصل إلخ الوصف المبقي في السبر ولا 
المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية» ولا يحصل عقا 
من ترتب الحكم عليها ما ذكر. وهذا الحد ما قاله ابن الحاجب تبعًا للآمري 
وجرى شيخنا الشيخ زكريا في مختصره' "'» وهو عند التحقق بسط وإيضاح للتعريف الأول. 

(فإن كان) الوصف (خطيا أوغير منضبط اعتبر) في العلة (ملازمه) أي: 
ملازم الخفي'* وهو الظاهر المنضبط”"»: وذلك اللازم (هو المظنة) له فيكون هو 
العلة. 

مثال مظنة الخفي: الوطء فإنه مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل 


٤‏ ل 


0 المقصود هو الحكمة. 

7 المراد با لحم في الموضعين هو المحكوم به من حيث إنه محكوم به. 

0 في النسخ الخطية (أأب ح) (وشبهها)» وما أثبتناه هو الصواب. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (58/5). 

(4) في النسخ الخطية (أ ب ح): أو شبهه؛ وما أثبتناه هو الصواب. 

(0) في النسخ الخطية (أأب ح) مقابل وما أثبتناه هو الصواب. 

7 هذا للآمدي وابن الحاجب. الإحكام للآمدي (۳۸۸/۳) ومختصر ابن الحاجب ٠۳۹/9‏ تشنيف المسامع 
(9//ا8)). 

00 غاية الوصول (7؟0). 

(0) أي: ملازمه عادة» والمراد بالملازم الملزوم» وهو السفر في المثال» فيكون التعليل به لا باللازم الذي هو المشقة؛ 
لعدم انضباطه. حاشية العطار على المحلي (۳۹/۹). 

(9) أي: يوجد بوجوده ويعدم بعدمه فيجعل ذلك الوصف معرفا للحكم وهو المظنة أي: مظنة المناسبة. 


اك ىجا لقان جک -- 
اوناك فی جل لياط جاو ه"”” ا 


حفظًا للنسب لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته. 
ومثال غير المنضبط: السفر مظنة المشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها"" 
لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخيص بمظنتها'" 
[مراتب حصول المقصود من شرع الحكم| 
ولحصول المقصود من شرع الحكم مراتب شَرَّعٌ فيها بقوله: (وقد يحصل 


- 


المقصود من شرع الحكم يقَينَا!" أو ظنًا) فالأول: (كالبيع)“ يحصل 
المقصود من شرعه؛ وهو الملك يقيئًا. 

(9) الثاني نحو: (القصاص) يحصل المقصود من شرعهه وهو الانزجار عن القتل 
ظنا”"'» فإن الممتنعين عنه أكثرٌ من المقدمين عليه؛ لأن الغالب من حال المكلف أنه إذا 
علم أنه إذا قتل كف عن القتل”". 

(وقد يكون) حصول المقصود من شرع الححم (محتملة)”" كاحتمال انتفائه 
إما (سواء" كحد الخمر)'''' أي: كالانزجار في حد الخمر على تناوطا؛ لأنه المقصود 


)١(‏ أي: المشقة. 

9 المحلي بحاشية العطار (15/6)» غاية الوصول شرح لب الأصول (057. 

(۳) أي: ل يقيئًا أو متيقتًا؛ ويقال مثله في ظتًا أي: شعو نا ااا 

(4) على حذف مضاف أي: كمقصود البيع؛ إذ القصد التمثيل للمقصود الذي هو الحكمةء ومعلوم أن البيع ليس 
هو الحكمة أي: كالحكمة المقصودة من ترتب حل البيع على وصفهء وكذا يقدر في بقية الأمثلة كل بحسبهء 
وححكم البيع هو الحلء والوصف وهو العلة الاحتياج إلى المعاوضة» والحكمة هي الملك. حاشية البناني على 
المحلى (؟/2977). 

E (o)‏ و القصاص على ما تقدم ىق الحكمة من ترتب حكمه وهو وجوبه على وصفه وهو القتل عمد 
العدوان» والحكمة المذكورة هي الانزجار. حاشية البناني على المحلى (277/6). 

(5) اعلم أن الحكمة المقصودة بالذات من القصاص هي حفظ النفوس وهي الممثل بها فيما سبق؛ والانزجار حكمة 
عرضية لكونه سببًا في حفظ النفوس فلا منافاة. حاشية العطار على المحلى (2/:؟”). 

0/0 الإحكام للآمدي (۰۳۹۷/۳ ۳۹۳)» شنيف المسامع (2)88/9)» مختصر ابن الات بشرح العضد (240/5)» البحر 
المحيط (208/0)» شرح الكوكب المنير (057/4» غاية الوصول (027)» إرشاد الفحول (220). 

() قوله: (محتملا) بحكسرالميم أي: مكنا 

(9) قوله: سواء نعت محتمالا أي: مساويًا لانتفائه. 

)١(‏ أي: كالحكمة المقصودة من ترتب وجوب الحد على الشرب. 


اجوز قناع وجل اباط جم لامع 
من شرع الحد عليه» وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن 
تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر؛ لتعذر الاطلاع عليه فهو تقريي 
١‏ ا 

(أو) يكون (نفيه) أي: انتفاء حصول المقصود من شرع الحكم (أرجح) من 
حصوله (كنكاح الآيسن)' '' وهي التي انقطع حيضها (للتوالد)؛!" لأنه المقصود 
من شرع الحكم. فإن انتفاء التوالد في نڪاحها رجح من حصوله عادة» وإن كان مکتا 

(والأصح: جواز التعليل بالثالث) وهو المتساوي الحصول والانتفاء“. 

(والرايع) وهو المرجوح الحصول نظرًا إلى حصوطما في الجملة””» وقوله: (كجواز 
القصر للمترفه) تنظير" والمترفه كالملوك والسلاطين في سفرهم المنتفي فيه المشقة 
التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصوها في الجملة. 

وقيل: لا يجوز التعليل بها؛ لأن الغالث مشكوك الحصولء والرابع مرجوحه. 

أما الأول والخاني فيجوز التعليل بهما قطعًا""» وهذا تقييد لمحل الخلاف المتقدم في 


حك كنم 





)١(‏ قال الآمدي: فقلما يتفق له مثال على التحقيق» بل على طريق التقريب» وذلك كشرع الحد على شرب الخمر 
لحفظ العقل» وقد تبعه ابن الحاجب في مثاله. الإحكام للآمدي (۳۹/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(4:/6؟» تشنيف المسامع (/289)» شرح الكوكب المنير (007/5» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
)/( 

2 أي: كمقصود نكاح الآيسة كما مر وا لحم هنا هو جواز النكاح» والعلة هي الاحتياج إليه» والحكمة هي 
التوالد. حاشية البناني على المحلى (؟/۷۷). 

(۳) أي: بالنسبة للتوالد الذي هو الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحككه. فاللام في قوله: (للتوالد) ليست 
للتعليل. حاشية العطار على المحلى (؟/٠").‏ 

(4) قضيته جواز التعليل بالحكمة و إذا انضبطت. حاشية العطار عل المحلي (750). 

(5) صحح التعليل بهما الزركشي وشيخ الإسلام زكريا وابن النجار والشوكاني. البحر المحيط (8/5:) غاية الوصول 
(057)» والكوكب المنير (167/5). 

(5) لأن الحكمة هنا منتفية» بخلافها فيما قبله من الغالث والرابع فإنها إهامتشساورة اللضيول والأضفاء أو رأة 
حاشية البناني على المحلى (؟//ا9؟). 

)۷( تشنيف المسامع )۸۹/۳ 


نفلاك ف ج اا جع لايع ۷ 
KES‏ 

(وان كان) المقصود'"' من شرع الحم (فائثا قطعا) في بعض الصور النادرة 
حاصلا في غالب الصور (فقالت الحنفيت: يعتبر) المقصود" في ذلك البعض حتى 
يثبت فيه الحكم المرتب عليه”". 

(والأصح) عند الجمهور (لا يعتبر) المقصود””*' في ذلك البعض من الصور؛ للقطع 
بانتفائه"“ (سواء) في الاعتبار وعدمه (ما) أي: الحكم الذي (لا تعبد فيه 
كلحوق”" نسب) الرجل (المشرقي) المتزوج (با)لمرأة (المغرييت) عند الحنفية 
حيث قالوا: من تزوج امرأة بالمشرق وهو بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من 
التزوج”- وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- فائت 
قطعًا في هذه الصورة؛ للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين» وقد اعتبره الحنفية فيها؛ لوجود 
مظنته وهي التزوج حتى يثبت اللحوق”'' وغير الحنفية لم يعتبر هذه المظنة مع القطع 
بانتفاء المقصود فيهاء فلا يلحق ذسبه بالزوج. 





.)771/7( حاشية زكريا على المحلى‎ )١( 

(0) الذي هوالحكمة. ٠‏ 

0 أي: بقدر حصوله في المحل نظرًا للمظنة. 

(4) الضمير في قوله: (عليه) راجع للمقصود, أو للحكم» والمراد الترتب عليه ولو بواسطة ترتبه على المقصود منه. 
حاشية العطار على المحلى (؟/1١2).‏ 

() أي: لا يقدر حصوله في ذلك البعض. حاشية شيخ الإسلام العطار على المحلي (751/6). 

(5) قال الآمدي: لأن المقصود من شرع الأحكام الحكمة» فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيئًا لا يڪون مفيدًاء 
فلا يرد به الشرع خلافا لأصحاب أبي حنيفة ا. ه الإحكام للآمدي (۳۹۴/۴) مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (64:/5» البحر المحيط (208/5)» شرح الكوكب المنير (158/6) إرشاد الفحول (١٠؟)»‏ تشنيف المسامع 
(50/9)). 

)۷( ا كالحكم باللحوق. 

(A)‏ أي: الحكمة المقصودة. 

(0) قوله: (فائت) خبر المقصود. 

000 بدائع الصنائع (/”), البناية على الحداية (818/4)» رد المحتار (770/2) 


— ۹۸ لوا فج اا جع جايح 

(وما) أي: والحكم الذي (فيه تعبد كاستبراء جاريت) باعها شخص 
لرجل ثم (اشتراها بائعها) من ذلك الرجل (في المجلس) أي: ا 2 

من استبراء الجارية المشتراة- وهي معرفة براءة رحمها منه المسبوقة ةٌ بالجهل بها- - فائت 
قطعًا في هذه الصورة؛ لانتفاء الجهل فيها قطعًاء وقد اعتبره الحنفية”" فيها تقديرًا حتى 
e‏ وغير الحنفية لم يعتبره» وقال بالاستبراء فيها تعبدًا كما في المشتراة 
ا ر بعانين اا 
بخلااف E ES‏ 





0 


[أقسام المناسب] 

(والمتاسب)" من حيث شرع الحكم له" ثلاثة أقسام: (ضروري» فحاجي» 
فتحسيني) عطفهما بالفاء ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة فيقدم ما قبله 
عليه عنم الففارض و ات فا كاسع ف ا ف ال دور 
ونفقة الزوجة حاجية» ونفقة الأقارب تحسينية» ويعبر عن الحاجي بالمصلجي كما صنع 
البيضاوي”''". 

[الضروري] 
(والضروري) وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة (كحطظ الدين) 


90 كوجوت استبزاتها. 

0 قوله: (فائت قطعًا) خبر لقوله: فالمقصود. 

(۳) أي: اعتبروا المعرفة المسبوقة بالجهل أي: قدرها. 

(4) أى فييك فيسو افر 

(5) قال العطار: إشارة إلى أنه لا خلاف في الححكم, وإنما الخلاف في كونه تعبديًا أولّا. حاشية العطار على المحلي 
1/0 ؟). 

(5) وإن كان المقصود منه العلم ببراءة الرحم 

(۷) أي: بخلاف مسألة لحوق النسبء فإن الحكم فيها لا تعبد فيها. 

7 المناسب بمعنى الحكمة التي اشتملت عليها العلة المعبر عنها فيما مر بالمقصود للشارع. 

(9) أي: من حيث مقصود شرع الححكم لأجله وترتبه عليه وتعليقه به. 

.)٠١٤( المنهاج‎ 0 


اوناك فج ااا جع اواو ۹ 
بكسر الدال المشروع له قتل الكفار”'» (فالتضس) أي: حفظها المشروع له القود"› 
(فالعقل) أي: حفظه المشروع له حد السكر”"»(فالتسب) أي: حفظه المشروع له حد 
الزن“ (فالمال) أي: حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق””» (فالعرض) 
أي: حفظه المشروع له حد القذف أو التعزير'''؛ لأنه الواجب في قذف غير المحصنء وفي 
الإيذاء في العرض بغير قذف”". 

َي العرض ”2 زاده المضنف كالطوف" عل الخمسة السابقة المسماة بالمقاضد 
والكليات التي قالوا فيها: إنها لم يبح في ملة من الملل أخذا من قوله يَلِِ: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»” ' والمراد مجموعهاء وإلا فالخمر أبيحت في صدر 
الإسلام. 

ولو عطف المصنف العرض بالفاء لكان أولى من عطفه بالواو'' ''؛ لأنه يقتضي أنه في 
رتبة المال» والكاف في قوله: «كحفظ» استقصائية؛ لأن الكليات المراد هنا حصورة فيما 





)١(‏ فالحكم هو قتل الكفارء والعلة الكفرء والحكمة هي وجوب حفظ الدين. 

(1) فالقود أي: وجوبه الحكم؛ وعلته القتل العمد العدوان» والحكمة المشروع لها ذلك الحجكم حفظ النفس. 

0 فالحد أي: وجوبه الحكم؛ وعلته شرب المسكرء والحكمة المشروع ها وجوب الحد على ذلك حفظ العقل. 

(4) فالححكم وجوب الحد» والعلة الزناء الحكمة هي حفظ النفس. 

(5) فالحسكم فيهما وجوب الحدء والعلة في الأول السرقة» وفي الشافي قطع الطريق» والحكمة المشروع ها الحكم 
اا ن 

(5) الحم وجوب الحد والعلة القذف» والحكمة حفظ العرض. 

0 المحصول للرازي (70/2)» شرح تنقيح الفصول »)۳٠۹(‏ المستصفى (2807/2) البحر المحيط (204/5)» التحصيل 
(052/9) الإبهاج شرح المنهاج (/:7)» شرح الكوكب المنير (07:/4» الإحكام للآمدي »)۳۹٤/۳(‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (240/5)»إرشاد الفحول (227)؛ غاية الوصول .)٠١۳(‏ 

(8) العرطن:- يكين الغين > القسس »ويحانني الريكل الذئ يضودة من تقس وحسيه أن يتفض ريتكب راء 
في نفسه أو سلفه أو من يلزم أمره ما هو موضع المدح والذم أو ما يفتخر به من حسب وشرف» وقد يراد به 
الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غير ذلك. لسان العرب مادة (ع ر ض) القاموس المحيط (856)؛ البلبل 
في اصل الفقه للطوفي (:5). 

() تنقيح الفصول )۳۹١(‏ البحر المحيط (290/5) غاية الوصول (127)» شرح الكوكب المنير (075/4. 

)١ ۰)‏ أخرجه مسلم (۳۰۰۹). 

0) غاية الوصول شرح لب الأصول (060. 








۷٠۰ 
ذكره.‎ 

(و) الضروري (يلحق به مكمله) فيكون في رتبته» ومعنى كونه مکملا أنه لا 
يستقل بالضرورة بنفسه» بل تحكون ضروريته تابعة لضروري» (كحد ) شارب (قليل 
المسكر)' فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقلء فبولغ'" في حفظه بالمنع 

[الحاجي] 
(والحاجي)' "2 وهو ما يحتاج إليه» ولا يصل إلى حد الضرورة (كالبيع 
والإجارة””' ') المشروعين لملك الرقبة في الأول» والمنفعة فى الغانى المحتاج إليه(*, ولا 
اتا لولم يشرعا شيءٌ من الضروريات السابقة» وعطف الإجارة بالفاء؛ لأن 
الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع”". 
(وقد يكون) المحاجي في بعض الصور (ضروريا كالاجارة لتربيت 
الططل )!0 فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت - بفواته لو لم تشرع الإجارة - 
)١(‏ أي: كحكمة حد إلخ فهو على حذف مضاف؛ لأن القصد التمثيل للمكمل وهو الحكمة لا الحكم الذي هو 
الحد فا لحم في المثال وجوب الحد» وعلته كون القليل يدعو إلى الكثيرء الحكمة المشروع ها الحكم حفظ 
العقل بالامتناع مما جر إلى ما يفوته» وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل ومؤكد له ومبالغ فيه بسببه. حاشية 
البناني على المحلى (278/6) 

() فالمراد بالعكميل المبالغة فيما تقتضيه. 

( أي: المقصود الحاجي؛ فالمقصود هنا بمعنى الحكمة. 

(4) كالمقصود من البيع؛ لأن المقصود التمثيل للحكمةء وكذا يقدر في نظيره. 

(6) فالححكم البيع والإجارة والعلة حاجة الإفسان» والحكمة التممكن من الملك. 

50 أي: الملك. 

(۷) لأن أفراد البيع المحتاج إليها أكثر من أفراد الإجارة؛ إذ قد يحتاج إلى أفراد البيع» ولا تصح الإجارة فيها كثيرًا 
كرغيف يأكله أو ماء يشريه ونحوذلك ولا يتأق ذلك بالإجارة. حاشية العطار على المحلي (TT/)‏ 


(A)‏ الإحكام للآمدي (۳۹۰/۳)» تشنيف المسامع »)۹٤/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)56١/(‏ البحر 
المحيط (201/5)» الموافقات (؟/١٠).‏ 


لفاك فلالا جع اواو ۷ 
خط تفن الطفل أ رفوت ظا هرات قلات المتفعة: 
[إالحاق مكمل الحاجي به| 
(9) الحاجي يلحق به (مكمله كخيارالبيع)"" المشروع للتروي كمل به“ 





[التحسيني| 
(والتحسيتي) - وهو ما استحسن عادة”*' من غير احتياج إليه" - قسمان": 
القسم الأول: (معارض القواعد ) الشرعية أي: لشيء منها (كسلب العبد أهليت 
الشهادة) فإنه غير محتاج إليه'*؛ إذ لو ثبت للعبد الأهلية ما ضرء لكنه مستحسن عادة 
لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الذي هو سبب إلزام الحقوق لأهلها على المشهود 


)١(‏ قوله: (حفظ) فاعل يفوت. 

(0) أي: كحكمة خيار البيع» والحكمة المذكورة هي التروي وهي مكملة للحكمة المقصودة من البيع وهي ملك 
الذات؛ لأن ما ملك بعد التروي والنظر في أحوال ملكه أتم وأقوى نما ملك بدون ذلك؛ لسلامة مالكه في 

00 كمل به أي: بالتروي» والصضواف أن يقول: (كمل به الملك) بدل البيع؛ إذ هو الحاجي فيطابق قوله: ومكمله ی 
الحاجي. حاشية البناني على المحلى (2)21/2). 

)٤(‏ وجه كونه مكملًا أن الغبن يوجب الرد فيفوت ما شرع البيع لأجله. 

5 هوالأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراحجات» ويجمع ذلك 
قسم مكارم الأخلاق» كذا قاله الشاطي. الموافقات .)1١/5(‏ 

030 المحصول للرازي »)2١1/(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۹١(‏ المستصفى »)29:/١(‏ روضة الناظر »)١١(‏ الإحكام 
للآمدي (۳۹۹/۳)» العحصيل (؟/٩۱۹)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (1۳/۳)» شنيف المسامع (۹4/۳)» نهاية السول 
(04/8)» شرح الكوكب المنير (074/5)» غاية الوصول (155). 

)۷( ظاهر حل الشارح أ قوله: (والتحسيني) ا حذف خبره» وتقديره قسمان» وأن قوله: (غير معارض 
القواعد) بالإضافة خبر مبتدا حذوف» والتقدير: قسم منهما غير معارض القواعد» والأقرت أن قوله: (غير 
معارض القواعد) نعت للتحسيني؛ وخبره قوله: كسلب العبد إلخ» والمعارض نعت لمحذوف» والتقدير: 
(والتحسيني)» وخيره قوله: كالكتابة» والعطف من عطف الجمل ومقصود السياق العمثيل لكل من القسمين» 
ويستفاد التقسيم إليها تبعًا. حاشية العطار على المحلى (/29"). 

(۸) فسلب أهلية الشهادة وهو الححكم؛ والعلة هي القض» والحكمة هي الجري على مستحسن العادات. 





e‏ ولاك فج اباد جنع لامع 
غلية ا 


(و) القسم الثاني: (المعارض) للقواعد الشرعية (كالكتابت)؛ فإنه غير 
محتاج إليها؛ إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوصل بها إلى فك الرقبة من 
الرق» وهي خارمة لقاعدة: (امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر؛ إذ ما يحصله 
الكاتب ف قوة ملك السيد له بان يعجر نفسه””". 

[أقسام المناسب| 

(ثم المناسب”*') بحسب اعتبار الشرع له وعدم اعتباره أربعة أقسام: مؤثر 
وملائم وغريب ومرسل؛ لأنه (إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين 
الحكم فالمؤشر)”*' سبي بذلك لظهور تأثيره'' بما اعتبر به» ولا يخفى أن المراد 
بالعين النوع لا الشخص”". 

مثال الاعتبار بالنص كاعتبار الشارع عين مس الذكر في عين الحدث بنصه عليه في 


حديث الترمذي وغيره: امن مس ذكره فليتوضاً»”*. 


0 فإنه لا إلزام فيها. 

(0) فالكتابة هي الحم والتوصل إلى فك الرقبة من الرق» والحكمة هي الجري على ما ألف من مستحسن 
العادات. حاشية البناني على المحلى (2)85). 

0 المحصول للرازي »)*75١1/6©(‏ الإحكام للآمدي (/97*)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (251/5)» التحصيل 
(۹/6)» الإبهاجح شرح المنهاج (77/5» نهاية السول »)٠٤/۴(‏ البحر المحيط (222/5)» شرح الكوكب المنير 
(019/4))» شنيف المسامع 50/9 )). 

() أي: الوصف المناسب المعلل به وتجودًا وعدمّا. 

(6) المستصفى (؟/۲۹۷) المحصول للرازي )۳۲١/١(‏ روضة الناظر (238) الإحكام للآمدي )٠۰۷/۳(‏ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (؟/5؟)) الإبهاج شرح المنهاج »)37١/9(‏ نهاية السول »)٥۷/۳(‏ البحر المحيط (5/ ١١؟)»‏ 
شرح الكوكب المنير (074/4)» غاية الوصول شرح لب الأصول (054» تشنيف المسامع (697/8). 

() أي: مناسبته» وليس المراد بالمؤثر الموجبه بل المراد به أنه متى وجد وجد الحكم. 

(۷) إذ ليس المراد بنقض الوضوء نقض شخص بعينه» ولا المس في الحديث مس بخصوصه بل المراد أي نقض 
كان» ومس أيٌّ ذكر كان. حاشية العطار على المحلى (5/6؟). 

(۸ سبق تخرحه ٠‏ 


لفاك جلت جع الاو لل«_«لاما _ 
ومثال الاعتبار بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع ع 
(وإن لم يعتبر) عين الوصف في عين الحكم (بهما) أي: بالنص والإجماع» (بل) 

إنما اعتبر عين الوصف في عين الحم (بترتيب الحكم على وفقه) حيث يثبت 

الحكم 7 ويصدق ذلك بثلاث صور: 
الأولى: اعتبار عين الوصف في عين الحم" بالترتيب» وقد اعتبر عين الوصف في 

جنس الحكم بالنص أو الإجماع. 
مثاله: تعليل ولاية النكاح بالصغر فيثبت معه وإن اختلف في أنها الصغر أو البكارة 

أو هماء وقد اعتيز عيق الضغن ف جتس.الولاية ‏ فإنه يتير أف جنس:ولاية الال 





إجماعًا27. 
الثانية: اعتبار عين الوصف في عين الحكم؛ كالترتيب على الوصفء والحال أنه اعتبر 
جنس الوصف في عين المحكم. 


مثاله: تعليل جواز الجمع بالمطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر عين الجمع بالمطر في 
عين الحرج» والحال أنه اعتبر جنس الحرج الشامل لحرج السفر والمطر في عين جواز 
ا لجع" في السفر إجماعا. 

والغالفة: اعتبار عين الوصف في عين الحكم؛ والحال أنه اعتبر جنس الوصف في 
جنس الحكم. وهذا أشار إليه بقوله: (ولو) كان الاعتبار بالترتيب (باعتبارجنسه 


.)0157( المحلي بحاشية العطار (56/5©» غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )١( 

() حيث تصوير للترتيب فالشارع رتب عين هذا المحكم على عين هذا الوصف بمعنى أن أفاد هذا الححكم مع 
هذا الوصف من غير إفادة أنه علة» فالمراد بالترتب مجرد الموافقة في الغبوت وإن لم يذكره الشارع على أنه علة 
فيعتبر عين الوصف في عين الححكم. حاشية العطار على المحلي (720/2). 

0 أي اعمار هو الشارع: 

() فإنه جامع لولاية السكاح وولاية المال. 

( بيان لاعتبار الصغر في جنس الولاية بالإجماع؛ لآن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في 
جنس الولاية؛ لأن الجنس موجود ضمن الأفراد. 

(6 أي: بالإجماع عندنا وعند أكثر العلماءء وإلا ففيه خلاف لبعضهم؛ فلو عبر بالنص كان أولى. حاشية العطار 
عل المحلى (27/6"). 

(۷) أي: ي 6 هذا المحكم فإن الجمع بين الصلاتين شيء واحد. حاشية العطار على المحلي (727/9). 


رر لا فيج ل اا جع لايع 
في جنسه) أي: جنس الوصف في جنس الحكم. 

مثاله: تعليل القصاص في القتل بمثقل بأنه (قتل عمد عدوان) فاعتبر عين الوصف 
وهو القتل إلخ في عين الحم وهو وجوب القصاصء والحال أنه اعتبر جنس الوصف وهو 
كونه جناية في جنس القصاص الشامل للقصاص بمحدد ومثقل حيث اعتبر في القتل 

وكل من الأول والقاضة ولت الحجڪم من الغالغة» (فالملائم) سي بذلك 
لملاءمته للحكم بأقسامه الغلاثة وأعلاها ا عين الوصف في جنس الحكم ثم 
دى الس ق الو 


۷4 





[المناسب الغريب| 


وإن لم يعتبر شيء بما ذكر من ذلك فالمناسب الغريب” كما قاله ابن الحاجب”"» 
ومثل له بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد» وهو الطلاق 
البائن لغرض عدم الا رٹ قياسًا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل خحرم؛ 
وفي ترتيب الحكم عليه تحصل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له 
أصل بالاعتبار بنص أو إجماع”*". 

[عدم اعتبارالوصف المناسب| 


(وإن لم يعتبر) أي: الوصف المناسب (فإن دل الدليل على إلغائه) بأن ثبت 
ناشت العكفير ابتداء بالصوم ليرتدع بدون الإعتاق؛ إذ يسهل عليه بذلك المال في شهوة 


() المحصول للرازي (2207/6)» الإحكام للآمدي »)٤۰۹/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۲٤١/١(‏ التحصيل 
۱۹٤/۲‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۳)» تشنيف المسامع (۲۹۸/۳)» الإبهاج شرح المنهاج (/377)؛ شرح 
الكوكب المنير »)٠۷١/٤(‏ نهاية السول (07/6). 

(؟) هومن زيادات شيخ الإسلام على جمع الجوامع وتبعه الشارح عليه. غاية الوصول شرح لب الأصول (56). 

( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (4/2.")). 

.)٠١٤( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )٤( 


لفاك يج لتنا جا چاو ۷ 
1 1 ل ير 5 
(MD : :‏ ۾ a‏ 
الرحمن بن عبد الحكم الأموي المعروف بالمرتضى” '' جامع في نهار رمضان بصوم شهرين 
متتابعين نظرًا”" إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء'*' من غير تفرقة بين 
ملك وغيره'”' وسمي هذا القسم بالغريب"' '؛ لغرابته وبعده عن الاعتبار. 
[المناسب المرسل] 
(وإلا) أي: وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره (فهو المرسل) 
لإرساله أي: إطلاقه عما يدل على اعتباره» أو إلغائه» ويعبر عنه بالمصالح المرسلةء 





وبالاستصلاح» وبالمناسب ال 


واختلف ف قبوله ورده فقيل: رقيله) الإمام (مالك مطلفًا ) في العبادات وغيرها 
رعاية للمصلحة”” حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة”"'» لكن مله إذا ثبت اتهامه قبل 


.)82/( شجرة النور الزكية (77)» شذرات الذهب لابن العماد‎ »)۳٠١/١١( ترجمته في: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ترجمته في: سير أعلام النبلاء (67:/8)» (١٠1/8؟ه)»‏ الأعلام (77/6). 

(۳) أي: أن حاله يناسب العكفير بالصوم. 

)٤(‏ هو مذهبنا معاشر الشافعية. حاشية العطار على المحلى (؟/۷؟۳). 

6 تشنيف المسامع (299/9)؛ الإحكام للآمدي (21/6)» شرح الكوكب المنير (0280/4)» نهاية السول (*//007). 

0 ااا الريب 

(0) غاية الوصول شرح لب الأصول (064. 

(8) فإن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره؛ لأنه إذا ظن أن في الحكم مصلحة غالبة على المفسدة - 
ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة شرعًا - لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة» والعمل بالظن واجبه ولأن 
الصحابة هة قنعوا في إثبات الأحكام بمعرفة المصالح وفاقًاء ولم يلتفتوا إلى الشرائط المعتبرة عند فقهاء الزمان 
في القياس والأصل والفرع؛ إذ المقصود من الشرائع المصالح كما علم بالاستقراء» فيلزم اعتبار المناسب 
المرسل» وإن لم توجد الشرائط الغلاثة. حاشية العطار على المحلي (750/6). 

(9) فالحكم الجواز» والوصف المناسب التهمة» والحكمة الإقرارء وهو ضعيف عند المالكية. حاشية البناني على 
المحبل (/286). 


۷۹ طلس لو فيج ل ابد جنع رايع 


ذلك كما هو مقرر في EE‏ رو قن کون ا 0 وترك الضرب لمذنب 





أهون من ضرب بريء' "ا 

(وڪاد) أي: قارب (إمام الحرمين يوافقه)» لاعتبار المصلحة في الجملة لكنه لم 
يوافقه في اعتبار جنس المصلحة مطلقا“ (مع مناداته عليه بالنكير)”” فقال في 
البرهان: والذي ننكره من مذهب مالك جريانه على استرساله في الاستصواب غير اقتصادء 
ثم قال: وذلك خروج عما درج عليه الأولون» انتهى”" 

(9) المناسب المرسل (رده الأكثر) من العلماء مطلقًا"؛ لعدم ما يدل على 
اعتباره» وانتصر للإمام مالك الإبياري في شرحه للبرهان» وضعف ما قاله إمام الحرمين. 
(و) رده (قوم في العبادات) لأنه لا نظر فيها للمصلحة» جخلاف غيرها كالبيع 


د 
فا ليس :هن ا لانت السلا 
(وليس منه) أي: من المناسب المرسل (مصلحح ضرورية"“ كليت) أي: 
(۱) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (*/155). 
۲ فيلزم ضرب بريء. 


() لكن الإمام مالك رأي أنه إن لم يضرب لزم عليه ضياع المال. حاشية العطار على المحلي (۳۲۸/۲). 

() فإمام الحرمين اشترط في المصلحة أن تكون شبيهة بما علم اعتباره من الشارع والإمام مالك لم يقيدها 
بشىء. حاشية العطار على المحبى (228/6). 

(8) أي: بالإنكار عليه بالنظر إل القاعدة الأضولية ي قبول المرسل لأن أكثر الأصولنين غل عدم فون المرسلة 
وإلا فالمجتهد لا ينكر عليه في الفروع. حاشية العطار على المحلي (529/2). 

0 البرهان (©0120/2). 

0 المنخول »۴٠۳(‏ 09 )» الإحكام للآمدي (480/9)» مختصر ابن الحاجب (42/5: 285)» تشنيف المسامع (/7:01)؛ 
التلويح شرح التوضيح »)/١/‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۹٠/١(‏ البحر المحيط (2297/5: 229)» نهاية السول 
»)۳١/۳(‏ شرح الكوكب المنير (079/6)» المحصول للرازي (؟/۳۲۶» 0۸۷). 

)۸( فما يتعلق بالبيع والنكاح وفصل الخصومات في القصاص والحدود وظهر فيه المعنى المناسب اعتبرء وما لا 
يظهر فيه وهو العبادات فلا يعلل فيها بالمعاني القريبة وإن كانت ظاهرة؛ لأنا لا نعتمد على نفس المعنى 
بخلاف المعاملات» وقيل بأن ذلك الذي يقتضيه مذهب مالك. تشنيف المسامع (7:2/9). 

() ضرورية أي: دعت إليها الضرورة بأن تحكون واحدة من الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل 


واف ناك جردا جع الواع 3999 6 ل بالا 
اة ا الأمة (قطعيت"' ؛ لأنها مما دل الد ليل على اعتباره) كما يظهر 
ف القال :الاق بخلاف المناسب المرسل فإنه لم يدل دليل على اعتباره ولا إلغائه» وعلى هذا 
(فهي) أي: المصلحة المذكورة (حق قطعا واشترطها'' الغزالي للقطع بالقول به) 
أي: المناسب المرسل لا لأصل القول به فجعلها من المناسب المرسل مع القطع بقبوطى“. 

(قال) الغزالي في المستصفى: ( والظن القريب من القطع كالقطع) فيه'”. 

مثال المصلحة الضرورية الكلية القطعية: ري الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في 
الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم» إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا 
استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره» وبأنهم إن رموا سلم غير الترس» فيجوز رميهم 
لحفظ باق الأمة""". 

وخرج بضرورية ري أهل قلعة تترسوا بالمسلمين» فإن فتحها ليس ضروريًء 
وبڪليته ري بعض المسلمين من سفينة في بحر لنجاة الباقين» فإن نجاتهم ليس كليًا أي: 
متعلقًا بكل الأمة» وبقطعية العترس بمسلمين حال الحرب بحيث لم يقطع أو يظن ظنًا 
قريبًا من القطع باستئصال الكفار المسلمين» فيحرم رميهم في هذه الصور الفلاث» وإن 
أقرع في الغانية ؛ لأن القرعة لا أصل ها في الشرع في ذلك”". 

[انخرام المناسبي بمفسدة] 

(مسألت: المناسبت تنخرم) أي: تبطل (بمطسدة) أي: باشتمال الوصف 
تلزم) أي: لازمة للحكم ( راجحت) على مصلحته (أو مساويت) للمصلحة؛ لزواهها 
والنسب والمال. 7 
(۱) المراد بڪونها قطعية أن يڪون الجزم بوجودها حاصلا. 
(0) وذلك الدليل وهو أن حفظ الكل أهم في نظر الشرع من حفظ الجزئي. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 

.(TYA/Y) 
أي: اشترط الأمور الغلاثة في المصلحة.‎ )۳( 


00 الشمار اليوانع (755/2). 
(6) (/۳۰). 


0 الإربهاج شرح المنهاج (۱۹۰/۳)» نهاية السول (07757/5)» تتشنيف المسامع (۳۰۲/۳» *70). 
0/0 تحفة المحتاج (59/16)» مغني المحتاج (278/4). 





۷۸ 





مثاله: مق يسلك مسل يقرت درهماء ويخصل آخر مثله أو أقل من" 

ولا فرق في الا نخرام بين الراجح والمساوي وفاقا لابن الحاجب' "' (خلافا للإمام) 
الرازي في قوله: بمنع انخرام المناسبة مع موافقته على انتفاء ا لجڪ وانتفاء المحكم عنده؛ 
لوجود المانع'*' وعند ابن الحاجب لانتفاء المقتضي””. 

ومثل له ابن أبي شريف بمسافر له طريقان: أحديهما مسافة قصر دون الأخرى؛ 
فسلك البعيد لا لغرض لم يقصر في أظهر القولين؛ لأن المناسب وهو السفر البعيد 
عورض بمفسدة هي العدول عن القريب لا لمعنى حتى كأنه حصر قصده في تفويت 
ركعتين من الرباعي انتهى”". 

فانتفاء القصر؛ لوجود المانع وهو المفسدة» أو لانتفاء المقتضي وهو طول السفر“. 

[جواب المستدل عند الاعتراض] 

وجواب المستدل إذا اعترض عليه بالمفسدة الراجحة» أو المساوية يكون بالترجيح 
بما يصلح مرجحًا بالنسبة لخصوص المقام فترجح مصلحة المستدل على مفسدة 
ال 

[السادس: الشبه] 
(السادس) من مسالك العلة: (الشبه'''') وهو مشابهة وصف للمناسب 


00 الشمار اليوانع للأزهري »)۳٠۳/۲(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (0؟1). 

00 الشمار اليوانع للأزهري )%/۳(. 

(۳) شرح العضد على ابن الحاجب (211/6). 

() المحصول للرازي (2/ه20”). 

.)224١/2( شرح المختصر للعضد‎ (o) 

)3 روضة الطالبين »)491/١(‏ مغني المحتاج »)٠٠١/١(‏ تحفة المحتاج (۳۷/۳). 

00 الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع للكمال عل المحلي .)285/١(‏ 

(8) الشمار اليوانع للأزهري .)٠٠۳/۲(‏ 

6 الخمار اليوانع مهم ). 

)٠١(‏ الشبه بفتح الشين والباءء والشبه والشبيه في اللغة: المثل» يقال: أشبه الشيء ماثله والجمع شماه لان 


لفاك يجز ااا جم راع 99 ل هلم 
والطردي» فمشابهته للأول تقتضي عليته دون مشابهته للثاني» ويسمى الوصف بالشبه 
أيضّاء وهو (منزلت بين المناسب والطرد) أي: بين منزلتي المناسب والطردي”"» ولو 
عبر بالطردي لكان أولى؛ فإن الطرد بغير ياء من مسالك العلة على رأي كما سيأق» 
فإطلاقه على الوصف وعل المسلك توقع في لبس. 

وإنما كان بين متزلتهماء لأنه شبة الطردي مى يت إنه غير مناسس: بالذات57, 
ويشبه المناسب بالذات”" من حيث العفات الشارع إليه“ في الجملة كالذكورة والأنوثة في 





القضاءء والشهادة. 
قال المصنف: وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم لحن اعد تعريفًا 
صحيحًا فيها'”". 


(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (فهو المناسب بالتبع)"“ كالطهارة 
لاشتراط النية» فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكن ناسبته من حيث 
إنها عبادة» والعبادة مناسبة لاشتراط النية» فتناسبه بالتبعية بواسطة أنها عبادة وخرج 
بالتبع المناسب بالذات" كالإسكار للحرمة". 


_ العرب (۲۸۹/۳)» ويسميه بعض الفقهاء: (الاستدلال بالشيء على مثله)» وهو عام أرية به خاص؛ إذ الشبه 
يطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيهًا بالأصل بجامع بينهاء إلا أن 
الأصوا ليون اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأقيسةه , 

)۱( الشبه في: التبصرة (658)» اللمع (57)» المستصفى (7970/5)» الوصول إلى الأاصول (295/2)» المحصول للرازي 
)۳٤۶/۲(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٤٤۲)»‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۹٤(‏ تيسير العحرير (55/6)؛ 
الإبهاج شرح المنهاج (201/7)» شرح الكوكب المنير (081/4)» غاية الوصول (0؟0» تشنيف المسامع (707/9)؛ 
الإحكام للآمدي ("/5؟4).: البحر المحيط »)٠٠/١(‏ البرهان للجويني (859/9)» نهاية السول (77/9)» مفتاح 
الوصول (284)» سلاسل الذهب (۳۸۴). 

(0) ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم؛ بخلاف الشبه فإنه معتبر في بعض الأحكام. 

(۳) ويتميز عن المناسب بأن مناسبته عقلية» وإن لم يرد شرع كالإسكار في التحريم بخلاف الشبه. 

() أي: العفات الشارع إليه إثبانًا أونفيًا بدليل ما بعده؛ فإن الأنوثة التفت إليها من حيث نفيها في نحو: القضاء 
الع 

.)867/6( رفع الحاجب لابن السبكى‎ (o) 

(5) أي: بالاستلزام. 

(۷) قال العطار: لعل المراد بالمناسب بالذات ظهور العلة إذا عرضت على ذوي العقول. حاشية على المحلي (۳۳۳/۲). 

.(/( الشمار اليوانع للأزهري‎ (A) 


۸۰ 








(وقياس الشبه لا يصار إليه''' مع إمكان قياس العلت) المشتمل على 
المناسب بالذات» (فإن تعذرت) أي: العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير 
قياس الشبه (فقال الشافعي) (رضي الله تعالى عنه): هو (حجة) أي: في غير الشبه 
الصوري في الأصح”'' نظرًا إلى شبهه بالمناسبء وقد احتج به الشافعي في مواضع منها ": 
قوله في إيجاب النية في الوضوء كالعيمم: طهارتان أنى تفترقان. 

(وقال) أبو بكر (الصيرفي و) أبو إسحاق (الشيرازي) وأبو زيد الدبوسي 
(مردود)”” نظرًا لشبهه بالطردي . 

[مراتب قياس الشبه] 

وعلى القول بحجته فهو مراتب ( وأعلاه'"' قياس) شبه له أصل واحد”*» كأن يقال 
في إزالة الخبث: هي طهارة للصلاة فيتعين الماء لطهارة الحدث» فطهارة الخبث تشبه 
الطردي من حيث عدم ظهور المناسبة بينهما وبين تعين الماء» ويشبه المناسب بالذات من 
حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها”"". 


(۱) يفهم منه أنه إذا اجتمعت جهات قياس ختلفة يصار إلى أقواها. 

(؟» قال الغزالي في المنخول: قد صار الشافعية 4 وأبو حنيفة ومالك وأشياعهم في جملة الفقهاء إلا أبا إسحاق 
المروذي إلى قبول قياس الشبه» وقال في موضع آخر: إن قياس الأشباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين 
مناسبين كذا حكاه الأسنوي. نهاية السول (©/5 37)» والتمهيد (409)» والمحصول للرازي (5/2:”)» الإحكام 
للآمدي »)٤۲۷/۳(‏ مختصر ابن الحاجب (240/2)» تيسير التحرير (054/4» فواتح الرحموت (01/2) تشنيف 
المسامع (۳۰۷/۳) شرح تنقيح الفصول (55*» الوبهاج شرح المنهاج (074/9)» الروضة لابن قدامة (280)» 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (694/6)» البرهان للجوينى (؟/١۸۷» )۸۷١‏ المسودة (۳۷۸)» سلاسل الذهب 
(۳۸۲)» إرشاد الفحول (220). 1 

() مختصر المزني (2)» المهذب (27/1؛ 06)» رووس المسائل »)٠٠١(‏ المنخول (۳۸۳). 

00 اللمع لق إسحاق (05). 

.)١١/١( فواتح الرحموت (©/29ه) البحر المحيط‎ (o) 

( قال البناني: يلزم على قول الشيرازي والصيرفي تعطل الحكم؛ لأن الفرض عدم وجود غير قياس الشبه. حاشية 
البناني على المحلى (؟/۲۸۷). 

(۷) أي: على أقيسته إلخ. 

(۸) لسلامة أصله عن معارضة أصل آخر له. حاشية العطار على المحلى (۳۳۳/۲). 

(9) غاية الوصول شرح لب الأصول (020). ۰ 










لزلا جل اہ جف ایی ا 
[قياس غلبت الأشباه] 
ثم قياس (غلبة"''' الأشباه في الحكم والصطضت) على شبهه بالآخر منهما. 
مثاله: إلحاق الرقيق بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ولو زادت على دية 

ا لحر" لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما. 

أما شبهه في الحكم؛ ككونه يباع ويشترى ويؤجر ويعار ويودع وأما الصفة 
فلتقارة ق كيت قفاوت أوضافه حوذة وده 
[القياس الصوري] 

(شم) يليه في الرتبة القياس (الصوري) أي: قياس الشبه في الصورة» كقياس الخيل 

على البغال والحمير في عدم وجوب الركاة؛ للشبه الصوري بينهما” » وقد نقل أبن برهان 

وغيره أن الشافعي لا يقول بالشبه الصوري» ونقل مثله ابن السمعاني من أصحابنا, 

وفيه نظرء فقد اعتبره بعض أصحابنا في صور منها: إلحاق المرة الوحشية في التحريم 

بالإفسية على الأصح إذا قلنا: إن الوحشية لم تكن إنسية فتوحشت”"". 

وا اعا الل عا ع اطي ف اق وع وا وعدا اعد 
(N‏ 

(0) غلبة بالغين المعجمة المفتوحة. 

2 أجمع أهل العلم على أن في قتل العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته» ولكنهم اختلفوا في الذي تبلغ قيمته 
دية الحر أو تزيد عليها على مذهبين: الأول: فيه قيمته قاله الجمهور. الثاني: لا تبلغ به دية الحر» بل ينقص عنها 
دينانًا أو عشرة دراهم. الهداية (ه/51) حاشية الدسوق (/295)» تحفة المحتاج (١52/1)؛‏ مغني الحنايلة 1/1١9‏ *). 

0 الإحكام للآمدي (25/8؛)»؛ شرح الكوكب المنير (088/6» شرح تنقيح الفصول (50)» الوبهاج شرح المنهاج 
»))۷٤/۳(‏ التمهيد الا (۷۹)» البحر المحيط (257/5).؛ المنخول (۳۷۹)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
»)٤٥/۲(‏ تشنيف المسامع (۳/۳(. 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (053. 

(o)‏ المحصول للرازي (؟/١ء۳)»‏ التحصيل (؟/١٠٠)»‏ الاإبهاج شرح المنهاج (74/9)» نهاية السول (*/75))؛ البحر 
المحيط »)۳۸/١(‏ البرهان للجويني )۸1/5(. 

0530 مغني المحتاج (۳۷۹/4)» تحفة المحتاج (911/12). 

00 روضة الطالبين (ه/088). 

)۸( الشمار اليوانع للأزهري 002/9 ). 


از اللا يج ا جنع تامع 
[المعتبرفي حصول قياس الشبه| 
(وقال الامام) الرازي: (المعتبر) لصحة قياس الشبه (حصول المشابهم) بين 
الشيئين (لعليّ الحكم أو مستلزمها) وعبارته: المعتبر في حصول المشابهة فيما يظن 
أنه علة الحم أو مستلزم ا سواء كان ذلك في الصورة» أم في الحك''. 
ثم غلبه قياس الاشتباه في الححكم؛ ثم قياس غلبتها في الصفة» وهذان والأول لا 
يعلمان في كلام المصنف”". 


A۲ 





[السابع: الدوران] 
(السابع) من مسالك العلة (الدوران)”"» وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد 
والعكس وسماه الأقدمون الجريان“ (وهو أن يوجد الحكم''' عند وجود 
الوصف)ء وقوله: (ويتعدم) لحن ولو قال كغيره: وَيُعْدَمُ (عند عدمه) لسلم من 
ذلك" والوصف يس مدارّاء وا لحڪم دارا“ 
(وقيل: لأ بى العلية أا كا اخار الآمذي: والغرال وابن الحاجب 


0 المحصول للرازي (17/6"). 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول (057. 

0 والدوران في اللغة: مصدر دارء يقال: دار يدورء واستدار إذا طاف حول الشيء. لسان العرب (؟/:155)» مادة دار 

0 الإحكام للآمدي »)٤۳۰/۳(‏ مختصر ابن الحاجب (؟/5؟). ۰ 

(5) البحر المحيط (ه/47؟)» المحصول للرازي »)۳١۷/١(‏ التحصيل (20*/2)): المستصفى (708/5» نهاية السول 
(۸/۳)» الوصول لابن برهان (99/2» المعتمد (2010/2)» شرح تنقيح الفصول (97*» تيسير التحرير (49/5)» 
شرح الكوكب المنير (091/4. 

)م يحدث باعتبار تعلقه الحنجيزي. 

00 قال الشيخ العطار: قيل ينعدم لحن؛ لأنه لا يۇت به إلا فيما يڪون فيه علاج» وهذا ينعدم بلا علاج» فلو 
قال: وبعدمه لسلم من ذلك. 

وأجيب بأنه يكن أن يقال: إن فيه علاجًا بطريق مجاز المشابهة بأن شبهنا هذا العدم بما يفنى بعلاج» أو من 
استعمال المقيد في المطلق» ولا يحكون حًا إلا إذا كان ذلك الاستعمال حقيقيًا. حاشية على المحلي (7/6"؟) 

(۸) غاية الوصول شرح لب الأصول (053. 1 

(9) أي: لا يفيد الدروان إلخ. 

٠١‏ أي: لا يفيد العلية لا ظنَّا ولا قطعًاء وتسميته على هذا مسلكًا أي: في الجملة فيما إذا التفت إليه. حاشية 
العطار على المحلي )۳(« 


واف لاك يج ترا جع الام 0 __ ل اسم 
وغيرهه''؛ لجواز أن يون الوصف ملازمًا للعلة لا نفسهاء كراتحة المسكر المخصوصة؛ 
فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلاء وليست علة". 

(وقيل): الدوران قطعي في إفادته العلة» كالإسكار لحرمة الخمر» وبه قال بعض 
ا 

(والمختار) عند المصنف (وفاقا للأكثر) من العلماء منهم الإمام الرازي وإمام 
الحرمين أن الدوران (ظني) لا قطعي؛ لقيام الاحتمال السابق“ وعليه إطباق 
0 

(ولا يلزم المستدل) بالدوران (بيان نضي) أي: انتفاء"“ (ما هو أولى منه)“ 
بإفادة العلية» بل يصح الاستدلال مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه"» بخلاف ما مر 
فى الشبه”“. 





۲ الإحكام للآمدي (/:417) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/47؟» المستصفى (707/6)؛ اللمع (79)؛ البحر 
المحيط (١/٤٤؟))»‏ تيسير التحرير (15/5)» فواتح الرحموت (؟/۲٠۳)»‏ إرشاد الفحول (١؟؟).‏ 

(1) أي: وليست الرانحة علة لتحريم الإسكار. 

)۳( المعتمد للبصري (200//5)» المسودة (427)» الوبهاج شرح المنهاج (۷۹/۳)» نهاية السول (۸/۳) مناهج العقول 
»)٠٠/۳(‏ البحر المحيط .)٠٤١/١(‏ 

(5) وهو قوله: لجواز أن يحكون ملازمًا إلخ» وبحث فيه بأن هذا إنما يفيد نفي القطعية لا إثبات الظنية؛ لأن قيام 
الاحتمال للطرف الآخرلا يوجب ظن الطرف الآخرء بل يحتمل الشك أو الوهم» وقد يجاب بأن الاستدلال على 
جرد نفي القطعية» فهو متعلق بقوله: لا قطعي. حاشية العطار عل المحلي (50/6”). 

(6) البرهان للجويني »)۸٠٠/١(‏ التبصرة (570)» المحصول للرازي (766/5)» نهاية السول (1۸/۳)» شرح الكوكب 
المنير (097/4). 

0 يشير إلى أن (نفي) مصدر بمعنى الانتفاء؛ إذ المتوهم بتقدير اللزوم هو بيان انتفاء ما هو أول منه من المسالك 
لا بيان وقوع النفي الذي هو فعل من الأفعال. حاشية العطار على المحل .)٠٠٠/۲(‏ 

0) أي: سلكت أول منه أي؛ لا يلوم المستدل بالدوران بيان أن هذا املك وهو الدوران :هو الأول»:وأن غين من 
بقية المسالك دونه. 

(8) لآنه من قبيل نفي المعارض» ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض» وعلى من يدعي وصقًا آخر إبداءء» هذا ما 
أطبق عليه الجدليون معللين بأنه لو لزم المستدل ذلك لزمه بيان السلامة من سائر القوادح» وإن لا يبقي 
للخصم كلام وينتشر الكلام؛ ويخرج عن الضبط. تشنيف المسامع .)۳٠۳/۳(‏ 

(4) أي: من أنه لا يصح الاستدلال به مع إمكان قياس العلة كما أفاده تعبير المصنف بالتعذر في قوله: فإن تعذرت 
ا العلة فقال الشافعي: هو حجة. حاشية البناني على المحلي (/:29). 


— 85م" 

(فإن أبدى المعترض وصمًا آخر) عل ا غير الدوران» فإن كان ما أبداه 
المعترض قاصراء ووصف 0 متعديّا'' (ترجح جانب المستدل بالتعديت) 
لوصفه على جانب المعترض”" 

(وإن كان) وصف المعترض (متعديا إلى الضرع) المتنازع فيه" (ضر) 

إبداز”'' (عند مانع العلتين) دون مجوزهماء فلا يضر””". 

ومحله إذا اتحد مقتضى الوصفين» وإلا بأن اختلف وصفاهما كأن اقتضى أحدهما 
الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيك'") 

(أوإلى فرع آخر) غير المتنازع فيه (طلب الترجيح)”"'من خارج”*لتعادل الوصفين» 
هذا أيضًا عند مانع التعليل بعلتين. أما عند الجمهور فلا يطلب الترجي" '. 





)١(‏ كأن استدل بالدوران على أن العلة في حرمة الريا في الذهب النقدية» فقال المعترض: بل العلة الذهبية» فكل من 
العلة التي أبداها المستدل والتي أبداها المعترض يدور معها الححكم وجودًا وعدم لكن التي أبدها المعترض 
قاصرة على حل الحم وهو الأصل فلا تعدي هاء وعلة المستدل متعدية» فتترجح بالتعدية للفرع على علة 
المعترض. حاشية البناني على المحلى (؟/:29). 

(؟) وهو بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة» وأن المتعدي إلى فروع أولى من التعدي إلى فرع واحد. 

(۳) مثاله أن يقول المستدل: يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم؛ ويقاس عليه اجوز في ذلك» فيقول المعترض بل العلة 
في التفاح هي الوزن» ويقاس عليه الجوز في ذلك» فكل من علي المستدل والمعترض متعدية إلى الفرع المتنازع 
فيه» وهو الجوز مثلاء فيطلب الترجيح لعلته على علة المعترض» فإن عجز انقطع» فقول المصنف: (ضر إبداؤه) 
ليس المراد به ا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا متعديا إلى الفرع المتنازع فيه» بل المراد أ تاح 
المستدل إلى ترجيح وصفه حينئذ» وإنما ينقطع بالعجز عن الترجيح. . حاشية البنافي عل المحلي (؟/ °( 

() لم يقل: طلب الترجيح أكتفاء بما بعده. 

(4) إذ يجوز اجتماع معرفين على معرفٍ واحدٍ. 

(5) غاية الوصول (7؟1» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحبلي (۳۸۹/۳). 

(۷) مثاله: أن يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات والادخارء ويقاس عليه الشعير مثلاء فيقول المعترض: 
بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك العفاح» فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع 
المتعدي إليه علة الآخرء فيؤول الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في حكم الفرع» كالشعير والعفاح في المثال 
المذكور» فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف المعترض. حاشية البنافي على المحلي (29:/2). 

(A)‏ أ من دليل خارج عن الوصفين. 

(9) يعني لا يطلب الترجيح إلا إذا اختلف مقتضى الوصفين بالحرمة والحل. 

)١ ۰(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳۸۹/۳). 


لفاك يج ااا جع اواو 
[المسلك الثامن: الطرد | 
(الثامن) من مسالك العلة (الطرد''» وهو مقارنت الحكم للوصف) بلا 
مناسبة لا بالذات ولا بالعبع' "» كقول بعضهم في الخل: مائع لا تبنى القنطرة* على 
جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي: بخلاف الماء» فبناء القنطرة المعروفة على 
الان عد لا مناسبة فيهما للحكه'" أصلا”' وإن كان مطردًا لا نقض 
ا 
وخرج بقولي'''': (بلا مناسبة') بقية المسالك". 
حكم الطرد قبولا وردا| 
(والأكثر) من الأصوليين (على رده) '؛ لانتفاء المناسبة عنه*"»: (وقال 





(0) الطرد مصدر بمعنى الاضطراد أي: تبعية شيء لشيء آخر؛ ؛ تقول: اطرد الشيء: تبع بعضه بعضًا. لسان العرب (785/4)) 
مادة الطرد. تعريف الطرد في الاصطلاح في: البحر المحيط (١/۸ء)»‏ شرح الكوكب المنير »)۹١/٤(‏ شرح تنقيح 
الفصول (۳۹۸)» المحصول للرازي »)۳١١/١(‏ نهاية السول (۷۳/۳)» التعريفات للجرجاني (257)» التحصيل (/01؟)» 
غاية الوصول (053» الوبهاج شرح المنهاج (۷۲/۴)» تشنيف المسامع )۳٠١/۳(‏ إرشاد الفحول (2729). 

0 أي: وجودًا وعدمّاء والعلاقة بين الطرد والدوران العموم والخصوص من وجه يجتمعان فيما وجدت فيه كلية 
المقارنة وجودا وعدمًا من غير مناسبة» وينفرد الدوران عنه فيما وجدت فيه الكلية المذكورة مع المناسبة» وينفرد 
الطرد عنه فيما انتفت عنه الكلية والمناسبة. حاشية العطار على المحلى (77/6"). 

(۳) قال الزركشي: وإنما لم يصرح المصنف بنفي المناسبة؛ لأنه معلوم مما قبله. تشنيف المسامع .٠٠١/۳(‏ 

E‏ في الاستدلال على عدم التطهير به. 

(5) أي: لم يعتد بناء القنطرة عليه بحيث يجري من تحتها كالماء. 

(5) ىبارا للماء: 

)۷( أي عدم البناء على الخل إلخ. 

(۸) وهو زوال النجاسة بالنظر للماء وعدمه بالنظر إلى الخل. 

(9) أي: لا بالذات ولا بالتبع. 

0)غاية الوصول (053) المحلي مع حاشية العطار (757/2). 
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0ى لا بالذات ولا بالتبع. حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠۹۰/۳(‏ 

() هذا القيد زاده شيخ الإسلام زكريا لما ذكر الشارح. غاية الوصول شرح لب الأصول (057. 

٤(‏ أي: على رد التعليل بالا لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة» كبناء القنطرة وعدمه. 

() البحر المحيط (258/5)» الوصول إلى الأصول »)٠۳/١(‏ المحصول للرازي (؟/١٠")»‏ المستصفى (؟/ »)۳١۷‏ 


الا يجن اد جع ایح 
علماؤنا''': قياس المعنى'"' مناسب)؛ لاشتماله على الوصف المناسب للحكم (و) 
قياس (الشبه) بفتحتين (ققريب)؛ لتقريبه الأصل من الفرع» (و) قياس (الطرد 
تحكم)”" فلا يفيد فلا تحتج ورك 

وقال القاضي أبو بكر: من مارس الشريعة وأجاز الطرد فهو عادي بها". 

(وقيل: إن قارنه) أي: قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع”"' أفاد العلية 
فيبقي الحم (فيما عدا صورة النزاع أفاد) العلية» فيفيد الحكم في صورة النزاع 
(وعليه الإمام) الرازي (وكثير) من العلماء.“ 

(وقيل: تكنضي المقا رنت في صورة) من الصور“؛ لإفادة العلية". 

(وقال الكرخي): الطرد (يفيد) في المناظرة (المناظر”''' غيره (دون 
الناظر لنضسه)؛ لأن الأول في مقام الدفع؛ والشاني في مقام الإثيات”' '. 

[التاسع: تنقيح المناط] 
(التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط) والتنقيح لغة العخليص 


A۷ — 





ب التبصرة (470)؛ نهاية السول (۷۳/۳) المنخول (١؛)»‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۸) الوبهاج شرح المنهاج 
(/87)» شرح الكوكب المنير »)۱۹۸/١(‏ غاية الوصول (057؛ البرهان للجويني (۷۹/۲)» إرشاد الفحول (220). 

() هذا كالدليل لما قبله. 

0 قال البئاني: قياس المعق أي الذي ينظر فيه للمعق وهو المشتمل عل الوضف المتانسي بالذات. نحاشية الثاني 
على المحلى (292/9). 

() لآن الوص يعمل الغلية وها عل عد شرا مجحل عله حك لادليل عليه 

(4) قال الزركشي: وما حكاه المصنف عن علمائنا هو الذي أورده ابن السمعاني في القواطع. تشنيف المسامع 
<(V/Y)‏ 

() البرهان للجويني (/071)» الإبهاج شرح المنهاج (/87)» شرح الكوكب المنير (098/5. 

(5)أي: في جميع الصور فيما عدا صورة النزاع. 

(0) المحصول للرازي »)٠٠/۴(‏ التحصيل (203/2) 

(۸) أي: في غير صورة النزاع؛ لأن المقارنة فيها موجودة قطعًا. 

(9) قوله: لإفادة العلية علة لقوله: تكفى. 

)۰ ١0)أي:‏ الدافع عن مذهب إمامه دون الا اش وهو المجتهد. 

)۱ ۱ أي: وهو لا يڪون إلا بشيء قوي. 


چ ت سيا تسسا هنا 


“ah 


harlar tala? ¬¬ 2 


ردا ال لچ فج الا جع اواو ۷ 
والتهذيب"" والمناط لغة: موضع النوط وهو التعليق والإلصاق من ناط الشيء بالشيء 
ألصقة به وعلقه'"'» وسمي به الوصف؛ لأنه موضع له عجارا ". 

(وهو) تنقيح المناط“ في الاصطلاح”* قسمان: الأول: قوله: (أن يدل) نص 
(ظاهر على التعليل) لحك (بوصف فيحذف'' خصوصه) أي: خصوص 
الوصف ( عن الاعتبار) ويتعين الباقي بعد حذف الخصوص للتعليل به» وكل من الحذف 
والتعيين (بالاجتهاد ويناط) المحم (بالأعم) كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر 
الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص” الوقاع عن الاعتبار فأناط الكفارة 
kS‏ 


0 لسان العرب (/40517)» القاموس المحيط .)۳١١(‏ 

0 لسان العرب »)٥۷۷/١(‏ القاموس المحيط (852). 

(۳) العمار اليوانع للأزهري (257/6). 

(4) قال الزركشي: وتنقيح المناط قال به أكثر منكري القياس حتى إن أبا حنيفة ينكر القياس في الكفارة 
واستعمل فيها تنقيح المناطء وسماه استدلالاء وحاصله تأويل ظاهر بدليل؛ قال ابن التلمساني: واعتراف 
منكري القياس بهذا النوع بناء على مسألة أخرى» وهي أن النص على التعليل نص على التعميم أم لا فمن قال: 
نعم اعترف بهذا وأندكر القياس. ا. ه تشنيف المسامع (518/9). 
أقول: فرق الحنفية بين القياس والاستدلال بأن القياس ما ألحق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة الظنء 
والاستدلال: ما يكون فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع حتى أجروه جری القطعيات في النسخ به ونسخه 
وجوزوا الزيادة عل النص ولم يجوزوا فنسخه بر الواحد» قال المصنف في الوبهاج: والحق أن تنقيح المناط 
قياس من نوع خاص مندرج تحت مطلق القياس. |. ه (۸۷/۳)» العلويح على التوضيح (6///)» تيسير الححرير 
(42/4)؛ البحر المحيط )٠٠١/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (۳۹۳/۳). 

(8) قال الزركشي: وهو الاجتهاد في تعيين السبب الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه. تشنيف المسامع 
(۳۸/۳). تعريفه بالتفصيل في: المستصفى (؟/٠۳٠)»‏ المحصول للرازي (88/6”)» الإحكام للآمدي »٤۳۹/۳(‏ 
التحصيل (؟/۸٠)»‏ الوبهاج شرح المنهاج (۸۷/۳)» نهاية السول »)۷٤/۳(‏ التلويح عل التوضيح (۷۷/6)» البحر 
المحيط (205/0)؛ شرح الكوكب المنير (/07؟)» شنيف السامع (/718). 

050 آي فيلغي. 

(0 قوله: (خصوص) مفعول قوله: (حذف). 

(۸) وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة تلزم في الإفطار من الجماع فقط. المهذب 
(١/58؟)»‏ روؤس المسائل (2؟0» بدائع الصنائع (98/6)» بداية المجتهد »)2201/١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 
(١/ه؟ه)»‏ مراقي الفلاح (09). 





زاغ لالت وز تايا جح بجا 
والقسم الثاني قوله: (أو) أن (تكون أوصاف) في حل الحمكم (فيحذف بعضها) 
عن الاعتبار بالاجتهادء (ويناط) الحم (بالباقي) كما حذف الشافعي"" في الخبر 
: 5 3 1 3 زفة ا 7 3 1 5 5 
المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل " ككون الواطيع أعرابياه وكون الموطوءة زوجة: 
وكون الوطء في القبل عن الاعتبار”"» وأناط الكفارة بالوقاء“. 
ولا ينافي ال ا با لخبر لما هنا اله لعا به فيما مر للؤيماء؛ لاختلااف وجهه؛ إذ 
التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالححه””*' ولا هنا بالنظر للاجتهاد في 
ak‏ 5 
الحذف . 


AA لد‎ 





[تحقيق المناط] 
(أما تحقيق المناط فإثبات العلت)- وهو الوصف المتفق على عليته- بنص أو إجماع أو 

E ا‎ O ETT 

غيره (في احاد صورها) » ويقع الاختلاف في وجودها في صورة النزاع رححفيق) 

٠. 1 5 3 1‏ هه 8 (A)‏ .. 1 ع 3 ٠‏ أ. هه ا 

أي: إثبات (أن النباش))» وهو من ينبش ” القبور ويأخذ الا كفان (سارق) بأنه وجد منه 

أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة فيقطع خلاقًا للحنفية!". 

(وتخريجه) أي: المناط (مر) في مبحث المناسبة”' ''» وقرن بين الغلاثة '“ كعادة 

a 

(۱) هذا مثال لقوله: أو تڪون أوصاف إلخ. 

( أي: المحل المقيس وهو قصة الأعرابي. 

0 قوله: عن الاعتبار متعلق بقوله: (حذف). 

(©) أي: اقتران قوله يكل "أعتق رقبة". بقول السائل: ”واقعت أهى في نهار رمضان». 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (۳۹۳/۳). 

(۷) الأولى في إحدى صورها؛ لأن قوله: في آحاد يقتضى أنه لا يسمى تحقيق المناط إلا إثبات العلة في آحاد من 
صورهاء وليس كذلك بل يسمى بذلك إثبات العلة في صورة واحدة؛ والمراد إثبات الحكم في صورة خفيت 
فيها العلة» ولو عبر بذلك لوف بالمراد. حاشية البناني على المحلى (5*/6؟)» حاشية العطار على المحل (۳۳۸/۲). 

(6) قوله: (ينبش) بضم الباء من باب نصر. 

(9) أي: فلا يقطع عندهم؛ لعدم وجود الحرز. الحداية (068/4). 

)١(‏ وهو كما تقدم استنباط الوصف المناسب من النص. 

(۱۱) جواب سؤال تقديره إذا كان قد مر فما فائدة ذكره ثانيًا. 

0 أي: كعادة الجدليين في قرنهم بين الغلاثة في الذكرء والمسألة بالتفصيل في: الروضة لابن قدامة (568» 


قفون افنات جل الت جع اجات 9 00 هم 
[المسلك العاشر: إلغاء الفارق] 

(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء) الوصف (الضارق) بأن يبين عدم تأثيره في 
الفرق بين الأصل والفرع''' فيثبت الحكم لما کک ا 0 الألفاء قا 00 
كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول ا ' ف الكراهة الغابتة° ' بخير :دلا يبولن 
أحدكم في الماء الراكد أم ظنيًا (كإلحاق الأمت بالعبد في السراية) الهابتة 
مشر افو انو شر کا '' له في عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد- أ : ثمن- بأقيه يه" قوم 
عليه قيمة عدل”" فأعطى شركاءهء حصصهم وعتق عليه العبد وإلا"“ فقد عتق عليه ما 
.ل )11( 





عتق)”! ١‏ ' فالقارق في الأول الصب من غير فرقِ» وفي الغافي الأنوثة» ولا ا 


ب الإحكام للآمدي (0/5"؛)» شرح تنقيح الفصول (۳۸۹)» الإبهاجح شرح المنهاج (۸۹/۳) نهاية السول (۳/ء۷)» 
البحر المحيط (257/5)» غاية الوصول »)٠۲١(‏ إرشاد الفحول (؟؟؟). 

)١(‏ قد جعله البيضاوي نفس تنقيح المناط حيث قال: التاسع تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق بين الأصلٍ 
والفرع وعدم تأثيره في الحم كأن يقال مثلًا: لا فارق بينهما إلا كذاء وهو ملغي؛ لأنه غير مؤثر في الححكم؛ 
فالمؤثر أمر مشترك فيلزم اشتراكهما في المحكم؛ والمصنف غاير بينهماء وهو الأوجه وإن لم يتغايرا تغايرًا كلا إذ 
بينهما عموم مطلق؛ لأن إلغاء الفارق يعم القطعي والظنيء وتنقيح المناط خاص بالظني» فيرجع إلى أنه قسم من 
إلغاء الفارق. حاشية العطار على المحلي »۲۹٩/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي »)۳۹١/۳(‏ المنهاج 
للبيضاوي (057» شرح تنقيح الفصول (۳۹۸)» الابهاج شرح المنهاج )۸٠/١(‏ البحر للزركشي »)٠٠/٠(‏ غاية 
الوصول »)۱۲١(‏ تشنيف المسامع 9/9 ). 

(0) أي: لأجل وصف يشتركا فيه كالرقبة في المثال. 

)۳( شيخ الإسلام زكريا على المحلي (597/7). 

.)١/١( تحفة المحتاج (١/۷۳؟)» مغني المحتاح‎ )٤( 

(4) أخرجه مسلم (185). 

0 نصييًا. 

(۷) أي: باقي قيمة العبد. 

۸ قوله: (قيمة عدل) مصدر مؤكد للنوع أي: تقويمًا عادلّا لا جور فيه. 

(۹) أي: بأن لم يكن له مال أصلاء أو ماله لا يفي بقيمة باقي العبد. 

(۱۰) أخرجه البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم (70/45). 

(0 أي: فالوصف الفارق. 

۲ أي: للصب والأنوثة. 


رز لا يجن اد جم لايع 
في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع؛ وإنما كان ظنيا؛ لأنه قد 
يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما غا لا 
دخل للأنئق ا 
إما يرجع لضرب من الشبه بالعلم] 

(وهو) أي: إلغاء الفارق (والدوران والطرد) عل القول به بأنه يفيد العلة 
(ترجع) ثلاثتها (إلى ضرب) أي: نوع (شبه) للعلة لا علة حقيقية» ثم علل رجوع 
العلاثة للشبه بقوله: (إذ تحصل الظن في الجملت)”'' لا مطلقا'” 

(ولا تعين) هذه الدلاثة (جهيّ المصلحت)'' المقصودة من شرع الحكم؛ لأنها 


۹۰ — 





لاتدرك برا خد متها خلاق بقية السالك. 
(خاتمت)" 
في نفي مسلڪين ضعيضي" 


(ليس تأتي) بمعنى إمكان (القياس) على المحل المنصوص على حكمه (بعليت) 
أي: بسبب علية (وصف»» كأن يقال: إذا كان الوصف المذكور علة لحڪم أمكن 
القياس على محل نصه؛ (ولا) أي: وليس (العجز) عن إقامة دليل (على إفساده)“ 
أي: للوصف المجعول علة (دليل عليته) في المسألحين ( على الأصح فيهما). 

وقيل: نعم فيهما. 


(0) غاية الوصول (7؟1). 

(؟) أي: في بعض الأحوال دون سائر الصور. 

(©) أي: في كل الأحوال. 

() أي: الحكمة. 

(0) أي: فإنها تحصل الظن وتعين جهة المصلحة فيها. 

0 قوله: خاتمة اسم فاعل بمعنى المفعول أي: مختوم بها فهي مجاز في المفرد» أو أن المجاز في الإسناد فمعنى خاتمة 
أن صاحب الكتاب ختمه بها. حاشية العطار على المحلى (۳۳۹/۲) 

(۷) قال شيخ الإسلام زكريا: ولو قال: إفسادها أي: العلة كان أنسب. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
لام 





فاك يج الا جع چاو ۹ 
أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى: مدَأعَْيرُوا 4 [الحعر: ٣‏ وعلى تقدير 
علية الوصف يخرج بقياسه”" عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة". 
وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه» وليس 
كذلك وأما العاني فكما في المعجزة””' فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن 


معارضتها. 
وأجيب بالفرق فإن العجز هناك من الخلق» وهنا من الخصم و ا كان 
عاتن اقلق كذلك. 


(القوادح)"“ أي: هذا مبحثهاء وهي ما يقدح في الدليل"“ علة كان الدليل أو 


() أي والاعتبار قياس العىء ا بالشىء عل مام 

٠ القياس المستند إليه‎ E0 

(۳) فيه أنه يلزم الدور؛ لأن القياس متوقف على العلةء وقد توقفت عليه. حاشية العطار على المحلي (779/6). 

(؟) لجواز أن يثبت بقياس آخر. 

)٠(‏ أي: قياسًا على المعجزة فهو تنظير. 

(5) أي: فلا جامع بين المنظر والمنظر به إذ لا يلزم من اعتبار ما عجز عنه الخلق اعتبار ما عجز عنه الخصم 
لكلية العجز هناك وخصوصه هناء ويمحكن أن ينتفي العجز عن خصم آخر. حاشية البناني على المحلي 
(9/6؟). 

)۷( الشمار اليوانع للأزهري )/°۸(. 

(۸) وهي كثيرة وتقدم بعضهاء وذكر هنا ثلاثة عشر قادحًاء ولذا قال: منها إلخ» وعدها البيضاوي ستة. 

قال العضد: وهي في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال على العلية» وكلها ترجع إلى منع ومعارضة» وإلا لم تسمع؛ 
لأن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله والإلزام به وغرض المعترض إفحامه بمنعه عن الإثبات» فالمستدل هو 
المدعي» والإثبات هو مدعا والشاهد عليه الدليل» وصلاحيته للشهادة بصحة المقدمات ونفاذها بترتب 
الحكم عليه إنما هو عند عدم المعارض؛ وإلا يحكون كتعارض البينتين» والمعترض هو المدعى عليه والدافع 
للدعوى» والدفع يحكون بهدم أحد الأمرين» فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته 
وطلب الدليل عليه وعدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمهاء فما ليس من القبيل لا 
يتعلق بمقصود الاعتراض فلا يسمع ولا يلتفت إليه بالجواب» بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب لمن 
لا ينبغي أن يجاب وإن فرض صحيحًا في نفسه. منهاج البيضاوي »)٠٤١(‏ العضد على مختصر ابن الحاجب 
(//01؟)» حاشية العطار على المحلى (۳۳۹/۲). 

(9) المراد به القياس» وبالغير أركانه كالفرع والأصل مثلًا. 


ل ۹۲ 


: )1( ا 
غيرها'' '» وهي أنواع: 





[الأول من القوادح: نقض العلم] 

(منها: تخلف الحكم عن العلت) بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم 
(وفاقا للشافعي) (رضي الله تعالى عنه) في أنه قادح في العلة”". 

قال الغزالي: لا يعرف للشافعي فيه قول." وَرْدَ بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 
(9) هذا التخلف (سماه) الشافي (التقض). 

مثاله: قول الشافعي (من لم يبيت النية [في صوم واجب يعري أول صومه عن 
النية]!*) فلا يصح» فينقضه الحنفي بصوم التطوع؛ فإنه يصح بلا تبييت» فقد وجدت- 
وهي العرو عن النية- بدون الحكم؛ وهو عدم الصحة. 

وإطلاق المصنف التخلف صادق بأمور ثلاثة: وجودٍ مانع» أو فقدٍ شرطء أو غير 


() يعبر عن هذا البحث تارة بالاعتراضات» وتارة بالقوادح» وتنقسم في الأصل إلى ثلاثة ا مطالبات 
وقوادح ومعارضة» وقد أعرض الغزالي عنها ولم يذكر شيئًا من القوادح؛ وقال: ليست من جنس أصول الفقه» 
بل موضع ذكرها علم الجدلء ولكنه في المنخول تناوطا بالبحث» وعقد طا بابًا ق وذكرها جمهور 
الأصوليين؛ لأنها سن مكدلات القيائن الذى هومن أضول الفقه» ومكمل الشيء من ذلك الشيء» وقد أطنب 
الجدليون فيها؛ لاعتمادهم إياهاء فمنهم من أنهاها إلى الشلاثين» وبعضهم إلى خمسة وعشرين؛ وبعضهم إلى ستة 
عشرء وبعضهم إلى خمسة. قال شيخ الإسلام العطار: وفيه أن الدليل الذي هو القياس لا يڪون علة. 
حاشيته عل المحلي .)۳١١/١(‏ المستصفى »)۳١۹/١(‏ المنخول »)١١(‏ الإحكام للآمدي (32/5)» شرح الكوكب المنير 
»)٠۳١/١(‏ البحر المحيط (251/0)» المحصول للرازي (؟/١٠۳)»‏ نهاية السول (*/58)). 

() ومن يجعله قادحًا في الوصف مبطلا عليته يسميه نقضًاء ومن لم يجعله قادحًا يسميه تخصيص العلة وهذا 
صنيع المتقدمين» وأما المتأخرون فلا يتحاشون من ڌسميته بحكل من الاسمين» ويرونهما كاللقب له سواء قيل: 
هوناقض أم لا ٠‏ رفع الحاجب لابن السبكى (091/5. 

0 شفاء الغليل (۲۷۹)» والمنخول )٤١٤(‏ 

(4) مذاهب الأصوليين في نقض العلة أو تخصيص العلة في: البحر المحيط (571/5)» البرهان للجويني (/5077)» 
سلاسل الذهب »)۳١١(‏ الإحكام للآمدي (/210)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (205/2)» تشنيف المسامع 
(۳/)» نهاية السول (055/4» الوبهاجح شرح المنهاج (۸4/۳)» المنخول (٤٠؛)»‏ المعتمد للبصري (6/ 7م ۲۹۳)» 
التحصيل 2205/2)» إحكام الفصول للباجي (700)» شرح تنقيح الفصول (۳۹۹)» التبصرة (477)» غاية الوصول 
20697 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ثابت في (ح ب). 


زاجعالاو 
که كنا أن إطلافه العلة اد ا ا اوه فط اوا ونا اة 





ES E, 
(وقالت الحنطيت)'" أي: أكثرهم كما صرح به المصنف في شرح المختصر" : (لا‎ 
يقد ح) فيها (وسموه تخصيص العلم).‎ 

(وقيل): لا يقدح (في) العلة (المستنبطت)؛ لأن دليلها اقتران الحكم بهاء ولا 
وجود له“ في صورة التخلف» فلا يدل على العلية فيه'”» بخلاف المنصوصة» فإن 
دليلها”"" النص الشامل لصورة التخلف”"» وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن 
العمل 8 وا حنفية تقول: 000 

وأجيب عن دليل المستنبطة”''' بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع 
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صوره کو المنصوصة. 
(وقيل: عكسه) أي: لا يقدح في المنصوصة» ويقدح في المستنبطة إن كان لمانع؛ 
AV :‏ 

(وقيل: يقد ح) في المنصوصة والمستنبطة (إلا أن يكون) التخلف ( لمانع) 
للحڪ» كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان تخلف الحكم فيه في الأب 
() الشمار اليوانع للأزهري (؟/ذه”). 

(0) فواتح الرحموت (/41”) أصول السرخسي (/08©» العلويح على التوضيح (/۸)» الوجيز للكراماستي (۱۸۸)» 
ت الجر( #ميزان الأصزل ليس زد 55/6 كف الأسرار ر( 

)۳( رفع الحاجب لابن السبكى .)۱۹۱/٤(‏ 

(؟) أو لعدم اقتران الحڪم. 

)٥(‏ أي: في صورة العخلف. 

(9) أي: دليل عليتها. 

(۷) لأنه لما دل على أن العلة هو هذا المعنى كان شاملا لجميع أفراده. 

(8) أي: حت يوجد مرجح» ولیس المراد بإبطاله إلغاءه رأسّا. 

() أي: يخصص النص بغير ما تخلف فيه وهذا مغاير مقابل لقوله: يبطله. 

)۰ ١0)أي:‏ من طرف الشافعي. 

١ ۱)‏ أي: في جميع صور الوصف. 

(1۲( رفع الحاجب لابن السبي (4/؟15). 





۹٤ 
والسيد لمانع الأبوة والسيادة''".‎ 

(أو فقد شرط) للحكم؛ كتعليل وجوب الرجم بالزنا تخلف الحكم فيه في البكر؛ 
لانتفاء شرط الإحصانء فلا يقدح التخلف فيهما في العلة سواء كانت منصوصة أو 
E‏ 

(9) هذا القول (عليه أكثر فقهائنا) الشافعية”". 

(وقيل: يقد ح) مطلمًا (إلا أن يرد) الاعتراض به (على جميع المذاهب)“ 
فلا يقدح (كالعرايا) جمع عرية وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب؛ 
فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت"" والكيل”" 
ال فإنغلة الرنا لا مولن اا د هذه الأ بعة على جميع المذاهب. 

(و) هذا القول (عليه الامام) الرازي أيضًا”"'» ونقل الإجماع على أن حرمة الريا لا 
تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة. 

تلك الذي اختاره ابن الحاجب» ومشى عليه العضدء ونقله ابن الهمام في تحريره 


010 الشمار اليوانع للأزهري .۳/٩(‏ 

0( المصدر السابق نفسه. 

() وهو اختيار البيضاوي والصفي الهنديء وعزاه المصنف لأ كثر فقهائنا. 

الوبهاج (۹۳/۳)» نهاية السول (/9/)» مناهج العقول (۷۷/۳)» البحر المحيط (27*/0)» غاية الوصول (۴۷)» شرح 
الكوكب المنير (75/4)» إرشاد الفحول (200)؛ تشنيف المسامع (۷/۳؟۳). 

() أي: إلا أن يرد الاعتراض بالتخلف المذكور على جميع المذاهب التي في العلة أي: الأقوال التي فيها. 

() روضة الطالبين »)۲۸۷/١(‏ مغني المحتاج (91/6). 

0 ي: والادخار وهو مذهب مالك؛ فإن العلة عنده الاقتيات والادخار لا الاقتيات فقط كلام الشارح. جواهر 
الؤكليل (/0201). 

)¥( أي: والوزن وهو مذهب أي حنيفة تنه البناية على الحداية .)7/١/4(‏ 

() قال البناني: وانظر من علل به وعليه فيلزم أن كل ما وجدت فيه المالية كان ربویًا مع أن كثيرًا ما توجد فيه 
المالية غير ربوي فتأمل.أه ومثله قاله العطار. حاشية البناني على المحلى (697/6)» العطار على المحبل (/715). 

() قال بو زرعة: وعزاه المصنف للإمام» وقد حكاه في المحصول 0 قوم» واقتضى كلامه ا وقال في 
الحاصل: إنه الأصحء وجزم به في المنهاج» واقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف. الغيث الهامع »۷٤٠/۳(‏ 
المحصول للرازي (؟/37*)» والعحصيل (؟/٠٠»‏ والويهاج شرح المنهاج (۹۳/۳). 





اوناك جر الاد جع چاو ٣۹‏ 
وهو الأصح أن النقص يقدح في العلة إذا كانت العلة مستنبطة» ولم يكن مانع ولا فوات 
شرط ولا يقدح ا 

(وقيل): يقدح (في) العلة (الحاظرة) بمهملة فمعجمة أي: المحرمة؛ لأن الحظر 
على خلاف الأصلء بخلاف المبيحة» فلا تقدح فيها؛ لموافقتها الأصل". 

(وقيل) يقدح (في المنصوصت إلا) إذا ثبتت (بظاهر عام"" لقبوله 
التخصيص؛ وإن ثبت بخاص بمحل الحم أو بقاطع''' لم يثبت العخلف”. 

(و) يقدح في (المستنبطة) أيضًا (إلا) أن يكون التخلف (لمانع) للحكم 
(أوفقد شرط) له فلا يقدح فيها. 

(وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع) كلأبوة للقصاص (أوفقد شرط) 
للحكم ك الإحصان للرجم. (أوفي معرض الاستثناء) بكسر الميم وفتح اا 
كتخلف حم الربا في العرايا مع وجود علة الربا فيها وهي الطعم”"» ولا فرق في الصور 
العلاثة بين المنصوصة والمستنبطة“. (أوكانت منصوصتٌ بما) أي: بدليل (لا 
يقبل التأويل) وهو النص الصريح (لم يقدح)» أي: التخلف فلا يدل على بطلان 





(۱) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (؟۲۱۸/۲)» تيسير التحرير (12/4). 

(1) كالإباحة في التفاح كأن يقال: لا يحرم الربا في التفاح لعدم الاقتيات فهذه علة مبيحة إذا تخلف الحم وهو 
عدم الربوية في صورة وجدت فيها الربوية مع وجود العلة المذكورة كما في الملح لا يقدح بالعخلف حينئذ على 
هذا القول. مثال الحاظرة: كما لوقيل تحرم المفاضلة في الربويات للكيل فإذا تخلف الحكم في صورة كالبرسيم 
مثلا تأتى القدح بالتخلف حينئذ. حاشية العطار على المحلي (15/6”). 

)۳( أي كحديث: (الطعام بالطعام ربا). 

(4) كما لوقيل: (إن کل مطعوم ربوي) 

(5) لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل» وهو لا يمحكن أن يكون قطعيًا؛ لاستحالة تعارض القطعيين إلا أن 
يكون أحدهما ناسخًا هكذا قاله المصنف في الوبهاج شرح المنهاج (37/9). 

(5) (معرض) على وزن (منبر) 

00 الإحكام للآمدي .)۳٠/۳(‏ 

.70/( الشمار اليوانع للأزهري‎ (A) 





وناج يجن اا جنع اداو 
العلية'"'' إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل'"' فيؤول؛ للجمع بين الدليلين7”". 

تة :“كول لطن عن لادی ر ر نت ضرف ا ل" يقيل الحاوول) لمن :هو 
قول الآمدي» بل هو لازم قوله في الإحكام: العلة الشرعية إن كان تخلف الحمكم عنها 
لدليل ظبي؛ فإنه يعارض القطعي؛ أو قطعي فتعارض قطعيين محال إلا أن يڪون أحدهما 
ناسخا للآخر انت ۶ 

ووجه لزومه أن القدح فرع التعارضء فيلزم من انتفائه انتفاء القدح» وما ذكره 
المصنف عن الآمدي تمام عشرة أقوال في القدح””» والراجح منها ما قدمناه في 
ا 


ا 


إحقيقة الخلاف في القدح] 
(والخلاف) في القدح (معنوي لا لفظي)" وفاقًا للإمام في المحصول”", 
و(خلافا لابن الحاجب)1) والبيضا a E e‏ و0 ف 
قوهم: إنه لفظي» وذلك مب على تفسير العلة» إن فسرت بما استلزم وجوده وجود 


)١(‏ بل يبقى حجة فيما وراء صورة المانع وصورة فقدان الشرط وصورة الاستثناء والمنصوصة بما لا يقبل التأويل. 

() فيه إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي بما لا يقبل التأويل منتقض. 

0 أي: دليل العلة ودليل التخلف. 

() الإحكام للآمدي .)٠٠/۳(‏ 

(©) الخمار اليوانع للأزهري (70/0). 

0 هذا من ترجيحات الشارح. 

(۷) قال خالد الأزهري: لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم الملخصص» وأنه لو 
ذكر القيد في ابتداء التعليل استقامت 0 أن القيد العدي هل يسمى جزء علة أولا؟ والمختار أنه 
معنوي. الشمار اليوانع للأزهري ۳۷۲ وتشنيف المسامع (۳۳۰/۳). 

() (2/*تم) وفي البحر المحيط (279/0). 

)4( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (29/6). 

.)۷۷/۳( نهاية السول‎ )١( 

۱۲ البرهان للجوينى (399/6). 

0 لمنخول 5 


لفاك جل اشوا جف لاع و 
الحكم- وهو بمعنى المؤثر- فالتخلف قاد ح» أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا . 





[من فروع الخلاف المعنوي] 
(ومن فروعه) أي: فروع أن الخلاف معنوي (التعليل بعلتين) فيمتنع التعليل 
بهما إن قدح العخلف» وإلا لم يمتنع". 


وإن قيل: هذا التفريع مقلوب؛ فإن الكلام في تخلف الحكم عن العلةء وهذا إنما 
يأتي في تخلف العلة عن الحجكم'"» فيقال: إن منعنا التعليل بعلتين كان تخلف العلة مع 
وجود الححكم قادحاء وإلا فلا. 
أجيب بأن التخلف عند المصنف نقض مطلقا سواء أكان لمانع أم لاء فإذا حصل 
الحم بعلة امتنع حصوله بعلة أخرىء فكان نقضا؛ لتخلف الحكم عن العلة. 
[من فروع الخلاف انقطاع المستدل] 
(9) من فروعه (الانقطاع)”' للمستدل» فيحصل إن قدح التخلفء فإن لم يقدح 
التخلف فلا ينقطع المستدل» ويسمع قوله: أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف. 
[من فروع الخلاف انخرام المناسبت] 
)0 أ 


(و) من فروعه (انخرام المناسبت) أي: صلاحها (بمفسدة)» فإن قدح 


(1) سلاسل الذهب (۳۹۳)» شرح الكوكب المنير (32/5)» غاية الوصول شرح لب الأصول (07؟01). 

(0 وقد مرت المسألة E‏ القياس (*/5ه»). 

(۳) بأن يوجد الححكم بدونها فعلى منع التعليل بعلتين يمتنع لوجود الحم بدون العلة» وعلى الجواز يجوز؛ لأنها 
إذا تخلفت خلفها علة. حاشية العطار على المحبى (46/2*) 

)€( الشمار اليوانع للأزهري (71/6). ۰ 

() صورة المسألة إذا لم يجب عن التخلف فإن قلنا بالقدح انقطع؛ لبطلان دليله» وإلا فلا؛ لبقاء دليله. أما إذا 
أجاب فلا انقطاع؛ وإلا فلا وجه لقوله: وجوابه إلخ حيث حصل الانقطاع فتأمله. حاشية البناني على المحلي 
٠ )299/5(‏ 

0 كالمسافر الذي له طريقان» ويسلك البعيد لا لغرض غير القصرء فإنه لا يترخص» فقد تخلف الحم وهو 
جواز الترخص عن العلة وهو السفرء فيحصل الخرام المناسبة إن انقدح التخلف؛ لأن المناسبة وهو السفر 
عورض بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض غير القصر وإلا يقدح التخلف فلا يحصل الا نخرام» لكن 
ينتقي الحكم؛ لوجود المانع وهو المفسدة؛ إذ لا عمل للمقتضي مع وجود المانع. 


— ۹۸ ارز اف يجن ابد جنع لامع 
التخلف انخرمت المناسبة» وإلا"'' فلاء ولكن ينتفي الححكم لوجود المانع. 

(9) من فروعه (غيرها) بالرفع''' أي: غير الفروع الحلاثة المذكورة كتخصيص 
العلة فيمتنع التخصيص إن قدح التخلف» وإلا فلا". 

[جواب التخلف بمنع وجود العليّ] 

(وجوابه) أي: التخلف بأنه قادح (منع وجود العلت)”'' فيما اعترض به بإبداء 
قيد معتبر في الححكم موجود في محل التعليل مفقود في صورة النقض “. 

ماله كان يفال الاش أحن التضاف من حرو مكله عدوانا فيو ارق عطق 
القطع فإن اعترض الخصم بما إذا سرق الكفن من مقبرة في مفازة فلا يقطع في الأصح؛ 
فجوابه منع وجود العلة فيه؛ لكونه ليس في حرز مثله”"". 

[أجواب التخلف بمنع انتفاء الحكم] 

(أو) منع (انتطاء الحكم) في المحل المعترض به”". 

مثاله: أن يُقال: السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل؛ فيصح أن يڪون 
حالاء فإن اعترض الخصم بالإجارة؛ لكونها عقد معاوضة:؛ والتأجيل شرط فيهاء فجوابه 
منع انتفاء الححكم وهو شرط التأجيل في صحة الإجارة؛ لأن اشتراط الأجل فيها ليس 


١‏ أي: وإن لم نقل بأن النقض قادح فلا تبطل به مناسبة الوصف للحدكم. 

(0) بين إعرابه لعلا يتوهم أنه بالجر عطمًا على مفسدة» بل هو معطوف على التعليل بعلتين. 

( لأن القدح يستلزم عدم العليةء والتخصيص يستلزمها. 

() يعني أن الفرع الذي ادعى المعترض وجود العلة فيه وتخلف الحكم عنه يمتنع وجود العلة فيه» فلم يتخلف 
الحڪم عن العلة؛ لعدم وجود المقتضي. 

© حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (۳۸۷/۳)» المحصول للرازي (770/2)» الإحكام للآمدي »)۱۸/٤(‏ مختصر 
ابن الحاجب (279/5)» البحر المحيط (271/5)؛ غاية الوصول (۴۷)» شنيف المسامع (۳۳۷/۳) شر ح الكوكب 
المنير (282/4)»؛ حاشية البنافي على المحلى (299/6)؛ روضة الناظر .)۳٠۹(‏ 

050 الشمار اليوانع (5/6”). ۰ 

070 المحصول للرازي (37070/5)» روضة الناظر »)۳٠١۹(‏ الإحكام للآمدي (020/5)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(635/5)» البحر المحيط (2077/5)» شرح الكوكب المنير (282/4)» تشنيف المسامع (۳۳۷/۳) غاية الوصول شرح 
لب الأصول (۴۷). 
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وإنما يتأق منع انتفاء الحكم (إن لم يكن انتطاؤه مذهب المستدل) وإل"" 
فلا يتأ الجواب بمنعه. 

[جواب التخلف عند من يعتبر الموانع| 

(و) جواب القدح بالتخلف (عند من يرى) أي: يعتبر (الموانع)"" بالنفي''' في 
قدح العخلف حتى يكون قادحًا إن وجد جميع الموانع أو واحد منها (بيانها)! أي: 
فيحصل الجواب على رأيه ببيان الموانع أو شيء منها. 

مثاله: يجب القصاص في القتل بمثقل كالقتل بالمحددء فإن نقض بقتل الأب ابنه 
فإن الحم تخلف فيه مع وجود العلة فجوابه أي: التخلف لانع» وهو كون الأب سببًا 
لإيجاد ابنه» فلا يكون ابنه سببًا لانعدام أبيه» وإن لم يجب المستدل عن التخلف صار 
00 

يم : إنما غير الأسلوب حيث لم يقل: أو بيان الموانع عند من يرى؛ لعلا يوهم 
عطلفه غل وجرد ال . 

[منع المعترض من الاستدلال على وجود العلم| 
(وليس للمعترض) بالتخلف (الاستد لال على وجود العلم) فيما اعترض به 


)١(‏ حاشية العطار على المحلى (؟/568). 

0ى بان کان اثتفاءه 5 المشحدل: 

(۳) أي: يراها مانعة من القدح بأن کان يرى أن التخلف إذا کان لمانع لا يڪون قادحًاء وإنما يڪون قادحًا إذا لم 
يكن لانع كما تقدم في القول الحانيء وهذا معنى قول الشارح: يعتبرها بالننفي في قدح التخلف أي: يعتبر 
انتفاءهاء وكالموانع انتفاء الشروط فيحصل الجواب ببيان انتفاء الشروط. حاشية العطار على المحلي (18/2"). 

(4) على معنى أنه يجعل نفيها مؤثرًا في القدح؛ بخلاف ما إذا كان المانع من الححكم في المحل المعترض به موجوداء فإنه 
لا يكون التخلف قادحًا. حاشية العطار على المحلى (؟/٠٠").‏ 

(6) قوله: (بيانها) خبر مبتدأ حذوف أي: را كيد من يرى الموانع بيانها. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(۳/£). 

(5) العمار اليوانع للأزهري (75/5”). 

)¥( حاشية شيخ اللإسلام زكريا على المحلي .)٤١/۳(‏ 





لس لطس للع ويج ل اد جح داوع 
كما قاله الإمام الرازي وهو الأرجع” (عند الأكثر) من علماء النظرء ولو بعد منع 
المستدل وجودها ( للانتقال) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار”". 

وقيل: للمعترض ذلك" ليتم مطلوبه من إبطاله علة المستدل©). 

(وقال الآمدي): للمعترض الاستدلال (ما لم يكن دليل أولى)“ من 
التخلف (بالقدح) فإن أمكن القدح بطريق هو أفضى للمقصود فليس له الاستدلا“. 

تيم : لو صرح المصنف بلفظة (للمعترض) لسلم من إيقاعه في الوهم أي: 
الذه. 7" وما حكاه اق الحاجب من أنه يمحن ما لم يڪن E‏ ا قال 
المصنف: لم يوجد لغيره قال: لا أن التخلف في القطعى”'' قاد ۱( خلاف 


- 
2 
CK 





000 المحصول للرازي »)۳۷١/١(‏ وروضة الناظر »)۳٠۹(‏ شرح الكوكب المنير (۲۸4/4)» التحصيل (؟/٤٠٠)»‏ البحر 
المحيط (ه/7ا2)» الوبهاج شرح المنهاج »)01١/5(‏ غاية الوصول (۱۴۷)»ء نهاية السول (۸۳/۳). 

(غيارة الزركشي: لأنه انال من عسالة قيل قناميا إل خی تشنيف المسامع (۳۳۳/۳). 

0 أي: للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة. 

(4) عبارة الزركشي: لأن فيه تحقيقًا للنقض فكان من متمماته. تشنيف المسامع (796/9). 

(0) أي: للمعترض أن يستدل على وجود العلة فيما نقض به ما لم يكن عنده دليل آخر يرد به على المستدل أولى 
بالقدح من التخلف؛ كأن يعترض على جعل المستدل علة الربا في البر الكيل للتخلف في الجين؛ فإنه 
مكيل غير ربوي» فإذا أراد المعترض المذكور الاستدلال على وجود العلة المذكورة فيما اعترض به فليس 
له ذلك؛ لأن معه دليلًا هو أولى بالقدح في علة المستدل تما قدح به من العخلف» وذلك الدليل هو نص 
الحديث على أن علة الربا الطعم» فيترك حينئذ الاستدلال المؤدي إلى الانتشار؛ لعدم الضرورة إليه. 
حاشية البناني على المحلى (70:/2). 

0530 الإحكام للآمدي )0/4 

0 إذ يتوهم من إسقاطها أن قوله: (ما لم يكن) إلخ قيد في النفي إذا لم يتقدم في اللفظ ما يحال عليه غيره» وذلك 
خلاف الفرض المقصود؛ إذ المعنى على أنها قيد في الإثبات كما قرره الشارح» وكأن وجه صحة تركها الاتكال 
على المعنى؛ فإن ملاحظته ترشد إلى المقصود؛ إذ لا معنى لعقييد المنع بانتفاء الدليل الأول» والمجواز بوجوده؛ بل لا 
معنى إلا للعكس. حاشية العطار على المحلى (715/5). 

(8) أي: ما لم يكن الحم المتنازع فيه شرعيًا. حاشية العطار على المحلي (613/6). 

() أي: التفصيل بين الحم الشرعي وغيره. 

0 أراد بالقطعي العقلي. وهو الأوفق للمقابلة بالشرعيء ولعل ذلك لما اشتهر في كلامهم من أن العقليات لا 
يدخلها تخصيص. حاشية البنافي على المحل (701/6). 

۰ EO 


ص 


وناك ف جل الا اواو ا 
الشرعي؛ لجواز أن يكون فيه" لوجود مانع أو فوات شرط'" انتهى'"» بل له فيه سلف 
وهو البرماويٌ وغيره. 

(ولو دل) المستدل أي: أقام الدليل (على وجودها) أي: العلة في المحل الذي علل 
حكمه بها (بموجود) أي: بدليل موجود (في محل النقض ثم منع) المستدل 
(وجودها) أي: في محل النقص (فقال) له المعترض: (ينتقض دليلك) الذي أقمته 
على وجودها حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه'*. 

مثاله: قول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال كالنفل» ويستدل على وجود 
العلة بما يسمى صومًا وهو الإإمساك مع النية» فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال» فإنها لا 
تكفي في صوم رمضانء فيمنع الحنفي وجود العلة السابقة في هذه الصورة» فيقول 
الشافعي: ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في محل 
ال 

واختلف في جواب ذلك من المعترض قال المصنف: (فالصواب) أنه (لا يسمع) 
قول المعترض؛ (لانتقاله من نقض العليّ إلى نقض دليلها) المعين» والانتقال من 
وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الحاجب""': (وفيه)- أي: في عدم السماع- (نظر) أي: 
لأن القدح في الدليل قدح في المدلول» بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى الانتقال إلى إثبات 
المدلول بدليل آخرء وإلا كان قولا بلا دليل» فلا يمتنع الانتقال إليه» فإن ردد بين الأمرين 
فقال: يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا تثبت 





أي العخلف. 

0 والعخلف لذلك ليس بقادح. 

)۳( رفع الحاجب لابن السبکی .)٤۳۹/٤(‏ 

9 في محل النقض. 

() الإحکام للآمدي »۱۱۹/٤(‏ شرح الكوكب المنير (/285» الغمار اليوانع (/75")» تشنيف المسامع »۳۳١/۳(‏ 
العطار عل المحلي (47/6") رفع الحاجب لابن السب .)٤٤١/٤(‏ 

03 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2028/6). 


ان 
علتك سمع قوله: اتفاقًا؛ إذ لا انتقال7". 

(9) حيث سمع منه فهل للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم أو لا؟ أقوال: 
أصحها: أنه (ليس له) أي: للمعترض (الاستد لال على تخلف الحكم) عن العلة 
نيوا اعترطن N‏ ولو بعد منع المستدل تخلفه؛ لما مر من الانتقال من الاعتراض إلى 
N‏ 

وثاني الأقوال: له ذلك؛ ليتم مطلوبه من إبطال العلةء ورجحه ابن اللهماء0". 

(وشالثها): له ذلك (إن لم يكن) ثم (طريق أولى)“ من التخلف بالقدح فإن 
كان له طريق آخر يفضي لمقصوده فليس له الاستدلال على تخلف الحكم في محل 
النقض . 





[وجوب الاحتراز من التخلف في الدليل] 
(ويجب الاحتراز) في الدليل (منه) أي: من التخلف بأن يذكر في الدليز”" ما 
يخرج محله'"' ليسلم من الاعتراض. 
والجواب المذكور ( على المناظر) غيره (مطلقًا)”” عن الاستثناء الآ ( وعلى 


(0) غاية الوصول .)٩۸(‏ 

() كما أنه ليس له الاستدلال على وجود العلة. 

( تيسير التحرير (6/1"). 

() الإحكام للآمدي »)١/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (278/6) البحر المحيط »)۲۷/١(‏ شرح الكوكب 
المنير (687/4» غاية الوصول شرح لب الأصول (028)» تشنيف المسامع (70/6). 

() كأن علل الربوية بالكيل» فيعترض التخلف في البرسيم؛ فهذا قادح في العلة» ولحكن وجد ما هو أولى منه 
بالقدح» وهو حديث: ”الطعام بالطعام»؛ فإنه دال على أن العلة الطعم» فليس للمعترض الاستدلال. حاشية 
العطار على المحبلى (2//ا4”). 

(5) أي: الدليل الدال على العلية. 

(0 أي: يذكر في الدليل الدال على العلية ما يخرج محل النقضء كأن يقول مفلا في الاستدلال على حرمة الربا في 
البر: (البر مطعوم؛ وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه). حاشية البناني على المحلي (7:2/2). 

(0) البحر المحيط (277/5) المسودة (670)» تشنيف المسامع (۳۳۰/۳)» شرح الكوكب المنير (292/4)؛ روضة الناظر 
(۳۰۹)» مختصر الطوفي (1717). 

(۹) والمناظر مقلدء فيستدل للإمامه ويذب عن مذهبه؛ ويسمى جدليًا وخلافيًاء والناظر لنفسه هو المجتهد. حاشية 


رالا يج ولط جيتع اواو م.م 
الناظر) لنفسه (إلا فيما اشتهر من المستثنيات) كالعرايا ورد الصاع من التمر في 
المصراة (فصار) ذلك المشهور» (كالمذ كور ). فلا حاجة بالمناظر إلى الاحتراز 
عنه (وقيل: يجب) أي: على الناظر لنفسه الاحتراز عنه (مظلقًا) سواء أكان مستثنى 
أم لاء ولیس غير المذكور كالمذكور”". 

( وقيل:) يجب على الناظر لنفسه والمناظر غيره مطلقًا. 

وقيل: يجب عليها (إلا في المستثنيات مطلقا) مشهورة كانت أو غير مشهورة 
فلا يجب الاحتراز عنها؛ للعلم بأنها: غير مرادة» .وغل ذلك جرى المصنف في شرح 
ال 

(ودعوى) الخصم ثبوت الحم (في صورة معينت) بالإثبات كرزيد عالم» (أو) 
في صورة (مبهمت) كذلك كرإنسان ما عالم)» (أو) دعوى (نطيها) أي: نفي الحم في 
صورة معينة ك(زيد ليس بعالم؛ أو في صورة مبهمة ك(إنسان ما ليس بعالم) (ينتقض) 
كل من الدعوتين (بالاثيات”*». أو النضي العامين”") بدأ بالإثبات الراجع إلى السفي؛ 
لتقدمه عليه طبعا؛ لأن نفي الشيء إنما يكون بعد إثباته''' وقد صرح بذلك في الكلام 
الآتي على عدم التأثير حيث قال: وبه لتقدمه على النفي. 





ب البنافي على المحجلي (7:02/6). 

010 الشمار اليوانع للا زهوق .(Te/%)‏ 

00( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٥/۳(‏ 

)۳( رفع الحاجب لابن السبكي .)٤٤۱/٤(‏ 

)£( بين بهذا الكلام ما يتجه من النقود» ويستحق الجواب» وهو مشتمل على ثماني ضور لان دعوى الحڪم قد 
يحكون في صورة معينة» أو مبهمة» أو جميع الصورء وهو المفاد بقوله: وبالعكس» وعلى كل منهما المدعى إما 
إثبات الححكم أو نفيه» وعلى كل من الإثبات والنفي في العالشة» فالنقض إما بصورة معينة» أو مبهمة. حاشية 
العطار على المحبل (290/6). 

(0) بين أنه لابد في التناقض مع الاختلاف في الكيف الاختلاف في الحم أيضًاء وما وقع في قول صاحب 
السلم: تناقض خلف القضيتين في كيف) من اقتصاره على الكيف تساهل منه كما هو دأبه في هذا المتن. 
حاشية العطار على المحلى (؟/۷١۳).‏ 

0 لآن مشى تة أنه لا شرت له فلا باد لمن تقل ايوق 





نفلاك وجل نايا جع ارامح 

(وبالعكس) أي: الإثبات العام أو النفي العام ينتقض بصورة معينة» أو مبهمة 
بنحو: زيد عالم» أو إذسان ما عالم يناقضه لا شيء من الإنسان بعالم» ونحو: زيد ليس 
بعالم» أوإذسان ما ليس بعالم يناقضه كل إذسان عال. 

[الثاني من القوادح: الكسر| 

(ومنها) أي: من القوادح (الكسر) وهو (قادح على الصحيح)؛ لما يعلم من 
تعريفه الآني (لأنه نقض المعنى)”''" المعلل”" به بإلغاء بعضه في التعليل إذا كان 
الوصف المعلل به مركبّاء وطهذا قال: ( وهو إسقاط وصف من) أوصاف (العلت)”؟) 
المركبة من وصفين فأكثر بأن يبين أن الوصف ملغي بوجود الحكم عند انتفائه. ومقابل 
الأصح: يقول إن ذلك غير قادح وصرح بلفظ قادح ليتعلق به الجار والمجرور. 

وقوله: (إما مع إبداله) أي: الإتيان بدل الوصف بغيره أو لا مع إبداله"" المعلوم”"" 
ذلك من ذكر مقابله- بيان لصورق الكسر (كما يقال في) إثبات“ صلاة 
(الخوف): هي (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل (فيجب أداؤها كا)لصلاة في 
(الأمن)؛ فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤهاء (فيعترض) عليه 
(بأن خصوص الصلاة ملغي) لا أثر له» ويبين بأن الحج ليس صلاة» وهو واجب الأداء 


هيونس e‏ وإ 


لأن الموجبة الكلية تناقض السالبة الجزئية» والمهملة في قوة اللجزئية» ولم يمثل للعكس؛ لوضوحهء للاستغناء عنه 
بذلك. حاشية العطار على المحلى (18/2"). 

(؟) أي: مآله إلى النقض وإلا فهو في الابتداء ليس نقضًا. حاشية العطار عل المحل (06/6). 

(۳) فسر المعنى بالمعلل به مع أن الأقرب تفسيره بالحكمة؛ لأنه صريح في كلام المصنف» إذ الضمير في قوله: لأنه 
نقض المعنى راجع للكسرء فإذا فسره مع ذلك بقوله: وهو إسقاط وصف العلة تعين أن يراد بالمعنى العلةء وأن 
المراد بنقضه إلغاء بعضه. حاشية العطار على المحلى (؟/۸١۳).‏ 

(4) أي: ونقض باقيها. ٠‏ 

(©) الإحكام (۳۳۹/۳)» شرح الكوكب المنير (77/4). 

(5) أشار بذلك إلى جواب سؤال تقديره: إن إما للتقسيم المستلزم لتعدد الأقسام» ولم يذكر المصنف إلا قسمًا 
واحد» وحاصل الجواب أنه أسقط القسم الغاني لعلمه من ذكر مقايله. 

(۷) قوله: (المعلوم) بالرفع صفة لقوله: (أولا مع إبداله) وقيل: خب رلمبتد! محذوف أي هوالمعلوم. 

(4) أي: إثيات وجوب أداء صلاة الخوف. 


SS‏ الجاع 00 _ هو.ء سم 
لقا ( قليف ل) خض ص ااا (بالعبادة)؛ ليندفع الاعتراض» فيُقال: صلاة 
الخوف عبادة يجب قضاؤها إجماعا فيجب أداؤهاء (ثم ينقض) هذا القول آخرًا (بصوم 





الحائض)؛ فإنه عبادة يحب قضاؤهاء ولا يجب أداؤهاء بل يحرم (أولا يبدل) خصوص 
الصلاة (فلا يبقى) للمستدل علة عند عدم الإبدال (إلا) قوله: (يجب قضاؤها) 
فيقال عليه: (وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى) أي: يجب أداؤه مطلقا (دئيله 
الحائض)؛ فإنها يحب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما مر. 

نيما : قد عبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقص المكسورا"» وعرف الكسر 
قبله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح» وفي حل آخر بما يقتضي أنه تخلف الحڪم عن 
العلة فعنده أن الكسر مشترك لفظي”"" وبما تقرر عُلِمَ أن الكسر لا يكون إلا في العلة 
المركبة» وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من أقسام القادح السابق. 

مثاله: أن يقول الحنقي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي لحكمة 
المشقة» فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضرء كمن يحمل الأثقال ويضرب 
ا فإنه لا ين 

[الثالث من القوادح: العكس | 

(ومتها) أي: من القوادح (العكس) أي: تخلفه كما سيأتي في قوله: وتخلفه قاد » 
والقادح تخلفه لا هو؛ فإنه من شروط العلة لا قادح» وقد عبر البيضاوي وغيره بعدم 
العكس”" ولو عبر به المصنف كان أولى» فيحمل كلام المصنف على حذف مضاف*) 


() أي: الذي هو جزء علة. 

(1) وهو كما قال ابن السبكي تسمية لا يعرفها الجدليون. رفع الحاجب (/27). 

)۳( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (29/6)). 

() غاية الوصول (128). 

(5) المعاول جمع معول بوزن منبر الفأس العظيمة يقطع بها الصخر. حاشية البناني على المحلي .)٠٠٠/۲(‏ 
60 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (20/5). 

0 المنهاج للبيضاوي .)٠١۷(‏ 

(8) الدرر اللوامع للكمال ابن أي شريف (54/6*» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (421/7). 


اوس سل سس لفقلا ف ج اا ج لكاي 
ويدل له قوله فيما يأتي: وتخلفه قادح" و(تخلف العكس هو ثبوت الحدكم مع انتفاء 
ا 

(وهو”") أي: العكس (انتطاء الحكم لانتطاء العلت فإن ثبت مقابله)*› 
وهو ثبوت الحكم لعبوت العلة أبدًا المسمى بالطرد (فأبلغ) في كون العلة منعكسة من 
ثبوت الححكم مع انتفاء العلة في بعض الصور؛ لأنه في الأول عكس لجميع الصورء وفي 


العاف لبعضها. 
تَنْبِيِئ : كونه أبلغ في العكسية أي: في شرطية كون الدليل منعكسا عند من يمنع 
الف“ 


(وشاهده) أي: العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحم 
(قوله يَكه) لبعض أصحابه في خبر مسلم'" لما عدد وجوه البر بقوله: وفي بضع 
أحدكم" صدقة إلى آخره (أرأيتم” ' لو وضعها) أي: الشهوة (في حرام أكان 


)۱( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (412/5). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (058. 

(9) في قوله: هوأي: العكس مع ما قبله وهو قوله: (تخلفه) شبه استخدام لا يخفى. شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(*/421)» حاشية العطار على المحلى .)١١/۲(‏ 

() تعريفه في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي (۳۳۹/۳)»ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/2؟)؛ البحر 
المحيط »)۲۸۳/١(‏ شرح الكوكب المنير (77/4)» تشنيف المسامع (61/5”)» غاية الوصول شرح لب الأصول 
(۴۸)» إرشاد الفحول (655)» المحصول (۳۷۹/۲)» شرح تنقيح الفصول (401)» التحصيل (2727/5)» الوبهاح شرح 
المنهاج (۹/۳)» فواتح الرحموت (؟/؟۲۸)» المعتمد للبصري (255/5).» نهاية السول (۸۸/۳)» المنخول (41)؛ رفع 
الحاجب لابن السبكي »٤٤۳/٤(‏ شرح الكوكب المنير (77/4)» الكافية للجويني (37)» الحدود للباجي (5/)؛ 
التعريفات للجرجاني (82). 

(©) الأول هو العكس الذي ثبت معه الطرد. 

(5) العاني هو ما عدا الصورة السابقة 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (421/9). 

.)27"( أخرجه مسلم‎ (A) 

() أي: وطئه أهله. 

٠١‏ أي: أخبرني وهو استفهام تقريري. 


نفلاك يج الت جع اع 90099 0م | 
عليه وزر) فكأنهم قالوا: نعم» فقال: (فكذ لك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر في جواب) قولم: (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجرة). 

ووجه الاستشهاد منه: أنه استنتج''' من ثبوت الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطاء 
الحلال" الصادق بحصول الأجر حيث عدل'” الوطء بوضع شهوته عن الحرام إلى الحلال 
لتعاكس حكمها في العلة» وهو كون هذا مباحًاء وذاك حرامًا. 

تا هذا استاج يمى قباس العكتن الان فى الكتاف انامس" 'وبادو 
المصنف بإفادته هنا مع العكس”' وإن كان البحث في القدح بتخلفه كما قال''". 

(وتخلطه) أي: العكس بوجود الحكم بلا علة (قادح) في العلة (عند مانع) 
تعدد (هلتين) بخلاف مجوزهما؛ لجواز أن يحكون وجود الحكم للعلة الأخرى'" 

( ونعني) نحن (بانتطائه) أي: الحكم في قولنا فيما مر: انتفاء الحكم لانتفاء 
العلة ( انتمّاء العلم» أو الظن) بالحكم لا انتفاءه في نفسه؛ (إذ لا يلزم من عدم) 
قيام (الدليل) الذي من جملته العلة"“ (عدم المدلول) للقطع بأن الله تعالى لو لم 
يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده؛ وإنما ينتفي العلم به'"'. 





.)122/*( استنتج بالبناء للفاعل؛ أو للمفعول؛ وهو النبي أو المجتهد. حاشية شيخ الإسلام زكريا‎ )١( 

() لانتفاء علته التي هي الوطء الحرام؛ ففيه الاستدلال بانتفاء العلة التي الوطء الحرام على انتفاء الححكم الذي 
هو الوزر. حاشية العطار على المحلى (؟/1١50).‏ 

(۳) عدل بالبناء للمفعول» أو ا حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (122/5). 

)€( الشمار اليوانع (77/6”)» المحلي بحاشية العطار (؟/1١65").‏ 

)١(‏ وجه مبادرته بذلك كون عدم العكس الذي الكلام فيه في القدح متوقفًا على معرفة العكس» وكون قياسه فيه 
شاهدا له. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (122). 

050 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (22/5؛). 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (127/9). 

(۸) بناء على أنها (أل) المعرف. 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (27/2؟)» شرح الكوكب المنير »)1۸/١(‏ تشنيف المسامع (747/9) المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام زكريا (42/5)» البحر المحيط .٤١/١(‏ 


رز ا فج ییایح 

[الرابع من القوادح: عدم التأثير] 
(ومنها) أي: من القوادح (عدم التأثير''' أي: أن الوصف # مناسيت 

تبي : في بحر الأصول عن ابن الصباغ أن عدم التأثير من أصح ما يعترض به على 
أل 

(ومن ثم) أي: من أجل نفي المناسبة في الوصف للحكم (اختص بقياس 
المعنى)" لاشتماله على المناسب» بخلاف غيره كالشبه فلا يتأق فيه"“. 

(و) اختص أيضًا (با) لعلة: (لمستنبطة) أي: في قياس المعنى (المختلف فيها) 
فلا يتأق في المنصوصة» ولا في المستنبطة المجمع عليها”". 
[مراتب عدم التأثير] 





( وهو) أي: عدم التأثير (أريعت) [مراتب]“: 
[المرتبي الأولى: عدم التأثير في الوصف] 
القسم الأول: عدم التأثير (في الوصف) المعلل به“ 


(0)أي: عدم ا 

(0) أي: لا مناسبة ظاهرة» وإلا فهي لا بد منها. 

(۳) تفسير لعدم التأثيرء وفيه إشارة إلى أن المراد بالتأثير المناسبة؛ لما مر أن العلة عند أهل الحق بمعنى المعرف لا 
المؤثر ولا الباعث. تعريف التأثير والكلام عليه في: المحصول للرازي (90/6”)» المعتمد للبصري (451/9)؛ 
العبصرة (474)» اللمع (3) البرهان للجويني (؟//7١٠)‏ المنخول (20) روضة الناظر )۳١١(‏ المسودة »)42١(‏ تشنيف 
المسامع (۳۳/۳)» شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ التحصيل 2237/1 الوبهاج شرح المنهاج (۹/۳)» نهاية السول 
(/88) فواتح الرحموت »)۲۸٤/١(‏ مختصر الطوفي (071)» المنهاج للباجي (0150)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(/298)» إرشاد الفحول (2297)» شرح الكوكب المنير (74/5). 

() البحر المحيط (86/5)). 

(6) وهو ما ثبت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة. حاشية البناني على المحلي (7:0/5). 

(5) إذ لم يدع فيه مناسبة» فلا يتأق القدح؛ لعدم التأثير فيه. 

0 لأنهما لابد أن يكونا علة في الواقع صونًا للنص والاستنباط عن الخطإء فلا يقدح فيهما بعدم المناسبة؛ 
لاحتمال أن تحون العلية لش اهن غ حاشية العطار عل المحلى (2/؟0"). 

(۸) في النسخ الخطية مرتبة وما أثبتناه. ۰ 

(9) المعنى عدم تأثير الوصف في الحكم أي: حم الأصلء أو حكم الفرع أي: عدم المناسبة بينه وبينه. 





يما : قد يقال: حاصله عدم تأثير الوصف في نفسه ولیس مرادًا. 

وأجيب بأن المراد هنا أنه لا تأثير أصلاء فلو قال: عدم تأثير الوصف مطلقًا لكان 
أوضح؛ لعلا يتوهم عدم واف ف E.‏ 

وقوله: (بكونه طرديا)' '' متعلق بعدم التأثير» وينبغي أن يزيد (أو شبهًا)"" 
كقول الحنفية في الصبح: (صلاة لا تقصر فلا يدم آذانها على وقتهاء كالمغرب”*' (فعدم 
القمرا*؟ فى هدم الآذان طروي" ل اة افيه ولا هة وعدم الععده'" مويدود فيما 
يقصر”؛ وكقول المستدل في قياس المعنى في الوضوء: طهارة تفتقر إلى الدية فيه بالذات» 
والمثاسيية الخارتة له كون الوضوء له عبادة: 

نليم : حاصل هذا القسم تالت GS SRT‏ 

[المرتبخ الثانيت: عدم التأثير في الأصل] 
(و) القسم الثاني: عدم التأثير (في الأصل) '" بإبداء علة''"' لحكمه عل 


(1۳) 


مرجوح”"" وهو منع تعدد العلل (مثل) أن يقال: بيع الغائب"" (مبيع غير مرئي) 


)000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (427/6)» شرح العضد على ابن الحاجب (29/6)). 

6 لغوا لا فائدة فيه. 

() لصدق عدم المناسبة الذاتية مع كل منهماء هذا من زيادات شيخ الإسلام زكريا على جمع الجوامع. غاية الوصول 
شرح لب الأصول (059). 

() الحداية (۷/) بدائع الصنائع .)156/١(‏ 

() الذي هو العلة. 

(5) فكأنه قال: لا يقدم أذان الفجر عليها؛ لأنها لا تقصر. 

0 أي الذي هو الحكم موجود أ قد تخلف العكس وهو ما يقوي عدم المناسبة. 

(4) واطرد ذلك في المغرب لكنه لم ينعكس في بقية الصورء إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز 
تقديم آذانه على وقته من حيث انعكاس العلة» فيرجع حاصله إلى سؤال المطالبة بصلاحية كونه علة كما سبق. 
شرح الكوكب المنير (277/5). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (0558) الشمار اليوانع للأزهري (777/6). 

(1۰) أ في حكمه فقط. 

۷۲ أي: علة غير التى ذكرها المستدل. 

.058( غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )١( 

۳ أي: في الاستدلال على عدم صحته. 





رزلا وجل لنت جم لايع 
هذا فرع (فلا يصح)"''2. وقوله: (كالطير في الهواء) أصلء بجامع عدم الرؤية 
(فيقول) المعترض (لا أثر لكونه غير مرئي) في الأصل (فإن العجز عن 
التسليم) فيه (كاف) في عدم الصحة» وعدمها موجود مع الرؤية'". 

فإن قيل: هذا القسم الثاني لا يصدق عليه الحد؛ لأن المناسبة في وصف المستدل 
و نقول: لا ذسلم أنه مناسب؛ إذ المراد بالمناسب ما دار معه الححكمء وهو 
مفقود هنا كما يؤخذ من قولنا: وعدمها موجود مع الرؤية. 

(و) هذا القسم (حاصله معارضت في الأصل'") بإبداء علة أخرء ”؟' غير علة 
الأصل؛ وهي العجز عن التسليم. 

وقول الجلال المحي: (بناء على جواز التعليل بعلتين)”*' قلب؛ فإن المبني على ذلك 
إنما هو عدم قبوهها كما صرح به الآمدي وغيره''» فكان ينبغي أن يقول: بناء على منع 
التعليل بعلتين'"» وهذا زدت قول: (على مرجوح) ليوافق المعتمده وهو جواز تعدد 
العلل . 


1۰ س 





.)٠۳۸/( بدائع الصنائع‎ »)٠١/۲( مغني المحتاج‎ »)۹/١( اطمداية (4/١؟)؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 

4 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (127/5). 

( أي: في علة الأصل. 

(5) أي: غير التي ذكرها المستدل. 

(5) أي: قبول المعارضة مبني على ذلك. المحلى بحاشية العطار (06/6”). 

030 الإحكام للآمدي (4/ه””)» والبحر لحيل (/287)؛ شرح الكوكب المنير (5317/4)؛ الوبهاج شرح المنهاج 
(۴۳/۳)» روضة الناظر »)۳١١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 2357)» البحر المحيط (280/5)» غاية 
الوصول (028)» تشنيف المسامع »)۳١١/۳(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۴۷/۳). 

(۷) قال العطار: لأن إذا قلنا بجواز التعليل بعلتين يقول المستدل: اتفقت هذه العلةء وأنت اصطلحت على هذه 
العلة الثانية» وقد يجاب عن الشارح - المحلي - أن المعنى أن قبول المعارضة وعدم قبوطها مبني على جواز 
التعليل بعلتين من حيث ثبوت ذلك الجواز وعدم ثبوته» فإن ثبت ذلك الجواز لم يقبل؛ وإن لم يثبت قبلت» 
فقول الشارح - المحلي - بناء إلخ أي: حال كون هذه المعارضة مبنية من حيث قبوطا وردها على ذلك الجواز 
ثبونًا وعدمّاء وهذا المعنى تريب ع قلبا فيه را نهو حاشية العطار على المحلي (/757). 

(۸) غاية الوصول .)٩۹(‏ 


لفاك يجر الت جع اجا ال 
[المرتبي الثالثت: عدم التأثير في الحكم| 

(و) القسم الثالث: عدم التأثير (في الحكم''» وهو أضرب) ثلاثة: (لأنه إما 
أن لا يكون لذكره) أي: الوصف الذي اشتملت عليه العلة (فائدة) أصلا 
(كقولهم) أي: الحنفية (في المرتدين) المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا 
عل نفي الضمان عندهم في ذلك: (مشركون أتلموا مالا) لنا (في دار الحرب فلا 
ضمان) عليهم (كالحربي) المتلف مالا" (ودارا" الحرب عندهم) أي: الحنفية 
كما هو عندنا (طردي) وإنما اقتصر عليهم؛ لأنهم المستدلون”'' (فلا فائدة لذكره؛ 
إذ من أوجب الضمان) من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية"”' (أوجبه؛ 
وان لم يكن ) ای الإتلاف (في دارالحرب» وكذا من نطاه) من الحنفية وإن لم 
يكن الإتلاف في دار الحرب أي: سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في 
العقب 20 


نا 





اش لقول المصنف: : (عندهم) ب شق النفي 1 يقول: إذ من ني الضمان 
نفاه» وإن لم يكن في دار الحرب كما اقتصر عليه غيره ارو "قي الاننات قرية 
للاعتراض *) وبدأ به" ؛ لتقدمه على الغ ''. 


)١(‏ أي: حڪم الأصل والفرع. 

)۲( بدائع الصنائع (۸/۸) والإحكام للآمدي (؛/٤١)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 677/6» الإيهاج 
شرح المنهاج (/022)» تشنيف المسامع (۷/۳ء۳)» شرح الكوكب المنير (278/4))؛ غاية الوصول شرح لب 
الأصول (059» فواتح الرحموت (۳۳۸/۲)» تيسير التحرير »۳١/(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (128/6). 

(۳) الأو لى فدار الحرب بفاء التفريع كنظيره فيما بعده. حاشية العطار على المحلي (784/6). 

(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا (29/5). 

.)278/6( مغني المحتاج (05/4)» المهذب للشيرازي‎ (o) 

7 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (428/9). 

(۷) كالآمدي في الإحكام (5/4*”)» وابن الحاجب بشرح العضد (276/5)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۲۹/۳(‏ 

(6) أي: المصنف. 

(9) لأنه يظهر به عدم اعتبار القيد المذكور وهو دار الحرب حيث لم يعتبره منافيًا للضمان ولا مثبنًا له. 

)١(‏ أي: بشق الإثبات وإن كان المقصود بالذات هو النفي إلخ. 

() أي: باعتبار ما تعلق به من الشبوت والانتفاء» وإلا فكل منهما حم وارد على النسبة لا تقدم لأحدهما على 


— ۲ ولاق يجن نجاط جم لايع 

وإن كان الوصف في هذا الضرب طرديا (فيرجع) الاعتراض في ذلك" (إلى) 
القسم (الأول'"؛ لأنه) أي: المعترض (يطالب) المستدل (بتأثيره) أي: ببيان 
(كونه) أي: الإتلاف (في دارالحرب) مؤثرًا أي: له دخل في العلية (أويكون 
له) لذكر الوصف المشتمل على العلة'" (فائدة ضروريت: كقول معتبر العدد في 
الاستجمار بالأحجار) حيث أقام الدليل على اعتبار العدد: (عبادة متعلقينّ 
بالأحجار لم يتقدمها معصيت فاعتبر فيها العدد كا لأحجار في ري 
(الجمار). 

(فقوله): مبتدأء وقوله: (لم يتقدمها معصيت) مقول القولء قوله: (عدم 
التأثير) خبر» وقوله: (في) ححم (الأصل و) حكم (الفرع) متعلق بتأثير 
(لكنه) '' أي: معتبر العدد (مضطر إلى ذكره) أي: التقييد بقوله: (لم يتقدمها 
معصية)؛ ( لتلا ينتقض) ما علل به" عند حذف التقييد (با)لأحجار في (الرجم) 
للمحصن؛ فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد". 

(أو) فائدة (غير ضروريت)"" فينظر (فإن لم تغتطر الضرورية) المضطر 
المستدل إلى ذكرها بأن صح الاعتراض بمحلهاء وهو الوصف المشتمل على العلة ( لم 





الآخر في حد ذاته. حاشية العطار على المحلى (/04؟) 

)١(‏ أي: الضرب الأول وهو أن لا يحكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة إلى القسم الأول من أقسام 
عدم التأثير. حاشية العطار على المحلى (/15"). 

(0) وهو أن لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة. 

)۳( ف مع كونه طرديًا كالذي قبله. 

0) بيان لكون الفائدة ضرورية. 

(5) أي: الحم الذي علل به وهو اعتبار العدد فإنه علل بالعبادة المتعلقة بالأحجار وزيد فيها العلة المذكورة لم 
يتقدمها معصية؛ لعلا ينتقض الحكم المذكور لولم يزد في علته ما ذكر بالرجم فإنها عبادة متعلقة بالأحجار 
ولو لم يعتبر منها العدد بخلافه مع زيادة ما ذكر في العلة فلا نقض بالرجم لتقدم المعصية دون الاستجمار والري. 
حاشية البناني على المحلى (2/١51؟).‏ 

0( غاية الوصول شرح EE‏ (0129)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام EES‏ 

0 قوله: (أو غير ضرورية) عطف عل قوله: (ضرورية). 






لفاك يجر جاجع او _ مسرم _ 
يغتضر) غير الضرورية"''' بطريق الأولى» فيصح الاعتراض بمحلها”" أيضًا 

(وإلا) أي: وإن اغتفرت الضرورية''' (فتردد) أي: خلاف الأصوليين في غير 
الضرورية هل يغتفر كالضرورية أو لا يغتفر؟ وجهان: 

(متاله: الجمعنٌ صلاة مطروضت فلم تطتقر) في إقامتها (إلى إذن الامام) 
الأعظم (كالظهر) وغيرها من بقية المكتوبات» (فإن) قوهم: (مضروضت حشو؛ إذ 
لو حذف) مما علل به (لم ينتقض) أي: الباق منه (بشيء) إذ القل كالفرض في 
ذلك (لكنه ذكر لتقريب الضرع) وهو الجمعة (من الأصل) وهو الظهر (بتقويت 
الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالطرض أشبه) به من غير“ . 

[المرتبيّ الرابعي عدم التأثير في الفرع] 

(9) القسم (الرابع) عدم التأثير"' (في الضرع"" مثل) قوم في تزويج المرأة 
نفسها: ( زوجت نضسها بغير كفء فلا يصح) تزويجها (كما لو زوجت) بالبناء 
للمفعول أي: زوجها الولي بغير كفء”". 

(وهو) أي: الرابع (كالثاني؛ إذ لا أثر) في مثاله؛ (للتقييد بغير الكفء)؛ 
فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الغاني 
بكونه غير مرثي» وإن كان نفي الأثر هنا" بالنسبة إلى الفرع وهناك””'" بالنسبة إلى 
() أي: فإن لم نقل باغتفار الذكر للحاجة الضرورية. 

(0) محلها هو الوصف المشتمل عليها؛ لأن الكل محل لزئه» ووجه الاعتراض اشتمال العلة على وصف غير 
مناسب. حاشية العطار على المحلي (؟/٤١٠).‏ 

(۳) بأن لم يصح الاعتراض بمحلها. 

0 المحلي: : بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳٠۶/۳(‏ 


(4) البحر المحيط (287/0) الإبهاج شرح المنهاج (/021» شرح الكوكب المنير (؛/١۷٠)»‏ غاية الوصول شرح لب 
الأصول (159)» شنيف المسامع 8/9 ). 

(5) أي: : في حم الفرع» وجعل هذا قادحًا على طريقة مرجوحة. 

0 أي: من جهة أن الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع. تشنيف المسامع .)٤۹/۳(‏ 

0 المهذب للشيرازي (؟/ه؛)» بدائع الصنائع //ا)). 

)094 أي: في في الرابع. 

000 ع في الخاني. 


هوس لل س ی و جز ندا جع جاع 
ا 

(ويرجع) عدم التأثير في الفرع (إلى المناقشت في الضرض""» وهو) أي: 
الفرض (تخصيص بعض صورالنزاع بالحجاج)””" كما فعل في المثال المذكور؛ إذ 
المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقًاء والاستدلال على منعه بغير كفء»؛ فمن منع 
الفرض رد هذاء ومن أجازه قبله» وفي قبول الفرض مذاهب": ( والأصح) منها: 
(جوازه) مطلقًاء وبه قال الجمهور””". 

وثانيها: لاء وبه قال ابن فورك بشرط أن يكون الدليل عاما لجميع صور النزاع'"". 

(وثالثًا): يجوز (بشرط البناء أي: بناء غير محل الفرض عليه" كأن 
يقاس عليه بجامع أو يُقال: ثبت الحكم في بعض الصورء فليثبت في باقيها؛ إذ لا قائل 
بال 

قال الجلال المحلي: وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها 


)00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/72). 

() أي: ما فرض محلا للنزاع؛ لأنه لا موجب له. 

(۳) أي: إقامة الحجةء كأن يقول الخصم في المرأة المزوجة نفسها إنما فرضه في التزويج بغير كفء وأقيم عليه 
الدليل خاصة فقد خص الخصم دليله ببعض صور النزاع؛ إذ المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقا. حاشية 
العطار على المحبل (؟/١٠٠).‏ 

0 البرهان الجر 0٠١8/6‏ الإحكام للآمدي (016/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 276/2 237) المسودة 
(420 البحر المحيط (281//5)» شرح الكوكب المنير 276/6 تتشنيف (700/8)» إرشاد الفحول (۴۷؟» 270). 

(6) قال الزركشي: لأنه قد لا يساعده على الكل أو يساعده غير أنه لا يقدر عل دفع كلام الخصم بأن يكون 
كلامه في بعض الصور أشكل؛ فيستفيد من الفرض غرضا صحيحًاء ولیس منه ما يوجب فساد الجواب فإن من 
شال عن الكل يسأل عن البعض. تشنيف المسامع (/۳°(. 

(5) وعلة المنع أنه لا يستدل بخاص على عام والمجيز مطلقًا يقول: الممنوع هو الاستدلال با لخاص من جهة أنه لا 
فرق في الاستدلال بين ذلك الجزي وغيره من جزئيات القاعدة وإن لم يصرح بذلك» والعالث يشترط التصريح 
بذلك. حاشية العطار على المحل (07/6). 

(۷) البحر المحيط (10//5لل؟)» إرشاد الفحول »)٠٠١(‏ تشنيف المسامع (©/701)» شرح الكوكب المنير (6971/6). 

0 أي: بين البعض والباقي. 


- _ ٥ 





وظاهر هذا أنهم يمنعون تزوجها نفسها من غير كفء» والمشهور من مذهبهم 
خلافه» وهو أنه يصح النكاح» وللأولياء طلب التفريق من الحاكم ليحكم به؛ لأن 
القضاء شرط عندهم في الفسخ". 
[الخامس من القوادح: القلب] 
(ومنها) أي: ومن القوادح (القلب'"' وهو دعوى) المعترض (أن ما استدل به) 
المستدل (في المسألح) المتنازع فيها“ (على ذلك الوجه) في كيفية الاستدلال 
(عليه) أي: على المستدل- هذا تفسير القلب بمعناه الأعم» وهذا الذي يعترض به على 


القيانق:وغيرة من الآدلةة وأا يخا الأحض: وهو فلب القاس فهو أن :يريط المعترضن 
خلاف قول المستدل على علته'"2- للا له" إن صح)1]" ذلك المستدل به. 


0 المحلى بحاشية العطار (0”7/6*). 

00 لد للمرغينان (۳۷/۳ ٤۷‏ حاشية شيخ الوسلام زكريا عل المحبلي .)٤۳۳/۳(‏ 

0 القلب عند الأصوليين في: المعتمد (©819/6)» تيسير التحرير (2350/4» المنخول »٤١٤(‏ أصول السرخسي 
(/8؟*)» الحبصرة »)٤۷٥(‏ اللمع (55)» المسودة (445)» مختصر الطوفي (159)» روضة الناظر »۳٤٤(‏ شرح تنقيح 
الفصول »)٤١١(‏ الإحكام للآمدي »٠۳٤/٤(‏ إرشاد الفحول (2290)» فواتح الرحموت (701/5)» الإربهاج شرح المنهاج 
(*/86)» شرح الكوكب المنير »)۳۳١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (578/6)؛ القياس الشرعي »)٠١١/١(‏ 
البحر المحيط (594/0)؛ غاية الوصول شرح لب الأصوا ل »)٠۳١(‏ تشنيف المسامع (02/5*) المحلي بحاشية شيخ 
الإسلام زكريا (5/5) المحصول للرازي (۳۷۸/۲). 

() هذا تحرير لمحل النزاع؛ وإلا فجميع القوادح كذلك. 

() أي: بأن يحكون جهة المستدل جهة المعترض» وأما إذا كان الدليل ذا وجهين فنظر المستدل لجهة والمعترض 
لجهة فلا يسمى قلبًا. حاشية العطار على المحلى (707/6). 

050 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 50 الكوكب المنير (/*”). 

(۷) أي: فقط وذلك صادق بأن يكون عليه فقط أو عليه وله فاندفع أنه لا حاجة لذلك بل يكفي أنه حجة 
عليك» فاندفع ا عن الآمدي. 

(۸) هذا من تتمة الحد إذ لولم يصح لم يكن مصححًا لمذهب المعترض ولا مبطلًا لمذهب المستدل» والمراد صحته 
في الواقع أو عند المعترض» ولا ينافيه قسليم المعترض؛ لأن معنى عدم التسليم طلب الدليل على صحته. 


لوس لطس تاقالع يجن نجاط جع الجاع 

فإن قيل: كان ينبغي إساقط (لا له)؛ ليعم نوعي القلب الذي صرح بهما الآمدي حيث 
فال لين" الذلمل أن ينين انم كرو تسعد لزيد ليه اغا د 

حي بأن قوله: (لا له) اف فقط فيعم النوعين. 

وخرج بقوله: في المسألة أي: المتنازع فيها دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل 
عليه لا لهه لكن في مسألة أخرى لا تنازع فيها. 

وخرج بذكر (الوجه) ما إذا كان استدلال المستدل على المسألة بطريق الحقيقة 
واستدلال المعترض عليها بطريق المجان فمثل هذا لا يسمى قلبا". 

مثال القلب: استدلال الحنفي في رزیت الخال ديت الال وارث من لا زارت 70 
فيقول المعترض: هذا الحديث يدل عليك لا لك؛ إذ معناه نقي توريث الخال بطريق 
المبالغة أي: الخال لا يرث كما يقال: «الجوع زاد من لا زاد له و«الصبر حيلة من لا حيلة لها 
إذ ليس اللوع رادا ولا الضير تديلة”*. 

(ومن شم) أي: ومن أجل أنه إن صح (أمكن معه) أي: مع القلب'*' (تسليم 
صحته) أي: صحة ما استدل به المستدل. 

(وقيل: هو) أي: القلب (تسليم للصحت مطلقًا''') أي: صحة ما استدل به 
سواء كان صحيحًا أم ل0”". 

(وقيل) هو(إفساد) لما استدل به المستدل (مطاقا)؛ لأن الشيء الواحد لا يجمع 

بين ضدين وهما حكم المستدل والقالب. 


.)52/5( الإحكام للآمدي‎ )١0( 

(؟) حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۳٤/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (2857)» والترمذي (۲۱۰۳)» وابن حبان (1۰۳۷)» والحاكم (۸۰۰۶)» (۳۸۳/۶). 

(4) الإحكام للآمدي (4+5/5)؛ حاشية شيخ الإسلام زكريا (70/5)؛ تشنيف المسامع (/57*)» شرح الكوكب 
المنير (۳۳۸/۶). 

(0) أي: وإن أمكن عدمه. 

(5) أي: فلا معنى لتقييده بقولنا: إن صح كما لا معنى له على القول الغالث أيضًا. 

)۷( ا ف الواقع. 


اال یج ااا جع اواو 

وعلى كلا القولين17) ينبغي أن لا يذكر المصنف في الحد قوله: إن صح؛ لان القائل 
ينظر إلى جعل القالب الدليل على المستدل» وإن لم يڪن صحيحًا. 

(وعلى المختار) من إمكان التسليم مع القلب (فهو مقبول)'"» وقوله: 
(معارضت عند التسليم) خبر مبتدأ حذوف أي: وهو معارضة عند تسليم صحة دليل 
المستدل» وهذه المعارضة غير قادحة بل يجاب عنها بالترجيح» وقوله: (قادح عند 
عدمه) خبر مبتدأ حذوف أيضًا. 

والحاصل: أن القلب مقبول» وهو معارضة عند التسليم؛ فلا يڪون قادحًاء وقادح 
ا عدم النيلك 7 

(وقيل): القلب غير صحیح؛ لأنه هو (شاهد زور يشهد (لك) أيها القالب 
حيث استدللت به على خلاف دعوى المستدلء (و) يشهد (عليك””*') حيث سلمت 
للمسكدل ذليله: 

واعترض بأن هذا القول عين القول بأنه إفساد مطلقّاء ويرد بأن ما هنا غير مقبول 
ولا قادح؛ لأنه شاهد زور وما مر مقبول قادح؛ لإفساد دليل المستدل". 

[القسم الأول من قسمي القلب] 
(وهو) أي: القلب (قسمان”": الأول): أن يكون (لتصحيح مذهب 





)١(‏ أي: الأخيرين أما الأول فيحتاج؛ لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه إما مصححًا لمذهب المعترض» أو مبطلًا 
لمذهب المستدل» فهو قيد للاحتراز عن الفاسد؛ إذ لا يحصل شيء من ذلك. 

(0) وكذا على القولين الأخيرين» لكنه على الخاني معارضة فقطء وعلى الغالث قادح فقط على ما سيأق» فالمختص 
بالقبول الأول المختار الانقسام إلى المعارضة والقدح وأما القبول فتترك له الأقوال الغلاثة في القلب كما يفيده 
إطلاقه عد القلب من القواد ح. حاشية البناني على المحلي .)۳٠۳/۲(‏ 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحبلي .)٤۳۷/۳(‏ 

90 اسكفيد فن کو نه شا هن وو أنه عير و 

)٥(‏ قوله: (يشهد لك وعليك) كالدليل على كونه شاهد زورء ووجه ذلك أنه شهد بالإثبات والنفي بشيء واحد وهو 
ذليل المستدل» وذلك باطل؛ لاستحالته» ولا معنى لكونه شاهد ؤوز إلا كونه:شاهةا بباطل. 

)03 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٤۳۸/۳(‏ 

0 وكل قسم منها قسمان» وهذه الأقسام الأربعة غير متكررة فإن القسم الأول لعصحيح مذهب المستدل مع 


امام رر ال چ ويج ل ااا جع الاي 
المعترض) في المسألة (إما مع إبطال مذهب المستد ل) فيهاء وقوله: (صريحًا) حال 
من مذهب المستدل لا من إبطال أي: حالة كون مذهب المستدل مصرحًا به في 
الاستدلال''' (كما يُقال) من جانب المستدل كالشافي (في بيع الفضولي: عقد 
في حق الغيرا"' بلا ولاية) عليه من مالكه ولا نيابة عنه (فلا يصح كالشراء) 
أي : شراء الفضولي» فإنه عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة» فلا يصح لمن سماه. 
(فقال) من المعترض كالحنني: (عقد فيصح كالشراء) أي: كشراء الفضوليء 
فإنه صحيح عند الحنفي'"» ويقع العقد للمشتري» ويلغو تسميته لغيره وهو موافق لأحد 
وجهين عند الشافعي بشرط أن لا يشتري الفضولي بعين مال من عقد له» ولم يضف العقد 
لذمته بل قال: اشتريت له كذا بڪذاء فعلى الجديد وجهان: أن أحدهما: يلغو العقد. 





والعاني: يقع للمباشر“. 
[القلب مع إبطال مذهب المستدل] 
(أولا) يون القلب مع إبطال مذهب المستدل صريحا (مثل) قول من يشترط في 
- ھ : ۰ e (o)‏ 3 ه ٠»‏ 
صحة الاعتكاف الصوم: الاعتكاف ( ليث) في محل مخصوص" ' (فلا يكون بنضسه 
قرب كوقوف عرفت)؛ فإنه قربة بضميمة الإحرام» فكذلك الاعتكاف يكون قربة 
بضميمة عبادة إليه» وهي الصوم؛ إذ هو المتنازع فيه» (فيقال) من جانب المعترض 
كالشافى: الاعتكاف لبث (فلا يشترط فيه الصوم كعرفتة). فإنه لا يشترط الصوم 
في الوقوف بها » فالقالب وهو الشافعى قد أثبت مذهب نفسه وهو عدم اشتراط الصوم 
مذهبه التزامًا. حاشية العطار على المحلى (08/6؟). 
000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (159/5). 
0)أي: غير العاقد وهوالمراد بقوله: لمن سماه. 
() الطداية (87/4). 
(4) روضة الطالبين (*/22)» تحفة المحتاج (420/5)» الوسيط للغزالي (۳/؟» *0)ء العمار اليوانع للأزهري 
ا"). 
)6( مغني المحتاج .)]119/١(‏ 
0 اطداية (012/9)» الشرح الكبير »)٤١/١(‏ تحفة المحتاج (308/4) المغني لابن قدامة .)۷۹/٤(‏ 


مس زر پس 





را( ل يج الا جع اواو و 
في الاعتكاف» ففيه إبطال لمذهبه”''» وهو اشتراط الصوم» ولم يصرح بهذا في الدليل. 
[القلب بإبطال مذهب المستدل صراحي] 
(الثاني) من قسمي القلب: القلب (لإبطال مذهب المستدل'' بالصراحة”") 
كقول الحنفي في استدلاله على مسح الرأس: (عضو وضوء“ فلا يكضي) في مسحه 
(أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه) لا يحني في غسله ذلك (فيقال) في قلب 
دليل الحنفي عليه : الرأس عضو وضوء (فلا يتقدر) مسحه (بالريع» كالوجه) 
فإنه لا يتقدر غسله بالربع''» فقد أبطل المعترض مذهب المستدل صريمًا. 
[القلب بإبطال مذهب المستدل بالالتزام] 
(أو) يكون القلب لإبطال مذهب المستدل (بالالتزام) بأن يرتب على الدليل 
حكمًا يلزم منه إبطال مذهب المستدل» كقول الحنفي في الاستدلال على صحة بيع 
الغائب”": هو (عقد معاوضتّ فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح) يصح 
مع الجهل بالزوجة أي: عدم رؤيتهاء (فبطل) من جانب المعترض كالشافعي (فلا 
يشترط) فيه (خيار الرؤييّ كالنكاح)» ونفي الاشتراط يلزمه نفى الصحة 
والصحة يلزمها الاشتراط [ف1-إذا انتفى اللازم انتفي الملزوم”''؛ إذ القائل بالصحة 


(0)أي: مذهب الخصم. 

0 أي: من تعرض لمذهب المعترض. حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤٤١/۳(‏ 

() قوله: بالصراحة متعلق بإبطال لا بمذهب» وكذا قوله: بالالتزام» والمراد بالصراحة الدلالة المطابقية. حاشية 
البناني على المحلى .)”١5/6(‏ 

(4) أي اراس رر 

() الحداية »)۳۹/١(‏ الشرح الكبير »)۸۸/١(‏ روضة الطالبين .)274/١(‏ المغني لابن قدامة .)٠٠١/١(‏ 

(5) هذا فيه إبطال لمذهب المستدل» وهو تقديره بالربع في حد ذاته؛ وإن لم يصرح به. حاشية العطار على المحلي 
(69/6؟). 

)¥( المهذب »)۳١/۱‏ بدائع الصنائع .)177/١(‏ 

0 فإنه لا يثبت فيه خيار الرؤية باتفاق. 

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

0 وهذا لزوم اصطلاحي لا منطقي. 








00 ع ويج ل لاطا جم جايح 
يقول بالاشتراط. 

ا : لو عب ر یدل (لا قرط يدلا يثبث) کان اول لأن اللازم للصحة 
القائل ها توت ها دك لا اشرات 


[قلب المساواة] 

وقوله: (ومنه) خبر مقدم ای من القلب إبطال مذهب المستدل بالالتزام ا 
فيقبل؛ لأن خلافية القاضي الآتية في قبول قلب المساواة لا فيه نفسه”' (خلاقًا 
للقاضي) أبي بكر الباقلاني في رده وقوله: (قلب المساواة)'*' مبتدأ مؤخر (مثل) 
قول الحنفي في الوضوء والغسل: (طهارة بالمائع فلا تجب فيها النييّ كا )إزالة 
ا النجاسة) لا تجب في الطهارة عنها النية» بخلاف العيمم فتجب فيه النية؛ لأنه بالجامد 
(فنقول) نحن أيها الشافعية معترضين (فيستوي جامدها) وهو تراب التيمم 
( ومائعها) وهو ماء الوضوء والغسل (كالنجاسة) يستوي جامدها””"' ومائعها" في 
حكمهاء وقد وجبت النية في التيمم فلتجب في الوضوء والغسل. 

ووجه التسوية بالمساواة واضح من المثال'"» والقاضي يقول في رده وجه الاستدلال 


)00 غاية الوصول (١07؛‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (۳/٩٤ء).‏ 

(؟) حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۳۳/۳(‏ 

0 التبصرة »)٤۷۷(‏ اللمع »)٠١(‏ البرهان للجويني »)٠۹/6(‏ المحصول للرازي (۳۷۸/۹)» الإحكام للآمدي »)٤۸/٤(‏ 
التحصيل (23238/2) الوبهاجح شرح 

المنهاج (0648/8)» نهاية السول (97/8) البحر المحيط (597/5)؛ غاية الوصول شرح لب الأصول (01» شرح 
الكوكب المنير (5/4*”» إرشاد الفحول (28؟). 

(4) قلب المساواة أن يحكون في جهة الأصل عدم وجوب النية في الطهارة بالجامدة منتفي عن جهة الفرع اتفاقًاء 
والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع» وهو مختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع» فيقول المعترض: تجب 
التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل. حاشية العطار على المحلي (77:/5). 

(6 أي: الجامد من آلتهاء وهو التراب. 

(5) أي: المائع منها وهو الماء» فالمراد في الفرع بجامد الطهارة التيمم» وبمائعها الوضوء والغسلء وفي الأصل ججامد 
الطهارة الاستنجاءء ويمائعها إزالة النجاسة. حاشية العطار على المحلى (7:/6). 

(۷) هذا إشارة إلى أن قوله في المتن: (قلب المساواة) من إضافة المسمى إلى الاسم. 







فلات يجر الت جع وام 000 _ ابم ا 
اللي هحدلا لل 
[السادس من القوادح: القول بالموجب| 
(ومنها) أي: من القوادح (القول بالموجب) بفتح الجيم أي: ما أوجبه دليل 
المستدل واقتضاه. 
(وشاهده) '' كقوله تعالى ويله اَلْمِرّه وَلرَسُوله- وَلِلَمُؤْمِيت 14 النانقون: +] (في 
جواب) قول المنافقين عبد الله بن أي سلول وغيره: الین يَجَعَنَآإِكَ الْمَدِيسَةٍ لخر 


4 2 


0 87 لکل 4 [المنافقون: ۸] المحكي عن المنافقين أ صحيح ذلك لحن هم الأذل» 
والله ورسوله والمؤمنون الأعز وقد أخرجوهم. 
تيم : هذه الآية ليست من شاهد القول بالموجب بفتح الجيم؛ بل بكسرها وهو 
الفلا المقتضي للحكم.؛ وهو غير ختص بالقياس””*) 
[اتعريف القول بالموجب مع أقسامه] 
(و)حقيقة القول بالموجّب بالفتح (هو تسليم الدليل) أي: مقتضاه (مع بقاء 


0 وهو أن الأصل الاستقراء. 

(1) وهو أن المقيس عنده مانع من الحدث أي: فالدليل ليس على نظم واحدء ولعلهم اتفقوا على أن قلب المساواة 
بخصوصه لا يضر فيه اختلاف نظم الدليلين؛ لأنه غير منافٍ لأصل الاستقراء في الوصف الذي جعل جامعًا 
وهو الطهارة» ثم لا يخنى أن :ها ذكر تتيجة القياسس اتتدلالا وقلبًا لل وجه اسعدلال أ كيفيته» فقي الكلام 
مضاف مقدر في الموضعين» والوجه بمعنى النوع أي: نوع نتيجة استدلال القالب» ونوع نتيجة استدلال 
المستدل. حاشية العطار على المحلى (570/2). 

(۳) كلام الأصوليين على الموجب في: شرح العضد (2975/5)» البرهان للجويني )٠۷۳/١(‏ الكافية »)٠١١(‏ المنهاج للباجي 
(۱۷۳)» روضة الناظر »)٠٠١(‏ الإإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج »)۸٠/۳(‏ المعتمد »)86١/(‏ شرح 

»)٠5( 0‏ تيسير التحرير (054/4؛ المنخول (405» العلويح على التوضيح 66م كفت الأسران 
)٠۳/١(‏ فواتح الرحموت (507/6)» نهاية السول (38/5)» تشنيف المسامع (77/9©)» غاية الوصول شرح لب 
الأصول »٠۳١(‏ البحر المحيط (695/0). 

(4) شاهده أي: الدال على اعتباره» ولم يقل دليله؛ لأن المبحوث عنه هو القول بالموجب في الأحكام الشرعيةء والآية 
ليست منها. حاشية العطار على المحلى (؟/:357). 

() بل يأ في كل دليل: الإيهاج 500 العضد على ابن الخاجب (٩/۷۹؟»‏ شرح الكوكب المنير »)۳۳۹/٤(‏ 
تشنيف المسامع (TY)‏ 


سد ۲ لل 
النزاع) بأن يظهر عدم استلزام الدليل”'' لمحل | 
[أنواع القول بالموجب] 
وود ذلك عل ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع» أو ملازم له ولا 
يحون كذلك. 
والشاني: أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم» والخصم يمنع أنه 


ما كله 





1 مه 1 .0( 
والعالعة إن سكف عو ععدمة ضكر غير رة 


[مثال القسم الأول] 
فالأول: (كما يقال في) القصاص بقتل (المثقل) من جانب المستدل9©) 
كالشافعي (قتل بما يقتل غاليًا» فلا ينافي القصاص» كالاحراق) بالنار لا ينافي 
القصاص””*' (فيقال) من جانب المعترض كالحنفي: (سلمنا عدم المنافاة) بين القتل 
بالمثقل وبين القصاص (ولكن لم قلت)''' إن القتل بالمثقل (يقتضيه)" أي: 
القصاصء وذلك محل النزاع؛ ولم يستلزمه الدليل!. 
[مثال القسم الثاني] 
(9) النوع الثاني كما يقال في القصاص بالقتل بالمثقل أيضًا: (التطاوت في 
الوسيليّ) بين آلات القتل وغيره» كالقطع (لا يمنع القصاص كا التفاوت في 


)١(‏ وهو أن الأعز يخرج الأذلء ولا يلزم منه أن يخرج المنافقون محمدًا يا وأصحابه. 
(0) وهو الفرع المتنازع فيه كالقصاص بقتل المثقل. 

)۳( غاية الوصول شرح لب الأصول (01). 

() أي: على وجوب القصاص بقتل المثقل وهوء الشافعي تللن.. 

(o)‏ فيثبت القصاص وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة. 

(5) أي في الدعوئ. 

(۷) هذا بحسب غرض المستدل وإلا ففي الدليل لم يذكر الاقتضاء. 

(67) فإنه لا يلزم من عدم المنافاة الشبوت. 


م 
(المتوسل دنم وهو المقتول» فإنه لا فرق فيه بين الصغير والكبير» ولا في الجناية بين 
كونها قتلا أو قطعا أو غيرهماء (فيقال) من جانب المعترض: (مسلم) أن العفاوت في 
الوسيلة لا يمنع القصاص» فلا يكون مانعا منه» (لكن لا يلزم من إبطال مانع) 
وهو التفاوت في الوسيلة (انتطاء) كل (الموانع ووجود) كل (الشرائط و) وجود 
(المقتضي) وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بانتفاء 
جميع الموانع ووجود جميع الشرائط بعد قيام المقتضي'". 
[القول الراجح عند الجدليين] 

(والمختار) الراجح عند الجدليين (تصديق المعترض في قوله) للمستدل: 
(ليس هذا) الذي نفيته باستدلالك تعريضًا بي" من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص 
(مأخذي) في نفي القصاص به؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك . 

وقول طقال A‏ يصدق E a‏ نويه قال *. 

[مثال القسم الثالث] 

والثالث: أن يسكت عن مقدمة صغرى ويقتصر على الكبرى من مقدمتي دليله وإليه 
أشار إليه بقوله: (وريما سكت المستدل''' عن مقدمت'" غير مشهورة مخافت 
المنع) ها لو صرح بهاء (فيرد ) بسكوته عنها (القول بالموجب). 

مثاله: استدلال الشافعي على وجوب النية في الوضوء والغسل بذكر المقدمة الكبرى 
من القياس» فنقول: كل ما ثبت أنه قربى اشترط فيه النية كالصلاة» وسكت عن الصغرى 
NEE‏ 


00 الشمار اليوانع للأزهري (۳۷۲/۴). 

)۳( أي: بأني اة وة ةا خا لي. 

() المحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا (/18]). 

(o)‏ ا قد يعاند قصدًا لإيقاف خصمه» والصحيح الأول كيف وإنا لو اويا عليه إبداء المأخنة فإن ملكنا 
المستدل من إبطاله لزم قلب المستدل معترضًاء والمعترض م وإن لم نملكه فلا فائدة في إبداء المأخذ؛ 
لإمكان إدعائه ما لا يصلح ترويكًا لكلامه. تشنيف المسامع (751/9). 

(5) أي: بقياس منطقى. 

(۷( ا مقدمة هي الف 





ززل چ ويج[ اا جم لایع 
وهو الوضوء قربة» فيقول المعترض: مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية» ولا يلزم 
اشتراطها في الوضوء والغسل؛ لأن المقدمة الواحدة لا تنج فإن صرح المستدل بأنهما 
قربة ورد عليه منع ذلك" وخرج عن القول بالموجب؛ لأنه إنما كان يتعذر السكوت عن 
الصغرى» وقد زال بذكرهاء وثبت القدح في المناسبة. 

واحترز بقوله: غير المشهورة عن المشهور ة فهي كالمذكورة فلا يتأق فيها القول 
0 


Y4 





[السابع من القوادح: القدح في المناسيم] 
(ومتها) أي: من القوادح (القد ح في المتاسبت)“ أي: مناسبة الوصف المعلل 
75 ل 
يما : إنما ذكر المصنف القدح في المناسبة هنا مع أنه قدمه في قوله: المناسبة 
تنخرم بمفسدة تلزم تتميمًا للأقسام'"". 
(9) القدح (في) إفضاء (صلاحيت إفضاء الحكم إلى المقصود)“ من 
شرعه'*» (9) القدح (في الانضباط)" للوصف المعلل بهء (و) القدح في (الظهور) 


ليان ينفي كلا من الأربعة””''". 


)010 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحجلي (؟/618). 

(9) ی أنههًا قزيةة لأن رضن يرق آنا النظافة: 

0 وإنما يأقي المنع. المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/448). 

() أي: بإبداء مفسدة راجحة» أو مساوية بناء على ما مر من انخرام المناسبة بذلك خلاقًا للإمام. حاشية البناني 
عل المحلى (۳۸/۲). 

)6( كلام ااك عل القدح في المناسبة في: الإحكام للآمدي (۱۰/۶)» فواتح الرحموت »)۳١١/۲(‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب (277/5)» تيسير التحرير »)۳١/٤(‏ شرح الكوكب المنير (2277/4)» قشنيف المسامع (۳/ »)٠٠١‏ 
غاية الوضول )۳١(‏ إرشاد الفحول (١۳؟)»‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (15/6غ). 

(0) ولمشاركته لما في الجواب. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (44۹/۳). 

42 ا الحكمة. 

(0) أي: في کون المحكم شاك لذن يفضي أي: ا 

0 كالمشقة للسفر. 

)٠١(‏ هذا تصوير للقدح في الأربعة أي: بنغي كل واحدء فإن كل واحد قادح» ولیس المراد أنه لابد من نفي الجميع. 





11 اك ىجا لمانا جه | 
اغاغ ف جز 211 





[جواب الأستلة الأربعم]| 

(و) هذه القوادح الأربع (جوابها بالبيان) لكل منها. أما الأول وهو القدح في 
المناسبة فجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة في العلة التي ذكرها المستدل على تلك 
المفسدة التي اعترض بها عليه تفصيلًا أو إجمالاء وأما الغاني وهو القدح في إفضاء 
صلاحية إفضاء الحم للمقصود فجوابه ببيان الإفضاء إليه» كتعليل المستدل حرمة 
المصاهرة على التأبيد بالحاجة الداعية لارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي 
للفجورء فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع في المحارم المفضي للفجور بها فيعترض بأنه 
ليس صالحًا لذلك بل للاتصاف بالفجور؛ لأن النفس مائلة إلى الممنوع» فيجاب بأن 
تحريمها المؤبد يسد باب الطمع في المحرم بحيث تصير غير مشتهاة كالأم» وأما الغالث وهو 
القدح في انضباط الوصف فجوابه ببيان انضباطه» فالتعليل بالحكمة كالمشقة في القصرء 
فقول اللعترفن: اللشقة غي متضيطة لأنها فة بال جاص واا جرال وال رمان؛ 
فيجاب بانضباطها عرقًاء وأما الرابع وهو القدح في الظهور للوصف فجوابه ببيان ظهوره 
بصفة ظاهرة كأن يعلل في العقود بالرضى» فيعترض بأن الرضى أمر خفي» فلا يعلل به» 
فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة يدل عليه وهي الصيغ» كبعتك وزوجتك واشتريت 
a‏ 

[الثامن من القوادح: الفرق| 

(ومنها) أي: من القوادح (الضرق) بين الأصل والفرع'"» (وهو) أي: الفرق 

( راجع إلى المعارضيّ في الأصل) بإبداء خصوصية في الأصل تَجْعَلُ شرطا للحكم 


20 الشمار اليوانع .(YT/%)‏ 

)١(‏ كلام الأصوليين على الفرق في: البرهان للجويني (/:007» المنخول »)٤۱۷(‏ تشنيف المسامع »)۳٠١/۳(‏ الوصول 
لابن برهان (507/5”» المحصول للرازي »)۸٠/١(‏ الإحكام للآمدي »)۳۸/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
۷/9 شرح تنقيح الفصول (405)» نهاية السول »)0٠٠١/5(‏ التلويح على التوضيح (/85) البحر المحيط (2/5:”)؛ 
شرح الكوكب المنير (75:/5) إرشاد الفحول (529)» رفع الحاجب لابن السبكي .)٤0۷/٤(‏ 


ا 






اللا فيج ل آلا جم لامع 

مثاله: أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث') 
فيعترض الحنفي بالفرق بإبداء خصوصية في الأصل وهي أن العلة في الأصل الطهارة 
بالتراب لا مطلق الطهارة". 

(أو) راجع إلى المعارضة (في الضرع) بإبداء خصوصية في الفرع يجعل مانعا من 
الحكم. 

مثاله: قول الحنفي: يقاد المسلم بالذي قياسًا على غير المسلم'"' بجامع القتل العمد 
العدوان» فيعترضه الشافعي بالفرق بإبداء خصوصية في الفرع تمنع من القود وهي 
ل 

(وقيل)”'' الفرق راجع (إليهما) أي: إلى المعارضتين في الأصل والفرع (معًا) حتى 
لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرق . 

إأحكم الفرق| 

( والصحيح أنه) أي: الفرق (قادح) مطلنًاء (وإن قيل: إنه سؤالان)" بناء عل 
القول الثاني فيه وهو أنه معارضة في الأصلء ومعارضة في الفرع» ومعنى كونه سؤالا 
واحدا اتحاد المقصود منه» وهو قطع الجمع؛ ومعنى كونه سؤالين اشتمالَهُ على معارضة علة 
الأصل بعلة» وعلى معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانبه؛ لأن الفارق لما أقى بالمانع اعتبر 
قأغلة المشعدل فين ا فضا رت العلة غود مغن العلة قود ا 


ع" 


)١(‏ العيمم هوالأصل والححكم هو وجوب النية والوصف الجامع هو الطهارة. 

(1) الشمار اليوانع للأزهري (/70/4). 

() غير المسلم هو الأصلء والوصف هو القتل العمد العدوان» ويقاد المسلم هو الفرع. 

(4) الشمار اليوانع للأزهري (؟/۷۶٠).‏ 

(6) هذا تضعيف بالنظر إلى حصر الفرق فيه» وإلا فالفرق حاصل برجوعه إليهماء كحصوله برجوعه إلى أحدهما 
بالأولل. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/401). 

050 الشمار اليوانع للأزهري )؟/۳Y4(.‏ 

(۷) أي: اعتراضان: اعتراض راجع إلى الأصل؛ واعتراض راجع للفرع. حاشية البناني على المحلي (76:/6). 

)۸( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (157/5). 


وافلا فی جل ابا جع اواو ۷ 

وقيل: ليس بقادح مطلقًا". 

وقيل: هو قادح إن قيل: إنه سؤال بناء على القول الأولء وهو أنه معارضة في الأصلء 
أو في الفرع لا إن قيل: إنه سؤالان بناء على القول الثافي» وهو أنه معارضة في الأصلء 
ومعارضة في الفرع؛ لأن جمع ا غير مقبول. 

يما : سكت المصنف عن جواب الفرق» وتما يجاب به منع كون المبدل في الأصل 
جزء من العلة» وفي الفرع مانعا من الح . 

[امتناع تعدد الأصول لفرع واحد] 

متيو لصن كنا لساري ترف 1ن[ E‏ 
الأصول) لفرع واحد بأن يقاس عليها الصادق بكل منهما وبمجموعها (للانتشار) 
أي: انتشار البحث مع إمكان حصول المقصود بواحد منها''' (وان جوز علتان) لمعلول 
واحد» وهو ما جرى عليه المصنف» والذي صححه ابن الحاجب وغيره جواز تعدد 
الأصول لفرع واحد بأن يُّقاس عليها؛ لقوة الظن به» وهذا هو الأصح الموافق لجواز تعدد 
العلل 





[عدم وجوب التعرض للفرق لجميع الأصول] 
رفال المجيزون) للتعدد: رشم) على تقدير وجوده لا يجب التعرض في الفرق لجميع 
الأصول بل ( لو فرق) المعترض (بين الضرع وأصل منها كضى) ذلك في القدح فيها 


)١(‏ قال الزركشي: وعزاه ابن السمعاني للمحققين وقال: إنه ليس مما يمس العلة التي نصبها المعلل بوجه ما ووجهه 
غيره بأن الوصف الواقع محرما إن استقل بالمناسبة فهو علة أخرى ولا تناقض بينهماء وإن لم يستقل بل كان 
محل المصلحة فلا حاجة إلى هذه الزيادة» بل المستقل هو المعتبر. تشنيف المسامع )۳1۷/۳ 

(0) لأن الاعتراض في الأصل إبداء قيد في العلة» وفي الفرع إبداء مانع من الحكم. حاشية البناني على المحلي 
)%/۳( 

0 الإحكام للآمدي )۳۹/١(‏ المحلي جحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤٠۳/۳(‏ 

() الباء ساقطة من المخطوط (أ ب ح) أثبتناها لحاجة السياق إليها. 

)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳۷١/۲(‏ 

(5) الشمار اليوانع للأزهري (/0/0ا؟). 

)۷( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2977/6). 


۳۸ لر یل فيج ابد جنع ابجواي 
على أصح الأقوال؛ لأن الفرق بين الأصل والفرع في العلة يُبْطِلُ جميع الأصول الذي هو 
ال 

وثانيها: لا يكني؛ لاستقلال كل من الأصول”". 

(وثالثها): يكني (إن قصد الإلحاق بمجموعها) لأنه يبطله"» بخلاف ما إذا 
قصد ب بر 

رثم في اقتصارالمستدل على وجوب أصل واحد ) منها حيث فرق المعترض 
بين جميعها (قولان) قيل: يڪني؛ لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها“. 

وقيل: لا يكفي؛ لأنه التزم الجميع» فلزمه الدفع عنه'"". 

وقياس ترجيح حصول القدح بالفرق بين الفروع وأصل واحد ترجيح هذاء وقياس 
القول المفصل السابق في كلامه أن يأتي نظيره هناء فيقال: إن قصد الإلحاق بمجموع 
الأصول لم يكتف الاقتصارء وإلا كفى”". 

[التاسع من القوادح: فساد الوضع| 

(ومنها) أي: من القوادح (فساد الوضع) وفسره المصنف (بأن لا يكون 

الدليل على الهيئت الصالحت لاعتباره في ترتيب الحكم) عليه" كأن 





)١(‏ أي: أن مقصود المستدل جمعه معه في العلة» وهو يبطل بالفرق بين أصل منها والفرع. 

)۲( ی بالقياس عليها. 

(۳) لأن المجموع يبطل بإبطال جزءه. 

)€( الخمار اليوانع للأزهري (۳۷/۹)۔ 

() المحبلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (57/9) الكوكب المنير .)۳١/٤(‏ 

030 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (457/9)» غاية الوصول .)٠۳١(‏ 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (107/5). 

() كلام الأصوليين على فساد الوضع في: الإحكام للآمدي »)4٦/٤(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (270/2)» كشف 
الأسرار (۱۸/۶» كافية الجويني (058)» المنخول (215)» فتم الغفار (42/9)» مختصر الطوفي )1١77(‏ أصول السرخسي 
(27**/6)» تيسير التحرير »)١١/١(‏ روضة الناظر (20؟)» فواتح الرحموت (57/6*)» البرهان للجويني (۸/۲) شرح 
الكوكب المنير (41/4؟) إرشاد الفحول (270) المنهاج للباجي (۱۷۸) البحر المحيط (05/5:). 


لافنا يجر الت جع راع و 
يحون صالخا لضد ذلك الحكم أو نقيضه (كتلقي التخطيف من التغليظا"» و) 
تلقي (التوسيع من التضييق؛ و) تلقي (الإثبات من النضي) وتلقي النفي من 
الإثبات. 

فالأول'": (مثل) قول الحنفية: (القتل) عمدًا (جنايت عظيمة فلا يكص) 
يدود الغا اموڪ أ : لا كفارة في القتل المذكور (كالردة)» فيعترضه الشافعي بأن 
عِظَلمَ اجناية يناسب تغليظ الحكم بوجوب الكفارة لا تخفيفه بإسقاطها ". 

والشاني'*': كقول الحنفي: الزكاة مال وجب لدفع الحاجةء فكان على التراخي كالدية 
عل العاقلة» فالتراخي الموسع ل يناسب دفع الحاجة المضيق. 

والشالث”'' والرابع'": أن يقال في المعاطاة في المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضاء 
فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات“» فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد 
لا عدمه لقوله يَكِ: الإنما البيع عن تراض» 

نا سمي ذلك فساد الوضع؛ لأن وضع القياس كونه على هيئة صالحة لأن 
يتوقف عليها الحكم المطلوب فاته :فى خلا عن ذلك فد ورتيه 

[نوع آخر أأخص من الأول 
(ومنه) أي: من فساد الوضع قسم آخر أخص من الأول وهو (كون الجامع 





01 
( 


)١(‏ أي: كأخذ حكم على وجه التخفيف من دليل يقتض التغليظ. 

(؟) هذا مثال لعلقى التخفيف من التغليظ. 

)۳( مغني المحتاجج (۲۰/۶» اطداية »)۷٤/١(‏ الشرح الكبير (/287))» المغني لابن قدامة .)07/١2(‏ 
(4) هذا مثال تلقي التوسيع من التضييق. 

.)091/9( مغني المحتاج (١///ا5)» المغني لابن قدامة (013/5)» العناية شرح الداية (١/١٠٠)ء حاشية ابن عابدين‎ (o) 
هذا مثال تلقى الإثبات من النفى.‎ )5( 

(۷) هذا مثال لتلقى الى من الإثبات. 

0 بدائع الصنائع (/۱۳۰» الاختيار لتعليل المختار (؟/2)» المهذب للشيرازي .)65/١(‏ 

(9) أخرجه ابن حبان (05007)» وابن ماجة (6515)؛ سنن البيهقى (*0140. 

)۱۰( الخمار اليوانع للأزهري (۳۷7/۶. ٠‏ 

)1١(‏ أي: الوصف الجامع بين الأصل والفرع. 


۴١‏ - إإو و فيج ل اا جع لايع 
بين الأصل في قياس المستدل (ثبت اعتباره بنص أوإجماع في نقيض الحكم) 
في ذلك القياس» فيمتنع ثبوت الحم به؛ لأن الوصف الواحد لا يثبت به النقيضانء وإلا 
لم يڪن مؤثرا في أحدهما'"". 

مثال الجامع ذي النص قول الحنفية: المرة سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسًا 
كالكلب”"» فيقول الشافعي: السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة”" بدليل ما رواه الإمام 
أحمد أنه ية دعي لدار قوم فأجاب» وإلى دار أخرى فامتنع» وقال: إن في دارهم كلباء فقيل 
له: وفي دا رالذين أجبتهم هرة» فقال: «اطرة سبع“ فكان نصا في أن السبعية علة للطهارة 
فكيف يعلل بها النجاسة» وسبق أن القياس المخالف للنص باطل“. 

ومثال ذي الإجماع: قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: مسح يسحب إيتاره'") 
كالاستنجاء'" بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه" فيعترضه الحنفي بأن مسح الخف لا 
يستحب إيتاره إجماعًا كما قيل”''» وسبق أن القياس المخالف للإجماع باطل. 
[الجواب عن فساد الوضع] 


(بتقرير كونه) أي: القياس 








( وجوابهما) ای قسمي فساد الوضع 


)00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (17:/7). 

(0) أي: بجامع السبعية. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (017 15) بدائع الصنائع )17/١(‏ فتح الغفار (۳۷۳). 

)۳( روضة الطالبين )٤١/١(‏ المغني لابن قدامة »)75/١(‏ الشرح الكبير .)51/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد »)۳۲۷/١(‏ والدارقطني (7/1)؛ والماكم في المستدرك .)٠٤۹(‏ 

(6) الخمار اليوانع .)۳۷١/۲(‏ 

050 روضة الطالبين (١/؟2)»‏ مغني المحتاج (91//1)» تحفة المحتاج .)٠٠١/١(‏ 

)۷( اق يجامع أنه مسح. 

۸ أي: بأن زاد على الغلاث فاندفع ما يقال: إن تثليث الاستنجاء عندنا بال حجر واجب لا مستحب. 

(4) فجعل المسح جامعًا فاسد الوضع؛ أنه ثبت اعتباره إجماعًا في نفي الاستحباب. 

)٠(‏ رد أقسام الوضع وهو تلقي تخفيف من تغليظ؛ وتوسيع من تضييق» وإثبات من نفي وعكسه وكون الجامع 
ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم إلى قسمين تلقي الشيء ء من ضده أو نقيضه وكون المجامع ثبت 
اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحدكم؛ فعبر عن ذلك بقوله: وجوابهماء وإلا فالأولى أن يقول وجوابها أي: 
أقسام فساد الوضع» وول هته أن قول وجوايه أ فساد الوضع. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(472/9)» العطار عل المحلي .)۳١۷/۲(‏ 


وناك يج باجعالاو 
(كذلتك) أي: غير فاسد الوضع ان يقزر ف النزع الأول كون الدليل:ضالكًا لاعتبارة 
في ترتيب الحكم عليه كأن يون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهماء والمعترض 
مق الكخرئ كال ركفا توكلا يفلظ لكا 

ويجاب عن المعاطاة في المثال الرابع؛ [بأن]'"' عدم الانعقاد بها مرتب على عدم 
الصيغة لا على الرضى. 

وأما الجواب عنها في المثال الغالث فبأن الانعقاد بها مرتب على الرضي لا على عدم 
ا 

ويقرر في النوع الثاني كون الجامع في القياس معتبرًا في ذلك الحڪم وتخلف 
الحكم عنه بوجوده مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كمسح الخف فإن تكراره يفسده 





5 تيم 
[فساد الاعتبار] 
(ومنها) أي: من القوادح (فساد الاعتباربأن يخالف) الدليل (نصا) من كتاب 
أو سنة (أوإجماعا). 
[مثال مخالفى الكتاب]| 


كأن يقال في التبييت في الأداء: صوم مفروض» فلا يصح بنية من النهار» كالقضاء 
فيعترضه الخصم بأنه مخالف لقوله تعالى: #وَاَلصَّنْيِمِينَ وَالصَّنَيِمَتِ #[الأحزاب:0.] إلخ» فإن 
١ 3 4‏ 53 3 1 : 0 . (ه) 5 
الله تعالى رتب فيه الاجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للكنييت فه 


)١(‏ الجواب الأحسن أن يقال: الكفارة لدفع الإثمه وهي لا تناسب القتل العمد العدوان. 

(0) في النسخ الخطية لأن وما أثبتناه هو الصواب. 

(۳( الشمار اليوانع )۳۷١/١(‏ المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (177/9). 

)4( كلام الأصوليين على فساد الاعتبار في: الإحكام للآمدي »)٩/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )٠٥۹/۴(‏ 
اللمع (17675) تشنيف المسامع )۳۷٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير (۳۲۱/۳)» فواتح الرحموت )۳۳١/۲(‏ الوصول إلى 
الأصول (8/6”*”» المنهاج للباجي (075» مختصر الطوفي (077» تيسير التحرير (0145/4)» البحر المحيط 
(۳۱۹/۰) رفع الحاجب لابن السبكي (420/4)» إرشاد الفحول .)٠١١(‏ 

(5) رد بأن عدم التعرض ليس تعرصًا للعدم. 





عد الزن 
وذلك"'' مستلزم لصحته دونه. 

e‏ : يقال في دفعه إن ا أنه مستلزم لصحته دونه في الجملة كما في النفل 
فمسلم» ول قوف وان نود أنه مستلزم ها دونه دائمًا فممنوع؛ لمخالفته خبر: «من لم 
يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" . 

[مثال مخالفة السنم| 

ومثال مخالفته لبعض السنة: قول الحنفي لا يصح السلم في الحيوان؛ لعدم انضباطه 
كالمختلط» فيعترض بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للسنة من أنه به رخص في 
السلم"» فإنه شامل للحيوان وغيره» ومثل ذلك قوهم: (لا يصح القرض في الحيوان)؛ 
لعدم انضباطه» كالمختلطات» فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم کن أن رافع: استسلف 
بكرًا ورد رباعيًاء وقال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاءا”'» والبكر بفتح الباء الموحدة 
الصغير من الإبل» والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة الرابعة“. 

[مثال مخالفت الإجماع] 

ومثال مخالفته للإجماع قول الحنفي: لا يجوز للرجل بأن يغسل زوجته الميتة؛ لحرمة 
النظر إليها كالأجنبي» فيعترض عليه بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع السكوتي 
في تغسيل علي فاطمة (رضي الله تعالى عنهما» فلم ينكر هذا التغسيل أحد من الصحابة 
ررضي الله تعالى عنهم) فكان إجماعً0 . 


0)أي: ال 

(00) أخرجه ابو داود »)240١(‏ والترمذي (۷۳۰)» والنسائی (۲۳۳۰» ۲۳۶۲)» واين ماجه .)0107٠١(‏ 

0 الزيلي في نصب الراية »)٤٥/٤(‏ بلفظ: أن البي ا نهى عن بيع ما ليس عند الإفسان ورخص في 
السلم» ثم قال غريب بهذا اللفظ» وقوله: ورخص في السلم هو من تمام الحديث. 

.)1085 »4۰۸٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) العهذيب للنووي »)١/۳١(‏ المصباح المنير .)2207/١(‏ 

(5) الدر المختار (90/9)» الشرح الكبير (/38)؛ مغني المحتاج ٠٠١/١‏ المغني لابن قدامة (220)؛ المهذب 
لرا رى ۷۷/۱۷ بدائع الصنائع »)٠۶/١(‏ حاشية الطحاوي على مراق الفلاح .)۳١١(‏ 


نایاو 
[العلاقت بين فساد الوضع والاعتبار] 

(وهو) أن فساد الاعتبار (أعم من فساد الوضع) عمومًا من وجه كما يقتضيه 
تعريفاهما فيصدقان معًا بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره مع معارضة 
النص؛ أو الإجماع» ويصدق فساد الاعتبار بأن لا يكون الدليل على الميئة الصالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم بلا معارضة نص ولا إجماع. 

أما يجوز للمعتبر بفساد الوضع] 

(و) المعتبر بفساد الاعتبار يجوز ( له تقديمه على المتنوعات)" الواردة على 

مقدمات الدليل (وتأخيره) عنها لمجامعته طا. 





وقال بعضهم: يجب تقديمه عليها؛ لأنه أقوى الاعتراضات؛ لدلالته على بطلان 
القياس» بخلاف بقية الاعتراضات؛ فإنها ترجع إلى المطالبة بتصحيح الدليلء أو إلى 


الا 
[الجواب عن فساد الوضع| 
(و) القدح بفساد الاعتبار (جوابه) بأمور: 
[الطعن في السند] 


أما (الطعن في سنده)"" أي: سند النص بإرسال أو غيره» أو ظنية الإجماع بأن 
يكون الإجماع ظنيّاه كأن يكون منقولا بالآحاده فيطعن في سنده بضعف الناقل أو 
(O.‏ 

( رفع الحاجب لابن السبكي »)٠١۸/۲(‏ البحر المحيط »)۳٠١/١(‏ تيسير التحرير (045/4)؛ الإحكام للآمدي 
(/۷؟۳) المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (47/9). 

(0) عبر بالمنوعات دون الاعترضات؛ لأن المنوعات طلب الدليل على مقدمة الدليل فهي أخص من الاعتراضات 
لأن الاعتراضات تشمل المنوعات وغيرها كالنقض والتأثير. 

() أي: إذا كان حديئًا منقولًا بالآحاد. أما إذا كان سنة متواتر أو كتابًا فلا ينفعه هذا الجواب. حاشية العطار على 
المحلى (؟/۸١۳).‏ 

(4) روضة الحاظر »٠٠١(‏ الإحكام للآمدي (57/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »۹/١(‏ البحر المحيط 
(1/5)؛ شرح الكوكب المنير (595/4)» فواتح الرحموت (70/5)؛ رفع الحاجب لابن السبكي (420/1)» تشنيف 
المسامع (۳۷۹/۳)» إرشاد الفحول (١۳؟).‏ 


کا نل ت ويج ل لنت جم لامع 
[المعارض بنص آخر| 
(أو المعارضح) له بنص آخر فيتساقطان ويسلم الأول" (إن منع الظهور) أي 
منع المستدل ظهور ذلك النص الذي وقع الاعتراض به على قياسه. 
[التأويل لذلك الدليل] 
(أو التأويل) لذلك الدليل بحمله على غير ظاهره بدليل يرجحه عل ظاهره» كقول 
المستدل كالشافعي في متروك التسمية: ذبح صدر من أهله في حله فيحل كذبح ناسي 
التسمية فيعترض الحنفي بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص» وهو قوله تعالى: ولا 
ڪا مما لر يدور سم أله عه وله لقِسَقٌ 4 الأنعام: ]4 فيقول الشافعي: هذا النص 
موؤل بحمله على تحريم مذبوح عبدة الأوثان؛ فإن عدم ذكر الله غالب عليهم؛ فإذا انقدح 
هذا التأويل عمل به لما صح في الحديث أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قومًا يأتوا باللحم 
ما ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال يلد «سموا عليه وكلوا»”"". 
[العاشرمن القوادح منع علي الوصف] 
(ومنها) أي: من القوادح (منع علييّ الوصف) المدى علية للحكم'" والمراد 
منع كونه علة. 
قال ابن الحاجب: وهو من أعظم الأسئلة المتوجهة على القياس”*) 
(ويسمى) المنع المذكور (المطالبت بتصحيح العلت). 
قال الزركشي وغيره: بل هو المفهوم من إطلاقهم المطالبة» وإذا أريد غيره قيدء فيُقال 


ré — 





(5)أق: كليل المسعدل من قياش او ره 

.)٠٥۰۷( البخاري‎ 0 

0 كلام الأصوليين على منع العلية: المنخول »)١١(‏ فواتح الرحموت »)١١/۳(‏ روضة الناظر (740)» شرح العضد على 
ابن الحاجب (277/5)» شرح الكوكب المنير (05/4؟)» مفتاح الوصول »)١۷(‏ المنهاج للباجي (078)؛ فتح الغفار 
(/41)» قشنيف المسامع (80/0*)» الإحكام للآمدي »)٠۹/١(‏ البرهان للجويني (/370)» غاية الوصول شرح 
ارول »)١(‏ البحر المحيط (752/5)» إرشاد الفحول (271)» رفع الحاجب لابن السبكي (17:/5). 

() مختصر ابن الحاجب بش رح العضد (؟/١٠).‏ 





فلاف يجرالتا جع الام 9 0 وسم ‏ 
المطالبة بحذا"'' ( والأصح قبوله) وإلا”"' لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من 
الأوصاف؛ لأمنه المنع. وقيل: لا يقبل؛ لأدائه إلى الانتشار» وبمنع كل ما يدعي عليته. 
أجواب منع علي الوصف] 
( وجوابه بإثباته) أي :بإثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها المتقدمة”". 
(المنع المطلق) 
[أولا: منع وصف العلي| 

(ومنه) أي: المنع مطلقًا من غير تقييد بإضافته إلى العلية بدليل أن منع وصف 
العلية مقبول جزمًاء وقبول منع العلية مختلف فيه أي: ومن الموانع مطلقًا (منع 
وصف العلت) أي: منع أنه معتبر فيهاء وهو مقبول جزمًا (كقولنا) معشر الشافعية“ 
(في إفساد الصوم'"'' بغير الجماع) كالأكل من غير كفارة: (الكطارة) شرعت 
(للزجر عن الجماع المحذ ورفي الصوم) الواجب (فوجب اختصاصها به) أي: 
اختصاص الكفارة بالجماع ركالحد )؛ فإنه شرع للزجر عن ا 


[جواب المنع المذكور| 
(و) الاعتراض بمنع علة الوصف (جوابه بتبيين اعتبارالخصوصية) أي: 
خصوصية الوصف في العلة» كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه 


)1( تشنيف المسامع (۸۰/۳"» رفع الحاجب لابن السبكي »)٤١١/٤(‏ شرح الكوكب المنير (57/4؟» روضة الناظر 
(4")» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٤٩۸/۳(‏ 

9ای وإن لم يقبل إلخ. 

(۳) أي: الإجماع أو النص والمناسبة والسبر وغيره. 

)4( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (675/7). 

.)٤٤٩/١( مغني المحتاج‎ »)۲١۷/١( المهذب للشيرازي‎ (o) 

(5) أي: في الاستدلال على إفساده فالمقيس هو الكفارة» والمقيس عليه هو الحد والمحكم هو اختصاص كل 
بالجماع والعلة الزجر عن الجاع في كل. 

)۷( ای الجماع را 


زلا فيج ل لا جع لايع 
حيث أجاب بها من سأله عن جماعة”' كما مر في الغالث من مسالك العلة'" (وكأن 


ححص اسم 





المعترض) بمنع وصف العلة (ينقح المناط) بحذف خصوص الوصف وهو الجماع في 

رمضان عن اعتبار كونه علة للكفارة» وتعلق الحكم وهو وجوب الكفارة بالأعم وهو 

مطلق الإفطارء وكأن المستدل (يحققه) أي: المناط بتحقيقه اعتبار خصوصية الوصف» 

فيّقدَّمُ المستدل؛ لرجحان تحقيق المناط؛ فإنه يرفع النزاع كما نبه عليه الزركشي وغيره'". 
[ثانيا منع حكم الأصل] 

(و) من ال منع (منع حكم الأصل) وهو مسموع'”' كأن يقول الحنفي: الإجارة 


عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح”” فيقول له الشافعي: لا يبطل بالموت بل ينتعي 
05 
به . 


[عدم قطع المستدل بالاعتراض بمنع حكم الأصل] 

(9) على سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل اختلف (في كونه قطعا 
للمستدل) عل أقوال أصحها: لا يكون قطعًا له؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات الا 
فيضن المستدل من إثباته» وإنما ينقطع إذا ظهر عجره عن إتيائة بالدليل 7" . 

وثانيها: يكون قطعًا له؛ لأنه انتقال من الدلالة على حكم الفرع للدلالة على حكم 


() فكان نازلا منزلة قوله: جامعت في نهار رمضان فنكفرء وترتب الحم على الوصف يشعر بالعلية» ووجب أن 
تكون العلة هي الجماع بخصوصه لا الإفطار بعمومه. تشنيف المسامع .)۳۸٩/۳(‏ 

Y/Y) (1) 

)۳( تشنيف المسامع (86/5؟)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على ا لمحل .)٤۷١/۳(‏ 

E‏ فيكوق قادحًا. 
كلام الأصوليين على منع حكم الأصل في: البرهان للجويني (578/5)» تيسير التحرير »٠۴۷/١(‏ فتح الغفار 
(/41)» المنهاج للباجي (07» كشف الأسرار (012/4) المنخول (١١ء)»‏ الإحكام للآمدي (58/6» مفتاح 
الوصول )٠١١(‏ شرح الكوكب المنير (557/4» فواتح الرحموت )۳۳١/۲(‏ مختصر الطوفي (0177)» المسودة (501)؛ 
شرح العضد على ابن الحاجب (/2731)» روضة الناظر (707)» تشنيف المسامع (۳۸۳/۳) غاية الوصول شرح 
لنت الأصول (08)» إرشاد الفحول (290) رفع الحاجب لابن السبكي (428/6). 

() السكاح هو الأصلء والفرع هو الإجارة» والجامع البطلان بالموت. حاشية ابن عابدين (174/5) 

(5) أي: كما تنتهي الصلاة مثلا بالفراغ منهاء وليس ذلك إبطالا ها روضة الطالبين (14/6). 

(۷) واختاره الآمدي وصححه ابن الحاجب. الإحكام »)٠١/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (271/5). 





الأصل. 

و(ثالثها قال الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني: يكون قطعا له (إن كان) المنع 
(ظاهرا) يعرفه أكثر الفقهاءء فإن كان خفيًا لا يعرفه إلا خواصهم لا يڪون قطعًا''". 

(9) رابعها: (قال الغزالي: يعتبر) في القطع (عرف المكان)" الذي فيه 
البحث في القطع به ولا عند أهل الجدل إن كان في عرفهم يعد قاطعًا قطع؛ وإلا فلا”". 

(و) خامسها: (قال) الشيخ (أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع)“؛ لأنه لم 
يتعرض المقصود”*' والذي هو الفرع حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي”'' على أن الموجود 
في الملخص والمعونة للشيخ”"' كما قاله المصنف”*' السماع؛ ثمعلى السماع وهو الراجح 
كما تقدم وعدم القطع قال المصنف: (فإن دل) أي: المستدل (عليه) أي: على حكم 
الأصل أي: أتى بدليل عليه (لم ينقطع المعترض) بمجرد الدليل (على المختار)؛ 
لأن غاية اعتراضه أنه منعٌ لمقدمة من مقدمات القياس» (بل له) أي: المعترض (أن 
يعود”'' ويعترض) الدليل؛ لأنه قد لا يڪون صحيحًاء ولا يلزم من وجود صور الدليل 
صحته؛ فيأقي باعتراض آخر وآخر إلى أن ينقطع'' '". 
وقيل: ينقطع اللعترين جرد اإقامة ادل لدليلة» لان ادال بالاعتواضن: عل 


س NED‏ 2 1 و 
SS‏ ع برسم ل 


(0) الإحكام للآمدي »)٠٠١/4(‏ المسودة »)٤٠١(‏ إرشاد الفحول (651). 

(۲) شفاء الغليل (2)867). 

() قال الكمال: فإن للجدل عرقًا ومراسم في كل مكان» فإن عد أهل المكان الذي فيه البحث ذلك قطعًا للمستدل 
فهو كذلك» وإلا فلا إذ الجدال أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل. الدرر اللوامع للكمال .)٠٠١/١(‏ 

)€( اللمع (35)» التبصرة (؟/ا). 

(5) أي: المعترض لم يتعرض للمقصود وهو القياس. 

(0) الإحكام للآمدي »0٠١/4(‏ مختصرابن الحاجب (271/6). 

(۷) أي: للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ولم يصرح فيه بعدم السماع. (290). 

.)٤؟۷/٤( رفع الحاجب لابن السبكي‎ (A) 

(4) أي: يعود إلى مطلق الاعتراضء ولا ينقطع إلا للعجز كالمستدل. 

»)232/9( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )۳۸١/۳( الشمار اليوانع للأزهري (/80+)» تشنيف المسامع‎ )٠١( 
.)١١( شرح الكوكب المنير (60/6؟)» فواتح الرحموت (۳۴۴/۲)» غاية الوصول شرح لب الأصول‎ 


سرد سس 
جن الجوایح 





— ۳۳۸ 
دليل المنع خارج عن المقصود الأصلي""". 

والمختار: أنه لا ينقطع أحدهما [!لا]" بالعجز عما تصدى له من غير فرق بين طول 
الزمان وقصره ووحدة المجلس | 

[الاعتراضات السبع] 

( وقد يقال) في الإثبات بمنوع مرتبة (# نسلم حكم الأصل) المذكور في 
قياسك (سلمنا) ذلك. (و) لكن (لا نسلم أنه) أي: الأصل (مما يقاس فيه) أي: 
عليه؛ لجواز كونه ما اختلف فيه (سلمنا) كونه مما يقاس فيه (و) لكن (لا نسلم أنه 
معلل)؛ لجواز كونه تعبديّّه (سلمنا) كونه معللاء (و) لكن (لا نسلم أن هذا 
الوصف) المشترك (علته) لم لا يُقال: العلة غيره» (سلمنا) إنه علة له (و) لكن (لا 
نسلم وجوده فيه) أي: وجود الوصف في الأصلء (سلمنا) وجوده فيه؛ (و) لكن (لا 
نسلم أنه) أي: الوصف (متعد )؛ لجواز كونه قاصرّاء (سلمنا) أنه متعد» (و) لحن (ل* 
نسلم وجوده في الضرع) فهذه سبعة منوع متعلق الغلاثة الأولى منها بجكم الأصلء 
والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضهاء فالرابع والخامس متعلقان بالعلة مع 
الأصلء والسادسة بالعلة فقط» والسابع بها مع الفرع“. 

[جواب الاعتراضات السبع] 

(فيجاب) عنها (بالدفع) لما (بما عرف من الطرق) المذكورة في دفعها إن أراد 
ذلك» وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير من الاعتراضات"" . 
(1) انظر الخمار اليوانع للأزهري .)۳۸۱١۳۸۰/۲(‏ 
(۲) في النسخ الخطية (ولا) وهو خطاً والصواب ما أثبتناه. 
() وهو الاعتراض على حم الأصل إلى غيره» وهو الاعتراض عل الدليل» وأجيب من طرف المختار بمنع كونه 

خارجًا عن المقصود؛ إذ المقصود لا يتم إلا به. حاشية البناني على المحلي (790/6). 

(4) أي: كل منها مرتب على تسليم قبله. 


)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)٤۷۳/۳(‏ 
6 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)٤۷٤/٣(‏ 





لا شيا جف الام و 
[إجواز إيراد المعارضات من نوع واحد ] 

(ومن شم) أي: ومن هنا وهو جواز المنوعات المعلوم من الجواب عنها أي: من أجل 

ذلك (عرف جواز إيراد المعارضات"' ) المنفردة (من نوع)”" كالنقض والمعارضة 

وعدم التأثير؛ لاا كنؤال واحد.مترتية كانت أو فيقول المعترض للمستدل: وصفك 

منقوض بكذا ومعارض بڪذا مثلا. 

[جواز إيراد المعارضات من أنواع مختلفم] 

(وكذا) يجوز إيراد المعارضات (من أنواع) متعددة» كالنقض وعدم التأثير 
والمعارضة» فيقول المعترض لول وصفك منقوض بحذاء أ غير مؤثر لكذاء أو 
فنعا طن يكنا وهذا الد جات 

(وان كانت) أي: الاعتراضات (مترتيم) تقديرًا (أي: يستدعي تاليها 
تسليمتلوها) كقول امرض الستعدل: ما ذكرعه من الوص غير موجوة فى أصلك: 

وثانيها؛ لا لا جوز؛ لانتشاں 0 يقتصر فيها على مؤال د 

(وثالثها التفصيل) فيجوز في غير المرتبة دون المرتبة؛ لأن ما قبل الأخير في 
المرتبة مسلم فذكره ضائم“؛ لأن السؤال العاني يتضمن تسليم الأول» والغالث يتضمن 

تسليم الغاني وهلم جراء ودفع 1*1 لقان الل e‏ 

() أي: الاعتراضات الشاملة للنقوض وغيرها. 

0 الإحكام للآمدي (058/4)» البرهان للجويني (۰۷۷/۲)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)» تشنيف 
المسامع (85/5)» إرشاد الفحول (5”)) البحر المحيط (57/5)» الخمار اليوانع للأزهري (۳۸۱/۴)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (۲۸۰/۲)» تيسير التحرير (0719/6). 

۳ الإحكام للآمدي »)۹/٤(‏ شرح الكوكب المنير (67/6؟)» تشنيف المسامع (/87")» فواتح الرحموت 
(؟/09)» البحر المحيط (7”47/0)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٠۸؟)‏ غاية الوصول »)0١4(‏ إرشاد 
الفحول (٤۳؟).‏ 

(4) أي: فلا ثمرة في ذكره. 

() وإذا كان كذلك فالاعتراض به مقبول. 

030 لمحلل بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۷٥/۳(‏ 


م سس طلقا فج ابد جن الجاع 
مثاله: قول المعترض لا ذسلم ثبوت الحكم في الأصل» سلمناه لكن لا ذسلم أن 
العلة فيه ما ذكرء ومتى سلم الأول فذكر ما بعده ضائع لا يستحق جوابًا. 

[اختلاف الضابط] 

(ومنها) أي: من القوادح (اختلاف الضابط) والمراد هنا الوصف المشتمل على 
الحكمة المقصودة» فيدعي المعترض خلافه (في اللأصل» و) اختلافه (في الطرع)7". 

وإنما كان هذا الاختلاف قادحًا (لعدم الثقت) فيه (بالجامع) وجودًا 
ومساواة" كما يعلم من الجواب» كأن يقال في شهود الزور بالقتل: تسببوا في القتل 
فيجب عليهم القصاصء كلمكرهٍ غيره على القتل”'» فيعترض بأن الضابط في الأصل 
الوكراء وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما'”'» وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصودء 
فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك» وحاصل هذا الاعتراض يرجع لمنع 

وجود الجامع بين الأصل والفرع. 

[الجواب عن اختلاف الضابط] 
(وجوابه) أي: جواب الاعتراض باختلاف الضابط (بأنه) أي: الجامع بينهما 
(القد ر المشترك)"" بين الضابطين» وهو التسبب في القتل» وهو وصف منضبط 





(1) كلام الأصوليين على اختلاف الضابط في: الإحكام للآمدي ۳۹/١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/677)» البحر المحيط (75/0©» غاية الوصول شرح لب الأصول (05)» الغيث لطامع (/296)» شرح الكوكب 
المنیر (45/6")» تشنيف المسامع (۳۸۷/۳)» إرشاد الفحول ۳۷ رفع الحاجب لابن السبکي (/079). 

(۲) أي: في القياس. 

(؟) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف أي: لعدم الوثوق بوجود الجامع أو مساواته أي: لأن اختلاف ضابط 
الأصل والفرع يظن به إما عدم وجود الجامع ويلزمه نفي المساواة أو عدم المساواة» وإن كان الجامع موجودا.؟ 
حاشية البناني على المحلى (90/2"). 

9 المهذت للشيزاذي )۷/6 روضة الطالبين (۳۹/۹). 

(5) أي: بين الضابطين حتى يتحقق الجامع بين الأصل والفرع» وذلك لأن سببية الإكراه مغايرة لسببية شهادة 
الزورء وإذا لم يوجد الجامع بين هذين السببين» وهما: الاكراه والشهادة لم يوجد جامع بين الأصل والفرع» 
وهما شاهد الزور والمكره. حاشية البناني على المحلى (8:/6"). 

0530 هذا جواب عن عدم وجود الجامع. ۰ 


لفاك يج لابا جع الوا ا 
عرفًا فيصلح مظنة يناط بها ا لجڪ '. 

(أو) جوابه (بأن الافضاء)"'" للضابط في الفرع”" إلى المقصود (سواء) أي: مساو 
لإفضاء الضابط في الأصل”* إلى المقصود من شرع القصاص لحفظ النفسء أو بأنه في 
الفرع أرجح كما فهم بالأولى. 

و(أو) للتنويع لا للتخيير» والمعنى أنه إن اعترض بعدم وجود الجامع. أجيب بالأول أو 
بعدم المساواة أجيب بالغاني“. 

(لا إلغاء)"'' أي: ليس جوابه" إلغاء (التضاوت) بين الضابطين بأن يُقال: 
التفاوت بينهما ملغي في الحكم؛ فإنه لا يحصل الجواب به؛ لأن التفاوت قد يلغى كما في: 
العالم يتل بالجاهل”» وقد لا يلغى كما في: الحر لا يُقتل بالعبد". 

[رجوع الاعتراضات إلى المنع] 

(والاعتراضات) المعبر عنها فيما مر بالقوادح كلها الشاملة لما يأتي من التقسيم 
ولو أخر المصنف ذلك عن التقسيم كان أولى'' '' ( راجعت) عند أكثر الجدليين (إلى 
المنع)''' في المقدمات» أو المعارضة”"''؛ لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله 





010 الشمار اليوانع للأزهري )؟/؟۸(- 

)۲( جواب عن عدم المساواة. 

(۳) أي: كالشهادة في الفرع أي: إفضاء ترتب القصاص عليها. 

(؟) كالإكراه في الأصل أي: إفضاء ترتب القصاص عليها. 

)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٤۷۷/٤(‏ 

(5) قوله: رلا إلغاء التفاوت) بالجر عطمًا على مدخول الباء من قوله: وجوابه بأنه إلخ أي: وجواب القدح المذكور 
بما تقدم لا بإلغاء التفاوت بين الضابطين؛ فإن التفاوت قد يححفي اعتباره» وقد لا يڪفي اعتباره فلا يصح أن 
يحكون ضابطا. حاشية البناني على المحلى (؟/١۳۳).‏ 

(۷) (الباء) ساقطة من النسخ اتلس تاه مانم الا ا 

(8) برفع العالم مبتدأ خبره الجملة» وكذا المثال بعده أي: كما في قولنا: العالم. 

(9) الحداية (ه/87)» الشرح الكبير (1/7)» تحفة المحتاج »)055/1١(‏ المغني .)٠١۷/١١(‏ 

٠١ (‏ الإحكام للآمدي (5/4ه*) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (280/5)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على 
المحلى (4۷۸/۳)» البحر المحيط (0:0/0"). 

)051 المنع فوطت الدليل غل مقدمة الذليله ويس نقضّاتفضيلا حاعية البناق على امحل 0 : 

.)"۳١/١( المعارضة هي إقامة دليل يقتضي نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل. حاشية البناني على المحلي‎ )1١( 





رر ا ف جل اباد جنع لجراي 
يكون لصحة مقدماته؛ ليصلح الدليل للشهادة للمستدل» ولسلامة الدليل عن المعارض 
لعنفذ شهادة الدليلء وغرض المعترض من عدم ذلك تكون بالقدح في صحة الدليل بمنع 
مقدمة منه» او معارضته بما يقاومه. 

وقال المصنف كبعض الجدليين: إنها راجعة إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا؛ لأن 
المعارضة منع العلة عن الجريان""". 

(مقدم الاعتراضات) 
[الاستفسار] 

( ومقد مها) أي: الاعتراضات وهو بكسر الدال» ويجوز فتحها كما مر أوائل الكتاب 
أي: المتقدم” أو المقدم”" عليها“ (الاستضسار) فهو طليعة له كطليعة الجيش» وإنما 
كان الاستفسار مقدمها؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه بوجه المنع» وهو مرد 
الاعتراضات كلها . 

(وهو) مأخوذ من المَلْرٍ بفتح الفاء وسكون السين المهملة بمعنى الكشف”». وفي 
الاصطلاح: (طلب ذكر معنى اللفظ حيث) كان في دليل المستدل (غرابت)» 
كقواه لا عرق السيد كير الخ وسكون الناء القحعية :الاق“ 

(أوإجمال) فيه كقوله: يلزم المطلقة العدة بالأقراءء فيقال له: ما المراد بالسيدء وما 
المراد بالأقراءء فإن لم تكن ثم غرابة ولا إجمال فلا يسمع سوال الاستقسارة لا نه تمت 


— 9ع" ات و 


)00 امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۷۸/۳(‏ 

() قوله: المتقدم راجع للكسر. 

)۳( قوله المقدم راجع للفتح. 

() أي: على بقية الاعتراضات؛ إذ هو منهاء وكذا قوله: فهو طليعة ها أي: لباقيها. حاشية البنافي على المحل 
(/۳۳۷. ۰ 

)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٤۷۸/۳(‏ 

(5) معاني الفسر والتفسيرفي: مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (67)» 

المفردات في غريب القرآن للراغب »)۳۸١(‏ المعتبر للزركشى (7:5): الإتقان للسيوطي (092/5) لسان العرب 
(٠/۱۲ء۳)»‏ القاموس المحيط ٠ .)٥۸۷(‏ 

(۷) في لغة هذيل: الأسد. الصحاح »)4۹٩/۲(‏ معجم مقاييس اللغة »)٠١/۳(‏ لسان العرب (571/7). 





وتوا لفاك ف جل لبا جم چاو 


دقوت لفائدة المتاظر إد بان ق كل الفظ سر ةوسكم" 

(والأصح: أن بيانهما)'" أي: الغرابة والإجمال (على المعترض)؛ لأن الأصل 
أي: الغالب عدمهما فيبين الغرابة بعدم شهرة اللفظ لغدّ أو شرعًاء ويبين إجماله بصحة 
وقوعه على متعدد. 

وقيل: على المستدل بيان عدمهما أي: يعد" استفسارًا؛ ليظهر دليله. 

وقيل: یات 0 

(ولا يكلف) المعترض بالإجمال (بيان تساوي المحامل) المثبتت للإجمال؛ لعسر 
ال 

(ويكنيه)''' في بيان التساوي حيث تبرع به (أن الأصل) أي: الغالب (عدم 
تطاوتها) أي: بيانهماء وحيث تم الاعتراض عل المستدل بالغرابة والإجمال (فيبين 
المستدل عدمهما)" بطريقه» فيثبت ظهور اللفظ في مقصده بالنقل عن أهل اللغة أو 
الشرع أو العرف. 

مثال الأول: ما لو قال: الوضوء قربة فلتجب فيه النية» فيعترضه الخصم بإن الوضوء 

مق الوضناةة بالك ره العضا رح قال ره رفن ارا اي اطا ر فية فا 
فيبين المستدل أن المراد حقيقته الشرعية وهي الأفعال المخصوصة”". 


.)786 /٩( الخمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

() أي: إثبات الغرابة والإجمال. 

(۳) في النسخ الخطية بعد وهو خطأ الصواب ما أثبتناه 

)€( حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي )٤۷۹/۳(‏ الشماراليوانع للأزهري (۳۸۳/۶) تشنيف المسامع )۳/۳( 

(0) أي: المعترض. روضة الناظر »)۳٠١(‏ الإحكام للآمدي »)۹۲/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۸٥٠)»‏ 
البحر المحيط »)۳٠۸/١(‏ غاية الوصول (05» شرح الكوكب المنير (571/4)» شنيف المسامع (۳۹۲/۳)» إرشاد 
الفحول (25)). 

(5) أي: يكفيه أن يقول: إن الأصل عدم تفاوتهما. 

0 أي: عدم الغرابة والإجمال. 

(۸) الصحاح للجوهري (590/5). 

(9) الخمار اليوانع للأزهري (/285). 


عه 


اللا ف جل اد جع تامع 

ومثال الثاني كما لو قال: يلزم المطلقة العدة بالأقراء» فيعترضه الخصم بأن القرء 
مجمل؛ لأنه مشترك بين الطهر والحيض» فيبين المستدل مراده فيقول: القرء الذي تحرم فيه 
الصلاة» فتحريم الصلاة فيه دليل على أن المراد به الحيض”'". 

(أويضس”" المستدل (اللفظ) الواقع في دليل (بمحتمل) بفتح الميم القانية أي: 
بمعنى محتمل من اللفظ في اللغة أو العرف. 

(قيل: أو" " يفسره (بغير) أي: بمعنى غير (محتمل)“ من اللفظ؛ إذ غاية الأمر 
أن المستدل ناطق بلغة جديدة» ولا حذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية”'. ورد 






ل 4" 


بأن فيه فتح ا 

(9) لووافق المستدل المعترض بالا جمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده؛ وادعى 
ظهوره في مقصده (فضي قبول دعواه) أي: المستدل (الظهور في مقصده)”" 
بحسر الصاد“ (دفعًا للإجمال؛ لعدم الظهورفي) المحتمل من المعنى (الآخر 
خلاف) عند المصنف بغير ترجيح فقيل: يقبل دفعًا للإجمال الذي هو خلاف الأصل”"". 

وقيل- أي: وهو الحق كما قاله ابن الحمام وغيره''- لا يقبل؛ لأن دعوى الظهور 
بعد بيان المعترض الاجمال لا أثر هاء وإن كانت على وفق الأصل. 


.)288/( الخمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

(؟) قوله: (أو يفسر) إلخ عطف على قوله: فيبين المستدل عدمهماء فهو جواب آخر عن الاعتراض بالإجمال 
والغرابة. حاشية البناني على المحلى (92/2"). 

() هومن قبيل العطف التلقيني؛ ولا ضرورة إلى جعل الواو فيه بمعنى أو. العطار على المحلي (70/5/6). 

() كأن يقول: (رأيت أسدًا) مسلب مه تفن الايدة فتفسرو اهار قال :هذا لح غير عنما لا 
فيقول: هذا اصطلاح لي. حاشية البناني على المحبلي (۳۳۲/۲). 

.)۳۷١/۲( أي: بوضع البشر. حاشية العطار على المحلي‎ )٥( 

(5) لصحة إطلاق أي لفظ على أي معنى على هذا القول. 

(۷) كأن يقول: هو غير ظاهر في غير مقصدي اتفاقًا فلو لم يكن ظاهر في مقصدي لزم الإجمال. 

0 قوله: (مقصده) بكسر الصاد اسم مكان ويفتحها مصدر. 

(9) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/2058)؛ شرح الكوكب المنير »)٠٠٠/۶(‏ الخمار اليوانع للأزهري (۸۳/۹؟» 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/101). 

() تيسير التحرير (116/4). 


عن + 0 ا ۲ سد سس 
رالا فج الا اواو 


EC 3 





[التقسيم] 

(ومنها) أي: من القوادح (التقسيم وهو كون اللطظ) المورد في الدليل 
(مترددا بين أمرين) فصاعدًا على السواء''' (أحدهما) مسلم للمستدلء والآخر 
(ممنوع) للمعترض إما مع سكوته عن الآخر؛ لأنه لا يضره أو مع تسليم' ". 

مثال تردده بين الأمرين: أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله؛ فيقول المعترض: السبب مطلق البيع» أو البيع 
الذي لا شرط فيه؛ والأول ممنوع؛ والشاني مسلم» لكنه مفقود في محل النزاع ضرورة أنه 
مشروط بالخيار. 

ومثال تردده بين أكثر من أمرين: او غدل ق ال داع بالغة عاقلة فيصح منها 
التكاح كالرجلء فيقول المعترض: ما الذي يعني بالعاقلة التي لما تجربة» أو التي لها حسن 
الرأي والعدبير» أو التي ها عقل غريزي؟ والأول والشاني ممنوعان» والغالث مسلم» ولڪن 
لم يعكف؛ إذ للصغيرة عقل غريزي» ولا يصح منها النكاح”". 

وخرج بقولنا: (على السواء) ما إذا كان أحدهماء أو أحدها أظهر فهو المراد. 

(والمختار وروده) أي: العقسيم؛ لعدم تمام الدليل معه!*". 


0 أي: في ظن المعترض» وخرج ما لو كان ظاهرًا في أحدهما فينزل عليه. 

(0) كلام الأصوليين على التقسيم في: الكافية للجويني )۳۹١(‏ روضة الناظر (١ء)»‏ الإحكام للآمدي (02/4)» شرح 
العضد على ابن الحاجب (27*/9)) المسودة (629)» المنهاج للباجي (١؟)»‏ شرح الكوكب المنير (2050/4)» البحر 
المحيط (5/5*”»).» غاية الوصول )١177(‏ تشنيف المسامع (55/9؟) إرشاد الفحول (١۳؟).‏ 

)۳( الإحكام للآمدي »)۳۲۹/٤(‏ البحر المحيط للزركشى (ه/» م الغمار اليوانع للأزهرئ (۲/٤۸؟)»‏ حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلى (۸۲/۳» ۸۳ء)» شرح الكوكب المنير .)٠٠١/٤(‏ 

() العضد على ابن الحاجب (276/5)» شرح الكوكب المنير (202/4)» الإحكام للآمدي »)١١/١(‏ المسودة (425])» 
البحر المحيط (5/5*")» روضة الناظر (707)» تشنيف المسامع (957/9"؟)» إرشاد الفحول (١۳؟).‏ 


ع 





(وجوابه) أي: التقسيم أن يبين المستدل اللفظ موضوع) حقيقة في المعنى 
المراد له» ويبين وضع اللفظ للمعنى الذي أراده» ( ولو عرقًا)» كالصلاة كما يكون لغة. 

(أو) يبين أن: اللفظ (ظاهر) في مراده ( ولو بقرينت في المراد) كما يكون 
ظاهرا بغيرهاء ولا فرق في القرينة يبين اللفظية والقولية والحالية. 

ومقابل المختار: عدم وروده» ويكون سؤال الاستفسار مغنيًا عن القدح بالتقسيم. 

(ثم المنع''' لا يعترض الحكايت)”") للأقوال التي ذكرها المستدل في مسألة 
وقع البحث فيها حتى يختار المستدل قولًا منهاء ويستدل عليه (بل) يعارض المنع 
(الدليل) أي: الاستدلال (إما قبل تمامه""' لمقدمت”*) أي: يمنع مقدمة معينة 
(منه» أوبعده) أي: بعد تمامه. 

[منع مقدمت قبل تمام الدليل] 

(والأول) وهو منع مقدمة قبل تمام الدليل (إما) منع (مجرد»أو) منع مع 
(المستند) وهو ما ينبني عليه المنع والمنع مع المستند (كلا نسلم كذا» ولم 
لا يكون الأمر كذا"" لا سلم كذا (وإنما يلزم كذا لو كان) الأمر 
(كذاء وهو) أي: الأول بقسميه من بيان المنع المجردء والمنع من المستند (المناقضت) 


)١(‏ أي: الاعتراض بمنع أو غيره. 

(') أي: ليس له أن يعترض الأقوال المحكية» بل يصبر حتى يختار واحد منها فيعترضه. 

)۳( أ قبل استنتاجه فيدخل منع المفذينة الأخيرة. 

() المراد بالمقدمة ما يتوقف عليها الدليل» فيتناول مقدمات الدليل وشرائطهاء كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى 
مغلا في الشكل الأول والمراد ما يشمل الواحدة والأكثر من الواحدة» فالمنع متجه إلى كل من مقدمات الدليل؛ 
فإنه من أفراد المنع» فالمراد ما يصدق عليه مقدمة لدليل أعم من أن يڪون بعض مقدمات الدليل أو كل 
واحدة منها. حاشية البناني على المحلى (۳۶/۲"). 

(6) المستند هو ما يذكره المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنوع. 

0 هذا مثال للمنع. 


(0) هذا مغال للسند. 


روا اکل لچ ف جل الا جخ اواو 
اف ص ول وى بالقض الففيل أ 

(فإن احتح) المانع (لانتطاء المقدمة) التي منعها بأن أقام دليلًا على انتفائها 
(فغصب) فاحتجاجه لذلك يسمى غصبًا؛ لأنه غصب لنص المستدل (لا يسمعه 
المحققون) من النظار؛ لاستلزامه الخبط في البحث”'"» فلا يستحق المعترض به جوايًاء 
0 : ا ۳( 
وقيل: يسمع فيستحق المعترض الجواب7". 

[منع مقدمي بعد تمام الدليل] 

(والاني) وهو المنع”'' لمقدمة بعد تمام الدليل (إما) أن يكون (مع منع الد ليل) 
أي: إن قلنا: إنه قادح وهو الراجح كما مرء أول المعارضات (بناء على تخلف 
حكمه) في صورة (فالنقض الاجمالي) وصورته بأن يقال: ما ذكر من الدليل غير 
صحيح؛ لتخلف الحم عنه في كذاء ووصف بالإجمالي؛ لأن جهة المنع فيه غير معينة 

بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه. 

(أومع تسليمه) أي: الدليل (و) مع (الاستدلال بما ينافي ثبوت المد لول 
فالمعارض3) أي فالاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول مع تسليم الدليل المعارضة. 

تنما : اعترض على المصنف في إثباته بكلمة مع في قوله: (إما مع منع الدليل) بأنه 
لا يلائم جعل التقسيم منع الدليل؛ إذ لا معنى لكون الشيء مع نفسه» واللائق أن يجعل 

المقسم منع المدعي”"". 

010 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (185/5). 

(0 قال البناني: ومحله إذا ما لم يقم المستدل دليلًا على تلك المقدمة التي منعها المعترض» فإن أقامه فللمعترض 
حينئذ الاستدلال على انتفاء المقدمة المذكورة» ويحكون ذلك معرضة في المقدمة وهي جائزة. حاشية البناني على 
المحل 0/0 ). 

م المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٤۸٥/۳(‏ 

() الاعتراض بمنع مقدمة من الدليل أو بمنع المدلول. 

(5) بمعنى أن سبب المنع ومنشؤه العخلف كأن يقال: البر مكيل وکل مكيل ربوي» فيقول المعترض دليلك منوع 
لتخلف الربوية عنه في البرسيم مثا ثم إن العحقيق أنه لا يختص النقض بالتخلف المذكورء بل هو عبارة عن 
منع الدليل بشاهد إما لتخلف الحكم المذكور أو لاستلزامه فساد آخر. حاشية العطار على المحلي (91/5). 

0530 الشمار اليوانع للأزهري (880/5)» البناني على المحلي (7”75/6). 





ایرو انا فيج ل اا جم لايع 

(فيقول) المعترض للمستدل في صورة المعارضة: (ما ذكرت) من الدليل ( وإن 
دل) على ما قلت (فعندي ما ينطيه) أي: ينفي ما قلت ويذكر ما ينفيه» (وينقلب) 
أي: المعترض بها (مستد لا )» والمستدل معترضا. 

(وعلى الممنوع) وهو المستدل (الدفع) لما اعترض به عليه (بد ليل" ''؛ ليسلم 
دليله الأصلي» ولا يكفيه المنع المجرد كما لا يكتفي من المعترض بذلك. 

(فإن) ذكر المستدل دليلا آخر و(منع) منعا (ثانيًا'"' فكما مر) من المنع قبل 
تمام الدليل» وبعد إتمامه إلخ (وهكذ١)‏ المنع ثالمًا ورابعًا مع الدفع وهلم (إلى إفحام) 
أي: انقطاع (المعلل) وهو بكسر اللام الأولى المستدل (إن انقطع بالمنوع أوإلزام 
المانع) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: إلزام المستدل المانع» وهو المعترض (إن انتهى) 
إلزام المستدل للمعترض (إلى) أمر (ضروري أو يقيني مشهور) من جانب المستدل 
بحيث يلزم المعترض الاعتراف به» ولا يمكنه جحده. 

والمشهورات قضايا يححكم بها بواسطة اعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامة أو رأفة 
أو حمية» كقولهم: العدل حسنء والظلم قبيح» وقوطم: مراعاة الضعفاء محمودة» وقوطم: 
كشف العورة مذموم”". 


۳4۸ — 





[القياس من الدين| 
(خاتمت): من ختم العمل فرغ منه» وختم الله تعالى له بخير جعله آخر عمره. 
(القياس) فيه أقوال: أصحها: أنه (من الدين) مطلقاء وبه قال القاضي عبد 
الجبار؛ لقوله تعالى: #فاعتروا 0 صر © [الحشر: ؟]. 
وثانيها: أنه ليس من الدين مطلمًاء وبه قال أبو الحذيل؛ لأن اسم الدين إنما يقع على 
ما هو ثابت مستمر”» والقياس ليس كذلك””؛ لأنه قد لا يحتاج إليه. 


(0) قوله: بدليل متعلق بقوله: المنع. 

() أي: منع المعترض دليل المستدل. 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٤۸۸/۳(‏ 

() أي: متحقق في الواقع غير منقطع. 

(6) أي: القياس ليس ثابثًا مستمرًا أي: لم يجتمع فيه الأمران. 


و اا ا :ا ےو | 
وللا فی جل لت ج مح الام و 
ع 


(وثالثها) التفصيلء وبه قال أبو علي الجبائي أنه من الدين (حيث يتعين)”' بأن 
لم يكن في المسألة دليل غيره بأن لم يوجد نص أو إجماع» بخلاف ما إذا لم يتعين؛ لعدم 





[القياس من أصول الفقه] 

(9) القياس (من أصول الطقنه) كما عرف من تعريف أصول الفقه بلأنه أدلة 
الفقه الإجمالية)» والقياس منها كما مر بيانه (خلاقا لامام الحرمين) في قوله: ليس 
غليها الفقة غل نيان الا 

روحكم المقيس فال السمعاني: يقال إنه دين الله) تعالى وشرعه (ولا 
يجوزأن يقال) في القياس (: قاله اللّه) تعالى ولا رسوله؛ لأنه مستنبط لا منصوص. 

إفرضية القياس] 

(شم القياس فرض كطايت) على المجتهدين إن احتيج إليه» وتعدد المجتهد. 

(ويتعين) أي: يصير فرض عين (على مجتهد ) واحد (احتاج إليه) في واقعة ولم 
يجد غيره وهو سنة كما قال بعض المتاخرين: إن لم يحتج إليه حالا وتوقع الاحتياج إليه 
E‏ 

[أقسام القياس باعتبار فوته وضعفه] 

(وهو) أي: القياس بالنظر لقوته وضعفه قسمان: (جلي وخطي» فالجلي ما) 
()أي: بتعين للاستدلال. 

(9) اليد لآى اسن (7/77/6)» تشنيف المسامع »)٠/۳(‏ شرح الكوكب المنير »)٠٠١/١(‏ الإحكام للآمدي (91/5)؛ 
غاية الوصول شرح لت الأصوال »)۳١(‏ المحبلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/485)» الكوكب الساطع (507/6). 

(1) البرهان للجويني .)۷٤۳/۴(‏ 

() قال العطار: وينبغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب» 
وكذا إذا تعلق بسنة» وأراد العمل أما بالنسبة لمم فينبغي أن يحكون فرض عين على كل منهم لامتناع أن يقلد 
بعضهم بعضًا. حاشية العطار على المحلى (؟/٠۳۸).‏ 

030 تشنيف المسامع (02/6). 





تأثيره فيه محتملا (احتمالاً ضعيطًا) بعيدا كل البعد”". 
مثال الأول: قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق 
الموسر وعتقها عليه كما مرفي حديث الصحيحين”" في إلغاء الفارق. 


ومثال الثاني: قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الغابت بحديث السنن 
ا (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها... إلخ مع أنه قد يتخيل على بعد 
افتراقهما من جهة أن العمياء ترشد إلى مكان الرعي الجيد فترعى فتسمنء والعوراء توكل 
إلى نفسهاء فلا ترعى حق الرعي» فهي مظنة الزال» فإن هذا احتمال ضعيف بعيد جدًا. 

يما : يجوز أن يكون أربع مبتدأ» وصح الابتداء به؛ لأنه موصوف بلا يجون وأن 
يكون خبرًا مقدماء والمبتدأ العوراء وما عطف عليه. 

(والخضي خلافه) وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قوياء واحتمال نفي 
الفارق أقوى منه» وإما ضعيف وليس بعيدا كل البعد"'"» كقياس القتل بمثقل على القتل 


بمحدد في وجوب القود» وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل؛ فإنه يرى أنه شبه 


)۷( 
ك ا 


() أي: بإلغاءه تأثيره وإن كانت ذاته موجودة. 

00 كلام الأصوليين عل هذه الأقسام في: الإحكام للآمدي ۳/9( العلويح عل التوضيح /همهم) اللمع »)٥٩(‏ 
المنخول »)۳۳١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (260/5)» نهاية السول (29/9)» تيسير التحرير »)۷١/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (209/4): أدب القاضي للماوردي :587/١(‏ :70)» تشنيف المسامع (607/8» المحصول للرازي 
(70/6)» العحصيل (؟/287)» غاية الوصول »)۳١(‏ البحر المحيط (75/8)» فواتح الرحموت (۳۲۰/۲)» شرح اللمع 
»)8٠١ 80/6‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (؟/191)» رفع الحاجب لابن السبكي »)٣٠٤/٤(‏ الغيث 
شامع و/). 

(0') سيق ره 

(4) أخرجه أبو داود (6799)» والترمذي (05517؛ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وابن حبان »)0۹۱٩(‏ والجاكم (017/18). 

(©) الشمار اليوانع للأزهري »۳۸۷/١(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (197/7). 

و4 رفع الحاجب لابن السبكي »)۳١٤/٤(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)٤۹٩/۳(‏ 

(۷) حاشية ابن عابدين )۳٤۹/۰(‏ تبين الحقائق »0٠١/5(‏ بدائع الصنائع »)4778/٠١(‏ اطداية (٠٠ثره).‏ 


لفاك يج ااا جع الام 000099 ل دو 
[اصطلاح آخر| 
(وقيل: الجلي هذا) المذكور وهو ما قطع فيه بنفي الفارق... إلخ. 
( والخطي الشبه) وهو منزلة بين المناسب والطرد كما مر. 
( والواضح بينهما) أي: بين الٰجلي والخفي''". 
[اصطلاح آخر| 
(وقيل: الجلي القياس الأولى)» كقياس الضرب على التأفيف في التحريم. 
(و) القياس (الواضح المساوي))» كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. 
(والخضي الأدون» كقياس التفاح على البر في باب الرباء كما مرء ثم الجلي على 
الأولين يصدق بالأولى والمساوي". 
[أقسام القياس باعتبار علته] 
ثم قسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقساء": 
(و) هي (قياس العلت) وقياس الدلالة في معنى الأصلء فقياسه العلة (ما صرح 
فيه بها ) بأن كان الجامع فيه نفسها“ كأن يُقال: تحريم النبيذ كالخمر للإسكار. 
(وقياس الدلالت) وهو(ما جمع فيه بلازمها)" أي: العلة. 
مثاله: أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرانحة المشتدة وهي لازمة للإسكار. 





(1) الحمار اليوانع (۳۸۷/۲). 

0 غاية الوصول فرح ل الأصول (۳۷). 

(۳) كلام الأصوليين على أقسام القياس باعتبار علته في: الإحكام للآمدي (4/4» المنهاج للباجي (57)» مفتاح 
الوصول »)٠٠١(‏ اللمع (5ه)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (/*24)» شرح العضد على ابن الحاجب (2//ا5؟)» 
شرح الكوكب المنير (/9:؟)» قشنيف المسامع (۳/ء٠؛)»‏ فواتح الرحموت (5037/9)» حاشية شيخ الإسلام زكريا 
على المحبى .)۹٤4/۳(‏ 

(4) أي: نفس العلة وهي هنا الإسكار. 

() المراد باللازم اللازم العقلي أو المادي فإن الرائحة المشتدة لازمة عقلا أو عادة للإسكار المخصوص أي: 
المائعي أصالة فلا يرد الأثر كالإثم كما في المثال الآتي فإنه لازم أي: شرعي» وإنما قيدنا الإسكار 
بالمخصوص؛ لعلا يبطل اللزوم بنحو الحشيش فإنه مسكر مع انتفاء الراتحة الكريهة المشتدة. حاشية 
البناني على المحلى (؟/١١۳۶).‏ 


of — 





(فأثرها) أي: العلة. 

مثاله: أن يُقال: القتل بمثقل موجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر 
العلة التي هي القتل العمد العدوان. 

(فحكهمها) أي: العلة. 

مثاله: أن يُقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في 
ذلك" حيث كان غير عمد وهو" حكم العلة التي هي القطء”" منهم في المقيسء 
والقتل''' منهم في المقيس عليه» وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القود 
وال الفارق ا لمعبو عل ا 

[القياس في معنى الأصل] 

(والقياس في معنى الأصل)'" وهو (الجمع بنضي الطارق) بين الأصل والفرع 
ويسمى بالجلي كما مرء كقياس البول”” في إناء وصبه"“ في الماء الراكد على البول فيه في 
المنع بجامع أن 5 ال٩‏ لانيو 1 E a E‏ 
أنه يكَِِ: نهى أن يبال في الماء الراكد”""". 





)١(‏ أي: في القطع والقتل. 

() الضمير لوجوب الدية. 

)۳( أ القطع منهم خطاأً. 

0D‏ القتل منهم خطأً. 

(0) أي: بين الموجبين. 

(5) أي: على الموجب الآخر. 

(۷) سمي بذلك لكون الفرع فيه بمنزلة الأصل لنفي الفارق بينهماء فقوله: (القياس في معنى الأصل) أي: بمنزلته. 
حاشية البناني على المحلى (؟/42"). 

يرل ا 

(4) قوله: وصبه أي: البول وفيه استخدام. حاشية العطار على المحلي (۳۸۲/۲). 

.)147/7( هوإفساد الماء أو تقذيره. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )۱١( 

(0) قوله: (الخابت) نعت للمنع. 

90 

)1۳( المحلي بحاشية شيخ الإإسلام زكريا (57/*9). 





لفاك يج الاجم الوايع 0 _ ع موم _ 
(الكتاب الخامس): الموضوع (في الاستد لال)'“ 

فإن قيل: الشيء لا يون ظرفًا لنفسه» فإن الكتاب الخامس هو الاستدلال. 

أجيت بان الاستدلال آمر كلءٌ يصدق بماد گر وغیره 

(وهو) لغة: طلب الدليل”"' ويُطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقًا من نض أو 
ولا قياس) شرعيّ"' "؛ وأما المنطقئٌ أو غيره مما يأتي فسيأتي أنه يدخل في تعريف 
الاستدلال» وقد 5 تعريفا كل من هذه افلا ى ية فالتعرين الفتسيل ليها 
تعريف بمعلوم» فسقط ما يُقال: التعريف المشتمل عليها تعريف بمجهول . 

(فيد خل) فيه القياس (الاقتراني» و) القياس (الاستثنائي) وهما نوعان من 
القياس المنطقي”. 

O E RT‏ 5 عنهما إذاتهه(؟) 


(1) لما أنعى الكلام على الكتاب والسنة والإجماع وكان الأئمة أجمعوا على أن الأدلة لا تنحصر فيهاء وأنه تم دليل شرعي 
غيرهاء واختلفوا في تشخيصه من استصحاب واستحسان وغيرها عقد هذا الكتاب لذلك» وإنما أفردوه عما قبله؛ 
لأن تلك الأدلة قام القاطع عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شيء فيهاء فكأن قيامها لم ينشأ من اجتهادهم» بل أمرها 
ظاهرء وأما المعقود في هذا الكتاب فهو شسء قاله كل إمام بمقتضى اجتهاده. تشنيف المسامع .)٠۸/۳(‏ 

(0) لسان العرب مادة (د ل) (1514/6)» القاموس المحيط (0295)؛ مختار الصحاح (۸۸). 

)۳( تعريف الاستدلال في: البرهان للجويني )031١/(‏ الإحكام للآمدي ايفان العدة )١6/١(‏ المسودة »)٤١١(‏ الكافية 
في الجدل (40) نهاية الوصول للصفي اندي (4059/8) شرح تنقيح الفصول للقرافي 450) المحلي على جمع 
الجوامع بحاشية البنافي »)۳١۲/۲(‏ العضد على ابن الحاجب (؟/٠۲۸)» E‏ الحدود للباجي )1١(‏ 
18 للجرجاني (19) تشنيف المسامع (/108) شرح الكوكب المنير )۳۹۷/٤(‏ غاية الوصول (30). 

)£( الشمار اليوانع للأزهري 088/0 ). 

اق OEE‏ ولا قياس الخلفء والتمثيل» والمساواة. . حاشية شيخ 
الإسلام زكريا على المحلى (7/4). 

(5) خرج بقولنا: (مؤلف من قضيتين) ما ليس كذلك» كالقضية الواحدة ولو كانت من الموجهات المركبة» نحو 
زيدٌ قائ بالإطلاق لا دائمًا؛ لأنهما وإن كانت في قوة قضيتين لا يُطلق عليها اسم القضية 

(۷) أي: القضيتان من معارض. 

(۸) خرج بقوله: (لزم عنهما ) ما لم يكن كذلك» كالضروب العقيمة؛ لأنها لا تستلزم قولا آخر. 

(4) خرج بقوله: لذاتهما قياس المساواة» نحو: زيد مساو لعمروء وعمرو مساو لبكر؛ لأنه وإن استلزم قولًّا آخر وهو 
زيد مساو لبكر لڪن لا لذاته» بل لمقدمة أجنبية وهي في المثال المذكور: مساوي المساوي لشيء مساو لذلك 


۳o4 —‏ لا يج اباد جنع لامع 
فو سر وقد 0 فإن كان 000 أو "تقيفكه مندكر ا و الهو 
الاستثنائيء والمراد من كون عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا في القياس هو أن يڪون 
رار لراش مين قر الىق ال 

وإن لم يكن عين النتيجة» أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل فهو الاقترا 

مثال الاستثناق: إن كان النبيذ مسكرًا فهو حرامٌ لكنه e‏ فهو حرام » 
وان کان النبيذ مباحاء فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. 

ومثال الاقتراني: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام؛ ينتج كل نبيذ حرام» وهو مذكور 
فيه بالقوة لا بالفعل؛ لأنه يشتمل على مادة النتيجة أعني الموضوع والمحمولء ومادة الشيء 
يڪون الشيء معها بالقوة وإنما سمي اقترانيّة لاقتران أجزائه”” حيث لم يفصل بينها 
بحرف الاستثناء» وبالاستثناق؛ لاشتماله على حرة ف الاستثناء أعني لے ۵ 

نیما : : الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي والاستقراي كما يؤخذ مما مر: أن 
القياس الأصولي وهو الاستدلال بثبوت الحجڪم في جزثي لإثباته في جزڻي آخر بجامع؛ 








= الشيء بدليل تخلف ذلك في نحو قولك: الإفسان مباين للفرس» والفرس مباين للناطق» فإنه لا يستلزم أن 
hy‏ أن يقال: مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء. 
)١‏ خرج بقوله: (قول آخر) قولنا: كل إفسان حيوان» وکل حجر جسم؛ لأنه لا يستلزم قولا آخر وإنما يستلزم 
إحدى مقدمتيه استطزا الكل للجزء. 

(1) كقولنا: : العالم متغيرء وكل متغير حادث» فيلزم منه أن العالم حادث» وكما يقال: هذا حكم دل عليه القياسء 
وكل مادل عليه القياس فهو حڪم شرعيء فهذا حڪم شرعيء وکا يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع؛ وکل 

معارض بالا جماع باطل» فما ذكرته باطل» وع ذلك فقس. شرح الكوكب المنير )۳۹۸/٤(‏ 

090 أي: : على أنه جزء قضية» بخلافه في النتيجة فهو قضية تامة» فالمراد ذكر صورتها لا شخصها. 

(4) بأن يذكر فيه على الوجه الذي ذكر في النتيجة من الترتيب والاتصال بين طرفيها. 

(0) الغمار اليوانع للأزهري (/88). 

0 ونقيض النتيجة وهو قوله: (النبيذ مباح) مذكور في القياس بالفعل. 

(۷) عبارة خالد الأزهر: ي: لاقتران الحدود وهي أوضح؛ والمقصود من الحدود الأصغر والأ كير والأوسط. الشمار 
اليوانع »)۳۸۸/١(‏ العطار على المجلي (۳۸۳/۲). 

(0) جرى كغيره فيه على طريقة أهل اللغة» و إلا فاصطلاح النحاة أن الإخراج ب لكن يسمى استدراكً لا 
استشناء. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۷/٤(‏ 





وناك يج الت جف الجاع 9 مغ هوم ا 
والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحڪم في كلي لإثباته في جزي» والاستقرائي عكس 
المنطقى. 

(و) يدخل فيه“ أيضًا (قياس العكس'") ' وهو إثبات عكس حڪم شيء 
مثله لععاكسهما“ في العلة» وأراد بعكس الحكم ضده أو نقيضه؛ فالضد كما مر في 
خبر: أيأتي اا شهوته وله فيها ا قال: ( أرأيتم لو وضعها في حرا أكان عليه 

(VD. 
. وزر)‎ 

فالأجر والوزر في هذا الخبر ضدان”"» والنقيضان كقول الحنفي: لما وجب الصوم في 
الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر كالصلاة فإنها لما لم تجب فيه" بالدذر لم تجب بغير 
الور 

[أنواع الاستدلال] 

(و) يدخل فيه أيضًا (قولنا) معشر الشافعية"'' (: الدليل يقتضي أن لا 

يكون) الأمر (كذا)» وهو الدليل يسمى عندهم بالنافي (خولف) الدليل (في) 


(1)أي: في حد الاستدلال. 

() قال عبد الرحمن الشربينى: قال به الأصوليون» وليس قياسًا عند المناطقة» بل من لواحق القياسء والمراد 
بالعكس النتقيض لا العكس المصطلح عليه عند المناطقة. حاشية الشربيني على المحلي (715/5) 

0 وبه قال الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد (097/6)» اللإحكام للآمدي (/2375)» تيسير 
العحرير (074/4)» رفع الحاجب لابن السبعي »)4۸٩/٤(‏ غاية الوصول (۳۷)» المسودة (425)» تشنيف المسامع 
)٤۱۳/۳(‏ فواتح الرحموت (؟/۷٤۲)»‏ مختصر ابن الحاجب بحن العضد (؟/١٠٠)»‏ مفتاح الوصول »)۹٤(‏ شرح 
الكوكب المنير (00/4.)» البحر المحيط (47/5)؛ الغيث الامع لأبي زرعة (۷۹۹-۷۹۸/۳). 

(4) أي: الشيء ومثله أو الحكم وعكسه. 

)٥(‏ أي: في بضع حرام. 

050 صحيح مسلم بشرح النووي (32/7). 

(۷) بيان قياس العكس أن إتيان الشهوة في بضع حرام أصل؛ وحكمه الوزرء وعلته كون الوضع في حرام» وإتيان 
الشهوة في الحلال فرع؛ وحكمه الأجرء وعلته الإتيان في حلال. 

(A)‏ آي في الاعتكاف. 

(۹) لم يقل معاشر الأصوليين إشارة إلى أن هذا غير ختص بهم. 






۳۵۹ سس !لقو فيج ل نا جح لای 
صورة (كذا"'' لمعنى) موجود في غير صورة النزاع (مضقود في صورة التزاع" 
فتبقى) صورة النزاع (على الأصل) الذي اقتضاه الدلير ". 

مثاله أن يُقال: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقًا“ وهو ما فيه من إذلاها 
بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية؛ لشرفها القابت بقوله تعالى: اوقد كرتا بى عَادمَ 4 
[الإسراء: »]۷١‏ خولف هذا الدليل في تزويج الولي ها فجاز لكمال عقله» وهذا المعنى مفقود 
فيهاء فيبقى تزويجها نفسها الذي هو حل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع*. 

(وكذا) يدخل في الاستدلال (انتماء الحكم) الشرعي (لانتطاء 
مدركه)"' ' والأولى: (وكذا انتفاء مدرك الحكم» لأنه الدليل الداخل في الاستدلال 
وأولى منهما عدم وجدان دليل الحكم؛ لأن الدليل هو الذي يدخل في الاستدلال": 
وذلك بأن لم يجد المجتهد الدليل بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء ا لحك “. 

وقيل: ليس بدليل؛ إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه". 

وذلك (كقولنا) للخصم الذي ذكره في مسألة: (الحكم) الشري (يستدعي) 
أي: يستلزم تبوته'''' (دليلا) عليه (وإلا) لو لزم حڪم بغير دليل يفيده “ وكلف 


(۱) وهو تزويجج الولي للها في المثال. 

() وهو كمال عقل الولي في المثالء وهو مفقود في صورة النزاع؛ وهو تزويجها نفسها. 

(©) وهو الححكم المعبر عنه في كلامه بالأمرء وهو امتناع التزويج في المثال. 

(4) أي: سواء زوجت نفسها أو زوجها الولي. 

(0) أي: النزاع بين الحنفية والشافعية. 

50 المدرك مكان الإدراك؛ لأن الدليل محل الإدراك وظاهر الكلام أنه اسم آلة» وهو صحيح أيضًا نظرًا للمعنى. 

(۷) غاية الوصول »)٠١۷(‏ حاشية العطار على المحلى (86/6)؛ البناني على المحبل (/66"). 

(۸) تحقيق هذه المسألة في: المحصول للرازي )0۸/0 وما بعدهاء نهاية و للصفي اندي (042/8) وما 
بعدهاء الإحكام للآمدي »)۹/٤(‏ ابن الحاجب بشرح العضد (282/5)» نهاية السول مع حاشية بخيت »۳۹٦/٤(‏ 
وما بعدهاء تشنيف المسامع (*/415)» الوبهاج شرح المنهاج (*/200)؛ البحر المحيط (1/8). 

(4) أي: الدليل؛ لأن عدم وجدان الدليل لا يدل على انتفاء الدليلء وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول وإن 
لزم منه انتفاء العلم به او الظن. 

)۰ اى الحكم. 


۲ لأنه لو ثبت من غير دليل» فإما أن نكون مكلفين به أو لاء والخاني باطل؛ لأنه لا معنى للحكم الشرعي إلا 





ا اکل ا فی جل الفا جم اواو ٣۷‏ 
به شخص (لزم تكليف الغافل'!') حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيد له» ( ولا 
دليل) على حكمك أيّها الخصم (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة من نص وإجماع وقیایں فلم 
نجد ما يدل على حكمك» (أو) لا دليل على حكمك بححم (الأصل)؛ فإن الأصل 
المستصحب عدم اف علب فينتفي هوايضصًا. 

(وكذا) يدخل فيه (قولهم) أي: الفقهاء؛ لأنه المتداول بينهم دون غيرهم» وهو 

اقتصارهم على إحدى مقدمتي القياس وحذفهم الأخرى؛ لشهرتها (وجد المقتضي) 

أي: سبب الحكم.؛ وكلما وجد سبب الحكم وجد المقتضيء (أو) قولهم: (وجد المانع) 

وكلما وجد مانع الحكم انتفى الحكم ( أو) قوطمم: (فقد الشرط) وكلما فقد الشرط 

انتفى الحكم.؛ وما وجد في الصور الغلاث دليل”''' (خلافًا للأكثر) من الأصوليين في 
هذه المسألة» والتي قبلها في قولهم: ليس ما ذكر فيهما بدليل» بل هو دعوى دليل” " وإنما 
يكون دليلًا في المسألة الغانية عند تعيين كل من المقتضى والمانع والشرط””' وبين 

وجود الأولين» ولا حاجة إلى بيان فقد الشالث؛ لأنه على وفق الأصل"'. 

خطاب يتعلق بفعل المكلفه والأول باطل أيضّاءِ لأن التكليف بالشيء من غير شعور به» ومن غير طريق 
يفضي إلى الشعور به تتكليف بما لا يطاق» فثبت أنه لو كان ثابئًا لكان عليه دليل. تشنيف المسامع (؟/415). 

() أي: غافل عن دليل المحكم ويلزم منه الغفلة عن الححكم؛ لأن الحكم لم يستفد إلا من دليله» فالمراد به 
الغافل غير العالم لا الغافل المتقدم. 

(0) توجيه من ذهب إلى أنه دليل أن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعًا أو ظاهرّاء وبه قال الآمدي في 
الإحكام )۳۷١(‏ وابن السبكي في رفع الحاجب (482/4)» شرح الكوكب المنير (401/4)» العضد على ابن 
الحاجب (681/5) الضياء الدع (29/6غ)» الشوكاني في إرشاده (۲۳۷). 

)۳( فإنا إذا قلنا: وجد النْبيّتِ» » أو قلنا : وجد المقتضي معناه الدليل» ولم نقم عل وجوده دلیل وبه قال الحنفية 
والمالكية والحنابلة» واختاره الزركشي وشیخ الإسلام رکا تيسير التحرير (/0077» العطار عل امحل 
(/285)» غاية الوصول »٠۳۷(‏ شرح الكوكب المنير (501/4)» تشنيف المسامع (215/7)» حاشية شيخ الإسلام 
على المحلي »)١/٤(‏ تحفة المسؤول للرهوني »)۲۱۷/١(‏ حاشية البناني على المحلي (/65”). 

(4 اى عند كلام الأكثر. 

.)٠۷/٤( عبارة الرهوني: إذ الدليل هو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط الخاص. تحفة المسؤول‎ )١( 

0( فائدة: وعل أنه استدلال فقيل هو استدلال مطل ا ل بض ولا إجماع» ولا قياس مطلقًا. وقيل: 


استدلا ل إن ثبت ويتجود الیب أوالمانع» أو فقد الشرط بغير النص أو الإجماع والقياس» وإلا فهو من قبيل ما 
ثبت به من نص أو إجماع 0 قياس» وهو فاسد؛ لأن أحد الغلاثة دل على عيذ قيس الاسكدلال ا انيثا 





رزلا ف ج آلا جم لامع 


د ۳۸ لل - إلا 


(مسألت: الاستقراء") 
قسمان: تام وناقص» فالتام الاستقراء 1 الكلي) بأن تتبع'" 
جزئيات کل ليثبت حكمها له" ٠‏ كقولك: كل جسم متحي“ فإنه استقرء جميع جزئيات 


الجسم من جمادٍ وحيوانٍ ونباتٍِ فوجدت متحيزة 3 0 دا الاستقراء (إن كان تاما- أي: 
با) لجزئيات (لكل) كما مثلنا (إلا صورة النزاع- فقطعي) أي: فهو دليل لي في 
إثبات الحڪم ف صورة ة النزاع (عند الأكتر) من العلماء» وجزم به الصفى اندي“ 


وقيل: ليس بقطعي في صورة النزاع؛ لاحتمال مخالفتها لغيرها من ذلك الاستقراء 
ولو على بعد“ . وأجيب بأنه" منزل منزلة العده”". 


للحكم لا أنه نفس الاستدلال. تحفة المسؤول للرهوني (/۲۱۷» تشنيف المسامع (415/8) حاشية شيخ 
الإسلام زكريا عل المحلي »)/٤(‏ الغيث الهامع (؟/١٠8)»‏ شرح الكوكب المنير (602/4). 

)١(‏ الاستقراء لغة : تتبع الأرض قروا قروا وهو مستنقع الماء في الجاد» والجاد الأرض الصلبة» وذلك عند غور الماءء هذا 
أصلهاء ڈ ثم جعلت عبارة عن مجرد التتبع. المعتبر »)٠٠١(‏ الصحاح »)٠٠١/١(‏ المصباح المنير (188/5). 

() قوله: (تتبع) بضم التاءين وقشديد الموحدة. 

(۳) هذا تعريفه اصطلاحًا. . تعريفه في: المستصفى )01/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (448)» البحر المحيط (7/8)؛ 
المح بحاشية شيخ الإسلام »)/١(‏ التعريفات للجرجاني (18) الغيث اهامح (/530)؛ الشرح الصغير للملوي 
بحاشية الصبان )١١(‏ نهاية السول بحاشية بخيت .)۳١١/١(‏ 

(5) التحيز: هو الحصول في مكان. الحاشية الشانية لمحمد حسنين مخلوف (08. 

() فقد أفاد هذا الاستقراء الحم يقيئًا في كلء وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات» فكل جزثي من ذلك الكل يحكم 
عليه بما حمكم به على الكل إلا صورة النزاع فيستدل بذلك على صورة النزاع. شرح الكوكب المنير (٤/۱۹ء).‏ 

(5) علله الزركشي بقوله: لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده 
على الإجمال. البحر المحيط (7/8). 

0 نهاية الوصول للصفي الهندي )٠٠١١/۸(‏ وانظر: البحر المحيط (1/8) شرح الكوكب المنير (/415) المحلي 
بحاشية شيخ الإسلام (11/4) تشنيف المسامع (417/7)» الملوي بحاشية الصبان )٠١۷(‏ تيسير الوصول /١(‏ 
08 الضياء اللامع (/110). 

() أي: مع بعد. 

(9) قال العطار: هذا الاحتمال منزل منزلة العدم؛ إذ الاحتمالات العقلية لا تقدح في الأمور العادية» فلا يقال: إن 
وجود الاحتمال وإن بعد يمنع من القطع» وإن تنزيل الشيء بمنزلة العدم لا يصيره معدومّاء وإنما يحصل بعدم 
الاحتمال لا بتنزيل الوجود منزلة العدم. حاشية العطار على المحلي (787/6). 





نفلاك يجر التو جنع لاع 9 - ل ووم 
(أو) كان (ناقصًا) بأن كان التتبع به (بأكثر الجزئيات) لإثبات حڪم کي 
وخلا أكثر الجزئيات عن صورة النزاع (فظني) أي: فهذا الاستقراء دليلُ ظني"” في 
صورة النزاع؛ لاحتمال”؟ مخالفتها لذلك المستقرء كقولنا: الوتر ليس بواجب؛ لأنه يؤدى 
عل الراجلة”*""'؛ لأنا استقرينا الواجبات فرأينا الكتريات" لا تودى عل ارال , 


(ويسمى) الاستقراء الناقص عند الفقهاء“ (إلحاق الطرد) النادر (با)لأعم 
الأغلب)7'"'. 


لد) أي: إنه لا يقدح في إفادة القطع الاحتمالات البعيدة فلا تنافي القطع العاديء كما قالوا في إفادة التواتر العلم 
من أن احتمال التواطؤ على الكذب لا ينافي إفادته العلم الضروري. حاشية الشربيني .)۳٤۷/۲(‏ 

(0) بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الححكم. شرح الكوكب المنير (415/5)؛ البحر المحيط (7/8). 

() وبه قال الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة» وإليه رجع إليه الحنفية أيضًا. المستصفى (01/1 نهاية 
الوصول للصفي المندي »)٠٠٠١/۸(‏ المحصول للرازي (071/7» شرح تنقيح الفصول (448)» شرح الكوكب 
(420/5)» نهاية السول مع حاشية جخيت »)۳۷۸-۳۷۷/٤(‏ البحر المحيط (7/8-/)» تشنيف المسامع (4۱7/۳- 
۷ أصول الفقه لأبي النور زهير (085/4. 

() هذه علة لنفي القطعية عن هذا النوع. 

(5) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت البي تكله يصلي على 
راحلته حيث توجهت به وني رواية (يسبح ويؤمئ برأسه قبل أي وجه توجه؛ ولم يڪن رسول الله ي يصنع 
ذلك في الصلاة المكتوبة)» وفي الباب عن جابر وأفس وعبد الله بن عمر ظفه. صحيح البخاري (05/1؛ مسلم 
(١/ك8؟)»‏ والموطا (129). 

050 وهذه مقدمة مجمع عليها. 

(۷) سواء كانت المكتوبة أداء وقضاء. 

)۱۷/۳( تشنيف المسامع‎ »)٤٠١/۹( نهاية الوصول للصفي اهندي‎ »)٠١١( المحصول للرازي‎ »)١١/١( المستصفى‎ (A) 
.)۳۷۸( نهاية السول بحاشية جخیت‎ »)٠۳/١( تيسير الوصول‎ )1١/4( حاشية شيخ الإسلام على المحلي‎ 

() وديسمى بالاستقراء غير التام» وبالاستقراء المشهور. الصبان على الملوي الصغير .)١١(‏ 

)٠١(‏ قد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضعٌ كثيرة» كعادة الحيض بتسع؛ وفي أقله وأكثر» وجرى عليه 
الأصحابء وقالوا: فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع؟ أصحها: لا عبرة به؛ لأن الأولين 





۳۹۰ 





وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير 
منهاء وعند غيرنا في الأولين أيضّاء فنقول لتحرير محل النزاع (قال علماؤنا): هو 
( استصحاب العدم الأصلي) وهو نفي الحكم عن شيء من جهة العقل ولم يثبته 
الشرع؛ كوجوب صوم رجب" - حجة عندنا جزما ". 

(و) استصحاب (العموم أو) مقتضى (النص إلى ورود المغير) من مخصص 
للعامٌ أو ناسخ للنص جزما فيعمل بهما إلى ورود المغير”*'؛ ومر أن ابن سريج خالف 
غيرّه في العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصصء فلا تؤثر مخالفته في الجزم؛ لأنها في 
العمل لا في الحجة”"'. 

(و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه). كثبوت الملك عند 


ت أعطوا البحث حقه»ء فلا يلتفت إلى خلافه. البحر المحيط (7/8). 

0) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. 
والصحبة هي الملازمة» وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه. القاموس المحيط »)31/١(‏ المصباح المنير (0:9) مادة 
(ص ح ب). 

() فالعقل يدل على وجوب انتفاء ذلك لا لتصريح الشارع لكن؛ لأنه لا مثبت للوجوب فيبقى على النففي الأصلي 
لعدم ورود السمع. ٍ 

(۳) ويسمى هذا النوع استصحاب العدم الأصلء وإليه ينصرف اسم الاستصحاب» ويعرف بالبراءة الأصلية. 
المستصفى »)٠۲۲/١(‏ اللمع (39)؛ العدة »)۷۳/١(‏ الإحكام للآمدي (325/4» المسودة (488» نهاية الوصول 
للصفي الهندي (9055/9*)» البحر المحيط (۱۸/۸)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (447)» الروضة »)١٠55(‏ 
تشنيف المسامع (۸/۳ء)» شرح الكوكب المنير (605/4)؛ الإبهاج شرح المنهاج (*/081) الشرح الكبير 
للورقات (؟/175)» تيسير الوصول (5/ ؟٠).‏ 

(4) منع ابن السمعاني من تسميته بالاستصحاب قال: لأن ثبوت الححكم فيه من ناحية اللفظ لا الاستصحاب. 
البحر المحيط (۹/۸)» تشنيف المسامع (415/5)» تيسير الوصول »)٠٠۲/١(‏ البرهان للجويني (0157/6)» الوبهاج 
شرح المنهاج .(AYY)‏ 

() أي: في باب التخصيص عند قول المصنف: (ويتمسك بالعام في حياة النبي كل قبل البحث عن مخصصء وكذا 
بعد الوفاة خلاقًا لابن سريج). 

(5) قال شيخ الإسلام زكريا: ويجاب بأن عدم العمل لازم للحجيةء بل أشار به إلى أن محل الجزم فيما قبل وفاة 
الي يل لأن خلافية ابن سريج إنما هي فيما بعدها كما مر. حاشية شيخ الإسلام على المحلي (۶/ .)٠١‏ 


فلك يجن لقا جع اواو 
وجود سببه وهو الشراء (حجت مطلقًا''' ) ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل“ وعليه 
أكثر امرف“ 

(وقيل:) حجة (في الدفع) به عما ثبت» فهو حجة في إبقاء ما كان على ما 
کان" (دون الرفع) به لما ثبت"") 

مثاله: المفقود [قبل الحڪ] بموته» فإن استصحاب حياته دفع إرث الحاضرين 
منه؛ لبقاء ما كان على ما كان من حياته؛ [وليس]” استصحاب حياته رافعًا عدم إرث 
المفقود من الحاضرين مع الشك في حياة الوارث المفقود» فإن اشتراط الإرث بتحقق 
استقرار حياة الوارث عند موت المورث حكمٌ ثابتٌ لا يرفعه استصحاب حياة المفقود 
ليحكم بالإرث بل توقف حصته إلى أن يتبين ا لجال . 

( وقيل:) هو حجة (بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا) أي: غالبا أوغيره» فإن 

عارضه ظاهر عمل به» سوا EAE‏ ا 





)١(‏ أي: في الدفع والرفع» عارضه ظاهر أولا. 

0 قال الصفي الهندي: وهذا وإن لم يڪن حكمًا أصليًا فهو حڪم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعًاء 
ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل أو المبرئ لما جاز استصحابه. نهاية الوصول (7905/3). 

(©) المحصول للرازي »)٠۹/١(‏ الإحكام للآمدي (072/5)» المعتمد »)٠٠/١(‏ مختصر ابن الحاجب (؟/٤۲۸)»‏ نهاية 
الوصول للصفي اندي (7900/5» شرح تنقيح الفصول للقرافي (١٤؛)‏ البحر المحيط (18/8) تقريب الوصول 
(047)» الوبهاج شرح المنهاج (181/2)» تيسير التحرير (077/4)» إرشاد الفحول (2917). 

() في النسخ الخطية (أب ح) فهي والصواب ما أثبتناه. 

)٥(‏ لأنه ترجيح لجانب الوجود في الوجودء وليس بحجة لإثبات أمرلم يڪن. 

(5) وبه قال جمع من الحنفية منهم أبو زيد الدبوسي» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي وصدر 
الشريعة. تيسير التحرير (4//ا17١).‏ 

0 ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية (أب ح) أثبتناه من الخمار اليوانع (791/6). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية (أأب ح) أثبتناه من الخمار اليوانع (/891). 

)4( بدائع الصنائع (ك/دوا-لاول» المهذب ©/2”*)» الاختيار )٠۳/۳(‏ المغني (521/7) المقنع (؟/١٤)»‏ روضة 
الطالبين (كره؟5» الخمار اليوانع .)۳۹/٩(‏ 

٠١ .0‏ فإن عارضه ظاهر فهي قاعدة الأصل والظاهرة المشهورة في الفقه» وللشافعي فيما إذا تعارض أصل وظاهر 
قولان في ترجيح أحدهما على الآخر. قال ابن عبد السلام في القواعد: لا من جهة كونه استصحابًاء بل لمرجح 
ينضم إليه من خارج. قال الزركشي: والتحقيق الأخذ بأقوى الظنين فيترجح الأصل جزمًا إن عارضه احتمال 


لوزلا يج ل ااا جع ابدام 

(قيل:) هو حجة بشرط أن لا يعارضه (ظاهر غالبًا) يستند الظاهرُ لغلبته""؛ 
وعلى هذا القول (مطلًا ) أي: ذو سبب أو غيره. 

(وقيل: ذوسبب). فإن عارضه ظاهر مطلقاء أو ذو سبب قُدّم الظاهر على الأصلء 
وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه) في تعارض الأصل والظاهر'" بناءً 
على [أن]”" الأصح الأخذ بالأصل دائمّا» وهو الذي أطلق الرافعي ترجيحه في باب 
الالتهاد بو اوق 

والتقييد بذي السبب (ليُخرج بول" ) من الحيوان (وقع في ماء كثير 
فوجد) الماء (متغيرًا) عقب وقوع البول فيه (واحتمل كون التغيير به)» وكونه 
بغيره ما لا يضر كطول المكث» فإن استصحاب طهارة الأصل عارضه نجاسته الظاهرة 
الغالبة ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر”"» كما تقدم الطهارة 
على قول اعتبار الأصل. 


ع 





مجرد» كاحتمال حدث لمن تيقن الطهر بمجرد مضي الزمانء ويترجح الأصل جزمًا فيمن أحرم بالعمرة» ثم با حج» 
وشك هل أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحّاء أو بعده فيكون باطلاء فإنه يححكم بصحته. تشنيف 
المسامع (*/422) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (55/9)» الأشباه والنظائر .04/١(‏ 

١‏ كنا يقال: الأصل في العقود الصحة إلا أن يكون ظاهر حال المتعاقدين التعامل بالفساد مع غلبة ذلك 
بموضعهما. 

(1) المنثور من القواعد )۳٠۷/١(‏ الأشباه والنظائر )۳۸-٠۶/١(‏ شرح الكوكب المنير (18*/6) إرشاد الفحول (25). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية اناه لاستقامة السياق: 

(4) مضى أن التحقيق الأخذ بأقوى الظنين. 

(6) قال: لأن الأصل أصدق وأضبط من الغالب؛ فإنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال» والنقل يعضده فقد 
حمل النبي ية أمامة في الصلاة» وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة. الإبهاج شرح المنهاج (©/185)» تشنيف 
المسامع 5/9 ). 

50 أي: استصحاب طهارة الماء في هذه الحالة» أعني حالة معارضة الظاهر الغالب ذي السببء كالتنجيس في 
المثال عن الاعتبار والحجية» أو ليخرج تنجيسٌ البول الذي هو ظاهر غالب ذو سبب عن عدم المعارضة 
للاستصحاب» فيكون معارضًا له. 

0100 المجموع (58/6)» الأم للشافعي ۷ الوبهاج شرج المنهاج »)۸١/۳(‏ المحلى بحاشية البناني (۳۹/۲)» تيسير 
الوصول »)٠١/7(‏ تشنيف المسامع (454)» الضياء اللامع ٠ (CEN)‏ 


تراتلا يجا ليجع چاو _ سمدم _ 
(والحق) في هذه الصورة"'' التفصيل» وهو (سقوط الأصل إن قرب العهد) 
بعدم تغيره» (واعتماده إن بَعْدَ)» أو لم يكن عهدء وهذا العفصيل قاله القفال 
والجرجاني» وهو المعتمد'". 
(ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف) أي: إذا أجمع عل 
حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر فلا يحتج باستضحاب ذلك ا لجال في هذا 
الحال““ وفاقًا للأكثرين””' [و]'' (خلافًا للمزني والصيرفي وابن سريج 
والآمدي) في قوم يحتج بذلك”". 
(فعرف) مما مبَ (أن الاستصحاب) الذي قلنا به دون الحنفية”' '“ وينصرف الاسم 
في) الزمن (الأول لفقدان''' ما يصلح للتغيير) من الأول إلى العانيء فلا ركاة 





9 اق صورة اليول: 

(؟) الأشباه والنظائر للسبكى (۱۹/۱)» تيسير الوصول .)١5/7(‏ 

(۳) أي: تلك الحالة الجمع عليهما. 

(:) أي: هذا الحال المختلف فيها. 

(4) وجه اختيار الأكثر: أنه يؤدي إلى التكافؤٌ في الأدلة؛ لأنه ما من أحد يستصحب الإجماع في موضع الخلاف إلا 
ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله بيانه: أن من قال في مسألة المتيمم: إذا رأى الماء في أثناء 
صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على صحة صلاته فلا يبطل الإجماع إلا بدليلء قيل له: أجمعنا على اشتغال ذمته 
بفرض الصلاة ولا يسقط إلا بدليل.جوابه: بمنع تكافؤ الأدلة وإن تعارضا. تشنيف المسامع (21/5) شرح 
الكوكب المنير »)٤٠۷/٤(‏ التبصرة (557)» الإبهاجح شرح المنهاج (/086. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية اتتعناء لخاحة السياق اة 

0 المستصفى »)۲۳/١(‏ البحر المحيط (62/8» الإبهاح شرح المنهاج (*/085)» التبصرة (565) اللمع 089 
الإحكام للآمدي (085/4)» العضد على ابن الحاجب (284/2» تيسير التحرير (0171/6)» شرح الكوكب المنير 
(/407)» تسیر الوصول .)٠٠0/5(‏ 

)۸( ا الوضوء. 

(0) المجموع (/08) الموطاً )25/١(‏ فتح المبتدئ (١/٤؟-١۲)‏ المغني لابن قدامة .)٠۳١-٠١١/١(‏ 

0 التحرير (197/6)؛ أصول السرخسي (/057) الإ بهاج بشرح المنهاج (©/085. 

)١ 1)‏ اللام بمعنى عند كما في قوله: يمول بن قَدَمْتُ يلاق 4 [الفجر: 4 ؟]. 


ول يج ل اباط جم جايح 
عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. 


۳٤ 





[الاستصحاب المقلوب](2) 
(أمَا ثبوته) أي: الأمر (في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب) أي: فهو 


E 5-0‏ 
قال السبكي: لم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة فيمن اشترى شيئًا فادعاه 
مدع وأخذه منه بحجة مطلقةء فقال: يثبت له الرجوع على البائع عملا باستصحاب 
الملك الذي الان فيا قبل :ذلك لأن البيية لا رج الاك جل تظهره جب أن 
يكون سابقا على إقامتهاء ويقدر له لحظة لطيفة» ومن المحتمل انتفال الملك من المشتري 
إلى المدعي» ولكنهم استصحبوا مقلوباء وهو عدم الانتقال منه" على أن في هذه الصورة 
وجها مشهورا بعدم الرجوع. 
واعتمده البلقيني وقال: إنه الصواب المتعين”* الذي لا يجوز غيره» ومع هذا فالمعتمد 


الاوك 

فإن قيل: قالوا به أيضًا فيما لو قذفه» ثم زنا المقذوف فإنه يسقط الحد عن 
ال 

أجيب بأنهم لم يثبتوا زناه فيما تقدم» ولذلك لم ترد شهادته السابقة» وإنما أسقطوا 
ان هة 

مثال الاستصحاب المقلوب: أن يُقال في ثبوت الكيل الموجود الآن: كان على عهده 
لو( ) 


)١(‏ ويسمى الاستصحاب المعكوس. 

(؟) قال في البحر المحيط: وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون» وإنما ذكره بعض الجدليين من المتأخرين» ثم قال: 
وأما الفقهاء فظاهر قوطم: إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن منافاة هذا القسم. (0-26/8)). 

(۳) الااشباه والنظائر للسبكي »)*5/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج (086/5)» البحر المحيط (25/8) الشرح الكبير على 
الورقات 2738/6). 

() في النسخ الخطية المعتبر وما أثبتناه هو الصواب. غاية الوصول (۳۹. 

0 نهاية المحتاح .)٠۹/۷(‏ 

(5 أي: باستصحاب الحال في الماضي. 


فلكت يجن لااو 

(وقد يقال فيه) أي: الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به (لو لم يكن 
الثابت اليوم ثابتًا أمس لكان غير ثابت)'' أمس [إذ لا واسطة بين الغبوت 
وعدم" فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الغبوت فيه" (بأنه غير ثابت» وليس 
كذ لك) لأنه مفروض الغبوت الآن”*' (فدل) ذلك (على أنه ثابت) أمسر ]0 


انتا 


م 





ّما : يوجد في بعض النسخ بعد أنه (الآن) وهو مفسد فالصواب حذفه» وليس في 

توفة امكيف 
[أعدم مطالبي النافي بالدليل] 

(مسألت: لا يطالب النافي) لثيء (بالد ليل) عل انتفائه" (إن ادعى علمًا 
ضروريًا ) بانتفائه؛ لأنه لعدالته صادق في دعواه”” . 

مَنْبيِئُ : الأول كما يؤخذ من كلامه في المختصر أن يقول: إن عُلِمَ النفي ضرورة 
ويعللّ بأن الضروريٌّ لا يَشْتَبهُ حتى يطلب دليلُ لينظر فيه لا بقوله: (لأنه لعدالعه صادق 
ف د ف بما إذا كان المجتهد غير عدل". 

(والا) أي: وإن لم يدع علمًا ضروريًا بأن ادعى علمًا نظريًاء أو ظنيًا بانتفائه 


0 مدلول النفي في المقدم ليس هو الشبوت» بل الصدق» فالمعفی لولم يصدق قولنا: إلخ وعدم صدقه مغاير لصدق 
نقيضه. حاشية العطار على المحلى (۳۹۲/۲). 

(0) لأنه إذا انف العبوت» ثبت 7 وإلا لزم ارتفاع النقيضين. حاشية العطار على المحلي (7”95/2). 

(۳) قوله: (فيه) متعلق بثبوت» فضميره يعود إلى أمس» ويحتمل تعلقه ب(يقتضي) فضميره يعود إلى الخابت. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحلي (20/2). 

(4) ليس المقصود أنه غير ثابت الآن» بل هو ثابت فيما مضى. حاشية العطار على المحلى (95/6”). 

() ما بين المعقوفين مثبت على حاشية النسخة الخطية بدون تصحيح؛ وأرى أن هذه الزيادة سقطت من النسخة 
الخطية» وأثبتت على الحاشية من أجل ذلك. 

(5) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (20/2) 

(۷) لأنه موافق لأصل العدم مع تقوي جانبه بدعوى الضرورة» جخلاف المثبت. حاشية العطار على المحلي (791/5). 

.)٠٠/٤( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا‎ (A) 

)04 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (21/6). 





الاق ف جل لنب جم لامع 
(فيطالب به) أي: بدليل انتفائه (على الاأصح"''')؛ لأن المعلوم بالنظرء أو المظنون قد 
يشتبه'''* فيطلب دليله لينظر فيه. وقيل: لا يطالب مطلمًا. وقيل: لا يطالب في العقليات 
ENE‏ 


ج ا 


[الأخذ بأقل ما قيل] 

(ويجب الأخذ بأقل المقول» وقد مر)"'" في مبحث الإجماع حيث قيل فيه: 
راق الك أقل ما قيل حق)”*' ( وهل يجب) الأخذ (بالأخف) في شيء لقوله تعالى 
يد اه يم الْمْسَرَ 4 البقر: 10٠‏ (أو الأثقل) في ذلك الشيء“ لأنه الأكثر ثوابا 
وأحوط' 90 يجب شيء) منهماء بل يجوز كل منهما؛ لأن الأصل عدم اعرد 
ا 

تَنْبيِئُ : هذه (أقوال) ثلاثة "۰ أقربها: ثالغها"". 

بي : محل ذلك فيما تعارضت فيه الاحتمالات الناشئة عن الأمارات المتعارضة 
أو تعارضت فيه مذاهب العلماء. أما ما تعارضت فيه أخبار الرواة فيرجح فيه خبر الحظرء 


)١(‏ العبصرة للشيرازي (07:0)»البحر المحيط (2/5”)»اللمع »)۷١(‏ المستصفى (6©72/1)» الغمار اليوانع للأزهري 
9/6" المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؛/٠)»‏ التحصيل »)۳۸/١(‏ الإحكام للآمدي (294/4)» تشديف 
المسامع (۲۸/۳)» مختصر ابن الحاجب (705/2)» غاية الوصول (۳۹)» إرشاد الفحول .)٠٤٥(‏ 

() أي: على المدعي. حاشية العطار على المحلى (۳۹۳/۲). 

ره ماما قيلة أن الد بال ميك غل فى ها ؤاة عليه الد ر ر ا قفد فا كه 
مطلق النفي» رما a‏ أعني قو له: (لا يطالب النافي) إلخ لمسألة الاستصحاب فلأنها 
متعلقة بالنفي الذي يصح استصحابه. حاشية البناني على المحلي 02/6 ). 

(؟) وأعاده هنا توطئة لقوله: eS‏ . حاشية العطار على المحلي (۳۹۳/۲). 

(5) قال الشربيني: صورة المسألة أنه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجهين: أخف وأثقل» ولم يقم دليل على 
خصوص أحدهماء وتعارضت فيهما الاحتمالات الناشئة عن الأمارات المتعارضةء أو تعارضت فيه مذاهب 
العلماء.حاشية الشيخ عبد الرحمن ن الشربيني عل المحلٍ /كه). 

() حط العلة قوله: وأحوط. حاشية العطار على المحلى (۳۹۳/۲). 

(۷) المحصول للرازي »٥۷٦/۳(‏ المستصفى )4-1/6 شرح تنقيح الفصول (6452» الإحكام للآمدي (/لاهم» 
تشنيف المسامع (/170)» شرح العضد لابن الحاجب (؟/١٠۳)»‏ التحصيل (5:/2")» نهاية السول .)۸٠/۳(‏ 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام ركريا (9/)). 





ر AN‏ 01 مس سس 
للملا فج لالا جع الام _ 00 عع ۷ 


EC د‎ 





[تعبد النبي قبل النبوة] 
(مسألت ): العلماء (رضي الله تعالى عنهم) (اختلموا هل كان المصططى علا 
متعبدا؟) بفتح الموحدة كما ضبطه المصنف» ويصح بالكسر"'' أي: مكلقًا نفسه بالعبادة 
(قبل النبوة بشرع)''" فمنهم من نفى ذلك“ ومنهم من أثبته» وهو المختار'”؟ لما في 
الأخبار من أنه كان يتعبد» كان يصلي» وكان يطوف""”" وتلك أعمال شرعية يُعلم من 
مارسها قصدٌ موافقة الشرع ولا يتصور من غير تعبد“ فإن العقل بمجرده لا 
ففخ 


سنه 


(واختلف المتبت) في تعيين ذلك الشرع بتعيين من ذسب إليه (فقيل): هو 


)۱( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (2)2/5). 

() البحر المحيط (45-41/8)» حاشية العطار عل المحلي (۳۹۳/۲)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (290)؛ الضياء 
اللامع (/447). 

00 لم يكن نبينا محمد ية قبل البعثة على ما كان عليه قومه» كما تواتر عنه» من ذلك حديثٌ بدء الوجي الذي 
جاء فيه: (ثم حيب اليه الخلاء)» وکان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه» وهو التعيد» اللياليي ذوات العدد حىق جاءه 
الحق وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. العدة (777/9)» الإحكام للآمدي (018/5» شرح الكوكب 
المنير (408/4)» المسودة (086) المدخل إلى مذهب أحمد .)١١(‏ 

)€( وخكم عن المعتزلة» وهو الذي صار إليه جماهير المتكلمين» واختلف القائلون بذلك في المانع ما هو: العقل؛ لما 
فيه من التنفير عنه» أو الشرع؛ لأنه لو كان لنقل وتداولته الألسنة. المنخول (١8؟»‏ شرح الكوكب المنير 
)٤۱٤/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (2505) الإحكام للآمدي 058/2 لبحر المحيط )٠0/8(‏ المعتمد (797/6) 
تشنيف المسامع (۳/۳) الوبهاج شرح المنهاج (۳۰۲/۲)» فواتح الرحموت (؟/٤۸).‏ 

)ه02 اختاره ابن الحاجب والبيضاوي وح الإسلام ركنا الأنصاري وغيرهم. مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/287)» غاية الوصول (۱۳۹)» فواتح الرحموت (؟/۸۳)» تيسير التحرير (029/9)» المعتمد (3557/6)» المستصفى 
(١/57؟)»‏ البحر المحيط (۸/)» شرح الكو كين اير (4:5/4)» تشنيف المسامع 52/5 ). 

(" قال الرهوني: وكل واحد -- وإن كان آحادًا- فالقدر المشترك متواتر. تحفة المسؤول (259/6). 

)¥( صحيح مسلم بشرح النووي (0158/6) صحيح البخاري بحاشية السندي )۳/١(‏ مسند الإمام أحمد 59 ). 

(6) أي: التكليف. 

(9) الإحكام للآمدي »)۳۸/١(‏ تحفة المسؤول للرهوني (2"9/4)» فواتح الرحموت (084/2. 


عست A‏ لت 
(نوح"'' لقوله تعالى: #8 شَرَعَ کم ينَ ليبن ما وَضَّن يو 0 

(و) قيل: هو (إبراهيم ''؛ لقوله تعالى: 
عمران: ]٦۸‏ وهذا هو المختار” ٠"‏ وقال الرافعي: إنه ا 

(و) قيل: هو (موسی) ؛ لقوله تعالى: ‏ اَم ألصَّكُوةَ رى 4[ط: ]١‏ فإن المراد 
به موسى. 

(و) قيل: هو (عيسى) لقربه من" 

(9) قيل: إنه کان متعبدًا بسكل (ما ثبت أنه شرع) من غير تعيين لنبي ذلك 
اښ ۶ 

(أقوال) ستة"“ مرجعها إلى نقل علماء العاريخ“ 

(والمختار) كما قاله كثير من العلماء (الوقف”''' تأصيلاً) أي: في أصل هذه 
المسألة عن المنفي والمثبت» (وتطريعًا)" أي: في تفريعها على الإثبات عن 


(5) وة اول الوسل الشرعين د المحرور ا 

(۲) ولأنه صاحب الملة الكبرى. العقرير والتحبير (؟/8:). 

() وحكي هذا القول عن صاحب البيان - العمراني - وقال الواحدي: إنه الصحيح؛ وعزي للشافعي؛ وحكي عن 
ES‏ البحر المحيط (۳۹۰4۰/۸)» إرشاد الفحول (۳۹). 

0( الهما راليوانع للأزهري .)۳۹٤/٩(‏ 

.029/5( الكتاب الذي ذسخ» ولم ينسخ أكثر أحكامه. تيسير التحرير‎ Ld 

(5) لأنه بعدهم» ولم ينسخ إلى حين بعثه يك تيسير التحرير (059/9. 

(۷) وهذا هو الصحيح عند الحنابلة» واختاره أكثرهم؛ وأوماً إليه أحمد» وذكره القاضي عن الشافعية؛ لأن كل واحد 

من النبيين قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين» والنبي ي واحد منهم فتناوله عموم الدعوة. الكوكب المنير 

»)۱۸٤/؟( فواتح الرحموت‎ »)007:5:5/١( الإحكام للآمدي (۱۳۷/۶)» البرهان‎ »)423/١( المستصفى‎ »)0۹4١/4( 
(° ۸/۳( الغيث الطامع‎ »۱٩۹/۳( العدة (*/777)» تيسير التحریر‎ 

(۸) واحد النفي» وخمسة الإثبات» ثم إنه لم يحك آدم مع أنه حكي وعلل بأنه أول الشرائع. الوصول للأصول لابن 
برهان ا 

(9) أي: كتب التاريخ فإنه بين فيها كيفية تعبده. 

٠0‏ ويهذا قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي والنووي.انظر: البرهان »)5:5/١(‏ المستصفى (247/1)»الإحكام 
للآمدي (037/4» تشنيف المسامع (455/5)؛ البحر المحيط (41/8). 

(۱) كل من قوله: (تأصيلًا وتفريعًا) منصوب بنزع الخافض» ويجوز نصبهما على التمييز. 





فی لوجع الوا 9 000 _ ل اورم _ 
د 

ن : محل الخلاف في فروع اختلف فيها الشرائع. أما الأصول المتفق عليها في 
جميع الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا خلاف فيها بين الأنبياء» فإن 





اعتقادهم وا 
(و) المختار (بعد التبوة المنع)” ”' بتعبده بشرع من قبله"؟ لأن له شرعًا 
3 00 


وقيل: تُعْيدَ بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة”) 


() قوله: (عن تعيين) متعلق بالوقف. 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٤/٤(‏ 

() محل اختلافهم في الفروع التي اختلفت فيها الشرائع. أما الأصول التي اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة 
الله وصفاته فلا خلاف في التعبد بها لجميع الأنبياء» كما أن الخلاف فيما أوحي إليه أنه شرع من قبله لا أنه 
متعبد بما وجد في كتبهم المبدلة» ولا بما نقله الكفار آحاًاء كما لم يختلفوا فيما هو من شرعهم وأَمِرَ به بدليل 
خاصٌ؛ لأن ذلك من شرعه. تحفة المسؤول للرهوني (:/.837:27؟)» حاشية ركريا الأنصاري على المح (؛/۴؟» 
فواتح الرحموت (؟/۸4))» البحر المحيط ٠ .)١/8(‏ 

(5) القائلون بالمنع اختلفوا فيما بينهم ما هو: الشرع أو العقل؟ فقالت المعتزلة: إن التعبد غير جائز عقا لتضمنه 
حطيطة ونقيصة في دينناء ولعضمن ذلك أيضًا إثبات الحاجة إلى مراجعة من قبلناء وهذا حط في رتبة الشريعة 
والآخرون قالوا: العقل لا يحيل ذلك» ولكنه منوع منه شرعًا؛ لقيام الأدلة التفصيلية على امتناع العمل بشرع من 
قبلنا. المعتمد (۳۳۸/۲) المستصفى )2081-249/١(‏ تشنيف المسامع )۳٤/۳(‏ إرشاد الفحول (220). 

(5) الكلام بعد النبوة مرتب على الكلام قبلهاء فإن منعنا هناك فهنا أولى» وإن جوزنا هناك فأقوال. تشنيف المسامع 
»)۳٤/۳(‏ الغيث اهامع 59م ). 

(5) الخلاف إنما هو فیما لم يثبت بشرعنا أنه شرع من قبلناء وفيما لم يثبت ناسخ» أو ثبت فيه أنه شرع لنا. أما ما 
ثبت فيه أحد الطرفين فلا نزاع والخلاف أيضًا إنما هو في الفروع التي يمحكن اختلاف الشرائع فيها. الضيا 
اللامع 4۷/١‏ تحفة المسؤول (765-681/4©)» الكوكب المنير (414/4)؛ العدة (*/707)» تيسير التحرير 
(۳۷/۳)» كشف الأسرار (*/688). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (180). 

(۷) هذا المذهب وأدلته: المعتمد )۳۳۸/١(‏ البرهان )6:7/١(‏ المستصفى )2)081-659/١(‏ المنخول »)۳١۳(‏ المحصول 
للرازي (/675)» الإبهاج شرح المنهاج »)۳٠۳/۲(‏ مناهج العقول (2/١٠؟)‏ شرح الكوكب المنير (414/6) تيسير 
التحرير (0771/9)» بيان المختصر (7917/5) الإحكام للآمدي )15١/4(‏ تيسير الوصول »)٠٠٠/١(‏ فواتح الرحموت 
86/2 0). 

7 قال الشيخ خالد الأزهري: على معنى أنه موافق لا تابع. الشمار اليوانع »)۳۹١/۲(‏ الكوكب المنير (17/6]) 


را لت 9 أا سس بع | 
لوزلا ف جل ابا جع اجات 


V۰ 








واتار هذا این الاج . 
قال إمام الحرمين: وللشافعي ي [إلیه]" وظاهر: أن حله فيما لم يرد فيه وجي . 
[الأشياء قبل الشرع| 
(مسألت: حكم المنافع والمضار قبل الشرع) أي: البعثة'*' (مر) في أوائل 
الكتاب حيث قيل: (ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده) ( وبعده) أي: 
بعد الشرع فيه خلاف (الصحيح: أن أصل المضار التحريم) لحديث ابن ماجه 


وغيره ١لا‏ ضرر ولا ضرار»""" أي: في ديننا بمعنى يحرم ذلك» والضرر والضرار بمعنى””". 


وقيل: الضرر الاسم والضرار الفعل. وقيل: الضرر ما كان من فعل واحد» والضرار: ما 

كان من اثنين كل منهما يضربالآخر”". (و) أصل (المنافع الحل)”''؛ لقوله تعالى: 

)١(‏ وهذا مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. وانظر هذا المذهب 
ودليله في: تحفة المسؤول للرهوني (291/4)» إحكام الفصول (۷؟۳)» البرهان (١/507)؛‏ التبصرة »)۲۸٠(‏ المستصفى (١/28؟)»‏ 
أصول السرخسي (35/5)» إرشاد الفحول (:4؟)» الكوكب المنير (41445/4) تيسير الوصول (557/6). 

(1) وبنى عليه الشافعي أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم أصحابه عليه؛ فإنه قال: الرجوع في 
استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة هة فإن لم يكن فإلى استخباث العرب واستطابتهاء فإن لم 
يڪن فما صادفنا حرامًا أوحلالَا في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخًا له اتبعناه. الأم (28/6) المنخول )٠۳۲(‏ روضة 
الطالبين (۲۷۷/۳) قشنيف المسامع )٠١٠/۳(‏ الوبهاج شرح المنهاج »)۳٠١/١(‏ نهاية السول بحاشية بخيت .)٤١/۳(‏ 

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على (/ 9)). 

(0) ينبغي عدم ثبوت هذا الأصل بمجرد البعثة حيث لا فرق بين ما قبل النبوة وما بعدها إلا بورود الشرع بعدهاء 
وعدم وروده قبلهاء ومن المعلوم: أن الشرع لم يتم بمجرد البعثة» فأي شيء لم يرد حكمه بعد البعثة يحكون حكمه 
كما قبلهاء فلا يثبت هذا الأصل بعد البعثة إلا بعد نزول ما يدل عليه ألا ترى أن الصوم والحج مثلا لم يثبت 
وجوبهما من أول البعثة» بل تأخرإلى نزول ما يدل عليه. الآيات البينات (274/4)» والعطار على المحلى (294/6). 

(5) رواه ابن ماجه: »)۲۳٤۰(‏ الدار قطنى (228/4)» ومالك ٠ .)۷٤٥/۲(‏ 

(۷) دل الحديث على نفي الضرر مطلقًا؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم» وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان, ولا 
على الوقوع قطعًاء لوقوع الضرر والإضرارء بل على الجوازء فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب. تيسير 
الوصول (47/7)» نهاية السول مع حاشية بخیت (//7072501). 

(6) فيض القدير (791/7)). 

)4( التبصرة (072) البرهان للجويني »99/١(‏ المحصول للرازي (/561)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (١45)؛‏ البحر 
المحيط (۸/۸) وما بعدهاء نهاية السول بحاشية جخيت »)٠٠۳/١(‏ وما بعدهاء نهاية الوصول للصفي اندي 


ع مجزالت ا جم لواو ابم _ 







ضٍ جسمِيعًا © [البقرة: 28]. 


ت 


: الآية: اننا سيقت ف 0 الامتنان» وهو تعالى لا يمن إلا 


(قال الشيخ الإمام) والد المصنف: (إلا أموالنا)؛ فإنها من المنافع؛ والظاهر: أن 
الأصل فيها التحريم؛ (لقوله َل إن دماءءكم'" وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام) رواه الشيخان““ فيخص به عموم الآية السابقة“ وغيرُه ساكت 
عن هذا الاستثناء"''» وهو غير ظاهر؛ لأن تحريمها عارض فلا يخرجها عن أصلها/"؛ 
وإلا فلا يختص بأموالناء بل دماءنا وأعراضنا كذلك» فينبغي استثناؤها من المضار؛ إذ قد 


(۳۹۳۸/۹) وما بعدهاء الإيهاجح شرح المنهاج (۷۷/۳)» شرح المحلي بحاشية البنافي (؟/۳٠٠)»‏ الموافقات 
۳۸-۴۷/١(‏ )» تشنيف المسامع (4757/9)؛ تيسير التحرير »)١١۷/١(‏ التمهيد للاسنوي (278)» القواعد والفوائد 
الأضولءة »)١۷(‏ غاية الوصول للأنصاري (089» الآيات البينات (297/4)» الشرح الكبير لابن قاسم (۰۳/۴)» 
إرشاد الفحول (286)» أصول الفقه لأبي النور زهير .)١۷۶/٤(‏ 

)١(‏ مِعْرَض: بكسر الميم وفتح الراء. 

(۳) أخبر الله تعالى في الآية السابقة أن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لآن ما للعموم وقد أكد بقوله: 
يها 4» واللام في كم 4 تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين؛ إذ اللام في اللغة للاختصاص 
النافع» كما تقول: (الغوب لزيد) أي: مختص بنفعه والجل للفرس» فلزم أن تحكون جميع الأشياء النافعة مباحة 
فادرا فا شرا وهو المطلوية: وقد معدل القائلوق بهذا أدهت بعذة أدلة لخر تيسن الوضول: (5/ 62 
نهاية السول بحاشية جخيت (57/5*)» نهاية الوصول لصفي الهندي (۳۹4۸/۹)» إرشاد الفحول (2)85) الدرر 
اللوامع (030). 

(۳) أي: دماء بعضحكم حرام على البعض الآخر إلا بحق. 

(4) لكيه البخاري »)٠١5(‏ (1752) ومسلم (887/6). 

(5) وهذا الحديث المذكور أخص من الدلائل الدالة على الإباحة في المنافع؛ فيكون قاضيًا عليها إلا أنه أصل طارئ 
على أصل سابق؛ فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة» ومن خصوصية 
إضافته إلى مالكه الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. الإبهاج شرح المنهاج (0180/9)» تشنيف المسامع 
(2*5/9)» الضياء اللامع )؟/CLA(«.‏ 

0 قال العطار: وهو الوجه. حاشيته على المحلي عل جمع الجوامع )۳۹4/۹ والدرر اللوامع (05). 

(۷) والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتهما لا لما عرض لا فالأموال بالنظر لذاتها من المنافع التي الأصل فيها 
الحل» فلا وجه لاستثنائها. 





الك زرح Nr bU‏ 
— ۷۲ سلس اس العو ا فيج ل اناد جن اجام 


Oar 


يعرض هما ما يجوزها على أن الكلام فيما لم يرد فيه نص . ومقابل الصحيح: إطلاق بعضهم: 
أن الأصل في الأشياء التحريم'''» وإطلاق بعض آخر: أن الأصل فيها الحل””". 
(مسألم: الاستحسان) 


E‏ من الحسن» والمراد: اعتقاد الشيء ا 

(قال به) من العلماء (أبو حنيطي) وأصحابه“ وأصحاب مالك" . 

قال ابن القاسم عن مالك: تعسة أعشار العلم الاستحسان. 

وقال أصبغ: الاستحسان في العلم أبلغ من القياس”". 

( وأتكره الباقون) من العلماء منهم الحنابلة”” خلاف قول ابن الحاجب: قال 


() حاشية ركريا الأنصاري على المحلى (23/6). 

(؟) واختاره ابن حامد والقاضي في العدة والحلواني وأبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية والأبهري من المالكية 
وجه ذلك بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد» والشاهد العبد المخلوق» والغائب هو الله تعاىء 
فكما لا يجوز التصرف في ملك الإفسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغير إذنه لا يجوز التصرف والانتفاع فيما 
يخلقه الله تعالى بغير إذنه. الكوكب المنير (١/۷؟۳)»‏ إرشاد الفحول (285)» الشرح الكبير لابن قاسم (5:5/6) 
غاية الوصول (079)» التمهيد للأسنوي (288). 

(' وبهذا القول قال أبو الحسن التميمي والقاضي أبويعلى» وأبو الفرج الشيرازي وأبو الخطاب والحنفية والظاهرية 
وابن سريج وأبو حامد المروزي وغيرهم؛ وأومأ إليه أحمد. وجه ذلك القول بأن خلقها لغير حكمة عبث» ولا 
حكمة إلا انتفاعنا بهاء إذ هو خال عن المفسدة» وقد قال تعالى: « حل کم ما فى أَلْأرْضٍ جِيعًا 4 [البقرة: 
4]. وغير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على ذلك. الكوكب المنير ۳۲١/١‏ الشرح الكبير لابن قاسم (50*/6)» 
إرشاد الفحول (285)» الحمهيد .)٤۸۸(‏ 

() الاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن» وهو عد الشىء حسنًا واعتقاده حسئًاء تقول: استحسنت شيئًا أي: 
اعتقدته حسنًا. ترتيب القاموس (١747/1))؛‏ مادة (ح 7 ن) مختار الصحاح (۳۷)» المصباح المنير »۸۷/١(‏ 
أساس البلاغة (074. 

(9) أصول السرخسي (۱۸۳/۳)» كشف الأسرار (۳/۶» مناهج العقول (۱۳۸/۳)» فواتح الرحموت »)٠٠١/١(‏ التوضيح 
على التنقيح (۳/؟) فتح الغفار (۳۰/۳) تيسير التحرير .)۷۸/٤(‏ 

050 إحكام الفصول للباحي (79)» تحفة المسؤول (99/4©)» المسودة »45١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/288)» إرشاد الفحول (280))» الضياء اللامع (/45:0)» البحر المحيط (۸/۸) تنقيح الفصول »)٤٥١(‏ نشر 
البنود (؟/5ة؟). 

00 الخمار اليوانع للأزهري /كوم). 

(۸) الكوكب المنير (/450)» المسودة (606»؟ه]) 





لافنا فی جل الك جع اواو 
به الحنفية والحنابلة''". 

(وفسر) الاستحسان (بدليل ينقد ح في نض المجتهد تقصر عبارته"" ). 
فلا يقد ر أن ينطق به» وعدمٌ قدرته إنما يضر في المناظرة لا في النظر" ". 

(ورد) هذا التفسير (بأنه) أي: الدليل المذكور (إن قحقق) بفتح التاء“ عند 
المجتهد (فمعتبر””') اتفاقًاء ولا يضر قصور عبارته عنه» و إلا" فمردود اتفاق". 

(و) فسر أيضًا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى) منه' (ولا خلاف 
فيه) بهذا المعنى”"'؟ فإن أقوى القياسين المتعارضين مقدهٌ على الآخر” ' اتفاق"". 





(0) العضد على ابن الحاجب (288/6)» تحفة المسؤول .)۳۹/٤(‏ 

() قال الغزالي: إن معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنهاء فما لا عبارة عنه لا يعقل. 
المنخول (/ا5”). 

(۳) فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يحكون وهم لا عبرة به» وبهذا الرد يتضح أنه لا يجدي شيئًا في مجلس 
المناظرة. الإبهاجح شرح المنهاج (2031/5) 

() أي: ثبت ووجدء وبالبناء للمفعول أي: تيقن وعلم. 

)٥(‏ أي: يجب العمل به حينئذ. 

0 إن لم يتحقق منه بأن شك فيه؛ اذ لا تثبت تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال. 

(۷) قال ابن إمام الكاملية: ورد الاستحسان بهذا التفسير بأنه لابد من ظهوره أي: ظهور ذلك الدليل ليتميز 
صحيحه من فاسده لجواز أن يكون فاسداء ولا كان فيه نظر من جهة أنه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون 
قبل ذلك حجة على المناظر فواضح» لكن ليس محل الخلاف» وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام 
فممنوع؛ ويجب عليه العمل به اتفاقّاه ولا أثر لعجزه عن الععبيرء فإنه يختلف فيه بالنسبة إلى الغير إلا أن يشك 
المجتهد فلا يجوز العمل به. تيسير الوصول »)05-١78/5(‏ ونهاية السول بحاشية يت .)1٠٠/(‏ 

(6) مثال ذلك: الب فاه بات ريم بيغة بازيت راء ء كان على رأس 00 إن 
الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رأس النخل بالتمرء فقسنا عليه العنب» وتركنا القياس الأول لكون 
الثاني أقوى» فلما اجتمع في الثاني القوة والاضطرار كان استحسانًا. العطار على المحلي .)۳۹/٩(‏ 

6 الإحكام للآمدي (۹/۶» رفع الحاجب (/662)» تشنيف المسامع (۳۸/۳)» نهاية الوصول للصفي اندي 
(2:7/9)» الإحكام للباجي (79/2)؛ الدرر اللوامع (031) 

)١(‏ حاصله العمل بالقياس الراجح 

0 قال الصفي الهندي: وهذا لا خلاف فيه فلا يجوز تفسير الاستحسان المختلف فيه به. نهاية الوصول 
(4/۹). 





۷ یور وھ يجن نيا ج تجا 
(أو) بعدول (عن الد ليل" إلى العادة) للمصلحة» كشرب الماء من السقاء من 
غير تعيين قدره» ودخول الحمام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والأجرة؛ فإنه يعتاد 
على خلاف الدليل" للمصلحة. 
(ورد) هذا العفسير الأخير (بأنه) أي: الشأن (إن ثبت أنها) أي: العادة (حق) 
f 07 |‏ 21 
لجريانها في زمنه (عليه الصلاة والسلام) من غير إنكار منه' ٠"‏ أو بعده من غير إنكار 
من الأمة (فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع“؛ فيعمل بها اتفاقا (والا) أي: وإن 
لم تثبت حقيقتها (ردت) اتفاقاء فلم يتحقق مما ذكر استحسان مختلف فيه يصلح محلا 
للنزاع”*'. (فإن تحقق استحسان مختلف فيه" فمن قال به فقد شرع) 
بالتشديد كذا ضبطه الزركشي”'" ثم البرماوي؛ ثم المح . 
وقال أبو زرعة: الذي أحفظه التخفيف»ه ويقال في نصب الشريعة: شرع بالعخفيف. 
انت © 2, 
ا 0 3 ,0“ )۱١( : EE‏ ء. 
والتخفيف هو مقتضى عبارة العضد > والمصنف في شرح المختصر وغيرهما. 
ة أو د 35 3 5 اع MDM‏ 
قال ابن ابي شريف: لم أر في كتب اللغة شرع بالتشديد بمعنى وضع شرعًا : 
)١(‏ أي: عن مقتضى الدليل إلى مقتضى العادة. 
() أي: خلاف الدليل العام؛ لأنه غرر. 
() أي: السنة العقريريةء والإجماع العقريري. 
0( نهاية الوصول للصفى الحندي (1003/9)؛ العضد على ابن الحاجب (288/6)» نهاية السول بحاشية جخيت (102/1)؛ 
تنشنيف المسامع (275/9)» تحفة المسؤول للرهوني (1:/5؟) تيسير الوصول (189/5). 
(5) قال الرهوني: فإذا أظهر الخصم استحسانًا يصلح محلا للخلاف قلنا في نفيه: لا دليل يدل عليه» فوجب عليه 
نفيه لما علم أن عدم الدليل في الأحكام الشرعية مدرك شرعي. تحفة المسؤول .)۲١/٤(‏ 
)¥( تشنيف المسامع .)٤۳١/۳(‏ 
)۸( المحلي مع حاشية زكريا (9/5)). 
() الغيث اهامع (۸1/۳(. 
000 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۲۸۸). 
610 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )0/۶ 
0 الدرر اللوامع للكمال .)٤۱/٩(‏ 


ع يجر ليجع الاو 

ا ا 2 بالعخفیف”'. 

وقيل#بالتشديد أي: : وضع شرعًا من قبل نفسه كما قاله الشافعي I.‏ 

ول دلت اه كور و ك 

(أما استحسان الشافعي) ”“ (رضي الله تعالى عنه) (التحليف على 
المصحف"" ٠‏ و) استحسان (الحط) بمهملتين عن المكاتب (في الكتابت) لبعض 
من م0 (9) استحسانه (غيرهما)» كاستحسانه في المتعة ثلاثين در“ 
(فليس منه) أي: ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقى“ وإنما قال ذلك لأدلة 
فقهية مبينة في محاطاء ولا ينكر التعبير به عن حكم ثابت بدليل. 

(مسألت: قول الصحابي”"") 

المجتهدء وكذا فعله (على صحابي) آخر (غير حجت”'''' وفاقًا""'» وكذا) 

غير حجة (علی غيره)» كالتابعي» وهو الجديد من قول ا لأن قول المجتهد ليس 





.)۳۹( حاشية زكريا على المحلى (29/4) غاية الوصول‎ )١( 

() الرسالة »٥٠۷(‏ الأم )۷/۷ 

() قال البدخشي: يعني من أثبت حكمًا بالاستحسان فهو الشارع لهذا الححكم؛ وهو كفر أو كبيرة» والظاهر أن 
مراده إثبات الححكم بالتشهي من غير دليل شرعي. مناهج العقول (027/9). 

(1) يعني ا إذالم يكن مستحلًا لذلك» وإن کان فهو كافر. العماراليوانع للأزهري (/17). 

(6) قال الزركشي: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن الشافعي 4# استحسن في مسائل كثيرة» وجوابه يعلم مما 
سبق؛ وأن الخلاف لفظي راجع إل معي التسميةة وأن اللدكر عند أصحابنا إننا هو جعل الاستحسان أصِلة 

مق أضول الشزيعة مار لان الأدلة وأما استعمال لفظ الاستحسان مع موافقة الدليل فلا ينكر. تشنيف 

المسامع (410-475/5)» والغيث اهامح «(A\T/Y)‏ 

030 البحر المحيط (007/8» الإبهاج شرح المنهاج (*/206)» الكوكب المنير (129/4). 

۷ الأم »)۳٠١-۳۹۲/۷(‏ مختصر المزني بهامش (/۷). 

.)12/7( أحكام القرآن للشافعي (١/201)؛ الام (/76)» مغني المحتاج‎ (A) 

4 بل هومن المعنى اللغوي وهو عد الشيء حستًا. الشمار اليوانع للأزهري (۳۹۷/۲) العطار على ا لمحل (97/6). 

١ 0)‏ أي: مذهب الصحابي. 

(0 أي: ليس من الأدلة الشرعية المستقلة. 

0 أي: على مجتهد آخر فلا ينافي أنه يجب عليه وعلى من قلده العمل به. حاشية العطار على المحلي (797/6). 











لاك يجن اد جع اجام 
حجة في نفسه"''. أما الصحابي غير المجتهد فلا أقول به. 

(قال الشيخ الامام) والد المصنف”'"» كلإمام الرازي في باب الأخبار من 
المحصول"' (:إلا في) الحكم (التعبدي)“ فقوله فيه حجة؛ لظهور أن مستنده فيه 
التوقيف من الي يلد وقد نقل أبو الفضل العراقي عن الحاكم وابن عبد البر وغيرهما 
أنهم جعلوا ذلك من قبيل المرفوع؛ وحينئذ فالعمل به من العمل بالسنة. 

قال الشافعي ظة: روي عن علي (رضي الله تعالى عنه) أنه صلى في ليلة ست ركعات 
في كل ركعة ست سجدات”*'» ولو ثبت ذلك عن علي قلت به؛ لأنه لا محل للقياس فيه 
فالظاهر أنه فعله نا 


۳V — 





(وفي تقليده) أي: الصحابي أي: تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله (قولان) 
المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع'"'* وجزم به النووي في شرح المهذبه وقال: إنه 
ا لحق“؛ (لارتطاع الثقنّ بمذهبه إذ لم يدون)» بخلاف مذهب غيره من الأئمة 
الأربعة”"' لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم. 

(وقيل) قوه (حجدٌ فوق القياس) حتى يقد" عليه عند التعارض» وعلى 
هذا" (إن اختلف صحابيّان) في مسألة (فكد ليلين) قولاهماء فيرجح أحدهما 


)١(‏ أما من حيث مستنده إن بينه فحجة من هذه الحيثية. 

00 الإبهاج شرح المنهاج (؟/۶١٠).‏ 

0 المحصول للرازي (؟/٥٠).‏ 

(4؛) هذا الاستثناء ظاهري؛ لأن الموضوع ما هو محل الاجتهادء وما ليس للرأي فيه جال خارج عن ذلك. حاشية 
العطار على المحلى (97/6؟) 

(5) كاف ركعات مفتوحة» وكذا جيم سجدات. 

(5) إنما عبر بالظاهر؛ لاحتمال أنه قاس زيادة السجود على زيادة الركوع في الكسوف. 

0 البرهان للجوينى (؟//ا6١1).‏ 

0 المجموع 0 

(9) وجزم به ابن الصلاح وعداه إلى كل من لم يدون مذهبه» وقال: إنه يتعين تقليد الأربعة. مقدمة ابن الصلاح 
»)20١(‏ تيسير الوصول لابن إمام الكاملية (159/7). 

)٠١(‏ قوله: حتى يقدم بالرفع؛ لأن حتى تفريعية بمعنى الفاء أي: فيقدم عليه. 

0 أي: القول بالحجة بقسميه. 


ذلك فج اي 0 ۷ 22 
بمرجح'' '. (وقيل): قوله (حجي دونه) أي: دون القياس ° فيقدم القياس عليه عند 
الع (و) عل هذا (في تخصيصه العموم °“ قولان) الجواز؛ لا حجة 
شرعية» والمنع؛ لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم» وهذان القولان 
حكاهما الرافعي في الأقضية وجهين من غير ترج(“ 

(وقيل): قوله ( حجن إن انتشر) من غير ظهور مخالف له" . 

(قيل: إن خالف القياس)؛ لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه؛ 
امال أن کون عو" فير اللي ل ا 

(وقيل): قوله حجة (إن انضم إليه قياس فت ") a‏ ان 
وا ede E‏ من عيب لم يعلمه في 
الحيوان فقط» وعلله الشافعي بأن الحيوان يغتذي في الصحة والسقم” '“ وبهذا التعليل 





7 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۳۶/۶)» تيسير التحرير (۳۳/۳)» شرح تنقيح الفصول »٤٤٥(‏ شرح 
الكوكب المنير (29/5). 

0 في الرتبة كما يشير إلى ذلك مقابلته بقوله: فوق القياسء وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: فيقدم عليه عند 
التعارض. 

)۳( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (/6”). 

() أي: تخصيص قول الصحابي العموم؛ فهو مصدر مضاف للفاعل. 

.)٤۷/۱١( العزيز شرح الوجيز‎ ٠( 

(5) أي: من غير ظهور مخالف له» وهذا من قبيل الإجماع السكوق» وحينئذ فتضعيف المصنف له من حيث إنه 
قول صحابي لا من حيث إنه انتشر وسكت عليه الباقون» وحينئذ فهو حجة» وعليه يحمل كلام أثمتنا. حاشية 
العطار على المحلى (١/595؟,‏ ۳۹۷). 

(۷) أي: ناشفًا عنه. ۰ 

(6) فيه أنه لا خصوصية بهذاء بل جميع الأدلة كذلك» ولذا قيل: إن هذا القول على أن القياس غير حجةء وكله على 
أن المراد القياس المصطلح عليه. أما إن أريد به مقتضى القواعد كما هو أحد إطلاقاته فلا يرد. حاشية العطار 
على المحلى (907//2"). 

(9) أي: شيء يقربه فليس المراد القياس الاصطلاحي؛ والظاهر أن المراد به قياس الشبه كما تقدم. 

١ .(‏ كما يبرأ ما علمه المشتري من العيوب حالة البيع؛ وهذا هو الأصل المقيس. 

)1١(‏ أي: يأكل إذا کان صحيحًاء ويأكل إذا كان سقيمًا فيخقى على المشتري ما بالحيوان من عيوب وقد يڪون 
خافيًا على البائع. 






VA — 


ازاك فج اناد جنع ایح 
قرب قول عثمان (رضي الله تعالى عنه) المخالف لقياس التحقيق من أن البائع لا يبرا 


بذلك؛ لالجو اليا 0007 
وقال الماوردي: إن قياس التقريب ما يڪون في الفرع المتردد بين أصلين» وهو على 


أحدهما: أن يكون الأصلان مختلفي الصفتين» وقد جمع الفرع كلتا الصفتين فيرجح 
فيه أغلبهماء كمن له طاعات ومعاص هل يقبل شهادته إلحاقا له بأهل الطاعات» أو يرد 
إلحاقا له بأهل المعاصي؟ فاعتبر الأغلب منهما. 

الغاني: أن يڪون اا من جنسين» والفرع من جنس ادا مع جمعه بين 
وصفيهماء كأن يكون الفرع من مسائل الطهارة» وأحد الأصلين من مسائلهاء والآخر 
من مسائل الصلاة. 

والغالث: أن تعدم الصفتان في الفرع ولكن صفته تقارب أحديهما إن خالفتهماء 
كصيد لا نص في جزائه» وله صفة تقارب صفة نوع من النعم» وصفة تقارب صفة نوع 
آخرء وليس مشبها بشيء منها فيتعين لجزائه أقربهما شبها بصفته قال: وسمي قياس 
تقريب؛ لأنه يقرب الفرع من أصله فوق قربه من أصل آخر "". 

(وقيل): قول الصحابي حجة إن كان (قول الشيخين) أبي بكر وعمر (فقط) 
أي: قول كل منهما حجة" وإن كان ظاهر كلام المصنف قوطما معاء بخلاف غيرهماء 
لخبر: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمرا حسنه الترمذي“. 

(وقيل): قول الصحابي حجة إن كان قول (الخلطاء الأريعة) أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى أي: قول كل منهم حجة» وإن كان ظاهر كلام المصنف اجتماعهم؛ بخلاف 


)010 الشمار اليوانع للأزهري .)۳۹۹/٩(‏ 

(؟) الحاوي للماوردي (0؟/ 237 ١٤۲۱ء‏ 206). 

(*) فلا يڪون مكررًا مع ما تقدم في الإجماع من أن إجماعهما حجة. 
(6) أخرجه الترمذي (ه/7:5: )11٠١‏ وأحمد في مسنده (80/0 7 502). 


تفلكت جرال جمع الوا ۹ 
غيرهم؛ لخبر: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين... إلخ٠‏ صححه الذي والمراد 
بهم الخلفاء الأربعة”". 

(وعن الشافعي إلا عليًا) واختلفوا في هذا الاستثناء فقال بعضهم: لم يصرح به 
الشافعي» وإنما هو مأخوذ من قوله في الرسالة القديمة: إذا اختلف الصحابة» وفي أحد 
الطريقين أبو بكر أو عمر أو عثمان رُجَّح ولم يذكر علي 2 حكمه كحكمهم؛ وإنما 
ترك ا و کا يدكز الأ کی وا ره ابو اا 

وقال القفال وغيره: استثناه لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الخلاثة» بل لما أنه آل الأمر 
ال خرج من المدينة إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة الذين كان يستشيرهم 
الغلاثة» كما فعل أبوبكر في مسألة الجدة» وعمر في مسألة الطاعونء فكان قول كل منهم 
قول كثير من الصحابةء بخلاف قول عل . 

ومسألة الجدة أنها جاءت إلى أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) تسأله ميراثها فقال ها: 
ما لك من كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله با شيئاه فارجعي حتى 
اال الدانية :فا المغيرة بن شعبة ثم محمد شالف ال صارف» أن البي ياء أعطاها 
السدسء فأنفذه أبو بكر ها رواه ابو داود وغيره'") 

ومسألة الطاعون أن عمر (رضي الله تعالى عنه) خرج إلى الشام فبلغه أن به وباءً 
أي: طاعوناء فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع فاختلفواء ثم دعا غيرهم من 
مشيخة'"' قريش فجزموا بالرجوع؛ فعزم عليه عمر َلله؛ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف 
فقال: سمعت رسول الله ي يقول: لإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 





(0) سبق تخريجه. 

00 الشمار اليوانع للأزهري (/255). 

(۳) الشمار اليوانع للأزهري .)٠:/)(‏ 

() أي: أمر الخلافة. 

(6) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۳۸/٤(‏ 

(5) أخرجه أبوداود (۲۸۹4)» الترمذي .)2798١(‏ 

(۷) مشيخة به بفتح الميم وسكون الشين فتح الياء كمترتبة من جملة جموع شيخ. حاشية العطار على المحلي (۳۹۸/۲). 


وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد الله عمر ثم انصرف رواه الشيخان . 

ولا كان هنا مظنة سؤال وهو أن يقال: الأرجح من أقوال الشافعي (رضي الله تعالى 
عنه) في الجديد: أن قول الصحابي ليس حجة» فكيف احتج بقول زيد وقلده في الفرائضء 
فأشار إلى جوابه بقوله: (أما وفاق الشافعي زيدًا في الفرائض) حت تردد''' حيث 
ترددت الرواية عن زيد (فلد ليل) قام عنده وافق قول زيد (# تقليد١)‏ له بغير دليل؛ إذ 
المجتهد لا يقلد مجتهدا فهو موافقة الاجتهاد' "» فقد نقل عن الشافعي أن قال: كيف أقلد 
من لو عاصرته لحاججته. 

قال شيخنا الشهاب الرملي: وفي هذا غاية التعظيم للصحابة؛ لأنهم إذا عرفوا الحق 
مع من هو أدون منهم رجعوا إليه» وهذا التأويل في غاية الحسن. 

[دلالي الإلهام] 

(مسألت الالهام: إيقاع شيء) يوقعه الله تعالى (في القلب) بطريق الفيض لا 
السماع (يثلج) بفتح المثناة التحتية وسكون المثلثة وضم اللام في الأشهرء وحكي فتحهاء 
وبالجيم فالمضموم من تلج بفتح اللام““ والمفتوح من (تَلِج) بكسرها” » ومعنى يثلج 
يطمئن”'' ( له الصد ر» يخص به الله) تعالى (بعض أصطيائه). 

(وليس) الإلحام (بحجة) عند أهل السنة والجماعة؛ (لعدم ثقيّ من ليس 
معصومًا) من الأولياء (بخواطره)؛ لأنه لا يأمن من [دسيسة]" الشيطان فيها 
(خلافا لبعض الصوفيح)» كالسهروردي في قوله: إنه حجة في حق الملهم دون غيره» 





كن 





د )6 » 


0 البخاري »)٥۷۳۰(‏ مسلم (225). 

(؟) هذا بيان لكمال موافقة الإمام الشافعي 4 لزيد في الفرائض. 

(۳) الغمار اليوانع للأزهري (0:/2). 

(5) فهو على هذا من باب (دخل) ومصدره الشلوج. حاشية البناني على المحلي (707/6). 
() فهو عل هذا من باب (طرب) مصدره الغلج. حاشية البناني عل المحلي (/757). 
( الصحاح للجوهري »)*:5/1١(‏ مختار الصحاح .)٠١(‏ 

(۷) وفي النسخة الخطية (وسوسة)» وما أثبتناه بين القوسين هو الصواب. 


فلات يجن تدج اواع_ 0 ع ۸ 
ومال إليه العفتازاني في أول شرح العقائد'''* وقال به أيضًا بعض الجبرية» واستدلوا له 
بأدلة منها: قوله تعالى وريا إل أو موس [القصص:۷] أي: أطمناهاء وقوله يك «اتقوا 
فراسة المؤمن» ''» والفراسة: شيء يقع في القلب”". 

ورد ذلك أهل السنة بقوله تعالى: #تَأعَيَيرُوا يأو ابر 1#الحهر: ؟» وقوله تعالى: 
#أفلا ينظرونَ إلى الإبلٍ َيب خْلِعَتَ 14الغاشية: 0 إلى غير ذلك من الأمر بالاستدلالء ولم 
يؤمر بالرجوع إلى القلب”“. أما الملهم المعصوم في خواطره كالدبي بيه فالإلهام حجة في 
حقه'”' وحق غيره إذا تعلق بهم كالوجي”". 

َنِم : يقرب من الإلحام رؤيا المنام فمن رأى المي ئة في نومه يأمره بشيء» أو 
ينهاه عنه لا يجوز له اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقاء وإنما ذلك لعدم انضباط 
اا 

(خاتمة) في قواعد ثبت مضمونها بالدليل» فأشبه ارتباط جزثياتها [بها] في 
كريب a a‏ لول #الد ليا :ل E TE E‏ 
إيرادها خاتمة الكلام في الأدلة”' '". 

إقاعدة: اليقين] 
(قال القاضي الحسين: مبني)"''' أي: بناء (الطقه على) أربعة أمور: (أن 





(0) العقائد النسفية مع الحواشي (15). 

(9) اخ الترمذي (۳۱۴۷). 

)۳( الشمار اليوانع للأزهري (4017/9)» الغيث الطامع ا زرعة (۸۱۹/۳). 
(4) الشمار اليوانع للأزهري (؟/٠٠).‏ 

(©) أي: في حق الملهم. 

)اي كنا ان الوجي حجة. 

(۷) حاشية الإسلام زكريا على المحلى (0/4؛) البحر المحيط .)٠١/١(‏ 

)۸( ما بين المعقوفين ساقط من النسخ القطية تيتا اجة الاق اله 
(9) في النسخ الخطية (مناسب)» وما أثبتناه هو الصواب. 

0000 الشماراليوانع للأزهري )4ء الدرراللوامع للكمال (429/0). 
۱ أي: ولو بواسطة» أو أن ذلك باعتبار الأغلب.انظر: حاشية العطار على المحلي (۳۹۸/۲). 


AY د‎ 





راجحًاء أم مرجوحاء أم مساويًا. 
ومن مسائله: من تيقن الطهر وشك في الحدث ا بالطهر» لقوله کا «إذا وجد 
يسمع صوتا أو جد ريحاارواه مسلم''". 
[قاعدة إزالت الضرر] 
(و) أن (الضرريزال) أي: يجب إزالعه؛ لقوله يِه الا ضرر ولا ضرار)”"". 
ومن مسائله: وجوب رد المغصوب»› وضمانه ا 
[فاعدة: المشقى تجلب التيسير | 
5 کک 5 8 رص ررم رصا ا د > 
(و) أن (المشقتّ تجلب التيسير)؛ لقوله تعالى: اوم جَعَلَ ع في لين مِنْ 
حرج 4 [الحج: ۷۸] 
ع 5 5 5 8 )€( 
و للعو ا 
إفاعدة تحكيم العادة] 
(و) أن (العادة محكمة) بفتح الكاف المشددة أي: معمول بها شرعًا؛ لقوله تعالى: 
(لخذٍِ الا ِالْعرفِ ‏ [الأعراف: 155]. 
قال ابن السمعاني: أي بما يتعارف به الناس فيما بينهه””. 
ع 5 8 57 )03 
ومن مسائله: أقل الحيض وأكثره . 
[قاعدة: الأموريمقاصدها] 
قيل- أي: قال العلائي في قواعده زيادة على الأربعة- (و) أن (الأمور 
)١(‏ أخرجه مسلم (88). 
(0) سبق تخريجه. 
0 الشمار اليوانع للأزهري (401/2). الدرر اللوامع للكمال (/424). 
(5) الشمار اليوانع للأزهري (01/5.) الدرر اللوامع للكمال (424/9). 
(o)‏ قواطع الأدلة (م/لاهغ). 
(5) الدرر اللوامع للكمال (/24) الشمار اليوانع للأزهري .)٤۰۱/۲(‏ 





وناك فج الاد جع اواو "مم ا 
بمقاصدها)"'' لقوله بَكِِدِِ «إنما الأعمال بالنيات»» ومن مسائلة: وجوب النية في الطهارة 
ورجعه المصنف في أول كتاب الأشباه والنظائر إلى" الأول" فإن الشيء- إذا لم 
يقصد- اليقين عدم ا 

نيما : قال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد””". 
قال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح؛ لأن درء المفاسد من جملتها". 


UYU 


0 القواعد للعلائي .)۷/١(‏ 

(0 قوله: إلى متعلق بقوله: رجعه. 

)أي إى أن اليقين لا يرفع بالشك. الأشباه والنظائر لابن السبكى (02/2. 

() أي عدم حصوله شرعًاء وإن وحدت صورته في الخارج. الشمار اليوانع للأزهري »)٤٠۲/١(‏ حاشية العطار على 
المحلى (۳۹۹/۲). 

.)5/١( اعد الأحكام للعز‎ (o) 

(5) الأشباه والنظائر للسبكي (02/6. 


A4 





(الكتاب السادس: في التعادل والتر اجیی ٩‏ 
وما 1 اع O‏ 
والنغادل :تقايل کک کا الحمانع”'". 
والتراجيح جمع ترجيح”"' وهو تقوية أحد الدليلين 
[امتناع تعادل القاطعين] 
ريس تعادل) EE‏ 0 منهما على 
ا متنافيين 0 ص حدوث العالم 5 على قدمه” 00 


(۱ أفرد التعادل؛ لأنه نو واحد» وجمع التراجيح ونيا نواع كثيرة . حاشية العطار على المحلي ٠/١(‏ (. 

(0) قوله: (بين الأدلة) تنازعه تعادل وتراجيح 

00 قوله: عند تعارضها ظرف لقوله: ر ويحتمل التنازع؛ والمراد التعارض في اللفظ. حاشية العطار على 
المحلي (؟/*). 

() قال الزركشي: لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وكان معرفة الأدلة من حيث هي لا بد 
معه في الاستدلال من شروط وهي كيفية الاستدلال بها عند التعارض عقد هذا الكتاب لذلك» وأخرها عن 
الأدلة؛ لأنها صفات للأدلة فترتيبها متأخر عنها. تشنيف المسامع (606/9). 

(5) التعادل لغة التساوي» وعِدْل الشىء - بالكسر - مثله من جنسه أو مقداره» ومنه قسمة التعديل في الفقه 
وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار. المصباح المنير »)00١٠04/2(‏ القاموس (؟/۷٤۲» .)٠۷١‏ 

E E a EE‏ ها رهما لقره 

(۷) الترجيح هو التمييل والتغليب» ومنه رجح الميزان. 

(6) أي: تقوية أحد الأمارتين على الآخرى ليعمل بها. 
ومعنى التعادل والتراجيح في: البرهان »)١۲/١(‏ أصول السرخسي /43؟» المحصول للرازي »٤۳/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (/750)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳١۹/۲(‏ التوضيح على التنقيح »٠۲/١(‏ الإبهاج 
شرح المنهاج (222/8)» نهاية السول »)١/۳(‏ تيسير العحرير (077/9» غاية الوصول »)٠١١(‏ شرح الكوكب 
المنير (099/6)» إرشاد الفحول (*27)» أصول الفقه لأبي النور زهير .)۹۹/٤(‏ 

() هذا اء ونه عل أن العلوم غير متفاوتة فإن قلنا بتفاوتها اتجه الترجيح بين القطعيات؛ لأن بعضها اجى من 

بعض. البحر المحيط (17/5). 

0 المراد الدلالة في نفس الأمر؛ إذ من المحال اجتماع الحدوث والقدم في نفس الأمرء وهذا لا ينفي الدلالة 
بحسب ما يعتقده المستدل من حقيقة مقدمات قياسية» كدليل أهل الحق والفلاسفة» ولذلك اعتبر في مقدمة 
القياس تسليمها لا حقيتها في نفس الأمر. حاشية العطار على المحلي (60:/0). 


رزیل اچ يج ااا جع چاو وهم 

كيف تقول الششيعن قول ابن اا الذلئلين الحقليين رخال" " إلى 
ما قاله؛ ليشمل القاطعين العقليين والنقليين» كما صرح بهما في شرح المنهاج'"» والعقلي 
والنقلي أيضّاء والكلام في النقليين حيث لا ذسخ بقرينة ما يأقي. 

رلا تعادل”" قطعي وظني نقليين) فلا يمتنع؛ لبقاء دليلهما وإن انتفى الظن عند 
القطع بالنقيض؛ لتقدم القطعي ب 

وخرج بالنقليين غيرهماء كأن ظن أن زيدًا في الدار؛ لكون مركبه وخدمه ببابهاء ثم 
شوهد خارجها فيمتنع تعادلمما؛ لانتفاء دلالة الظني حينئذِء وعليه يحمل قول ابن 
الحاجب: لا تعارض بين قطعي وظني””. 

[امتناع تعادل الأمارتين في نفس الأمر| 

(وكذا) يمتنع تعادل (الأمارقين)''' أي: تقابلهما من غير مرجح لإحداهما (في 
نضس الأمرعلى الصحيح)'" بلا مرجح لأحد الأمارتين» ولم نقل تعادل الظنيين؛ 
لأنه كما قال ابن عبد السلام: لا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في المعلوم؛ 
وإنما يتصور في أسبابه“. 





(۱) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١۳).‏ 

() الإبهاجح شرح المنهاج (۳/٤؟؟)‏ واا في: المستصفى (۱۳۷/۲» ۳۹۳)» الإحكام للآمدي »)٤4۱/٤(‏ البرهان 
للجويني )۱٤۳/۲(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/١٠١؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (520)» فواتح الرحموت 
(/089)» اللمع (77)» روضة الناظر (۳۸۷)» تيسير التحرير (0377/5)» التلويح عل التوضيح (۳۹/۳)» فتح الغفار 
(5/؟ه) شرح الكوكب المنير (707//6)» كشف الأسرار )۷۷/١(‏ تشنيف المسامع »)٠۷/۳(‏ إرشاد الفحول (674). 

)۳( ای لا يمتنع تعادل إلخ. 

() غاية الوصول .)1٠١(‏ 

() مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١٠۳)»‏ غاية الوصول .)15١(‏ 

(5)أي: الدليلين الظنيين. نهاية السول سوق 50/9 ا). 

(۷) المستصفى (279/6) العبصرة »)01٠١(‏ الإحكام للآمدي (270/4)» المحصول للرازي (؟/٤١٤)»‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (؟/١٠۳)»‏ البحر المحيط »)0١7/7(‏ نهاية السول »)٠١/۳(‏ الإويهاجح شرج المنهاج (224/9)» التمهيد 
)٥۰٥(‏ شرح الكوكب المنير (7:8/6) تشنيف المسامع (*//اء)» سلاسل الذهب (52). 

(۸) قواعد الأحكام لابن عبد السلام (؟/؟ه +5). 


ونلا فج اا جنع لامع 
وذلك ممتنع عند البعض حذرا من التعارض» وهو: التقابل على سبيل التمانع في كلام 
الشارع؛ والمجوز- وهو الأكثر المختار- يقول: لا محذور في ذلك. أما تعادهما في ذهن 
المجتهد فواقع قطعًّا وهو منشأ تردده'"'' كتردد الشافعي الآتي» وينبني على العجويز الأقوالٌ 
الآتية في قوله: (فإن توهم) أي: وقع في وهم المجتهد' '' ( التعادل) في أمارتين في نفس 
الأمروعجز عن مرجح لإحديهما (فالتخيير)”" بينهما في العمل°. 

(أو التساقط) طما فيرجع إلى غيرهما”. 

(أوالوقف) عن العمل بواحدة من [الأمارتين]7". 

(أو التخيير) بينهما (في الواجبات)"؛ لأنه قد يخير فيها كما في خصال كفارة 
اليمين ابتداء (والتساقط في غيرها”” ) أي: الواجبات (أقوال) أقربها التساقط. 
قال الجلال المحلي: وهو المختار "“ كما قال الشيخ زكريا: التساقط مطلقا واجبات أو 
مندوبات كما في تعارض البينتين'''' وإن قال الشيخ خالد: أرجحها التخيير قال: ولذا 


حت كه 





)١(‏ أي: المجتهد. 

0 أي: ذهنه على وجه الرجحانء أو الجزم بناء على جواز التعادل في نفس الأمر فليس المراد بالوهم الطرف 
الراجح. حاشية البناني عل المحلي )۳۹/۹( 

م اق الخيرة فيه في الاجتهاد للمجتهد» وفي الفتيا للمستفتي. 

() وإليه ذهب القاضي أبو بكر وأبوعل الجبائي وابنه أبوهاشم وجزم به الإمام والبيضاوي. نهاية السول بحاشية 
جخيت (//ا47)» البحر المحيط .)٠١/١(‏ 

(5) يعني أن المجتهد يرجع إلى البراءة الأصلية» كالبينتين إذا تعارضاء وقطع ابن كج بهذا القول» وذسبه الأسنوي 
لبعض الفقهاء. نهاية السول (579/6) الشمار اليوانع للأزهري (2/9:). 

٠7‏ أي إلى وجود مرجح لأحدهماء فيعمل به بخلاف التساقط. وحكاه الغزالي وغيره وجزم به سليم في التقريب 
واستبعده الهندي. البحر المحيط .)00١5/5(‏ 

(۷) كأن يدل أحدهما على وجوب شيء؛ ويدل الآخر على وجوب غيره. حاشية البنافي على المحبى (709/5). 

(۸) وفي هذه الحالة يرجع للبراءة الأصلية. ٠‏ 

() هذه المسألة في: البحر المحيط )٠١/١(‏ المحصول للرازي )٠٠۶/١(‏ نهاية السول (©/156) الإبهاج شرح المنهاج 
(۳/۳) تشنيف المسامع (*الالاء) المستصفى (97/6؟) فواتح الرحموت (؟/۸۹) إرشاد الفحول (76؟). 

.)]:2/( شرح المحل بحاشية العطار‎ )١( 

()خاية لوصول شرح لب الأصول (4۰(. 


نفلاك فاا جف امع ا 





[حكم نقل قولين متعارضين متعاقبين عن مجتهد] 
(وإن نقل) في حكم (عن مجتهد قولان متعاقبان)" في وقتين واحد بعد 


(۳) 


(فالمتأخر) منهما إن عُلِمَ (قوله:) أي: المستمر” » والمتقدم مرجوع عنه'”. 

(وإلا) أي: وإن لم يتعاقبا بأن قا هما في وقت واحدء كأن يقول: في المسألة قولان» أو 
يقول: فيه قول بالجواز وقول بالحرمة (فما) أي: فقوله منهما المستمر ما (ذكر فيه 
المشعر بترجيحه) على الآخر كقوله: هذا أشبه» أو يفرع عليه» ويكون قوله الآخر 
الذي لم يذكر بعده ما يشعر بترجيحه مرجوحًاء وفائدة ذكره مع الراجح بیان مرجوحيته؛ 
لعلا يتوهم رجحانه. 

(والا) أي: وإن لم يذكر ذلك ( فهو متردد ) بينهماء فلا ينسب إليه ترجيح أحدهماء 
وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهماء أو علم وجهل المتأخر أوذسي"". 

[ما وقع للشافعي مما تردد نظره فيه] 

(ووقع) هذا التردد (للشافعي) (رضي الله تعالى عنه) (في بضع عشر مكانًا) 

ستة عشرء أو سبعة عشر على ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الشيخ أبي حامد 


)00 الشمار اليوانع شرح جمع الجوامع (؟/£. 

0 ليس التعاقب بحسب النقل عن المجتهد» بل بحسب صدورهما عنه. 

(۳) قال الزركشي: تعارض القولين لمجتهد واحدٍ بالنسبة للمقلدين» كتعارض الأمارتين عند المجتهدين» فلذلك 
أعقبه ل الأمارتين. تشنيف المسامع .)٤۷۹/۳(‏ 

)ى المعمول به. 

.)102/6( الشمار اليوانع‎ (o) 

0) هذه المسألة في: المعتمد »)٠١/١(‏ البرهان للجوينى (07*/6؛ روضة الناظر (۳۲۷)» الإحكام للآمدي )٠٠١/۳(‏ 
اللمع »)۷٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد قوس تشنيف المسامع »)۸٠/۳(‏ المسودة »)0٩١(‏ الويهاج 
شرح المنهاج (2537/9)» فواتح الرحموت (230/6)» نهاية السول (*/067)» تيسير التحرير (92/2)» شرح تنقيح 
الفصول (415)» البحر المحيط »)03١8/1(‏ التبصرة (61» المحصول للرازي (410/2)» شرح الكوكب المنير 


.) 3/9 


۴۳۸۸ لل رٹل فيج ل الاد جن لجاع 


المروزي""» ونقل القاضي أبو بكر عن المحققين أنها لا تكاد تبلغ عشرة”". 

ولیس في ترديده دلالة على قصور نظره» (و) إنما (هو دليل على علو شأته علما 
وديتًا) أما علمًا فلآن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حت لا يقف 
على حاله؛ لاقساع نظره وتدقيقه» وأما دينًا فحيث ظهر من نفسه العجز عن الترجيح'" 
لم قستنكف عن الاعتراف بعدم العلم به“ وإن كان قد يعاب في ذلك عادة”*؛ لقصور 
E‏ 3 

تيم : فائدة ذكر القولين بغير ترجيح التنبيةٌ على أنه لا يؤخذ بغيره". 

[ما يترجح به قول الشافعي] 

(ثم قال الشيخ أبو حامد) الإسفرائيني: (مخالضت أبي حنيضت منهما)“ 
أي: من القولين (أرجح من موافقه)؛ لأن الشافعي إنما خالفه لدليل”"”. 

(وعكس القطال) فقال: موافقه أرجح» وصححه النووي؛ لقوته بتعدد 
نفلك" 1725١".:واغترضن.‏ بان :القوة اا تا عن اللا .كنذا قال الصف واا 


() العبصرة (01)؛ اللمع (۷۶). 

() الغمار اليوانع للأزهري (10*/9). 

(۳) هنا في النسخ الخطية زيادة (وهي ) و وهي خلة بالمعنى فرأيت حذفها واللّه أعلم بالصواب. 

)€( الشمار اليوانع للأزهري 00/0 ). 

.)102/5( أي: لا في الواقع فإنه من كمال العلم. حاشية العطار على المحلي‎ )٥( 

(5) امحل بحاشية العطار (102/2). 

)¥( البرهان للجويني ل الويهاج شرح المنهاج (27207/9)» نهاية السول (/0504)» تشنيف المسامع وحمل 
شرح الكوكب المنير .)٤۹۳/٤(‏ 

.)٠0*/2( الظاهر أن کو حنيفة من المجتهدين كأبي حنيفة. حاشية العطار على المحلى‎ (A) 

() | الغمار اليوانع للأزهري ©/2/؟ ٠‏ المحبل بحاشية العطار (102/2). 1 

(۱۰ أي: 0 الترجيح بكثرة القائلء والراجح أن الترجيح بقوة المدرك. حاشية العطار على العطار (2/0:؛) 

.)59 28/١( المجموع شرح المهذب‎ ١ ١) 

)1١(‏ عبارة الزركشي: فإن الكثرة إنما يظهر تأثيرها في الحقل» وأما الاجتهاد فالمعتبر فيه قوة الدليل لا جرم كان ما 
صححه المصنف هو الأصح. تشنيف المسامع (؟/287). 


لفاكت يج الا جنع اچوا ب هىمم ‏ 
الترجيح بالنظر) في الدليل فقد يقتضى الموافقة والمخالفة فما اقتضى النظر''' ترجيحه 
من القولين كان هو الراجح'". 
فإن وقف'" عن الترجيح (فالوقض) عن الحم برجحان واحد منهما2". 
[التخريج لدى المجتهد] 

(وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألت لكن) يعرف له قول في (نظيرها) 
ولم يظهر بين المسألتين فرق (فهو) أي: فقوله في نظيرها (قوله: المخرج فيها على 
الأصح) أي: الذي خرجه الأصحاب من نصه في نظيرها إليها إلحاقًا ها بنظيرها فيعرف 
حكمها [منها]””". 

وقيل: ليس قولًا له فيها”'؛ لاحتمال أن يذكر فرقًا بين المسألعين لو روجع في ذلك. 

(والأصح) على الأول (لا ينسب) القول المخرج فيها (إليه مطلقًاء بل) ينسب 
إليه (مقيد!) بالتخريج فيقال: قول مخرج ولا يطلق؛ لعلا يلتبس بالقول المنصوص”") 

ومقابل الأصح: تاوا فيد ر ت ی د 

[سبب الاختلاف في نقل المذهب] 
(ومن معارضنّ نص آخر للنظير*””') بأن ينُص”''' فيما يشبه على خلاف عا نص 





0 أي: فالقول الذي اقتضى النظر ترجيحه هو الراجح سواء وافق أبا حنيفة أو خالفه. 

(1) الخمار اليوانع للأزهري (04/0.) 

)۳( ی نظر المجتهد 

(5) المحلي بحاشية العطار (0”/2))» الخمار اليوانع للأزهري .)٤۰٤/٩(‏ 

.):/6( ما بين المعقوفين غير موجود في النسخ الخطية زدناه لحاجة السياق إليه. الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

7 قال الزركشي: ومأخذهما - الأصح ومقابله - أن لازم المذهب هل هو مذهب؟ والمختار أنه ليس بمذهب» 
ولمهذا قال الرافعي: الأولى أن يقال: هذا قياس قوله؛ أو قياس أصلهه ولا يقال: هو قوله» وإليه أشار المصنف 
بقوله: (ولا ينسب إليه مطلقًاء e‏ تشنيف المسامع (186/9). 

00 التبصرة (517)» المجموع للنووي »)1١/١(‏ تشنيف المسامع .)٤۸٤/۳(‏ 

(۸) يقال عليه: هناك فرق بين القول الجععلي والحقيقي. حاشية البناني على المحلي (570/2). 

(4) مثاله: أن يقول بالحل في النبيذ والحرمة في الخمر فقد نص في كل هاتين المسألعين المتشابهتين على حڪم 
يخالف الحم الذي نص عليه في الآخر: ى. حاشية البناني على المحلي (77:/6). 

(١٠0)أي:‏ المجتهدء وينُص بضم النون. حاشية العطار على المحلي (407/6). 


فيج ل آلا جم البجوامِع 
عليه في النظير فمن النصين 0 وهو 
اختلاف الأصحاب في نقل المذهب"'' في المسألتين!"» فمنهم من يقرر النصين فيهما 
ويفرق بينهما "» ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى”؟» فيحي في كلّ قولين 
منصوصا ومخرجًا على هذاء فتارة يرجح في كل نصهاء ويفرق بينهماء وتارة يرجح في 
إحداهما نصهاء وفي الأخرى المخرج» ويذكر ما يرجحه على نصها. 
[تعريف الترجيح] 

( والترجيح تقويت أحد الطريقين)"'' بوجه مما سيأتي فيكون راجحًا. 

یما : لو عبر بأحد الدليلين کان أولى من تعبيره بالطريقين7" كما يعلم ما مر؛ 
لأن تعبيره بالطريقين عقب بيان الطرق يوهم أن المعرف ترجيح أحد هذه الطرقء وليس 
ذلك مرادا بدليل ترجمة الكتاب السادس ^ 

إأحكم العمل بالراجح| 
(والعمل بالراجح) من الدليلين (واجب) وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان 


۳4۰ 








.)102/( الأولى أن يقول: (في تقريره) كما يدل عليه كلامه. حاشية العطار على المحل‎ ١0 

((1) فيه تساهل إذ الطرق هي الأقوال المذكورة لا الاختلاف وإن كان لازما ها. حاشية البنافي على امحل (3:/5"). 

(۳) كأن يقرر في المثال الحرمة في الخمر والحل في النبيذ. ٠‏ 

() أي: فيصير في كل من الخمر والنبيذ مثا قولان منصوص ومخرج من الآخر إليه؛ فالخمر فيه بالنص» وقول 
مخرج بالحل منقول إليه من النص الذي في النبيذ» والنبيذ فيه نص بالحل؛ وقول مخرج بالحرمة منقول إليه من 
الخمر. حاشية البناني على المحلى (7:/6). 

)6( ولا يمحكن ترجيح المخرج في كل منهما؛ لأنه يستلزم إلغاء كل من النصين. حاشية العطار على المحلي (/07). 

(5) قال الغزالي: حقيقة الترجيح تقديم أمارة على أمارة في مظان الظنون في نهاية إبداء مزيد وضوح في مأخذ 
الدليل» وهو في اللسان مشتق من رجحان الميزانء فقوله: تقوية أحد الطريقين أي: بيان أن أحد الطريقين قوي 
فيقدم؛ والمراد بالطريقين هنا الدليلان الظنيان بدليل قوله الآتي: ولا ترجيح في القطعيات؛ وسمي الدليل 
طريقا؛ لأنه موصل للمطلوب. حاشية العطار على المحلى .)107/١(‏ 

)¥( الوبهاج شرح المنهاج (۲۲۲/۳» ۲۲۳)» تشنيف المسامع 50 نهاية السول .)٠١١/۳(‏ 

() الخمار اليوانع للأزهري .)٠٤/٩(‏ 

(9) هذه المسألة في: البرهان للجويني (/03762)» المستصفى (؟/١۳۹)»‏ المحصول للرازي (456/5))؛ الإحكام للآمدي 
(/521) شرح تنقيح الفصول (420)» الإبهاج شرح المنهاج (©/2290)» شرح الكوكب المنير (71/4)» فواتح 


لب والفناك يجز لنت جع الام 0 ل ۳۹۱  _‏ 





(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (إلا ما رجح ظنًا) فلا يجب العمل" عنده 
بالمرجح بدليل ظني (إذ لا ترجيح بظن عنده) فلا يعمل بواحد منهما؛ لفقد 
ا 

(وقال) أبو عبد الله (البصري) من المعتزلة (إن رجح أحدهما بالظن)» 
كالترجيح بكثرة الرواة والأدلة الظنية (فالتخيير) بينهما في العملء وإنما يجب العمل 
عنده كالقاضي بما رجح [ب] القطعي» كتقديم النص على القياس””. 

[حكم الترجيح في القطعيات] 

(ولا ترجيح في القطعيات) عقلية كانت أو نقلية؛ (لعدم) إمكان (التعارض) 

بينهما؛ إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان» كما مر" » وكذا القطعي مع الظني غير النقليين 


الرحموت (04/6)» تيسير التحرير (16*/5)» المسودة »)۳٠۹(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳٠۹/۲(‏ المنخول 
للغزالمي (629)» تشنيف المسامع 687/9 الترياق النافع (080/5). 

(1) المحلي بحاشية شيخ الإإسلام زكريا (55/4)» غاية الوصول .)15١(‏ 

(۲) صواب العبارة فلا يجوز العمل به ليوافق قوله: فلا يعمل بواحد منهماء وحينئذ يكون الاستثناء منقطعًا؛ إذ 
الترجيح بالظن لا يعد ترجيحًا عند القاضي. حاشية العطار على المحجلي (06/2). 

() قال الزركشي ناقلًا لعبارة الباقلاني: قال وأنا أقبل الترجيح المقطوع به» كتقديم النص على القياسء وأما 
المظنون وهو الترجيح بالأوصاف والأحوال وكثره الأدلة ونحوها فأرده وأخالف فيه؛ لآن الأصل المقرر أنه لا 
يجوز اتباع شيء من الظنون؛ لأنه عرضة للغلط والخطأء خالفنا هذا في الظنون المستقلة بأنفسها؛ لإجماع 
الصحابة عليهاء والترجيح عمل بظن لا يستقل بنفسه دليلا فيبقي على الأصل في عدم اتباعه. وأجيب بأن 
الإجماع منعقدًا أيضًا على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقلء كالمستقل. تشنيف المسامع (278/9). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الحظية اتا اة التاق اليه 

(0) قال الزركشي اقلا لعبارة البصري: عند التعارض يلزم التخيير» أو الوقفء ولا نرجح أحد الطرفين على الآخر 
وإن تفاوتا. قال الإمام في البرهان: هذا ما حكاه القاضي عن البصريء وهو الملقب بجُعْل؛ قال: ولم أر ذلك في 
شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. وقال غيره: إن صح لم يلتفت إليه؛ فإنه مسبوق بإجماع الصحابة والأمة 
قاطبة بترجيح بعضهم على بعض الأدلة» وهذا معلوم بالضرورة ولا التفات لمن قاس عدم الترجيح في الأخبار 
على عدمه في الشهادات؛ فإن هذه مسألة من مسائل الاجتهاد» وقد قال بعضهم بالترجيح فيهاء ومن أنكر 
فمستنده نوع من التعبد في الشهادات. تشنيف المسامع (//81غ)» البرهان للجويني //161). 

(5) هذه المسألة ف اللمع )٦١(‏ البرهان للجويني (014*/6)» المستصفى ٠1/2‏ 9*)» المحصول للرازي (؟/١ءء)‏ 


اوم لزز چ وجات جع اجام 
کا 





[حكمالمتآخر من النصين المتعارضين] 

(والمتأخر) من النصين المتعارضين (ناسخ) للمتقدم منهما آيتين كان 
[النضّان]''» أو خبرين متواترين» أو آحادًاء أو آية وخبرً""' بشرطه المتقدم في بابه من 
كون المدلول قابلا للنسخ وغيره ما يوجد في مباحث النسخ مع أن هذا معلوم. 

[نقل التأخر بالآحاد] 

(وإن نقل التأخير بالآحاد عمل به؛ لأن دوامه) أي: دوام القطعي الوارد 
أو - كما يشعر به قوله: دوامه بأن لا يعارض- (مظتون)؛ لاستناده إلى أن الأصل 
عدم طرو المعارض» وهو" إنما يفيد الظن» فيُرفع الدوام المظنون جخبر الآحاد المثبت لطرو 
المعارض» ولبعضهم احتمال بالمنع'''؛ لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض 
ا 

[الترجيح بكثرة الأدل] 
(والأصح) عند الشافعي والجمهور أنه يجوز (الترجيح بكثرة الأدلت» و) كثرة 


الإحكام للآمدي (۳۲۳/۶) شرح تنقيح الفصول (20) المسودة (۸٤ء)‏ الإبهاج شرح المنهاج (32/9» 21؟) 
العلويح على التوضيح (/00» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)71١/2(‏ تشنيف المسامع (۸۷/۳). 

() في النسخ الخطية النصين والصواب ما أثبتناه |. ه 

0 البرهان للجوينى (0108/6» المستصفى (؟/۳۹۳)» المنخول (4298))» المحصول للرازي (105:/2» »)٠٥١‏ تشنيف 
المسامع رمح 

0 المعنى أن الذي يرفعه المتأخر إنما هو دوام المتقدم وا ستمراره» ودوامه مظنون لا مقطوع به» فلم يلزم إسقاط 
المتواتر بالآحاد؛ لأن الدوام غير متواتر. حاشية البناني على المحلي (771/6). 

() الوبهاج شرج المنهاج (/2977)» البحر المحيط »230١7/7(‏ غاية الوصول (041» تشنيف المسامع (89/9غ4)» الخمار 
اليوانع للأزهري (0/6). 

(o)‏ وهو أي: الأصل. 

0) أ أي: في قوله: (وإن نقل المتأخر بالآحاد)» ويحتمل أنه يمنع مطلقًا سواء كان المتقدم ولاخ متواترين أو 
مظنونين أو المتقدم أجاد والمتا خرمتوائر او الیک حاشية العطار على المحل (4:5/2). 

(۷) وهو صورة ما إذا كان المتقدم متواتر والمتأخر آحادا. حاشية العطار على المحلي (/105). 


تفلكت فی جل اكوا جيتع ایوا _0_ لب بوم 
(الرواة)' فإذا 25 7) أحد المتعارضين بموافق له" أو كثرت رواته رجح على الآخر؛ 
لأن الكثرة تفيد القو“. وقيل: لاه كالبينتين“. 

فإن قيل: هذا ينافي ما قدمه من تصحيحه أن الترجيح بالنظر لا بتعدد القائل. 

أجيب بأن الكلام ثمفي تعارض أقوال المجتهدين» وهنا في تعارض الأدلة التي هي محل 
استنباط الأحكام. 

مثاله قول الشافعي #5 في الرسالة: إن الأخذ بحديث عبادة في ربا الفضل أولى من 
الأخذ بحديث أسامة: (لا ربا إلا في النسيئة)» لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا 





هريرة (رضي الله تعالى عنهم) والخمسة أولى من واحد انتهى'"» وحديث عبادة في 
مسلم'" وحديث أسامة في الصحيحين”. ومقابل الأصح: أن الكثرة لا تفيد الترجيح. 
كالبيعي 200 
[العمل بالمتعارضين ولومن وجه| 
(و) الأصح (أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه) أي: ولو أن العمل به من 


010 المحصول للرازي (/6467» شرح تنقيح الفصول (620)» الإبهاج شرح المنهاج (270/9)» تشنيف المسامع 
(۹۰/۳)» تيسير التحرير (204/5 079)؛ فواتح الرحموت (؟/١٠)»‏ شرح الكوكب المنير (785/5)»؛ نهاية السول 
(۳/)» المستصفى (؟/۲۹۷)» المنخول »)٤١١(‏ روضة الناظر »)۳١۷(‏ البرهان للجويني »)0١7/2‏ الإحكام 
للآمدي (4/ه؟”)» المسودة »)٠٠٠(‏ إرشاد الفحول (2977). 

() أي: كثر موافقات أحد الدليلين» وإلا فالدليل الواحد لا يتكثر بحكثرة الأدلة. حاشية البناني على المحلى (71/6*). 

(۳) أي: بدليل موافق ولو واحدًاء فالمراد بالكثرة ما زاد على واحد. حاشية العطار على المحلي (600/6). . 

(5) قال الزركشي فإنها تفيد تقويه الظنء و الظنيين أقوي من الظن الواحد؛ لكونه أقرب إلى القطع. تشنيف 
المسامع (*/50]). 

)١(‏ أي: فإن كثرة عدد إحدى البينتين لا يفيدها قوة على الأخرى الأقل عدد منها. حاشية البناني على المحل 
(IY)‏ ۰ 

050 الرسالة للإمام الشافعي (۷؟٠‏ ف707). 

(۷) أخرجه مسلم (4151). 

() أخرجه البخاري (22075)؛ ومسلم .)٤۱۷٥(‏ 

(4) فرق بأن الشارع ضبط البينة بعدد فلا داعي إلى اعتبار زيادة عليه بخلاف كثرة الأدلة؛ إذ المعتبر فيها إنما هو 
قوه الظن في الزائد دون الناقص غالبًا. حاشية العطار على المحلي (؟/٠٠٠).‏ 





رز الا يجن ندا جنع امه 
جه» كتخصيص العام بالخاص» وتقييد المطلق بالمقيد (أولى من إلغاء أحدهما)""' 
بسبب ترجيح الا خو غا اذا كآن رل تحت الس ود فاو هم الا 

مثاله: حديث الترمذي: (أيما إهاب دبغ 0 بع ڪات أبي داود الا 


نح 8ه ا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»”*' الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحمله الشافعى على 


إهاب لم يدبغ» فجعل عموم الإهاب في (لا تنتفعوا من الميتة) خاضًا بغير المدبوغ جمعًا بين 


ومقابل الأصح: لأف اا و بل يصار إلى الترجيح. 
[تقابل e‏ والعڪس] 

(ولو كان) أحد الدليلين المتعارضين (سنت قابلها كتاب)؛ فإن العمل 
بالدليليق المتغارضيق عق رجه اول هن إلغاء أحدهنا: 

(ولا يقدم) فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين سنة قابلها كتاب (الكتاب 
على السنت» ولا السنيّ عليه) أي: الكتاب على الأصح فيهما (خلاقًا لزاعميهما)› 
أي: زاعم تقديم الكتاب على السنةء وزاعم تقديم السنة على الكتاب» فزاعم الأول استند 
ال خد ا ارغ سحا ی يكاب الله إن لم و ربو اللّه 
ل رواه أبو داود وغيره ٠"‏ وزاعم العاني استند إلى قوله تعالى: « نْب لتاس 4 [الحل: ء٠‏ 


() المسألة في: المستصفى (55/6)» المحصول للرازي (445/6» الإبهاج شرح المنهاج (۳/١؟؟»‏ شرح تنقيح 
الفصول »)42١(‏ تشنيف المسامع (9/؟49)» نهاية السول ("/058)» البحر المحيط .)۳۳/١(‏ 

2 قال البناني: المراد بالأولوية الوجوب» ولو قدم هذا البحث على الذي قبله كان أولى؛ لأن الترجيح بالأدلة وكثرة الرواة 
إنما يون عند تعذر الجمع» وقوله: ولو من وجه الواو حاليةء و(لو) زائد. حاشية البناني على المحلي (775/5). 

0 قوله: طهر بفتح الهاء وضمها. حاشية البناني على المحلي (75/6؟) 

(؟) أخرجه الترمذي (0876. 

() أخرجه أبو داود .)٤۱۳۰(‏ 

(5) قال الزركشي: فيحمل الحظر على ما قبل الدبغ» والإباحة على ما بعده فيستعمل المتنان على الوجه لمكن ولا 
نطرح أحدهما بالآخر. . تشنيف المسامع (/191). 

)¥( أ لا يعمل بالمتعارضين من وجه. 

(۸) أخرجه أبو داود .)۳٥۹٤(‏ 


لفاك ف جل الا جع چاو هوم 
والمبين مقدم على المبين. 

مثال السنة التي عارضها كتاب: قوله يي في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه 
أبو داود وغيره''' مع قوله تعالی: ‏ قل ل أَِدُ في مآ اوی إل محرا 4 إلى قوله: « أو لَحَمَ 
خِنزِرٍ 4 [الأنعام: ٠٠‏ فكل منهما يتناول خنزير البحرء فتعارض عموم الكتاب والسنة في 
خنزير البحر”"» فحمل الكتاب على خنزير البر المتبادرٍ إلى الذهن عند إطلاق الخنزير 
جمعا بين الف 

[إحكم تعذر العمل بالمتعارضين| 

(فإن تعذر) العمل بالمتعارضين بأن لم يمڪن الجمع بينهما فلا يخلوإما أن يڪون 
أحدهما مقدمًا والآخر مؤخرّاء أو مقار”؟» أو يجهل التاريخ بينهماء فإن كان أحدهما 
مقدما (وعلم) في الواقع (المتأخر) منهما ولم ينس (فناسخ””*' ) للمتقدم منهما. 

(وإلا) أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع ان قا أو معيل الاخ ر 
المتأخرء أو علم وذسي (رجع) بالبناء للمفعول (إلى غيرهما)"؛ لتعذر العمل بواحد 
منهما. 

(وإن تقنارنا) في الورود من الشارع في زمن واحد (فالتخيير) بينهما في العمل (إن 
تعذ ر الجمع) بينهماء ويغني عن هذا كله قوله: فإن تعذر العمل'"» (9) تعذر 





000 ار وو داود »)۷٣(‏ والترمذي (39)» والنسائي (۳۳۰)» وابن ماجه (۳۸۱)» وابن حبان (۳۳۰)» وابن خزيمة 
(۹/۱)» والحاكم (150). 

(0) قال الزركشي: فمنهم من يقدم الكتاب ويحرمه» ومنهم من يقدم السنة ويحلله» ومنهم من يقول: ننظر فإن 
أمكن الجمع ولو من وجه جمعناء وإلا قضينا بالتقابل ونقول إذ ذاك: نقدم الكتاب إن كانت السنة أحاد» وإن 
كانت متواترة فسياتي كلامه. تشنيف المسامع (؟/195). 

() البرهان للجويني (/03185)» المسودة »)۳١١(‏ تشنيف المسامع »)۹٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير (705/5)» إرشاد 
الفحول (07/9؟). 

(4) التقارن كون أحدهما عقب الآخر من غير تراخي» وليس المراد بالتقارن وجودهما في لفظ واحد. 

)٥(‏ حيث كان حكم المتقدم قابلا للنسخ» وسواء کانا لون ون 

(5) أي: إلى دليل ثالث غيرهما منافٍ هما قام به مرجح. 

(۷) لا يخفى أن قوله: (فإن تعذر العمل) في معنى تعذر الجمع؛ لأن معنى تعذر العمل بهما أن لا يمسكن الجمع 





|] ب‎ E 


تجوز قلات وجل اباد جم لامع 
(الترجيح) بأن تساويا من كل وجه فإن أمحكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه"" على 
الأصح كما مر 

(وإن جهل التاريخ) بين المتعارضين أي: لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن (وأممكن 
النسخ) بينهما بأن يقبلاه”'' ( رجع) بالبناء للمفعول (إلى غيرهما)'”؛ لتعذر العمل 
بواحد منهما. 

(والا) أي: وإن لم يمكن النسخ بينهما (تخير) الناظر بينهما في العمل بواحد 
منهما (إن تعذ رالجمع) بينهما (والترجيح) كما مر في المتقارنين» هذا إذا كان 
المتعارضان متساويين عمومًا وخصوصًاء (فإن كان أحدهما أعم”*') من الآخر 
مطلقًاء أو من وجه (فكما سبق) في مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع» ولا 
عه ا ا 

كنس #يتخضل من التضنيق التعارضين مه وقلاقوق نوكا ينان ولك الأنه لآ لوا 
إها أن 'يككونا عاميق؛ أو تعاضية» أو الحدهها غاما ولا عر بخاضًاء أو كل واد اغا 
فق ويقة خا من ,وه ده ارا أنواع كل منها ينقسم ثلاثة أقسام ا ا 
معلومان» أو مظنونان» أو أحدهما معلوم والآخر مظنون» يحصل اثنا عشرء وكل منها إما 
أن يعلم تقدمه أو تأخره أو يجهلء فيحصل ستة وثلاثون نوعا نبه على ذلك الشيخ خالد 


س بينهما مطلقًاء وقد جعل مقسمًا لما بعده من قوله: (وعلم المتأخر) وما عطف عليه فصار العقدي فإن تعذر 
العمل وتقارنا فالتخيير إن تعذر الجمع؛ وحاصل هذا: فإن تعذر الجمع فالتخيير إن تعذر الجمع؛ لأن تعذر العمل 
بمعنى تعذر الجمع؛ كما تقرر» وحینئذ فلا وجه لذكر قوله: إن تعذر الجمع. حاشية البناني على المحلي (775/5). 

O‏ من الترجيح. 

() بأن لا يڪونا من العقائد. 

0 لأنه يجوز في كل واحد منهما أن يحكون هو المتأخر فيكون ناسخًا لحكم المتأخرء وأن يڪون هو المتقدم 
فيكون منسوخًا بالآخر فلم يجز تقديمه على الآخر فيجب الرجوع إلى غيرهما. تشنيف المسامع (©/187). 
المعتمد للبصري (071/9)» المحصول للرازي (251/2)» الإبهاج شرح المنهاج (228/9)؛ نهاية السول (071/9)» 
شرح الكوكب المنير (115/5). 

(4) المراد بالأعم هنا ما يشمل العموم البدلي والاستغراقي فيدخل في المسألة المطلق. 

.) 5/6 )6( 





الاك يجن الاد جمع الام 0 هوم 
في شرحه على هذا الكتاب رحمه الله تعالى7''. 
[وجوه الترجيح المختلفيم]| 
(ممسألم): وجوه الترجيح؛ والترجيحات ثمانية أنواع”"): 
[الترجيح بحسب حال الراوي] 

النوع الأول: منشأ الترجيح بحسب حال الراوي فإنه (يرجح بعلو الإسناد) في 
الأخبار”' أي: قلة الوسائط بين الراوي المجتهد””' وبين البي كلا“ . 

(وفقه الراوي ولغته) أي: وعلمه بها (ونحوه) أي: وعلمه بالنحو”؛ لقلة 
اال اطا مع والحدنيق الأريعةبالقسينة ل وان قله الوننائط ايقل نينا 
احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص في الكتاب حيث كانت الرواية من الكتاب 
دون الحفظ» وفقه الراوي ليتميز به ما يجوز إجراؤه على ظاهره وغيره» وما ليس كذلك 
يقل معه احتمال الخطأ بالنسبة إلى من لا فقه له والعارف بعلم اللغة؛ لأنه أدرى بمواقع 
ااافا يقل احتمال الخطأ منه بالنسبة إلى من ليس كذلك» والعارف بعلم 
النحو يتحفظ عن مواقع الزلل في العبارة فيقل بذلك احتمال الخطأ في فهم معناه بالنسبة 
إلى عبارة من ليس نحويًا. 


0010 الشمار اليوانع شرح جمع الجوامع (496/2). 

)۲( الشمار اليوانع للأزهري 08/0). 

0 قال الزركشي: وما برحت الحفاظ والجهابذة تطلب علو الإسناد وتفتخر به. تشنيف المسامع )٤۹۷/۳(‏ 

(5) قيد به لأنه الذي يحتج بالأمارات التي هي حل الترجيح عند التعارض. 

(5) قال الزركشي: لأن احتمال الخطأ فيما قلت فيه وسائطه أقل» وما برحت الأئمة والجهابذة تطلب علو الإسناد 
وتفتخر به. تشنيف المسامع (۹۷/۴» والمحصول للرازي 45*/2» الإبهاجح شرح المنهاج (۳/٤۳؟)»‏ شرح 
الكوكب المنير (745/4)» نهاية السول (0177/9). 

( المحصول للرازي »)٠٥٤/١(‏ تشنيف المسامع (4۹۸/۳)» المستصفى (۳۹۰/۲» »)۳۹١‏ اللإحكام للآمدي («إوعم» 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)٠٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير (750/4)؛ نهاية السول »)١١۷/۳(‏ البحر 
المحيط »)٠١١/١(‏ إرشاد الفحول (۷۷؟). 

(۷) ما بين المعكوفين أثبت لحاجة السياق إليه. 






تك اناك فج اد جنع الجاع 
(وورعه وضبطه وفطنته''' ولو روى'") الخبر (المرجوح باللفظ) وروی 
الراجح بالمعنى ( ويقظته) بفتح القاف. 

(وعدم بدعته) بأن يكون حسن الاعتقاد (وشهرة عد الته)؛ لشدة الوثوق 
بالراوئ” إذا اضف يراد شن كذه المنعة ال ةله اهاه ران الضف بذاك 
يغلب على الظن صدقه. 

(وكونه مزكى بالاختبار) بالموحدة من المجتهدء فيرجح على المزىق عنده 
بالإخبار؛ لأن المعاينة أقوى من الخبرء (أو) كونه (أكثر مزكين)”" فيترجح الخبر 
الذي عرفت عدالة راويه بتزكية جمع كثير على الخبر الذي عرفت عدالة راويه بتركية جمع 
قليل؛ لأن الظن الحاصل من قول الأكثر أقوى من الظن الحاصل بقول الأقل؛ والعمل 


حبرو 


(9) كونه (معروف التسب) فيرجح خبره؛ لشدة الوثوق به على خبر مجهول 
ال 50 


(قيل: ومشهوره) أي: النسب فيرجح خبره؛ لشدة الوثوق به على خبر من ليس 
E ET‏ كير هون الد فم يكار كه ضعيف في الاسم واختاره 
لامي" وابن الاج وضعفه امضنف؟'لآن شمن الست ادق المعرفة ف 
(VW) 5‏ 
يرجح بها على الأصح”". 
(9) يرجح (صريح التزكية) بأن يصرح المزي بعدالته (على الحكم 


)١(‏ الفطنة هي كمال اليقظة فالترجيح بها على غير ذي الفطنةء والترجيح باليقظة على ذي الغفلة. 

(' روي بالبناء للمفعول أو الفاعل فالمرجوح على كل حال مرفوع بالنيابة عن الفاعل على الأول» وعلى الفاعلية على 
الشاني» وعليه فهو صفة لموصوف محذوف أي: الراوي المرجوح بحكثرة الوسائط أو قلة فقهه أو نحوذلك. 

0 لفظ (مركين) بياء واحدة ساكنة؛ لأن ياء المفرد حذفت لأجل الجمع. حاشية البناني على المحلي (77/6). 

)€( المحصول للرازي )٥۷/١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (۲۳۹/۳) تشنيف المسامع (001/9) غاية الوصول .)۱٤٩(‏ 

ره( الإحكام للآمدي (۳۲۸/۶). 

050 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)91١/2(‏ 

00 الوبهاج شرح المنهاج (۳۹/۳). 


الاك تيا عاو ا هوم 
بشهادته والعمل بروايته)""'؛ لأن الحكم والعمل قد يَنبَتِيَان على الظاهر من غير 
تزكية» فيرجح خبر من صرح المزكي بعدالته على خبر من حكم بشهادته أو عمل بروايته. 


(وحطظ المروي) فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه؛ لاعتناء الأول 
)۲( 





بمرويه 
(وذكر السبب)'' فيقدم الخبر المشتمل على السبب على الخبر الذي لا يشتمل 
عليه؛ لأن 2 ذكر الست اهتدام الو 
(والتعويل على الحطظ دون الكتابت) فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما 
يرويه على خبر المعول على الكتابة؛ لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينقص منه» واحتمال 
النسيان والاشتباه في الحافظ كالعده””". 
(وظهور) أي: وضوح (طريق روايته) في تحصيل المروي» وضبطه كالسماع 
بالنسبة إلى الإجازة» فيقدم المسموع على المجاز» وقد مر ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر 
الكتاب الغاني. 
( وسماعه من غير حجاب) فيرجح الخبر المسموع من غير حجاب على الخبر 
المسموع من وراء حجاب؛ لأمن الأول من طرق الخلل الحاصل من اشتباه الأصوات. 
(وكونه من أكابر الصحابة) أي: روؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر 
غيره؛ لشدة ديانتهم؛ وقد کان عل 3 يحلف الرواة» ويقبل رواية الصديق من غير 
E‏ 
)١0(‏ الإحكام للآمدي (۳۹۹/۶)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (711/5)» تشنيف المسامع (0:1/5). 
() لأن الحفظ أبعد عن الشبهة. 
(*» المراد به ما لأجله ذكر المتن لا علة الحم ثم إن محل هذا في الخبرين الخاصين بقرينة قوله بعد: وھا کان 
عمومًا مطلمًا على ذي السبب. حاشية العطار على المحلي (؟//407). 
( المحصول للرازي (408/6)» البحر المحيط (070/7» الإبهاج شرح المنهاج (241/5)؛ تشنيف المسامع (05:2/9)؛ 
غاية الوصول (042. 


.)152( غاية الوصول‎ )٠۳/۳( المحصول للرازي (258/6) الإبهاج شرح المنهاج (277/9) شنيف المسامع‎ (o) 
(0/6) (%0) 


0 المحصول للرازي »)٥۷/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۳١/١(‏ المسودة »)۳٠۷(‏ البحر المحيط (157/7)؛ 
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اجوز لاع فی جل ابا جح ا ایح 

(و) كونه (ذكرًا) فيقدم خبر الذكر على خبر الأنى؛ لأنه أضبط منها في الجملة7") 
(خلافا للأستاذ) أبي إسحاق الإسفرائيني قال: وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث 
ظهرت في الآحاد”› ولیس كذلك”" وال أن الأضبطية لم تظهر في جميع الآحادء وإن 
كثيرًا من النساء أضبط من كثير من الرجال. 

(وثالثها) يرجح الذكر (في غير أحكام النساء) بخلاف أحكامهن؛ لأنهن 
ا 

(و) كونه (حرا) فيقدم خبره على خبر العبد؛ لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا 
يحترز عنه الرقيق. 

وقيل: لا يرجح بالحرية وصوبه البرماوي“. 

بيا : لم يذكر المصنف في الحرية خلافا وفيه خلاف كما مر. 


(9) كونه (متأخر الاسلام) فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام؛ لظهور تأخر 
)۷( 





خبره 
(وقیل: متقا مه) أى: الإسلام» وهذا القول كين ما قبله الذي جرم ابن 
الحاجب به في تختصره" وألزمه المصنف في شرحه العناقض " 


س شرح الكوكب المنير (757/4)؛ قشنيف المسامع »)٠٠٥/۳(‏ إرشاد الفحول .)۲۷١(‏ 

١‏ أي: لا بالظر إلى كل فرد. 

() أي: في جميع الآحاد لا في بعضها. 

)۳( ا ليست موجودة في الجميع. 

)€( قواطع الأدلة (0078/6)» البحر المحيط (155/5)» إرشاد الفحول (2717)» تشنيف المسامع (007/9) غاية الوصول 
(۳- 

() قال الزركشي: وال حرية لا تأثير ها في قوة الظن. تشنيف المسامع .)٠۷/١(‏ 

() ألفية البرماوي ورقة .)٤١(‏ 

000 أي: معارضه. 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳٠١/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۳۲۷/۶)» الإبهاج شرح المنهاج (*/10؟)» 
غاية الوصول )١١(‏ البحر المحيط (2058/7). 

)4( رفع الحاجب عن مختصر اين الحاجب .)٠٠١/٤(‏ 


ھە 
9 


فقناك يج لاجم اواو ا 

ودفع بأن تقديم الإسلام ترجيح للراوي لا للرواية» وتأخر الإسلام ليس ترجيحا 
للراوي بل للرواية» وهو أمر خارج عن الراوي فاختلفا جهة فلا تناقض"'". 

(و) كونه (متحملا بعد التكليف) لا رواه؛ لأنه أضبط من التحمل قبل 
العكليف» فيرجح الخبر الذي تحمله راويه وقت التكليف على الخبر الذي تحمله راويه في 
00 

(و) كونه (غير مد لس)؛ فيترجح الخبر الذي رواه غير المدلس على الخبر الذي رواه 
المدلس؛ لأن الوثوق بغير المدلس أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول "» وقد مر بيان 
المدلس في الكتاب الغافي”؟". 






(و) كونه (غير ذي اسمين)؛ فيرجح من له اسم واحد على من له اسمان؛ لأن ذا 
الاسمين يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما””". 

(و) كونه (مباشرًا لمرويه) فيرجح من باشر المروي على خبر غير المباشر"؛ لأن 
المباشر أعرف بالحال من غيره ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافع في نكاحه بي ميمونة 
یا عل ور ابن غاس أنه كن غ ن ا رافع ا ی 


7 الخمار اليوانع للأزهري (؟/١٠٤).‏ 

00 المحصول للرازي (؟/۷٥)»‏ البحر المحيط (008/1» شرح تنقيح الفصول (629).؛ الاإبهاج شرح المنهاج 
(۳/١١؟)»‏ نهاية السول (5/١07)؛‏ تشنيف المسامع )٥۰۹/۳(‏ غاية الوصول (157). 

(6) وهو ةلس الد وا خر عن مدلس المتون فانه لا يقبل أضلة. 

(4) انظر (*/ 168 

(5) أي: باحتمال أن يشاركه ضعيف فلا يشترط تحقق المشارك بل احتمال وجوده كاف فإن تيقن انتفاؤه فإنه 
حينئذ لا يقدم خبر غير ذي الاسمين. حاشية البناني عل المحلي )۳7/۹( 

050 المحصول للرازي (454/5)؛ روضة الناظر (49)» المستصفى (7957/2) تشنيف المسامع »)5٠١/9(‏ مختصر أبن 
الحاجب بشرح العضد 500/5 الإحكام للآمدي (/57*» شرح تنقيح الفصول (459) فواتح الرحموت 
(09/6؟)» البحر المحيط (7145).؛ المسودة (707)» الوبهاج شرح المنهاج .)۲۳١/۳(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (9/5)» سنن الداري »)۸٩(‏ الترمذي في سننه »)۸٤۱(‏ والنساقی في سننه الكبرى 
(:01)» والحاكم في مستدركه »)٨٩٥(‏ وابن حبان في سننه (42:9)» والشافعي في مسنده (۸۰۹)» والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار (289). 

(8) أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم .)01641١(‏ 


عزف ناتك ف جراد جن بجی 

(و) كونه (صاحب الواقعح) ‏ فيرجح الخبر الذي راويه صاحب الواقعة على الخبر 
الذي راويه ليس صاحب الواقعة؛ لأن صاحب الواقعة أعرف بها من غيره» ولذلك 
رجحت رواية ميمونة أنه ية تزوجها وهو حلال''' على رواية ابن عباس كان حرم ؛ 
لأن ميمونة صاحبة الواقعة» وروى أبوداود عن سعيد بن المسيب أنه قال: وهم ابن عباس 


ل ل 





في تزويج ميمونة (وهو حرم)”*. 
(9) كونه (راويا) لمرويه (باللطظ))؛ لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في 
المروي بالمعنى/”. 


(9) كون الخبر (لم ينكره راوي الأصل) كذا في المنهاج''' كالمحصول'"' وهو 
من إضافة الأعم إلى الأخص”* كمسجد الجامع» وهي نادرة لا يتبادر الذهن إليهاء لأن 
الأصل هذا نعت للراوي مخصص له فهو أخص منه» ولو زاد أل في راوي أو حذفه كان 
أصوب كما قاله في شرح المنهاج”"". 

والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل لراويه وهو شيخه مقدم على ما أنكره 
شيخ راويه بأن قال: ما رويته؛ لأن الظن الحاصل من الأول أقوى. 

نيما : في جواز الأخذ بالخبر الذي أنكره الأصل تفصيل وهو أن الأصل إن جزم 
في الإنكار لم يقبل سواء أجزم الفرع بالرواية أما لاء وإن تردد فإن جزم الفرع بالرواية 


9 ساحن اة لعفن دن الاي فا ار قن رن و لذ فا توق ايكون ا حب اراو 
يلزم من كونه صاحب الواقعة أن يڪون مباشرًا ها. العطار على المحلي .)٤0۹/٩(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

29 سق قر كه 

.0841( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(o)‏ المحصول للرازي (658/5)؛ الوبهاجح شرح المنهاج »)۲١۷/۳(‏ نهاية السول (072/8)» البحر المحيط (159/7)» غاية 
الوصول .)۱٤۳(‏ 

0 الإبهاج شرح المنهاج .)26١/9(‏ 

(۷) المحصول للرازي (262/2). 

(4) لصدق الراوي بالأصل والفرع. 

6 الوبهاجح شرح المنهاج ("/؟؟)). 


لفاك يجاتنا جع الام 9 0 ل ٣‏ 
قبل» وإن تردد لم يقبل'". 

(وكونه في الصحيحين) أي فيرجح على ما في غيرهما؛ لأنه أقوى من الصحيح 
في غيرهماء وعلى ما في أحدهماء وكذا ما في البخاري على ما في مسلم؛ ثم ما كان على 
شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري'"» فهذه السبعة والعشرون في الترجيح بحسب 
حال الراوي. 





[الترجيح بحسب حال المروي| 
النوع الثاني من الترجيحات الترجيح بحسب حال المروي فيرجح (القول فالمعل 
فا لتشرير) فيقدم الخبر الناقل لقول الي ا عل الناقل لفعله» والناقل لفعله عل 
الناقل لتقريره؛ لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل؛ لاحتمال الفعل 
الاختصاص به كه وهو أقوى من التقرير؛ لكونه وجوديًا محضّاء والتقرير يطرقه من 
الاحتمال ما لا يطرقه الفعل الوجوديء ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع 
خلاف”". 
(و) يرجح الخبر (الفصيح) على الخبر الركيك؛ لأن الفصيح مقبول اتفاقًاء وغيره 
مختلف فيه؛ لتطرق الخلل إليه فاحتمل أن يكون مرويًا بالمعنى. 
00) الأفصح وهو ( زائد الفْصاح”) فلا يقدم على الفصيح (على الأصح)؛ لأن 
المتكلم الفصيح لا يجب استواء كلماته في الفصاحة“. 
وقيل: يرجح الأفصح عل الفصيح؛ لذن النى كه أفصح العرب فيبعد نطقه بغير 
)١(‏ هذا المسألة في: اللمع »)١(‏ أصول السرخسي (6/*» المستصفى (177/1)» تشنيف المسامع (018/5)) مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (71/5)» المسودة (78؟» شرح الكوكب المنير (088/6)» فواتح الرحموت 070/6 »)۷١‏ 
شرح تنقيح الفصول (75» شرح النووي على مسلم »)۸٤/٥(‏ روضة الناظر »)٠۰۹(‏ كشف الأسرار (5/؟؟1 
۰ تدريب الراوي (5*5/1)» تيسير التحرير )1١7/7(‏ غاية الوصول (17). 
0 الإحكام للآمدي (/2*”). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳١/۲(‏ تيسير العحرير (017/7)» تشنيف 
المسامع (/017)» فواتح الرحموت (203/6)» غاية الوصول )١157(‏ 
(0) الإحكام لابن حزم (07/6» ۳۷)» شرح الكوكب المنير »)٠١١/٤(‏ فواتح الرحموت (202/2)؛ غاية الوصول .)٠٤۳(‏ 
(؟) فالبليغ يتكلم بالأفصح والفصيح لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرف سوى تلك اللفظة الفصيحة؛ لقصد 
إفهامهم. تشنيف المسامع )٠٠١/۳(‏ 





حج ا ج سمس نكف | ر 
الأفصح» فيكون مرويًا بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل. 

ورد بما تقدم في توجيه الأفصح'"". 

(9) يرجح الخبر (المشتمل على زيادة) فيقدم على الخبر غير المشتمل عليها؛ لما 
فيه من زيادة العلم» كخبر التكبير في العيد سبعًا مع خبر التكبير فيه أربعًا رواهما أبو 
داود""» وأخذ بالخاني الحنفية أخدًا للأقل”"» والأولى منه للافتتا 9©). 

(9) يرجح الخبر (الوارد باغ قريش) على الخبر الوارد بلغة غيرهم؛ ا 
بغير لغة قريش يحتمل أن يكون مرويًا بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل. 

(9) يرجح الخبر (المدني)“ على الخبر المي لتأخره عنه» والمدني ما ورد بعد 
المجرة''' ولوبمكة”" والمكي قبلها. 

قال شيخنا الشيخ زكريا: هذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة» والمى ما 
نول نة 

(و) يرجح الخبر (المشعر بعلو شأن النبي يَكِ) على الخبر الذي لا يشعر بذلك"'" ؛ 


(0) المسألة في: المحصول للرازي (271/2» 35) البحر المحيط »)٠٠١/١(‏ الوبهاج شرح المنهاج )٠٠٠/۳(‏ نهاية السول 
»)١176/9(‏ تيسير الوصول (297/57) غاية الوصول (157). 

(8) خود أب داود (1149)- (1075)» والترمذي (087)» وابن ماجه (ا9؟1)» النسائي في السنن الكبرى »)018٠5(‏ 
البيهقي فق اففاق گر »)۲۸١/۳(‏ الحاكم في المستدرك (298/1)؛ الداري في سننه (0707. 

)۳( بدائع الصنائع (١/۷۷؟)‏ 

(4) كان ينبغي زيادة» والرابعة للركوع في الركعة الغانيةء فاعتذر عن واحد وترك الآخر. حاشية العطار على المحلي 
(؟/6). 

(o)‏ المحصول للرازي (459/2» »)٠٠١‏ نهاية السول (۷۳/۳ الوبهاج شرح المنهاج (52/5”*» تيسير الوصول 
(25652/5))» تشنيف المسامع (0/۳). 

03 أ وإن لم يكن بالمدينة. 

)¥( أي وإن لم يكن بمكة. 

(8) غاية الوصول .)٤۳(‏ 

(9) المحصول للرازي (/:57)» تشنيف المسامع (/017)» نهاية السول (3707)» غاية الوصول (2157) الوبهاجح شرح 
المنهاج (۲۳۶/۳) الحاصل (۸/۳٩۹)»ء‏ تيسير الوصول (275/7). 


قلات يج اب اا 4.6 
م ل فما أشعر بأن شأنه أعلى فهو المتأخر' 

(و) يرجح الخبر(المذكورفيه الحكم مع العلت) على الخبر الذي فيه ات 
فقط؛ لأن الأول أقوى في الاهتمام بالححكم من الغاني'"". 

مثاله قوله يل امن بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري' '' مع حديث الصحيحين: أنه 
ية نهى عن قتل النساء والصبيان“ نيط المكم في الأول بوصف الردة المناسب””, 
ولا وصف في الثاني فحملنا النساء فيه على الحربيات. 

(و) يرجح الخبر (المتقدم فيه ذكر العلت على الحكم) عل الخبر المتقدم 
فيه ذكر الحكم على العلة؛ لأن تقديم العلة على الحكم أدل على ارتباط المحكم 
بالعلة من عكسه قاله الإمام في المحصول”". 

(وعكس النقشواني) ذلك معترضًا على الإمام قائلا: إن الحكم إذا تقدم تطلب 
نفس السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليهاء ولم تطلب غيرهاء والوصف إذا تقدم تطلب 
النفس الحكه: فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة 
كما في قوله تعالى: ‏ وَأَلْسَارِقٌ © [لمائدة: 0:] الآية» وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره 
كما في: # تاا الرس ءَامَتُوَأْ إِذَا هُمْثمْ إلى الصَّلرةَ فاعسلواً ‏ [انائده ٠٠‏ الآية فيقال 
تعظيمًا للمعبود'”. 





() ولأن علوشأنه وإظهار دينه على الأديان كلها كان في ف آخر أمره کل 

00 البرهان للجويني (0190/6) الإحكام للآمدي (7:0/4”) الإبهاجح شرح المنهاج )۲٤۷/۳(‏ نهاية السول )١۷١/۳(‏ 
البحر المحيط (177/5) فواتح الرحموت (201/2)؛ تشنيف المسامع (*/لااه)» غاية الوصول ٩٤۳(‏ 154). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) 

.)110( ومسلم‎ »)۳۰۱٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) والردة مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة للرجال والنساء. قشنيف المسامع (017/5) 

(5) وهذا لم يذكره الأصوليون هنا بل هو من زيادات المصنفء وهو بناء على أن الأول أقوى من الغاني. البحر 
المحيط (078/57)» غاية الوصول (0155» تشنيف المسامع (9107/5)». 

(0 المحصول للرازي (477/6)» تيسير الوصول (250/7). 

)١١۷/١( البحر المحيط‎ »)۲٤۷/۳( تشنيف المسامع (ع/لااهء 18م)» الوبهاج شرح المنهاج‎ (A) 
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(و) يرجح (ما كان فيه تهديد أوتأكيد ) 

مثال الأول: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ية رواه البخاري'" فهو 
لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم العفلء وإن كان ذلك من تقديم 
خاص على عام؛ أو مقيد على مطلق؛ لأن أحد المتعارضين قد يترجح من وجه فيكون 
شه الد ا حد اج 

ومثال الثاني: حديث أبي داود صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين: «أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"» مع 
حديث مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليه“ . 

(9) يرجح (ما كان عمومًا مطلقًا على) العموم (ذي السبب)"؛ لأن ذا 
السبب محتمل إرادة قصره على السبب فهو دون المطلق في القوة (إلا في) صورة 
(السيب)""' فهو فيها أقوى؛ لأنها قطعية الدخول في العام عند الأكثر كما مر. 

(و) يرجح (العام الشرطي) كمن وما الشرطيتين (على النكرة المنطييّ على 


)١(‏ المحصول للرازي (©274/6)» نهاية السول (۷/۳)» تشنيف المسامع 

(/018)» غاية الوصول (157). 

(0) أخرجه البخاري تعليقًا. الفتح (۱۹۰/۷)» وأخرجه أبو داود (۲۳۳۶)» الترمذي (787)» ابن ماجه في سننه (0748» 
النساق في سننه (2848)). 

9 داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۰۲)» وابن حبان (4150)» الحجاكم في مستدركه (270)» البيهقي في سننه 
الكبرى »۳۳۷١(‏ الدارقطنى (۲)» والداري (285)). 

٠ .)٤٩١( أخرجه مسلم‎ )4( 

(5) يدل بحسب ظاهره على تزويجها نفسهاء وإن احتمل تأويله بأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح. بخلاف البكر فإن 
سكوتها كاف فعلى تقدير دلالته على تزويجها نفسها يقدم عليه الحديث الأول بما فيه من العكرار الدال على 
تقوية الححكم وتأكيده والأيم من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا. حاشية العطار على المحلي )]1١/5(‏ 

(5 المسألة في: البرهان للجويني 0152/5 اللمع (۷) المنخول »)٠٠١(‏ المحصول للرازي 471/7 الإحكام 
للآمدي »)۳١١٠۳۹١/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۳٠١/١(‏ تشنيف المسامع (/019)؛ المسودة )۳١۳(‏ 
شرح الكوكب المنير )/١/4(‏ شرح تنقيح الفصول (25:) العبصرة »)٠١١(‏ سلاسل الذهب (7؟) 

(۷) أي: إلا في صورة السبب أي: يقدم فيها العموم ذو السبب عل العموم المطلق. 





وقيل: العكس؛ لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه» ويؤخذ من ذلك ترجيح 
النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي”"". 

(وهي) أي: النكرة المنفية ترجح (على الباقي) في صيغ العموم؛ كا معرف بالأداة 
والإضافة؛ لأن النكرة المنفية تدل على العموم بالوضع على الأصح» والباقي يدل عليه 
بالقرينة اتفاقاء وما دل بالوضع أقوى ما دل بالقرينة' ". 

(و) يرجح (الجمع المعرف) باللام أو الإضافة (على من وما) غير الشرطيتين 
SE TENS‏ أقوى منهما في العموم؛ لامتناع أن يخص إلى الواحد في التي 
دونهما على الراجح في كل ما مر. 

(9) يرجح (الكل) من الجمع المعرف ومن وما غير الشرطيتين كما مر (على 
الجنس المعرف) باللام أو الإضافة؛ (لاحتمال العهد) فيه بخلاف (ما ومن) فلا 
يحتملانه» وهو ظاهر في غير الموصولة. أما هي فتحتمله» بل هو فيها'”' أولى'''» وبخلاف 
الجمع المعرف فيبعد احتماله له" 

(قالوا) أي: الأصوليون: (و) يرجح (ما لم يخص) عمومه على ما خص؛ لضعف 

الغافني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ولأن الغافي مجان والأول حقيقة» وهي 


0 فإن الأولى فيه معنى التعليل فيكون أدل على المقصود بما ليس بمعلل وحينئذء فإلغاء العام الشرطي يوجب 
إلغاء السببية الحاصلة بالشرط وإلغاء العام غير الشرطي لا يوجب غير إلغاء العموم مفسدة أخرى فكان أولى 
بذلك. تشنيف المسامع (0/۳). 

() غاية الوصول .)٤٤(‏ 

0 المحصول للرازي »756/١(‏ التحصيل »)*41/١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۱۲/۲» »)۳٠١‏ تشنيف 
المسامع (/061)» غاية الوصول (155) » الإحكام للآمدي »)۳٤٥/۶(‏ البرهان للجويني /١(‏ 2751 ۳۳۸). 

(5) شرح الكوكب المنير (777/6)» تشنيف المسامع (552/8) 

() أي: في الموصولء وفي المخطوط فيهما وما أثبت في الأصل أصوب. 

(5) في المخطوط هنا (والجمع المعرف) وأرى أنها زائدة واللّهء أعلم بالصواب. 

(۷) غاية الوصول .)٤٤(‏ 


A۸ ل‎ 


رود کے و کا الاد کے | 
جوز الاك يج ل الا جم اجام 





مقدمةًٌ عليه قطعًا وهذا هو الأصح'"". 

وقال المصنف كالصفى الندي: (وعتدي عكسه): لأن ما خص من العام هو 
الغالب» والغالب أولى من 0 

(و) يرجح العام (الأقل تخصيصا)؛ لأن العام كلما ازداد تخصيصًا ازداد ضعقًاء 
فيقدم الأقل تخصيصًا عليه. 

(و) يرجح (الاقتضاء على الإشارة والايماء)؛ لأن المدلول عليه بالاقتضاء 
مقصود يتوقف عليه الصدق والصحة» ومدلول الإيماء مقصود لا يتوقف عليه الصدق أو 
الصحة» ومدلول الإشارة غير مقصود» فيكون الأول أقوى دلالة من الثاني؛ لعوقف الصدق 
أو الصحة عليه» بخلاف الثاني» وأقوى من الشالث؛ لجمع دلالعه بين الوضع وقصد المتكلم» 
والغالث أقوى من الثاني وإن لم تدل عليه عبارة المصنف؛ لأن مدلوله مقصود للمتكلم؛ 
بخلاف مدلول الغاني". 

(و) الغاني والغالث (يرجحان”*' على المغهومين) أي: الموافقة والمخالفة؛ لأن 
دلالة الأولين في محل السطقء بخلاف المفهومين””". 

(و) ترجح (الموافقت على المخالضت) في الأصح؛ لضعف الغاني بالخلاف في 
حجيته» بخلاف الأول. 

E AES أن تطالفة شنيو ا ال‎ TEN 


١0‏ البرهان للجويني (0158/6؛ المحصول للرازي (475/6)» الإحكام للآمدي (4:/4”*)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (؟/١٠۳)»ء‏ المتحصيل (؟/۷٦؟)»‏ الوبهاج شرح المنهاج »)۳٤٠/۳(‏ نهاية السول »)۷٥/۳(‏ البحر المحيط 
(079/7)» تيسير الححرير (055/5)» شرح الكوكب المنير (770/4)» تشنيف المسامع (2/9؟5) غاية الوصول .)٤٤(‏ 

0 نهاية الوصول للصفى اندي .)981//٠١(‏ 

)۳( الإحكام للآمدي ۳/9 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳٠١/١(‏ نهاية السول »08١/(‏ تشنيف المسامع 
»)٠۲٤/۳(‏ شرح الكوكب المنير (776/6)» غاية الوصول .)١١٤(‏ 

() أي: دلالة الإشارة والإيماء. 

)هه( الإحكام للآمدي (ء/۲١۳)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2715/2)» غاية الوصول (145)» تشنيف المسامع 
(5/9؟0). 

50 قال الزركشي: واختاره الهندي. تشنيف المسامع (525/5ه). 

(۷) الإحكام للآمدي (47/6") تشنيف المسامع ("/هكه)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳١/١(‏ نهاية السول 







لاع جل اباط جنع اواو و 
[الترجيح بحسب المدلول] 

النوع الثالث من الترجيحات الترجيح بحسب المدلول فيرجح الخبر (الناقل عن 
الأصل) أي: البراءة الأصلية على الخبر المقرر لحم الأصل على الأصح (عند 
الجمهور)""؛ لأن الأول فيه زيادة على الأصل؛ لأنه يفيد حكمًا شرعيًا لم يڪن في 
الأصلء بخلاف الغاني. 

وقيل: عکسه» ورجحه الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي'"' بأن يقدر تأخير المقرر 
للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده النقل فيكون ناسحًا له. 

ال لاقن حاوف ان مين کر فرت اج ری رر مم شاود 
الترمذي وغیره أنه َة سأله رجل من مس ذكره عليه- أي: أعليه- وضوء؟ قال: لاء 


3 


إنما هو بضعة'”' منك. 
(و) يرجح الخبر (المشبت) لحكم (على) الخبر (النافي) له على الأصح؛ لاشتماله 


على زيادة معلوه''". 
وقيل: عكسه؛ لاعتضاد النافي بالأصل. 


( وثالثها: سواء)"؛ لتساوي مرجحيهما. 


س »)۸٠/۳(‏ البحر المحيط (159/7) غاية الوصول (155). 

(0 البحر المحيط )۹/١(‏ التبصرة »)٤۸۳(‏ البرهان للجويني (0285/5» روضة الناظر (۳۶۹)» المسودة »)۳٠١(‏ 
شرح الكوكب المنير »)1۷/١(‏ اللمع (77)» المحصول للرازي (474/5)؛ نهاية السول (0378/9) الإبهاج شرح 
المنهاج (259/9)» تشنيف المسامع (0867/9)» المستصفى (298/2)» تيسير الوصول (267/7). 

)۲( المحصول للرازي (675/2)» نهاية السول (0078/9)» الاإبهاج شرح المنهاج (19/9)). 

(6) اچچ ا ودا (۸) والترمذي (85)» والنسائي في سننه »)٤٤۷(‏ وأحمد في مسنده »)۷۲۷١(‏ الدارقطني في سننه 
(060)» الحاڪم في مستدركه .)٤۷٤(‏ 

() أخرجه ابن حبان (0157؛ النساق في سننه (075» وأحمد في مسنده (07756» الدار قطني في سننه (501). 

() بفتح الباء لا غير أي: قطعة لحم منك جمعها بضع كثمرة وثمر. 

( المسألة في: البرهان للجويني (؟/١٠٠)»‏ المعتمد للبصري (20*/2)» المنخول (4"4)» المحصول للرازي (؟/177)؛ 
تشنيف المسامع (۵۴۷/۳)» الإحكام للآمدي (705/4)» الإبهاج شرح المنهاج (*/252)» نهاية السول (۱۷۹/۳» 
تيسير التحرير (0171144/9)» فواتح الرحموت (20:/2)» المستصفى (۳۹۸/۲)» اللمع (۸). 

(۷) أي: يتساوى المثبت والنافي. 






ع الك وکا الان کے کک 
5:٠‏ لر نن ف جل ابا ج الجواية 








(ورابعها): يرجح المثبت (إلا في الطلاق والعتاق)''' فيرجح النافي هما على 
ال ا الال عا هذا اا لم ا ول ر كا غر 
وحكى ابن الحاجب- مع ترجيح النافي هما - عكسه أي: يرجح المثبت هما على النافي 
الكل 


(9) يرجح الخبر الذي فيه (النهي على) الخبر المشتمل على ( الأمر)؛ لأن الأول 

لدفع المفسدة؛ والغاني لجلب المصلحة» والاعتناء بدفع المفسدة أشدٌا”. 

(و)يرجح الخبر الذي فيه (الأمر) الإيجابي (على) الخبر المشتمل على ( الإباحة)؛ 
قا ارين 

(9) يرجح (الخبر) المتضمن للتكليف“ (على) الخبر الدال على (الأمر 
والنهي)”" ؛ لأن الطلب بالخبر لتحقق وقوعه أقوى منهما”' '. 

(و) يرجح خبر (الحظر على) خبر(الاباحت)''''؛ للاحتياط على أصح الأقوال. 

وثانيها: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج. 


( قوله: (العتاق) بالفتح مصدرء وبالكسر جمع عتيق. 

(0) لأن الأصل في كل شيء عدمه. 

( أي: مع ترجيح النافي هما على المثبت. 

(0) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)٠١/۲(‏ 

(5) الإحكام للآمدي (87/4©) شرح الكوكب المنير (109/4) تشنيف المسامع (528/5)» غاية الوصول .)٠١١(‏ 

(5) ولأن فيه حمل كلام الشرع على الححكم التكليفي؛ فإن المباح لا تكليف فيه. تشنيف المسامع (/028). 

(۷) الإإحكام للآمدي (7/4©)» شرح الكوكب المنير (759/4)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۱۲/۲)» تشنيف 
المسامع (؟/لمكه)» غاية الوصول (155). 

() مثل: # وَالْمطلقَنتٌ يريس بِأنمْسِهنَّ َه رو > [البقرة: ۲۲۸]. 

() الإإحكام للآمدي (/78”» شرح الكوكب المنير (770/4)» شنيف السامع (528/5). 

( أي: أقوى من الطلب بهماء وذلك لأن الخبر يقتضي ثبوت مدلوله في الخارج» ويحكون هو حكاية عنه. حاشية 
العطار على المحلى (؟/۳١٤).‏ 

(0) المعتمد ال (/2:)» المحصول للرازي (478/6)» روضة الناظر »)٠١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد »)٠٠/١(‏ شرح تنقيح الفصول (418)» البحر المحيط »)۷١/١(‏ نهاية السول (۷۸/۳» الإبهاج شرح 
المنهاج (۳/١٠؟)»‏ الممسودة »)۳١١(‏ فواتح الرحموت (؟201/6)» المستصفى (۳۹۸/۲)» تشنيف المسامع (0%۹/۳. 


لففناك يجن اتيا جة الواع 0 إل 
(وثالثها): هما (سواء) لتساوي مرجحيهما حكاه المندي عن ابن أبان وأبي 
(Du. 0‏ 

هاشم ١‏ ورجحه الغزالي 0 

(9) يرجح الخبر الذي مضمونه (الوجوب والكراهيّ على) الخبر الدال على 
(الندب)؛ للاحتياط في الأول» ولدفع اللوم" في الخاني. 

نیما : لم يذكر ترجيح أحدهما على الآخر» والظاهر ترجيح الوجوب للاحتياط. 

ا الخبر الذي مضمونه (الثدب على) الخبر الدال عل (المياح في 
ا للاحتياط بالطلب. 

0 

E ENE Cn E 
تقييدي (الأمر) بالإيجابي فيما مر» وهو مراد الملصنف”.‎ 

(9) يرجح الخبر الذي هو (نافي الحد) عل الخبر الموجب له" ؛ لما في الأول من 
اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: ريد اه بِحكُمْ الْمسر ولا بيد بِكُم لمر 4 
[ البقرة: 186] ولقوله تعالى: وما ل کک ق أَلرِينٍ من حرج 4 [ الحج: ۷۸[ ولأن نافي اد 
أورث شبهة في إيجابه» وقد قال يَلَِدِد «ادرؤا الحدود بالشبهات» (خلاقًا لقو“ وهم 
)١(‏ نهاية الوصول .)701//٠١(‏ 

9 الست 4/6 

)۳( واللوم لا يصل إلى درجة العقاب» فاللوم لا ينحصر في العقاب» بل هو أخض منه. البناني عل المحلي (/ ۳7۹ 

(4) قال الزركشي: ويمحكن أن نرجح المباح بكونه متأيدًا بالأصل في جانب الفعل والترك» وبكونه أعم وأسهل 
من حيث إنه مفوض إلى خيرة المكلف» ومن حيث إنه لا احتمال في الصيغة الدالة عليه» جخلاف الندب؛ فإنه 
يثبت بصيغة الأمرء ولهذا عبر المصنف بالأصح. تشنيف المسامع (9/9؟0» .)0٠‏ 

0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (56/6"). 

7 هذا يرجع إلى تقديم الإثبات على النفي؛ لأفادته التأسيس؛ لأن الوجوب غير مستفاد من البراءة الأصلية» 
بخلاف النفي؛ لأنه مستفاد منهاء ويجاب بأن النفي الشرعي غير مستفاد منها. 

(۷) أخرجه الترمذي (7/4”)؛ الحاكم في مستدركه »)۳۸١/١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۲۳۸/۸). 

() المستصفى (؟/۳۹۸)» التبصرة (285)» العدة »)١١١/۳(‏ تتشنيف المسامع (00/5)» روضة الناظر »)٠١(‏ الإحكام 


للآمدي (3703/5)» الوبهاج شرح المنهاج »)٠٠١/۳(‏ نهاية السول (۷۹/۳)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(؟/؟۳). 








ااي لھ فيج ا جح امع 
المتكلمون» وترجيحهم الوحت للحت لأفادتة الداسيشس» بخلاف النافي. 

(و) يرجح الخبر (المعقول معناه) على الخبر الذي لا يعقل معناه'"' لأن الأول أدعى 
إلى الانقياد”'' وأفيد بالقياس عليه. 

(و) يرجح الخبر (الوضعي على) الخبر (التكليضي في الأصح)' "؛ لأن الأول 
لا يتوقف على الفهم والعمكن من الفعل بخلاف الغافي”*. 

وقيل: عكسه” حكاه الهندي لترتب الشواب على التكليفي دون الوضعي'" 

[الترجيحات بالأمورالخارجِيم] 

(و) النوع الرابع من الترجيحات بالأمور الخارجية (الموافق دليلا آخر) من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على الخبر الذي لم يوافقه'"؛ لأن الظن في الموافق أقوى» 
كترجيح خبر عائشة في التغليس في الصبح“ على خبر نافع في الإسفار به" لموافقة الأول 
لقوله تعالى: «حَافِظُوأً عل الصَكلوتٍ 4 [البقرة: ++]؛ لأن من المحافظة الإتيان بالمؤقت أول 


() أي: لكونه تعدا 
0 لأن انقياد المكلف له أكثر فيكون أسرع إلى القبول وأ فضى إلى الوقوع فيكون حصول مقصود الشارع أتم. 
تشنيف المسامع .)05١/9(‏ 
ESTs. U‏ 
فعله في کل حال. 


() أي: لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل فكان 
ا تشنيف المسامع .)٠۳١/۳(‏ 

)١(‏ لأنه مقصود بالذات» ولأنه الأكثر من الأحكام فكان أولى. 

(5) نهاية الوصول »)6701//٠١(‏ البحر المحيط »٠۷١/١(‏ الإحكام للآمدي (9007/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (7160/2)» شرح الكوكب المنير (79/5)» تشنيف المسامع (081/5)» نهاية السول (180/7). 

)۷( البرهان للجويني (0707/6) تشنيف المسامع (*/١8ه)»‏ المستصفى »)۳۹١/١(‏ المنخول »)65١(‏ الإحكام 
للآمدي (ء/۹٠)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (507/1)» شرح الكوكب المنير (594/4)» البحر 
المحيط (5/ة7,١).‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (7/ م ۳۷)» (659/6)» والبخاري (587)» ومسلم (310). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (0250/4 ۱٤۲‏ الداري في سننه (۳۰۰/۲)» أبو داود في سننه (424» الترمذي في سنن 
(۹۸/۱)» وابن ماجه في سننه (776)» النسائ في سننه الكبرى .)٠٠۳۰(‏ 


ا 


یرو اال فی جل الاد ج اواو 
وق 

فإن قيل: هذا داخل في قوله فيما تقدم: (والأصح الترجيح بكثرة الأدلة) فلا يحتاج 
إلى ذكره. 

اچیب ناه دک للق رة ا بی 

(وكذا) يرجح الخبر الموافق (مرسلا) أي: خبرا مرسلاء (وهو قول غير الصحابي: 
قال النبي كذا» (أوصحابيًا)"'' أي: قول صحابي (أو) إجماع (أهل المدينة"" أو) 
مذهب (الأكثر) من العلماء المجتهدين عل ما لم يوافق واحدا مما ذكرا" (في 
اللأصح) من الأقوال؛ لقوة الظن في الموافق. 

وثانيها: لا يرجح بواحد ما ذكر“؛ لأن ما ذكر ليس بحجة. 

وثالثها: في موافق الصحابي إن كان) الصحابي (حيث”'' ميزه النص) أي: 
فيما ميزه فيه من أبواب الفقه» (كزيد في) علم (الفرائض) المعلقة بالمواريث؛ فإنه 
ميز فيها بخبر: الأفرضكم زيد٬.‏ 

( ودابعها: إن كان) الصحابي (أحد الشيخين) أبي بكر وعمر فإنه يرجح على 
غيرهما من الصحابة (مطلقًا) سواء خالفهما معا أم لا. 

(وقيل): يرجح موافقة أحد الشيخين (إلا أن يخالطهما معاذ في) مسائل 
(الحلال والحرامء أو) يخالفهما (زيد في الطرائض ونحوهما) أي: نحو معاذ وزيدء 






١0‏ قال الزركشي: أي: لم ينتشرء فإن انتشر وسكت عليه الآخرون وقلنا إنه إجماع صار قاطعًا فسقط الظن في 
مقابلته. تشنيف المسامع (orr/r)‏ 

() وإن لم يڪن إجماعهم حجة. 

( لأن الأ كثر يوفق للصواب ما لم يوفق له الأقل. 

(4) قال الزركشي: ومنع آخرون منهم الغزالي من حصول الترجيح به؛ لأنه لا حجة في قول الأكثرء ولو شاع 
الترجيح به لا نسد باب الاجتهاد على البعض الآخرء والتحقيق أنه إن لم يكن في مقابلة الأكثر إلا شذوذ 
رجح به؛ لأنه إجماع على أحد القولين» بل هو من باب تقديم الدليل على ما ليس بدليل إن قلنا بحجيته؛ وإن لم 
ينتعي إلى هذه الحال فلا ترجيح بالكثرة. تشنيف المسامع »)٥۳٤/۳(‏ وانظر: المستصفى (۳۹۷/۲). 

(6) حيث هنا للمكان أي: في مكان ميزه. 

0 الترمذي )۳۷۹١(‏ وابن ماجه )٠٠١(‏ وأحمد في مسنده 05457 والحاكم في المستدرك .)0۷۸٤(‏ 


ورز یل چ ويج اباد جنع الجاع 
كعلي في القضاء فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين؛ لأن المخالف ما يميزه النص فيما ذكر 
وهو حديث: «أقرضڪم ر «وأعلمكم بالحلال والحرام PY‏ «وأقضاكم 
ع 

(قال الشافعي) (رضي الله تعالى عنه): (و) يرجح (موافق زيد في الطرائض»› 
فمعاذ) فيها (» فعلي) فيها (ومعاذ في أحكام غير الضرائض) من الحلال وال حرام 
(فعلي) في تلك الأحكام. 

والحاصل: أن الخبرين المتعارضين في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد 
فان لم يڪن له فيها قول فالموافق لمعاذ» فإن لم يڪن له فيها قول فالموافق لعلي» وذكر 
الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق» فقوله وك في 
الحديث «أفرضكم زيد»“ على عمومه في المخاطبين. 

وقوله: «وأعلمكم بالحلال والحرام معاذا”” يعني في غير الفرائض؛ لأن الحلال وال حرام 
يشمل الفرائض» وكذا قوله: «وأقضاكم علي“ يعني في غير الفرائضء واللفظ في معاذ 
أصرح منه في علي؛ لآنه صرح فيه بالعلم» وفي علي ب(أقضى» ولو كان بعبارة أعلم 


5١5 ل‎ 





لقدم" عليه في الفرائض وفي غيرها. 
[الترجيح بين الإجماعات| 


(و) النوع الخامس من الترجيحات الإجماعات: فيرجح (الإجماع على التص)؛ 
من کات أواسفةة اين الإجماع من النسخ» اف ال کور ل فرعن مه 


(۱) أخرجه ابن سعد (۶۷/۲") أبو نعيم في حلية الأولياء .)228/١(‏ 

() أخرجه ابن سعد (10/6”). 

(۳) أخرجه الديلمي (۳۷۰/۱)» رقم .)٤۹۱(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

10 سبق ره 

(۷) في االنسخ الخطيّة: يقدم عليه وما أثبتناه أصوب. 

0 المسألة في: البرهان للجوينى 0879/6 المستصفى (۳۹۲/۲) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١2/9(‏ شرح 
الكوكب المنير (301/4) ترا الرحموت (191/5) روضة الناظر )۳۸١(‏ تشنيف المسامع (0/م) الإحكام للآمدي 


عع الك tei bs‏ 
اوناك ف جل الاد جع الجاع 09 _ ه٠4‏ 


ية فإن النسخ ما [طرق]"'" فيهما. 
(و) يرجح (إجماع الصحابت على) إجماع (غيرهم) من التابعين ومن 
(WO‏ 

دونهم ". 


(9) يرجح (إجماع الكل)"" أي: كل الناس من المجتهدين وغيرهم الشامل 
للعوام (على) إجماع (ما خالف فيه العوام) وهم العلماء غير المجتهدين؛ لضعف 
الغافي بسبب الخلاف في حجيته» وذلك مبني على ما حكاه الآمدي””' وإن لم يسلمه 
افيف کا 

(9) يرجح الإجماع (المنقرض عصره) أي: أهل عصره (وما) أي: والإجماع 
الذي (لم يسبق بخلاف على غيرهها) أي: مقابلهما”' لضعفه بالخلاف في حجيته. 

(وقيل: المسبوق) بخلاف (أقوى) من مقابله؛ لزيادة اطلاعهم على المأخذ. 

(وقيل): هما (سواء) في الرتبة؛ لتساوي ترجيحهما". 

إحكم المتواترين من الكتاب والسنم]| 

( والأصح تساوي المتواترين'" من كتاب وسنت). 

فإن قيل: هذا داخل في قوله قبل هذه المسألة: (ولا يقدم الكتاب على السنة) إلى آخر؟. 

أجيب بأن ذلك فيما إذا أمكن العمل بهما من وجه؛ كما اقتضاه الكلام السابق» وما 


س (/07؟) تيسير الححرير (171/7) اللمع )۷١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (01953 غاية الوصول .)٤٥(‏ 

)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في النسخة الخطية وكتابتها على هذا الحو أقرب إلى المعنى. 

(0) قال الزركشي: لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى زمن البي كك المشهود لهم بالخيرية. تشنيف المسامع (/077) 

(*) ذكر المصنف هنا أن المتفق عليه من الإجماعات مقدم على المختلف فيه. اللمع )5١‏ المستصفى (١/207)؛‏ 
المنخول (760)» شرح الكوكب المنير (7:5/4)؛ المسودة »)۳١١ ٠٠٠١(‏ تشنيف المسامع (۳۷/۳)» تيسير العحرير 
(76/0))؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (41/5)» غاية الوصول (155). 

() الإحكام للآمدي .)٠٥۷/٤(‏ 

(5) أي: على المنقرض عصره وعلى المسبوق بخلاف. 

(5) الإحكام للآمدي (08/4؟» شرح الكوكب المنير »)٠٠١/١(‏ تشنيف المسامع »)٥۳۷/۳(‏ حاشية شيخ الإسلام 
زكريا على المحلى .)٠۳/٤(‏ 

)¥( ا المتواترين 0-5 إذ لا يتصور التعارض بين القطعيين العقليين. 


د :1 
هنا فيما إذا لم ييڪن العمل بها"'"'". 

وقيل: يقدم الكتاب عليها؛ لأنه أشرف منها". 

(وثالثها: تقدم السنت) على الكتاب (لقوله) تعالى: ( َي لاس ما درل 
لتم 4 [السحل: ::]”". أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعًاء كالآيتين. 

[الترجيح في الأقيسم]| 

(9) النوع السادس من الترجيحات ترجيح الأقيسة'*' فإنه (يرجح القياس بقوة 
دليل حكم الأصل) كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق» وفي الآخر بالمفهوم؛ لقوة 
الظن يقوة الدليل. 

(9) سبب (كونه) أي: أحد القياسين (على ستن القياس أي: فرعه) 
المتنازع فيه (من جنس أصله)”'' فيرجح على قياس ليس كذلك”" لأن الجنس باجنس 
أشبه”” فقياس الشافعية ما دون أرش الموضحة" على أرشها- حتى تتحمله العاقلة- 





(0) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (91/6) 

() قال الزركشي: فإنه المنقول من عمل الصحابة. تشنيف المسامع (088/8). 

0 أجيب بأن الخلاف ليس في السنة المفسرة» وإنما الخلاف في السنة المعارضة. المسألة في: البرهان للجويني 
(2185/6 ۸۷)» المستصفى (897/6)» روضة الناظر »)۳٤۷(‏ شرح الكوكب المنير »)٠٠۳/٤(‏ تيسير التحرير 
(037/9)» تشنيف المسامع )٥۳۸/۳(‏ فواتح الرحموت (؟/۹۷)» غاية الوصول »)٠٤١(‏ روضة الناظر (۳۸۷)» 
المنخول (447) الرد على من أخلد إلى الأرض (075). مختصر الطوفي (087). 

() قال الزركشي: وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح وفيه اتساع للاجتهادء وهو يقع بأربعة أشياء وهي: 
أصله وفرعه والعلة وخارج عن ذلك. تشنيف المسامع (685/8). البرهان للجويني (2/2:؟0. 

() العضد على ابن الحاجب (؟/۷٠۳)»‏ الإحكام للآمدي (2378/6)» تيسير التحرير (950/4)» شرح الكوكب المنير 
»))7/١/4(‏ تشنيف المسامع (۳۹/۳))» إرشاد الفحول (285). 

() المراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع المتنازع فيه دون أصل الآخر. 

(۷) شرح الكوكب المنير (0714/4» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد عليه )۳٠۷/١(‏ الإحكام للآمدي (738/6))؛ 
إرشاد الفحول (285)» تشنيف المسامع (00/9)» الكوكب الساطع (287/6). 

(6) أي: أن فرد الجنس بفرد الجنس أشبهه وإلا فالجنس هنا لم يختلفء والجنس الصادق بالمقيس والمقيس عليه 
في مثال الشارح الجناية على البدن. 

(4) الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم» والأرش هو دية الجراحات. مختار الصحاح 0751 المغني لابن 
قدامة .)٤۴/۸(‏ 





نفلاك يج ولت جع الجاع 9090 باه د 
مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله”". 

(و) بسبب (القطع بالعلت)'" أي: بوجودها في أحد القياسين فيرجح على ما ليس 
کا 

(أو) بسبب (الظن الأغلب) بوجود العلل فيرجح على ما ليس كذلك» كأن يڪون 
طريق ثبوت العلة في الأول السبر والعقسيم» وطريق ثبوت العلة في الشاني الطرد والعكس. 

(9) بسبب (كون مسلكها) أي: الطريق الدال على عليتها في أحد القياسين 
(أقوى) من الآخر» كأن يكون قطعيًا كما مر في ترتيب مسالك العلة“. 

[الترجيح في العلم] 

النوع السابع من الترجيحات ترجيح العلة في أحد القياسين: فيرجح علية (ذات 
أصلين)''' بأن عللا (على) علة (ذات أصل) واحد. 

(وقيل: لا) يرجح بذلكء كالخلاف في الترجيح ا 

مثاله: وجوب الضمان بيد المستام» عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاقء كما 
علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير» وعلله الحنفية بأنه أخذها ليمتلكها 
لم يعلل به نظير ذلك””. 


لد مغني المحتاج )۳١۳/١(‏ نهاية المحتاج (177/1). 

.)٠٥٤/۷( اطمداية‎ (0 

(*) متعلق هذا نفس وجود العلة كما صرح به قول الشارح أي: بوجودها ومتعلق ما بعده على العلة لا وجودها. 

)€( اللمع (1۷)» المستصفى (؟/٠٠٤)»‏ الإحكام للآمدي (001/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۱۷/۲» شرح 
تنقيح الفصول (420)» فواتح الرحموت (۳۲۶/۲) تشنيف المسامع (061/9). 

(5) العضد على ابن الحاجب (7/2١؟)‏ شرح الكوكب المنير (718/6) تشنيف المسامع (۳/) غاية الوصول (45). 

5 : وجدت في أصلين منصوصين. 

(۷) هذه المسألة في: المستصفى (402/6 607 التبصرة (450)» اللمع (1۷)» تشنيف المسامع (662/8)؛ المسودة (۳۷۸» 
روضة الناظر »)٠١١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (57/4). 

(6) قال الزركشى: فيشهد لعلة الشافعى 5 يد الغاصب ويد المستعير من الغاصبء ولا يشهد لعلة أبي حنيفة 
شه إلا يد 56 تشنيف المسامع 50 وغاية الوصول (157). 


(9) ترجح علة (ذاتي) للمحل (على) علة (حكميت)''' ني الأصح» والذاتية 
كون العلة صفة ذاتية للمحل أي: وصمًا قائمًا بالذنات» كالإسكار في قولك: لا يحل شرب 
الحمر للإسكار والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعاء كالنجاسة والحل 
والحرمة". وقدمت الذاتية عليها؛ لأن الذاتية ألزم منها". 

(وعكس السمعاني) فرجح الحكمية على الذاتية“؛ (لأن الحكم بالحكم 
أشيه ) منه ا 

(وكونها) أي: العلة (أقل أوصافًا) فيرجح على العلة الكثيرة الأوصاف؛ لأن 
القليلة الأوصاف أسلم'' ' من كثيرتها. 

(وقيل عكسه)؛ لأن الكثيرة أشبه أي: أكثر شبهًا بالأصل7”". 

وقال القاضي عبد الوهاب في المخلص: عندي أنهما سواء أي: لاستواء ترجيحها””. 

(9) ترجح العلة (المقتضيت احتياطًا في المُرض)- بالفاء بخط المصنف- عل 
الي لاتفعضيد لأنها انتا لضيو وذكر ق غ 
احتياط في الندب وإن احتيط به كما مر. 

(و) ترجح علة (عامت الأصل) بأن توجد في جميع دوا دفالانها اكت فامو دف لا 
a eS N‏ التبصرة (491» تشنيف المسامع »)٥٩/۳(‏ روضة الناظر »)٠١١(‏ 

اللمع (۹۷)» المسودة (۳۷۹)» غاية الوصول (1557). 
(1) فإن هذه الأمورلا تعلم إلا من الشرع. 


(۳) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (917//4). 

.)٠۳٤/٤( قواطع الأدلة لابن السمعافي‎ )٤( 

(6) قال الزركشي: فيكون الدليل عليه أولى. تشنيف المسامع (662/5). 

(5)أي: لقلة المعارض. 

(/) المستصفى (/6:2)؛ أصول السرخسي (275/5)» البحر المحيط (084/7» شرح تنقيح الفصول (523)» روضة 
الناظر »)00١(‏ المنخول (447)»آتشنيف المسامع 9 1ه). 

(6) العبصرة (4۸۹)» الكوكب المنير (725/4/). 

(9) مثاله: تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقًا فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة؛ لعدم الاحتياط فيه للفرض؛ 
والمقصود الاحتياط اللازم وإلا فقد يحتاط للندب أيضًا. غاية الوصول (057» حاشية البناني على المحلي 
۳۷۶/۲ قواطع الأدلة (058/6. 


نفلاك وج اا جع ينا 
a‏ ددا إن 

ل اة 2١2 dg a DGG e mS‏ لک جل بص ر وی 
و 3 






اناك يجن لا جع لامع 0 ل 8غ 
وكثيره» بخلاف القوت"'' العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله"" فجوزوا بيع الحفنة" 
نا 

(9) ترجح العلة (المتطق على تعليل حكم أصلها) المأخوذة منه على العلة 
المختلف في تعليل حكم أصلها؛ للاختلاف في كونه علة لذلك الحكم. 

(9) ترجح العلة (الموافقيّ الأصول) أي: القواعد الشرعية (على) علة 
(موافقح أصل واحد )””*'؛ لأن الأولى أقوى؛ لكثرة ما يشهد لا بالاعتبار من القواعد 
لكن محل ذلك حيث لم يبطل ما يشهد هاء فإن بطل رجح موافقة أصل واحد. 

مثاله: مسح الرأس يشهد لتثليثه أصل واحد وهو بقية أعضاء الوضوءء ويشهد لعدم 
تثليثه أصلان وهما التيمم ومسح الخف» فتبطل شهادتهما بالفرق بالتشوية) اعفد 
وإفساد المالية في الخف. 

(وقيل) وهو الأصح: (و) ترجح العلة (الموافقت علدت أخرى" إن جوز 
علتان) لمعلول واحد وهو الأصح كما مر التنبيه عليه مرارًا. 

وقيل: لا كالملااف ف الترجيح بكثرة الول 

(وما) أي: والقياس الذي (ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين 
فالظنيين) أي: ما ثبتت علته بالإجماع القطى" فالنص القطى فالإجماع”''' الظنى 
0 قال العطار: حقه بخلاف الكيل فإنه العلة عند الحنفية. حاشية العطار على المحلى (؟/,7١1)‏ 

(0) لأن القليل لا يكال. 

(۳) الحفنة بفتح الحاء. 

(0) شرح الكوكب المنير (770/4)» تشنيف المسامع (067/5)؛ ال محلم بحاشية شيخ الإسلام زكريا )۹۸/٤(‏ 

.)٤١( البحر المحيط (059/7)؛ الإبهاج شرح المنهاج (735/9؟2)» تشنيف المسامع (4/۳)» غاية الوصول‎ (o) 

50 أي: تشويه الوجه. 

0 أي: إن انضمام علة إلى علة أخرى يوجب رجحان تلك العلة. 

(6) امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا (99/4)» تشنيف المسامع (065/5)» غاية الوصول (155). 

(9) إذا استوى الإجماع والنص في القطع في المتن والدلالة كان ما دليله الإجماع راجحًا. 

)قال الزركشي: لأن النص يقبل النسخ والتخصيص والتأويل» بخلاف الإجماع. تشنيف المسامع (؟/56/5). 








۲۰ ا يجن اباد جم لامع 
فالنص الظن . 


(فالإيماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالد وران) فكل من المعطوفات دون ما 
قبله» فيرجح ما ثبتت عليته بالإجماع القطعي على ما ثبتت عليته بالنص القطعي. 

ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع الظني على ما ثبتت عليته بالنص الظني. 

ويرجح ما ثبتت عليه بالإيماء على ما ثبتت بالسبر. 

ويرجح ما ثبتت عليته بالسبرعلى ما ثبتت بالمناسبة'"". 

ويرجح ما ثبتت عليته بالمناسبة'" على ما ثبتت بالدوران. 

(وقيل: النص فالاجماع) أي: يرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبت 
بالإجماع؛ ل الإجماع فرع ال 

(وقيل الد وران فالمناسبت) أي: يرجح ما ثبتت عليته بالدوران على ما ثبتت 
بالمناسنة »ولق يأن العلل AAA SSN‏ العقليةة ey‏ 
الشرعية أمارات» والعقلية موجبة» فلا يمحكن اعتبار هذه بتلك. 

(9) يرجح (قياس المعنى على) قياس (الدلالت)؛ لاشتمال الأول على المعنى 
المناسب» والثاني على لازمه وأثره» أو حكمه» كما علم في مبحث الطرد في خاتمة 


ها ذك رأن الدليل النقلي يقبل النسخ والتخصيص بخلاف الإجماع. 

0 لإفادته لظن العلية ونفي المعارض؛ جخلاف المناسبة فإنها لا تدل على نقي المعارض. الإحكام للآمدي (4/ الا 
۲ ) مختصر أبن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۷)» البحر المحيط »)۸۹/١(‏ شرح الكوكب المنير (718/4)؛ 
المحصول للرازي (؟/۷۹٤)»‏ تشنيف المسامع (087/9)» التحصیل (؟/٤۷؟).‏ 

)۳( في الشمار اليوانع: ويرجع ما ثبتت عليته بالمناسبة» ويرجع ما ثبتت بالشبه على ما ثبتت عليته بالدوران .١‏ 
هنقلناه تعلم ما في العبارة من القصور. 

() إذ يتوقف ثبوت الإجماع على ثبوت الأدلة القطعيةء والأصل تقدم الفرع على علته» وعلى هذا جرى صاحب 
المنهاج. تشنيف المسامع (۳/ 5ؤه)» التحصيل (280/6): الإبهاج (271/8)» شرح الكوكب المنير )۷٠١/٤(‏ 
البرهان للجويني 0285/5 الإحكام للآمدي (2971/4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/۳۱۷)» تيسير 
التحرير »)۸۷/٤(‏ إرشاد الفحول (2)82). 

() تشنيف المسامع »)٤۷/۳(‏ غاية الوصول »)٤١(‏ البحر المحيط (185/5) 


3ت 





(9) يرجح القياس (غير المركب عليه) أي: على القياس المركب (إن قبل) 
أي: المركب كما قاله أهل الجدل؛ لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم 
الأصل؛ وتقدم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل. 

(وعكس الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني فرجح المركب على غيره؛ لقوته باتفاق 
الحصمين على حڪم الأصل فيه 

(9) يرجح (الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي)””"؛ لأن الحقيقي لا يتوقف 
على شيء“ بخلاف العرفي””'» متوقف عليه صحة التعليل به» بخلاف الشرعي كما مر 
في مبحث العلة وإن عبر هناك بالحجكم الشرعي» فلا منافاة بين التعبير به هناك والتعبير 
هنا بالوصف؛ لأنه وصف للفعل القائه''' هو بالفعل. 

(الوجودي) مما ذكر من الأوصاف المتقدمة (فالعدمي البسيط) مما ذكر 
(فالمركب) أي: ويرجح الوجودي نما ذكر على العدي البسيط”"» والعدي البسيط على 
المركب؛ لضعف العدي 0 بالخلاف فيهما. 

(9) ترجح العلة (الباعثي على الأمارة)؛ لظهور مناسبة الباعثة» والمراد بها هنا 
ذات المناسبة بالظاهرء وبالأمارة ما لم تظهر مناسبتها”. 


)000 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا »)/١(‏ تشنيف المسامع .)0٤۷/۳(‏ 

() البرهان للجوينى »)03١8/6(‏ المحصول للرازي (477/6)» الوصول لابن برهان (۳۰۸/۲) 

60 مثال تقدم الحقيقي على الشرعي المني خلق آدي كالطين مع قول المخالف مائع يوجب الغسل كالحيض. 

(؟) لأنه يتعقل في نفسه من غير توقف عل عرف أو غيره. 

() فإنه متوقف على الاطلاع على العرف. 

(6) معنى القيام التعلق. 

(۷) كقولنا في السفرجل: مطعوم؛ فكان ربويّه كالبر مع قوهم: ليس بمكيل ولا موزون وهذا إذا کان الححكم 
وجوديا والعلة وجودية فإنه يترجح عل ما كانا عدميين. تشنيف المسامع 8/9غه). 

() شرح الكوكب المنير (/721)» العضد على ابن الحاجب »)۳٠۷/١(‏ الإحكام للآمدي (/271)» تشنيف المسامع 
(044/۳). 


اتتوذ ال لا يج ل اا جع لجراي 

(9) ترجح العلة (المطردة''' المنعكست)"'"' على المطردة فقط» لضعف الثانية 
بالخلاف فيهاء (و) ترجح (المطردة فقط على المنعكست فقط)؛ لأن ضعف 
الشانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى" بعدم الانعكاس. 

(وغي) العلة (المتعديتّ والقاصرة أقوال) 

أحدها: ترجيح المتعدية على القاصرة وهو الأصح؛ لأنها أفيد بالإلحاق بها. 

والثاني: ترجح القاصرة؛ لأن الخطأ فيها أقل. 

و(ثالثها): هما (سواء)“ لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية 
وعدمه في القاصرة» ولم يرجح المصنف في هذه الأقوال شيئًا؛ لابتنائها على المرجوح عنده 
وهو تعدة الغلة» لان التعارض إنما يكون في اجتماع علتين لحڪم» والراجح عنده 
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امتناعه. 

(وفي الأكثر فروعا) من العلتين المتعديتين (قولان) كقولي المتعدية والقاصرة 
ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته 

والراجح من القولين أن الأكثر فروعا هي المرجحة'”. 


[الترجيح في الحدود | 
رو النوع الغامن من الترجيحات ترجيح الحدود فيرجح الحد (الأعرف) أي: 
الأشهر (من الحدود السمعية) أي: المسموعة من الشرع كحدود الأحكام الخمسة 
وهي (الوجوب والتحريم) ل آخره (علی) اله ل خطی) منها؛ أن الاوك أفضى إن 


١0‏ المطردة: المستلزم وجودها وجود الححكم. 

0 المنعكسة: المستلزم عدمها عدم المحكم. 

() لأن الوجود أظهر من العدم؛ فالتخلف فيه أشد ضعقًا. 

(4) المستصفى (2/2:؛: 405)» المحصول للرازي /6487» شرح الكوكب المنير (0727/4» اللمع 30 أصول 
السرخسى (70/2)) تشنيف المسامع )00۰/۳(« شرح تنقيح الفصول (427)» مختصر ابن الحاجب (؟/۷٠۳)»‏ البحر 
المحيط (286/7)» إرشاد الفحول .)28١(‏ 

(6) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/7807)؛ الأحكام للآمدي (237/4)» فواتح الرحموت (29/6*)» فتح الغفار 
(۵۷/۳)» كشف الأسرار :)٠١/4(‏ شرح تنقيح الفصول (123)؛ شرح الكوكب المنير (۷۴۶/۶). 






لفاك ف جل لبا مالاو 


مقصود التعريف من الان 


وخرج بالحدود السمعية الحدودٌ العقلية» كحدود الماهيات مثل الإنسان حيوان ناطق 
ونحو ذلك وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا؛ لأن المقصود الأمور الشرعية؛ لأن 
غرض المجتهد إنما يبحث فيها. 

(و) يرجح الحد (الذاقي)''' وهو المشتمل على الذاتيات» (على) الحد 
(العرضي”" وهو المشتمل على العرضيات؛ لأن الذاتي يفيد كنه الحقيقة» بخلاف 
العرضي. 

(و) يرجح الحد (الصريح) من اللفظ على غيره بتجوزء أو اشتراك؛ لتطرق الخلل إلى 
التعريف بالغافي”؟". 

(9) يرجح الحد (الأعم)”'' على الأخص منه مطلقًا في اأص" ؛ لأن الأعم يتناول 
ما يتناوله الأخص ويزيد عليه. 

وقيل: عكبية االو ق الو 

وسكت المصنف عن هذا الخلاف اختصارًا. أما الأعم والأخص فالظاهر فيهما كما 
ئل ا گنال“ 


010 الإحكام للآمدي (۳/)» الإحكام للآمدي »)۳۸۹/٤(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »۳۱۹/٩(‏ شرح 
الكوكب المنير (/7417)» إرشاد الفحول (286). 

0 أي: باعتبار المعتبر» وليس المراد الذاتي حقيقة؛ لأن هذه الأمور اصطلاحية. 

(۳) شرح الكوكب المنير »)۷٤۷/١(‏ رفع الحاجب لابن السبكي (157/4)» تشنيف المسامع (۳/ *07)» غاية الوصول 
(047. 

() الإحكام للآمدي (85/4”) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۳۱۹/۲)» شرح الكوكب المنير (0747/4)» تتشنيف 
المسامع (۳/؟0). 

(©) المراد ما كان أكثر أفرادًا وأشمل لماء وبالأخص ضده لا الأعم. 

000 تشنيف المسامع (/022) شرح الكوكب المنير (۷۶۷) رفع الحاجب لابن السبكي )1١١/٤(‏ غاية الوصول .)٠٤۷(‏ 

0 لجواز أن تون ماهية المحدود قاصرة على هذه الأفراد. 

(6) غاية الوصول شرح لب الأصول (0507. 


د 
SÎ‏ 


٤‏ ر ی ف جآ جف تامع 

(وموافقح نقل) أي: ويرجح الحد الموافق لنقل (السمع واللغت)""؛ لأن التعريف 
بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهماء والأصل عدمه. 

(ورجحان طرق اكتسابه'") أي: الحد على الآخر؛ لأن الظن بصحته أقوى من 
الآخر'"» والمراد اكتساب مفرداته“ من السمع لتعاريفها لا اكتساب تعلق ماهية الحدود 
بالدليل؛ إذ الحد لا يكتسب بالبرهان. 

إضابط الترجيح| 

(والمرجحات) كثيرة جِدًا (لا تنحصر) فيما ذكرء وإِلَّا فهي محصورة متناهية 
(ومثارها) أي: مرجعها'”' (غلبت الظن) أي: قوته فما يڪون الظن فيه أغلب يڪون 
راجحا على غيره» (وسبق كثير) من المرجحات في أبواب متفرقة» منه تقديم بعض 
مفاهيم المخالفة على بعض» وبعض ما يخل بالفهم على بعضء كالمجاز على الاشتراك» 
وتقديم المعنى الشرعي على العرفيء والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع؛ وتقديم بعض 
صور النص من مسالك العلة على بعض» وتقديم بعض صور المناسب عل بعض» وغير 
ذلك (قلم تعده) هنا حذرًا من التكرار. 
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() شرح الكوكب المنير »)۷4۸/١(‏ العضد على ابن الحاجب (719/5©)» الإحكام للآمدي (/8*)» تشنيف المسامع 
(006/9)» غاية الوصول .)٤۷(‏ 

0 أي: ويرجح الأرجح من طريق اكتساب الحد» فيقدم الحد الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب حد 
آخر؛ لكون الأول قطعيًاء والغاني ظنيّا؛ِ لأن الحدود السمعية تقبل النقلء وطرق النقل تقبل القوة والضعف. 
حاشية العطار على المحلى (415/6) 

)۳( الإحكام للآمدي 5505 تشنيف المسامع »)٥۳/۳(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١19/2(‏ شرح 
الكوكب المنير (/۹ء۷)» غاية الوصول .)١٤۷(‏ 

0 اا 

() أي: ضابطها. 


جل تداج الاو مغ  -‏ 
(الحكتاب السابع : في الاجتهاد) 





المراد عند الإطلاق للأصولي وهو الاجتهاد في الفروع 7", ومعناه لغة: بذل الوسع بما 
فيه كلفةء يُقال: اجتهد في حمل حجر الرحىء ولا يُقال: اجتهد في حمل خردلة ". 

واصطلاحًا: (استضراغ) أي: بذل (الضقيه) وهو المجتهد (الوسع)”" بأن يَبْذُل 
تمام طاقتهفي نظره في الأدلة بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة ‏ (لتحصيل ظن 
بحكم )””' من الأحكام الشرعية. 

والظن المُحَصَّل من الاجتهاد هو الفقه العف في أول الكتاب بالعلم بالأحكام إلى 
آخره» فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أولى لتكون على أسلوب ما في تعريف الفقه في جمع 
الأحكام ومن تعريف الظن باللام كالعلم» فتلوح”'' بأن المراد بالعلم هو الظن المذكور 
. 


والفقيه الواقع في التعريف بمعن المتهيّئ للفقه مجازا شائعا“» ويكون بما يحصله 


0 تيك استنياطها مع الأدلة فيخرج مجتهد المذهب؛ فإنه وإن كان مجتهدا في الفروع أيضًا لكن لا من 
حيث الاستنباط المذكورء بل من حيث يخرج الوجوه على نصوص إمامه؛ ويخرج بذلك أيضًا مجتهد الفتيا؛ فإن 
اجتهاده في الترجيح فقوله: استفراغ إلخ تعريف للاجتهاد المطلق كما قدمنا لا لمطلق الاجتهاد. حاشية البناني 
على المحلى (9/6/ا"). 

00 الصحاح (47:/6: ) مختار الصحاح »)٠۳١(‏ القاموس .)42/١(‏ 

0 الوسع بالضم المقدور. 

(4) خرح بذلك اجتهاد المقصر؛ فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهاد معتبر. 

() تعريف الاجتهاد عند الأصوليين في: المستصفى (؟/١٠٠)»‏ الإحكام للآمدي »)/١(‏ الحدود للباجي »٦٤(‏ 
التعريفات للجرجاني (۸)» شرح تنقيح الفصول (24؛)» كشف الأسرار (04/5» نهاية السول (275/9)» التلويح 
عل التوضيح (/715)» فواتح الرحموت (۳۹۲/۲)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (285/5» شرح الكوكب 
ال (/458)» تيسير العحرير (0079/4)» الإحكام لابن حزم »)٠٠٠١/١( »)40/١(‏ المحصول للرازي (۸۹ء؟» 
الشرح E‏ (۷/۲ 07 

(5) قال في الصحاح: لاح يلوح لوحًا ع لمح .)٠١59(‏ 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي .)١٤/۶(‏ 

() وهذا بحسب الأصلء وإلا فإطلاق الفقيه على المتهيّىء حقيقة عرفية. حاشية العطار على المحلي (621/6). 


س ل٣١٣4‏ 





ارز فلات فج اباد جنع اجاح 
فقيها حقيقةً ولذا قال المجتهد”'': (والمجتهد الفقيه) كما قال فيما تقدم نقله عنه 
في أوائل الكتاب: والفقيه المجتهد؛ والتعبير به أولى؛ لأن الواقع في التعريف ذكر الفقيه 
وهو اع لفون كا نماض د قينا وخ 
إشروط تحقق الاجتهاد في الخارج| 

ولتحقق وجوده في الخارج شروط'" ذكرها بقوله: (وهو) أي: المجتهد أو الفقيه 
الصادق به (البالغ)؛ لأن غيره لم يحكمل عقله حت يعتبر قوله“. (العاقل)؛ لأن غيره 
لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر (أي: ذو ملكت) وهي الحيئة الراسخة في 
النفس (يد رك بها العلوم) أي: ما من شأنه أن يُعْلَهَ”*' وهذه الملكة العقل. 

(وقيل: العقل نضس العلم) أي: الإدراك فليس هو الملكةء ولا فرق في الإدراك 
بين الضروري والنظري. 

(وقيل): العقل ليس مطلق الإدراك وإنما هو (ضروريه) بالإضافة إلى الضمير أي: 
العقل هو الضروري فقط'"» وحكي عن المتكلمين'“. 


)١(‏ أي: ولكون المراد بالفقيه المتهىء. 

00 الشمار اليوانع للأزهري (/422). 

0 الإحكام للآمدي (037/4)» المستصفى (؟/١٠؟)»‏ فواتح الرحموت (77/2)» حاشية السعد على ابن الحاجب (؟/:95؟)» 
شرح تنقيح الفصول (24707)» نهاية السول (؟/5؟؟)» شرح الكوكب المنير (459/4)» مختصر الطوفي (۷۳) فتح 
الغفار »)۳١/۳(‏ تيسير التحرير (08:/4)» روضة الناظر (ه”)» كشف الأسرار (05/4» الرسالة للإمام الشافعي 
»)٠۹(‏ الرد إلى من أخلد في الأرض )٠١(‏ البحر المحيط (099/5) وما بعدهاء إرشاد الفحول »)٠٠١(‏ البرهان 
للجويني 7/9 1). 

(84) خی بنع ک» والأوضح أن يقول: حتى يصح نظره. حاشية البناني على المحلي (/786). 

() لا المعلوم بالفعل وإلا يلزم تحصيل الحاصل. حاشية العطار على المحلي (421/2). 

(5) قال الزركشي: وهو معنى قول غيره: قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات. تشنيف المسامع (015/4). 

(۷) الشمار اليوانع للأزهري (22/5).. 

(۸) وهو محكي عن القاضي أبي بكر وتابعه جمع من أصحابنا كابن الصباغ وسليم الرازي» فخرجت العلوم 
الكسبية؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية» وإنما قلنا: بعضها؛ لأنه لو كان جميعها 
لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المتعلق بها غير عاقل. تشنيف المسامع (675/5). 





EAS 2 

(فقيه النضس"'') أي: شديد الفهم بالطبع للقاصد الكلام؛ لأن غيره لا يتأق له 
الامشفاظ” القضوة ا 

فإن قيل: من أين أخذت المبالغة. 

أجيب بأنها أخذت من هيئة فقيه لكونه بزنة فعيل» والطبع من مادته؛ لأن معنى فَقُه 
بالضم صار الفقه له سجية'"» وإنما صرف لغير المجتهد ممن يسمى فقيهًا عرفًا من الوقف 
على الفقهاء ومن الوصية لهم؛ لأن مبناهما على العرف' ". 

(وان أنكر القياس) فلا يخرج بإنكاره القياس عن فقاهة النفس”*» على أصح 
الأقوال. 

وثانيها: يخرج بذلك عن فقاهة النفسء وبه قال القاضي وإمام الحرمين””. 

( وثالثها: إلا ) إن أنحر القياس (الجلي) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق» فيخرج 


)١(‏ هنا شرط وهو سجية النفس بالفقه» وهي أن تحكون عنده قوة على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب 
والتصحيح والإفساد؛ فإنه ملاك الصنعة» ومن كان موصوقًا بالبلادة وبالعجز عن ذلك لم يڪن من أهل 
الاجتهاد» وما أحسن قول الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة يسمعها فليس 
بفقيه. شرح الكوكب المنير (17:/9). 

(0) قال البناني: قوله: شديد الفهم تفسير لفقيه إذ الفقه لغة الفهم؛ وأخذ الشدة من صيغة المبالغة وهي فقيه 
وقوله: الطبع أخذه من مادة فقيه فإن فقه بالضم أي: صار الفقه له سجية؛ لأن فَعْلّ بالضم يدل على السجية أو 
من إضافة فقيه إلى النفس. حاشية البناني على المحلى (؟/2؟2). 

( التمهید (۵۱» 5ه). ۰ 

(4) إشارة إلى أن هذا مراد المصنف؛ فإنه ربما ُفْهِمُ عبارته معنى أنه يشترط كونه فقيها وإن أنكر القياس أي: إن 
إنكار القياس لا يمنع من هذا الاشتراط» وهذا وإن استلزم أنه لا يخريج بإنكڪاره عن فقاهة النفس كما هو 
ظاهر إلا أنه خلاف المراد من أن الخلاف في اشتراط كونه فقيهًا وعدمه» فلو كان الخلاف في الاشتراط 
المذكور كان قوله: وثالفها إلا الجلى معناه: وثالشها: يشترط كونه فقيه النفس إلا إن أنكر القياس الجلى فلا 
ډشترط ذلك وهو فاسد مناف او حاشية البناني على المحلى (۳۷۹/۲). ٤‏ 

(6) العلخيص للجوينى .))٥٤/۳(‏ ۰ 

(" قال السيوطي 8 نقل هذه المذاهب: ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجماع أم لا. 
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ناك ويج اا جم لامع 
بإنكاره له عن فقاهة النفس؛ لظهور جموده» وهذا ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره'"". 


س۸ باد 


(العارف بالد ليل العقلي) أي: البراءة الأصلية» (والتكليف به) أي: بالدليل 
العقليء وهو التمسك به في الحجية إلى أن يصرف عنه دليل شرعي من نص أو إجماع أو 
e:‏ 

(ذو الد رجت الوسطى لغت)» وقوله: (وعربيت) من عطف العام على الخاص؛ 
لأن اللغة من أقسامها”" فذكرها مغن عنهاء ( وأصولة ) للفقه. 

وقوله: (وبلاغت) من معان وبيان» أفردها بالذكر مع دخوطا في علم العربية؛ لعلا 
يتوهم خروجها عنها. 

واستشكل اشتراطها في المجتهد بأن المجتهدين كانوا موجودين قبل تدوينها ويرد هذا 
بعلم النحو وغيره'”. 

(و) قوله: (متعلق الأحكام) بفتح اللام عطف عل لغة أي: ما تتعلق هي به 
مي لالع يي (من كتاب وسنت وان لم يحطظ) أي: المتوسط في هذه العلوم 
(aa‏ ل Ss‏ ل الاقف حل a‏ ملم ةا 


)١(‏ شرح الوسيط لابن الصلاح (4/7؟”) 

(0) الغمار اليوانع للأزهري (422/1).. 

0 واللغة العربية اثنى عشر علما منها اللغة. حاشية البناني على المحلى (87/6"). 

() المراد و يڪون ار بالقواعد الأصولية وإن كان علم الأول قد دون بعد تقدم نحو الإمام مالك وأ 
حنيفة من المجتهدين. حاشية العطار على المحلى (؟/52). 

(6) أما اعتبار اللغة العربية فلأن شرعنا لا يمحكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب» وما لا يتم الواجب إلا به 
فاو ا ة و 

(5) فيه إشارة إلى أن معنى تعلق الإحكام بذلك ارتباطها به ارتباط المسبب بالسبب. حاشية: البناني على المحلي 
8م" ). 

0 قوله: ليتأق تعليل إجمالي لاشتراط المذكورات» وسيأتي تعليلها مفصلة بقوله: وأما إلخ. 

(۸) أي: وأما اشتراط علمه إلخ. 


لفاك يجرات دجنع جاع 9 ع ون 

الأحكام وأحاديثها أي: مواقعها"› وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه» وأما علمه 

بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه في الاستنباط 

بشرائط القياس وشرائط قبول الرواية. 

وأما علمه بالباتي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به؛ لأنه'"" عربي بليغ. 

(وقال الشيخ الامام) والد المصنف (هو) أي: المجتهد (من) بفتح ا 
شخص (هذه العلوم ملكي له» وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث 
اكحسب قوة يمهم بها مقصود الشارع) فلم يكتف بالعوسط في هذه العلوم» بل 
ضم إليها ما ذكر أي: من الإحاطة بمعظم قواعد الشرع والممارسة ها إلى أن صارت ملكة 
اليد 

(ويعتبر) في المجتهد كما (قال الشيخ الامام) والد المصنف:(لايقاع 
الاجتها''') يعني أنها شرط لإيقاعه عل الوجه المعتبر (لا لكونه صضت فيه ). 

(خبيرًا بمواقع الاجماع)''' أي: في الواقعت المجتهد فيهما (حي لا 
یخرقه)؛ فإنه إذا لم يكن خبيرًا بمواقعه قد خرقه بمخالفته» وخرقه حرام كما مَرَّ ولا 
عر :ول" هر حفط اتی ول كق أن يدرف أن ما اة ليس الفا 
للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء 

(1) أئ: عاطامن حيت تقدمها واخ ها سما وتلاوة وتوولة. 

ى المجتهد. 

(۳) ظاهره أنه مقابل لما قبله مع أن ما قبله شرط لتحقق المجتهد المفسر بظان الحكم على الوجه المخصوص» وهذا 
تفسير لحقيقة المجتهد بمعنى المتهيّء إلا أن يكون مراده أنه يتحقق بكونها ملكة له. حاشية العطار على 
امحل (؟/٤؟4).‏ 

() أي: بالفعل. 

(5) أي: لا لكون الاجتهاد صفة له بتهيئه له؛ لأنه قد يحكون متهيئًا مع عدم خبرته بما ذكر. حاشية العطار على 
المحلى (؟/262). 

0 خبيرًا بمواقع الإجماع الحقيقي وهو الذي اتفق عليه مجتهدو عص واحدء وليس المراد بمواقع الإجماع 
المذاهب الأربعة؛ فإنه متفق عليها بعد انقراض أصحاب مجتهديهاء فطريق النقل قد انقطع» ولم يجمع على هذه 


الأربعة جميع مجتهدي الأمة. حاشية العطار عل المحلي (425/6). 
(۷) إشارة إلى أن خرق الإجماع مع كونه حرامًا ما لا اعتداد به في الاستنباط. حاشية العطار على المحلي (456/5). 








ee‏ اچ فيج ل آلا جم لامع 
کلام . 

(و) خبير بمعرفة (الناسخ والمنسوخ)7) ليقدم الأول على العاني؛ فإنه إذا لم 
يكن خبيرا بهما قد يعکس . 


(و) خبيرا بمعرفة (أسباب النزول) للقرآن9) فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم الاد 


(و) خبيرا بمعرفة (شرط المتواتر والآحاد )؛ ليقدم المتواتر على الآحاد؛ لأنه إذا 


لم يڪن خبيرا بهما قد يعكس”""". 
(و) بمعرفة شرط (الصحيح والضعيف) من الحديث؛ ليقدم الأول على الخاني» فإنه 
إذا لم يڪن خبيرا بهما قد يعکس. 


و 7 
تيم : مراده بالصحيح ما يشمل الحسن» وعليه لو اجتمع صحيح وح ن قدم 


الصحيح”*. 
(و) بمعرفة (حال الرواة)" في القبول والرد؛ ليقدم المقبول على المردود؛ فإنه إذا لم 


يكن خبيرا بذلك قد يعكس. 


() غاية الوصول شرح لب الأصول (158). 

() بأن يعلم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ» وإلا فالعلم بتقدم الناسخ من حيث هو على المنسوخ داخل في قوله 
السابق: أصولا. حاشية البناني على المح .)۳۸٤/۲(‏ 

(6)قال الط :ی لا يعمل أويفتي دي الكوكب الساطع (597/2). 

() وكذا أسباب قوله ي في الأحاديث ليعرف المراد من ذلك» وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم. شرح 
الكوكب المنير (474/6)» الإحكام للآمدي (074/4) نهاية السول (40/9؟). 

)0( الغماراليوانع للأزهري ()/*؟). 

0 أي: يعلم أن هذا متواتر وهذا آحاد وأما العلم بحال التواتر والآحاد من حيث هما وأن الأول مقدم على الغاني 
فهو داخل في قوله: أصولا. البناني على المحلى (797/6). 

(۷) أي: يعلم أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح؛ وأما العلم بحال الصحيح والضعيف من حيث هما 
وأن الأول مقدم على الغاني فداخل قوله: أصولا. 

(8) حاشية العطار على المحلى (426/6). 

(9) ومنهم الصحابة هة فإنهم داخلون في الرواة وهم عدول على الصحيح. حاشية العطار على المحلي (؟/126). 





نفلاك يج باجعالاو لل له د 
والعلم؛ ليقدم رواية أكابر الصحابة على رواية أصاغرهم» وموافق"'' قول الأعلم على قول 
غيره» وليس المراد معرفة عدالتهم؛ فإنهم كلهم عدول على قول الأ كثر”". 

(ويكني) في الخبرة بمعرفة حال الرواة (في زمانتا) هذا (الرجوع إلى) قول 
(أئمت) الحديث (في ذلك) من المحدثينء كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود 
والدارقطني وغيرهم» فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح'"؛ لتعذرهما في زماننا إلا 
بواسطة وهم أولى من غبرهم بذلك”*. 
يم : المراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع 
الوقائع'”» والخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المجتهد لما مر" » وبين والد المصنف أنها 


شرط التحدياة لمق لو ا 
[إعدم اشتراط علم الكلام والفقه 


والذكورة والحريي والعدالي| 
(ولا يعتبر) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد (علم) أي: معرفة علم (الكلام)؛ 
لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدًا كما يعلم E‏ 
(و) لا يشترط في المجتهد معرفة (قطاريع الطقه)" لأنها إنما تحصل بعد 


(0) قوله: وموافق إلخ معطوف على قوله: رواية. 

(1) لأنهم إذا كانوا عدولا لم يتوقف قبول روايتهم على تعرف أحوالهم فلا معنى لوقف إيقاع الاجتهاد عليه؟ 

(۳) لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ بقوطم» كما يؤخذ بقول المقومين في القيم. شرح الكوكب المنير (172/4) 
البحر المحيط (20”/5)» المحصول للرازي (658/6» 199) تيسير الوصول لابن إمام الكاملية (7:2/5). 

(5) الإحكام للآمدي: (07/6) المستصفى (/01©)» شرح تنقيح الفصول (4۳۷ 458 نهاية السول (؟/9؟2» 
التلويح على العوضيح (1۳/۳)» تيسير التحرير (086/4)» مختصر الطوفي (07» كشف الأسرار (00/4» شرح 
الكوكب المنير (672/5» الشمار اليوانع للأزهري (2/؟2؟» إرشاد الفحول (201). 

(6) غاية الوصول شرح لب الأصول (048). 

(5) أي: لما مر من التعاليل. 

(0) المحلى بحاشية العطار (126/2). 

(4) قال الزركشي: وعلى هذا جل أصحاب كتب الحديث والفقه وغيرهم» وأطلق الرازي عدم اشتراط علم الكلام. 
البحر المحيط .)٠٤/١(‏ 

(9) أي: كوجوب النية وسنية الوتر مثلًا. 





اسع تاللا ف جآ جع اجاح 
الاجتهاد”''» فكيف تشترط فيه. 


(ولا) يشترط فيه (الذكورة)؛ لجواز أن يحكون لبعض النساء قوة الاجتهادء وإن 

كن ناقصات عقل عن الرجال. 

(و) لا (الحرية)؛ لجواز أن يكون لبعض الأرقاء قوة الاجتهاد بأن ينظر حال 
التفرغ عن خدمة سيده. 

(وكذا) لا يشترط فيه (العد الت على اللأصح)؛ لجواز أن يكون للفاسق قوة 
الاجتهاد. 

وقيل: يشترط؛ ليعتمد على قوله قاله الغزالي". 

وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين؛ إذ اعتبار العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم 
اعتبارها لاجتهاده؛ إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه» وإن لم يعتمد قوله اتفاقًا. 

ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره أما المفتي فتعتبر فيه العدالة؛ لأنه أخص فشرطه 
أغلظ7". 

[البحث عن المعارض] 

(وليبحث) أي: المجتهد (عن المعارض) للدليل» كالمخصص والمقيد والناسخ. 

فإن قيل: يغني عن هذا قوله فيما مر: والناسخ والمنسوخ. 

أجيب بأن ما مر فيما إذا كان هناك دليلان ناسخ ومنسوخ فلا بد أن يعلم عين 
الناسخ والمنسوخ» وهذا فيما إذا کان دليل واحد» واستنبط منه حكم فطلب المجتهد 
البحث عن معارض من ناسخ أو غير“ . 

[البحث عن القرينت المصاحبي للفظ] 
(9) يبحث عن (اللفظ هل معه قرينت) صارفة له عن ظاهره أولا؟» فإن غلب 


)١(‏ قال الأسنوي: وإلا لزم توقف الأصل على الفرع وهو دور. نهاية السول (01/8؟)» شرح الكوكب المنير (4717/6)؛ 
البحر المحيط .)٠۳/١(‏ 

() المستصفى ()/:5"). 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (158). 

)€( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (77/4). 





ارزلا يج الاد جع اواو ٣‏ 
على ظنه وجودها عمل بمقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره» وإن غلب على ظنه عدمها 
عمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ» وهذا في الحقيقة يرجع إلى البحث عن المعارض» فيد خل في 
الذي ا 

وهذا البحث أولى لا واجب؛ ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص عل الأصح ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة (افعل) قبل البحنق عما 
يصرفها عنه. وزعم الزركشي ومن تبعه: أنه واجب وأنه لا يخالف ما مر '"؛ لأن ذاك في 
جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن» والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد 
و E‏ 

«مجتهد المذهب! 

(و) المجتهد المطلق“ (دونه) في الرتبة (مجتهد المذهب)” فقط فيكون 
مجتهدًا مقيدًا (وهو) المقلد لإمام من الأئمة (المتمكن من) الجواب عن المسائل 
و(تخريح الوجوه) التي يبديها (على نصوص إمامه) وقواعده المختص به" 


[مجتهد الفتيا] 
(ودونه) أي: ودون مجتهد المذهب (مجتهد المتيا وهو المتبحر) في مذهب 


(1) العمار اليوانع للأزهري ©/125). 

00 تشنيف المسامع (4/4/ا0)» الغيث اهامح )/؟(. 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول (058. 

(4) المجتهد المطلق هو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده. شرح الكوكب المنير (6717/4). 

(4) قوله: ودونه مجتهد المذهب مبتداً وخبر على التقديم والتأخير فلا يرد أن دون ظرف لا يتصرف في المشهور فلا 
يصح وقوعه مبتداً. حاشية العطار عل المحلي (129/2). 

(5) الوجوه أي: الأحكام» ومعنى تخريج الوجوه على النص استنباطها منهاء كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص 
عليه؛ لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه» سواء استنبطه هو من كلامه أو يستخرج حكم المسكوت 
عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة. حاشية البناني على المحلي (85/6"). 

(۷) يرد عليه أن أصحاب الوجوه يستنبطونها من نصوص الشارع كما يعلم من تتبع كلامهم لڪن يتقيدون في 
استنباطها منها بالجري على طريق إمامهم في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه» وبهذا يفارقون المجتهد 
المطلق فإنه لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه. حاشية البناني على المحلي (/57”). 


٣4 ل‎ 


إمامه (المتمكن من ترجيح قول) له عد الخو أطلقة ا وهذا أدف 
مراتب المجتهد. 





إتجزي الاجتهاد ] 
( والصحيح جوازتجزؤ الاجتهاد)”'' بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في 

بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلعه”" وينظر فيها. 
ومقابل الصحيح: المنع من تجزئ الاجتهاد؛ لاحتمال أن يكون لمن لم يعلمه من 
الادلة عارك ا عليه وت ی حاط الكل و فين وو ان نهدا الان 


[اجتهاد النبي 4| 
(و) الصحيح (جوازالاجتهاد للنبي يَلةِ) وما لا نص فيه ( ووقوعه)"''؛ لقوله 
تعالى: # ما كات ِي أن 2 A‏ ينح فى رض 4 [الأنفال: 317] وقوله تعالى: 
لعَمَا 4 طلم ونت لهمي [العوبة: +:] عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن 
ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك والعتاب لا يڪون عما صدر عن وحي فيكون 
عن اجتهادء وهذا أحد أقوالٍ ثلاثة(". 


)١(‏ أي: ترجيح وجه للأصحاب على آخرء وتركه لما ذكر؛ لأن من تمڪن في الأقوال تمحكن من الترجيح في الأوجه. 
حاشية البناني على المحلى (87/6"). 

0 المستصفى »)٠٠۳/۲(‏ الإحكام للآمدي (074/4) ابن الحاجب بشرح العضد 2950/2)؛ فواتح الرحموت (574/2)؛ 
شرح الكوكب E‏ روضة الناظر »)۳٠١(‏ تيسير التحرير (185/4» المعتمد للبصري )۹۳/١(‏ فتح 
الغفار (۳۷/۳) شرح تنقيح الفصول (458)» كشف الأسرار (007/4) البحر المحيط (0۹/1) تيسير الوصول 
(۳۰۷/7) إرشاد u‏ (٤؟).‏ 

أي: أدلة ذلك البعض. 

() لأن الفرض أنه علم أدلة الباب بأسرها. 

(6) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٤۹ ۱٤۸(‏ 

(1) ومحل الخلاف في الفتوى أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعًا قاله القرافي وتبعه غير واحد» ويشهد 
له ما في أبي داود (2014) من قوله كلِ: "إني لأقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل عليه فيه». تيسير الوصول 
للك شرح تنقيح الفصول .)٤۳١(‏ 

)¥( البرهان للجويني (؟/١١٠)»‏ المعتمد للبصري 0775/5)» العبصرة (561)؛ المنخول (478)» مختصر ابن الحاجب 


لات يج[ اليا جع جاو 
ثانيها: يمتنع عليه الاجتهاد؛ لقدرته على اليقين بالعلقي من الو بان «ينتظره: 
والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزماء ورد بأن إنزال الوحي ليس في 





د ال )١(‏ 
فدرده 5 

(وثالثها): الجواز والوقوع (في الآراء"" والحروب""' فقط) دون غيرهما جمعا 
NSS‏ 


ورابعها: الوقف حكاه الإمام في المحصول عن أكثر المحققين”*". 
[الصواب أن اجتهاده 5 لا ييخطئ]| 
(و) إذا قلنا بجواز الاجتهاد له وهو الصحيح كما مر فا( لصواب أن اجتهاده صلى 
الله عليه وسلم لا يخطئ) تنزيها لمنصب الدبوة عن الخطأ في الاجتهاد". 
وقيل: قد يخطئ» ولڪن ينبه عليه سريعا كما مرفي الآيتين. 
ا أول كنا قاله کی عياض ودا 
متعين» ولما كان هذا القول يوهم خلاف ذلك عبر المصنف بالصواب» فدل ذلك على 


اسرد العضد (291/5)» شرح الكوكب المنير (4/5/4)» الإحكام للآمدي (/075)» روضة الناظر (ده*, /ا80)» 
تيسير التحرير (087/4)» التمهيد للأستوي (۹)» أَضول السرخسي (91/9)» شرح تنقيح الفصول »)٤۳١(‏ فواتح 
الرحموت (477/6)» البحر المحيط (24/7)» نهاية السول (۳۷/۳)» إرشاد الفحول (207)؛ رفع الحاجب لابن 
السب .)٥۳۳/٤(‏ 

.)٠۳١ 580 /4( هذا الدليل ومناقشته في المحلي مع العطار (؟/١٩٤)» رفع الحاجب لابن السبكي‎ )١( 

(5) الآراء أي كاستبقاء أسرى بدر بأخذ الفداء. 

(۳) الحروب أي: إيقاعها كما في الأذن لمن ظهر نفاقهم. 

() فإن الأدلة الواردة كانت في الحروب. 

() المحصول للرازي (685/2). 

(5) استدل عليه بأنه (صلى الله عليه) واجب الاتباع فلو أخطأ وجب علينا اتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو 
باطل. حاشية العطار على المحلى (127/6). 

(۷) هذا القول مع أدلته 2 اللمع (/7)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )۳٠۳/۲(‏ الإحكام للآمدي (/237)» 
فواتح الرحموت (۳۷۲/۲)» شرح الكوكب المنير (481/4)» المستصفى (؟/١٠٠)»‏ تيسير العحرير (؛/١۹)»‏ التبصرة 
(29ه)» نهاية السول (۲۳۹/۳). 

(6) الشغا للقاضي عياض (175). 


۳۹ 
بشاعة هذا القول. 





[اجتهاد الصحابي في عصرالنبي] 

( والأصح: أن الاجتهاد جائز) للصحابة (في عصره) أي: في حياته كيه مطلمًا 
على أحد الأقوال”''. 

وثانيها: لا يجوز مطلقاء للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه» واعترض بأنه لو 
کان عنده وجي في ذلك لبلغه للناس. 

ورد هذا الاعتراض بأن اجتهاده الصواب أنه لا يخطئ كما مرء فلا ينحصر التلقي 
بالوحي بل يعم بالاجتهاد' "". 

( وثالثها): جائز (بإذنه صريحًا)» وإن لم يأذن لم يجر. 

( ورابعها): جائز ( للبعيد )' '' عنه دون القريب؛ لسهولة مرا 

َنِم : هل المراد بالبعيد من لم يڪن في مجلسه كل أو من يڪن في بلده أو من 
بينه وبينه مسافة قصرء أو مسافة يشق معها الارتحال إلى السؤال؟ احتمالات لا نقل فيها؛ 
وأقربها: مسافة القصر”*. 

(وخامسها): جائز (للولاة)» كع ومعاذ لما بعثهما النبي ئه إلى اليمن حفكًا 
لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز هم بأن يراجعوا الي بي فيما يقع لمم؛ 


ED‏ في: البرهان للجويني »٠۳٠١/١(‏ المستصفى (705/2)» اللمع »)٠١۳(‏ المنخول (478)؛ المحصول للرازي 
(/495)؛ الإحكام للآمدي »)٠٠١/٤(‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (/298» تيسير التحرير (۱۹۳/۶» 
شرح الكوكب المنير »)۸١/١(‏ فواتح الرحموت (؟/١۳۷)»‏ البحر المحيط (220/1) الردود النقود (784/6)» التمهيد 
لأبي الخطاب (22/5 20غ) الإبهاج شرح المنهاج (5/ 2ه ٠٠١‏ نهاية السول (578/5)» رفع الحاجب لابن 
السبكي »)٠۳۷/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول .)٤۹(‏ 

0 هذا الاعتراض في: حاشية العطار على المحلى (120/6). 

)۳( ولو دون مسافة القصر. حاشية البناني على ا -(AY/6)‏ 

)0( المستصفى (؟/١٤٠٠)‏ نهاية السول (۱۹۷/۲ تيسير الوصول )۹/7 الشمار اليوانع للأزهرىئ (؟/). 

() أي استنقاص في مراجعته» بل هي الكمال والشرف» وهذا القائل لما نظر لجال الولاة مع الملوك -فإنهم إذا 
أطلقوا التصرف كان ذلك أرهب لهم في أعين من ولوا عليهم من الرعية بخلاف ما إذا لم يطلقوا هم التصرف؛ 


الات ا ف لاع ابا للف ل 


(00 





[وقوع الاجتهاد في عصر الني| 

(و) الأصح على الجواز (أنه وقع)؛ لأن البي يك حَكَّمَ سعد بن معاذ (رضي الله 
تعالى عنه) في بني قريظة''' فقال سعد: نقتل مقاتلهم ونسبي ذريتهم؛ فقال كله (قد 
حكمت عليهم بحكم اللّها رواه الشيخان”"» وهو ظاهر في أن حكمه كان عن اجتهادء 
وهذا أحد الأقوال وهو مختار الغزالي والآمدي وابن الحاجب““ 

وثانيها: لم يقع مطلمًاء وأجاب بأن خبر الآحاد إنما يفيد ظن الوقوع لا القطع به“ 

(وثالثها: لم يقع للحاضر) في قطره (عليه الصلاة والسلام)» بخلاف غيره'''. 

( ورابعها: الوقف) على القول بالوقوع وعدمه”"» واختاره البيضاوي ونقله عن 
ا 

[المصيب في العقليات| 

(مسألت):المجتهد (المصيب) من المختلفين (في العقليات)“ وهي ما لا 

يتوقف ثبوته على سمع محض ( واحد ) وهو من صادف الحق فيها؛ لتعينه في الواقع' ' ''» 


س فإن ذلك موجب لاستنقاص الرعية إياهم - قاس عليهم ولاته وك حاشية البناني على المحلي (28//5). 

)١(‏ قال العطار: فيه أن مراجعته هي الكمال بعينه إلا أن يفرض في الرعايا الذين هم من أجلاف الأعراب. حاشية 
العطار على المحلى (6207/6). 

(0) أي: في يهود ةة 

( الشركة البخاري (419)» ومسلم (0078/74. 

() المستصفى (705/6)» العضد على ابن الحاجب (؟/۲۹۴)» الإحكام للآمدي .)٠۷١/٤(‏ 

.)620/6( قال العطار: من تتبع ما ورد في السنة ظفر بما يفيد مجموعه التواتر المعنوي. حاشية العطار على المحلي‎ (o) 

(5) أي: خلاف الغائب عنه ب فإنه قد وقع له. 

(۷) استدل عليه بأنه لم يدل له دليل على وقوعه» وما ينقل من الآحاد لا يتكفي في المسألة العملية فيجب التوقف 
حاشية العطار على المحلى (620//6). 

( نهاية السول (۱۹۷/۳)» ا )۹/7( 

(9) أي: فيما دليله عقلى وإنما عبر بالمختلفين دون المجتهدين إشارة إلى أنه لا اجتهاد بالمعنى المشهور في الأصول. 
حاشية NE‏ (128/6). 

)٠١(‏ أي: بخلاف الشرعيات فإنه قد قيل بعدم تعينها وهو تعليل لكون المصيب واحدًا اتفاقًا ولا عبرة بخلاف 


E۸ #[ 


كحدوث العالم ووجود الباري 4ل 
أجمعين . 

(9) من لم يصادف الحق وهو (نافي الاسلام) كله أو بعضه''» كنافي بعثة محمد 
كه (مخطئ آثم كافر)؛ لأنه لم يصادف الحق'"» والمخطئ غير نافي الإسلام أو 
بعضه آثم إجماعاء والقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيبء أو أن المخطئ غير آثم 





(وقال) عمرو بن يحى (الجاحظ و) عبد الله بن الحسن (العنبري: لا يأثم 
المجتهد ) ني العقليات المخطيئع فيها؛ للاجتهاد. 


(وقيل: إن كان مسلمًا؟) فهو عندهما مخطئ غير آثم» والمجتهد الكافر في 
العقليات عندهما آثم على هذاء أو هو اللائق بهما دون الأول النافي الإثم عن الكافر 
خط ”*. 

(وقيل: زاد العنبري) على نني اللإثم (كل) من المجتهدين فيها (مصيب)" وقد 


العنبري والجاحظ؛ لأنه خارق للإجماع كما يعلم من الشارح. حاشية العطار على المحلي (428/6). 

() ينبغي تقييد البعض بما علم ضرورة كونه من الدين أصليًا كالحشر والنشر أو فرعيًا كالصلوات الخمس إذ 
الكلام فيما يكفر به. البناني على امحل (۳۸۸/۲). 

() أي: وعدم مصادفة الحق» ولا تحكون عذرا في القطعيات. 

0 المسألة بالتفصيل في المعتمد (98/5)» التبصرة (437) اللمع (۷۳) البرهان للجويني )۳٠١/١(‏ المستصفى 
للغزالي (56/6") الوصول لابن برهان (۳۳۷/۲) الإإحكام م (۲۳۹/۶) مختصر ابن الحاجب (۲۹۳/۹) تشنيف 
المسامع (/085) المسودة )٤۹(‏ التحصيل (؟/۲۸۹) شرح ت: تنقيح الفصول (58)) الوبهاج شرح المنهاج (۷/۳١؟)‏ 
نهاية السول )٠٠٠/۳(‏ الحتمهيد )5*١(‏ البحر المحيط (77/56؟) سلاسل الذهب (42)) تيسير التحرير (096/6)» 
شرح الكوكب المنير (488/6)» فواتح الرحموت »۳۷١/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (18). 

() أي: منتسبًا إلى الإسلام ومدعيًا له؛ إذ الفرض أنه كافر؛ لأنه نفى الإسلام. 

.)587/6( تشنيف المسامع‎ (o) 

(5) قوله مصيب أي: بحسب ما أداه إليه اجتهاده وبذل وسعه سواء وافق الواقع أو لاء لا أن المراد مصيب في الواقع؛ 
وإلا كان ذلك خروجًا عن طور العقلاء. حاشية العطار على المحلي (629/5). 


ات افوا جع لامع 0099 بلع ه4# 1 
حك الاجماع”'' على خلاف قوهما قبل ظهورهما فهما خارقان للإجماع. 
تَنِْيُم : ظهر ما فعله المصنف عن الجاحظ والعنبري فائدة قوله آنفا: مخطئ آثم كافر 
مع أن في الاقتصار على كافر كفاية فأفاد بقوله: مخطئ الرد على العنبري في قوله: كل مجتهد 
مصيب» ولو كافراء وأفاد بقوله: آثم الرد على الجاحظ والعنبري في قوطما: لا يأثم المجتهد 
كاذ 0( 
ولو كافرا . 





[المسأليّ الجزئية التي لا قاطع فيها] 

(أما المسألي) الجزئية (التي لا قاطع فيها) من مسائل الفقه”" (فقال 
الشيخ) أبو الحسن الأشعري (والقاضي) أبو بحر الباقلاني ( وأبو يوسف ومحمد ) 
ضاحيا أبن حنيفة (و) أبو العباس أحمد (ابن سريج) البغدادي من أصحاب الشافي 
(كل مجتهد ) في المسألة المذكورة (مصيب) ثم على القول بتصديقه (قال الأولان) 
وهما الشيخ والقاضي: ( حكم الله) فيها (تابع لظن المجتهد ) أي: من حيث تعلقه 
العنجيزي به» وإلا فهو في نفسه قديم» فلا يكون تابعا لغيره» فما ظنه فيها من الحكم 
فهو حكم الله في حقه وحق مقلده. 

(وقال الثلاثت الباقيت) وهم أبو يوسف وحمد وابن سريج (: هتاك" أي: 
في كل مكان حدثت فيه حادثة (ما) أي: شيء مغيب عنها (لو حكم) الله تعالى 
فيه (لكان به) أي: بذلك الشيء (ومن ثم) أي: من هنا وهو قوم المذكور أي: 
من أجل ذلك: (قالوا) أيضًا فيمن لم يصادف ذلك الشيء (أصاب اجتهاد20 نا 


(1) أي: في جميع الأعصار؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم عصرًا بعد عصر على قتال الكفار وأنهم في النار بلا فرق 

9 الحمار اليوانع للأزهري (/425). 

(۳) كالوتر والوقف على النفس والنية في الوضوء ونحو ذلك من المسائل الخلافية. 

(4) أي: وليس هناك حكم في الواقع أي: من حيث التعلق بالفعل بخلاف القول الأول فإن فيه أحكاما متعددة 
حصل فيها تعلق بالفعل. 

(5) أي: لو تعلق تعلقا تنجيزيّاء وأصابة المجتهد لهذا من حيث مصادفته ما لو حكم الله لكان به. 

(5) أي: لأنه بذل وسعه» واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع؛ لأنه المقدور. 


وول ات ف جل الاد جع ایح 
حكمً”'') أ يعبر عنه بهذاء (و) يعبر عنه أيضًا بقوله: ضاف (ابتد ۱ء به 
انتتهاء)" ' فكلامه منزل على هذاء والأمر فيه سهلء فهو خط“ حكمًا وانتهاء. 

( والصحيح وفاقًا للجمهورأن المصيب) فيها (واحد) فقطء وهو من صادف 





المحكم وليس كل مجتهد فيها فم 
(وللّه تعالى) فيها احكم'" قبل الاجتهاد) ثم اختلفوا في ذلك المحكم هل 
عليه دليل منصوب؟ 


(قيل: لا دليل عليه)'" بل هو كدفين يصادفه من شاء الله أن يصادف“ 
(والصحيح: أن عليه) دليلًا ظنيًا ويسمى (أمارة)" وعلى هذا القول الأئمة الأربعة 
وأكثر الفقهاء وكثير من المتقدمين07١3)‏ 


() لأنه لم يصادف ذلك الشيء الذي لوحكم الله حكمًا معيئًا لكان به. 

(0) أي بذل وسعه عل الوجه المعتبر» هذا مادا دل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لا. 

E‏ اجتهاده لم ينته إلى مصادفة ذلك الشيء. 

(5) الخطأ في قول الشارح فهو مخطئ حكما غير الخطأ عند الجمهور؛ لأن الخطأ هنا معناه عدم مصادفة ذلك الشيء الذي 
لوحكم الله لكان بهء وإن لم يقع الححكم بهء فعد مخطئا؛ لعدم إصابة ماله المناسبة الخاصة وإن لم يححكم به والخطأً 
عند الجمهور عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر. حاشية البناني على المحلى (790/6). 

(6) المسألة بالتفصيل في: الرسالة (6489)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 257/6 الإحكام للآمدي »)۸۳/٤(‏ 
المسودة (4۹۷» »)٥١١‏ المستصفى ()/لاه”5 »)۳١۳‏ اللمع (۷۳)» شرح تنقيح الفصول (4۳۸)» التبصرة (195)» 
المنخول »)٠٥١(‏ نهاية السول (263/9)» البرهان للجويني (0715/5)» فواتح الرحموت (؟/٠۳۸)»‏ التوضيح عل 
التنقيح ٤/۳(‏ 37 ۸> شرح الكوكب المنير (45:/4)» تيسير التحرير (2/1) البحر المحيط (277/7)» فتح 
الغفار (5/9*» مختصر الطوفي (013» كشف الأسرار (07/4 ۸ رفع الحاجب لابن السبكى »٠٤٥/٤(‏ 
تنشنيف المسامع (6/ 09). 

.)٠۹۰/؟( حكم معين فمن أصابه فهو المصيب» ومن خا فهو المخطع. حاشية البناني على المحلى‎ E 

(۷) أي: ليس بينه وبين غيره | ا حاشية العطار عل المحلي (629/6). 

() وفائدة النصوص والنظر فيها على هذا أنها أسباب عادية للمصادفة ألا ترى أنه لولا السعي إلى محل الدفين 
وحصول بعض الأفعال كحفرة لقضاء الحاجة مثلا لما صادفه؛ فإنه لو استمر في محله ولم ينقل منه إلى غيره ولا 
ذلك الدفين» وإنما أديا إليه بطريق الاتفاق والمصادفة. حاشية العطار على المحلى (129/6). 

EA)‏ بينه وبين شيء ما ارتباط ما بحيث ينتقل منه إليه 


زلا يجلا جع جاع کے 

(9) الصحيح على هذا: (أنه) أي: المجتهد (مكلف بإصابته) أي: ا لمڪم 
لامکانها. 

وقيل: لا يكلف بإصابته؛ لخفائه عليه. 

(و) الصحيح (أن مخطئه) أي: الحمكم (لا يأثم) بخطئه فيه؛ لعدم تقصير» (بل 
يؤجر )؛ لبذله وسعه في طلبه. 

وقيل: يأثم؛ لعدم إصابته المكلف بها. 

[المسألت الجزئية التي فيها قاطع] 

(أما) المسألة (الجزئيت) التي (فيها) دليل (قاطع) من نص أو إجماع 
(فالمصيب فيها واحد وفاقا) وهو من وافق ذلك القاطع'". 

(وقيل: على الخلاف) فيما لا قاطع فيها وهو بعيدء (ولا يأثم المخطئ) فيها 
بناء على أن المصيب واحد (على الأصح)؛ لما مرء بل يؤجر ويأثم على مقابله» ولقوة 
المقابل هنا عبر بالأصح» ولضعفه في المسألة قبلها عبر بالصحيح ". 

(ومتى قصر مجتهد ) في اجتهاده (أثم وفاقًا)؛ لتركه الواجب عليه من بذله 





أعدم نقض الحكم في الاجتهادات| 
(مسألت: له ينقض الحكم في الاجتهاد ات“ لا من الحاكم به» ولا من 
غيره ( وفاها)؛ إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم؛ فيفوت مصلحة نصب الحاكم 


() أي: لإمكانها. 

0 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/٤۲۹)»‏ المستصفى (56/5*» )۳۷١‏ روضة الناظر لابن قدامة (۳۹)» إرشاد 
الفحول (:27)» شرح الكوكب المنير (/490)»؛ تشنيف المسامع (050/4) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا 
)۳/4 

)۳( الخماراليوانع للأزهري «(LA/)‏ 

0 المراد به المتصف بصفات الاجتهاد لا المجتهد بالفعل. حاشية البناني على المحلى (۳۹۱/۲). 

(5) أي: في الجملة أي: إلا فيما سيأق. ٠‏ 





e‏ ززل چ يجن نايا جع لجراي 


(فإن خالف'") الحم الناشئ عن الاجتهاد (نضًا'") والمراد به ما يقابل 
الظاهر» فيدخل فيه الإجماع القطعي ( أو ظاهرا)» والمراد به ما يقابل النص» فيدخل فيه 
الإجماع الظني“» سواء أكان الظاهر (جليًا ولو قياسًا)» وهو القياس الجل نقض؛ 
خا ا ا ۰ 

(أوحكم) حاڪم (بخلاف اجتهاده) بأن قلد غيره نقض حكمه؛ لمخالفته 
لاجتهاده» وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه. 

(أوحكم) حاكم مقلد“ (بخلاف نص إمامه) حال كونه (غير مقلد 
غيره) أي: غير إمامه من المجتهدين (حيث) قلنا: (يجوز) لقلد إمام تقليد إمام غير 
إمامه» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التقليد (نقض)"“ حكمه 
أيضًا؛ِ لمخالفته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كرالدليل) في حق المجتهد. 
أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه؛ لأنه لعدالته إنما 
حڪم E RE‏ 

[إذا تغير الاجتهاد عمل بالثاني| 
(ولو تزوج) رجل امرأة (بغير ولي) باجتهاد منه أدى إلى صحة تزويجها به» (ثم 


)١(‏ المسألة في: المستصفى (784/5) شرح الكوكب المنير (6:5/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (/00» فواتح 
الرحموت (960/62©)» الفروق للقرافي (۰۳/۲)» تيسير التحرير (۳۶/۲؟)» فتح الغفار (۳۷/۳)»ء روضة الطالبين »)٠١١/١١(‏ 
إرشاد الفحول (237)» تشنيف المسامع (52/4ه)» المحصول للرازي (؟/505» 014) البحر المحيط (77/5)). 

() قوله: فإن خالف في موضع الاستثناء. 

() قوله: اا في معناه بدليل مقابلته بقوله: بقوله: ظاهرًا جلي والظاهر الجل إما نص أي: لفظ كتاب أو سنة 
أو قياس لذا جعله غاية للظاهر الجل. حاشية البتاني على المح ٠ .)۳۹۷/٩(‏ 

(4) حاشية شيخ الإسلام ركرياعل لمحل 000/10 ٠‏ 

)٥(‏ أي: مقلد لبعض ا 

050 مجاز عن إظهار بطلانه إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض. حاشية العطار على المحلي (؟/١۳٤).‏ 

00 المحلي بحاشية شيخ الإإسلام زكريا (07/5. 






مس 
0 





چ 


ناك ف جل اباط مالاو 
تغير اجتهاده) إلى بطلانه (فالأصح: تحريمها عليه ) لظنه الآن البطلان» كما 
حكاه الرافعي عن الغزالي وأقره'". 

وقيل: لا تحرم عليه إذا حڪم حاكم بصحة التزويج ". 

(وكذا المقلد) إذا تزوج امرأة بلا ولي وإمامه يرى صحة التزويج بذلك (شم 
تغير اجتهاد إمامه) إلى عدم الصحة حرمت المرأة على الزوج على الأصع. 

[إعلام المفتي المستفتي بتغير اجتهاده] 

(ومن) أفق بشيء ثم (تغير اجتهاده أعلم) المفتي (المستطتي) بتغير اجتهاد. 
وجوبًا (ليكف) المستفتي عن العمل بالإفتاء إن لم يڪن عمل به“ 

(ولا ينقض معموله) إن عمل؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء كما مر» وفي 
الروضة وأصلها في باب القضاء: إِنّهِ يلزمه إعلامه قبل العملء وكذا بعده 
چ 


يما : حل عدم النقض يختص بشيء واقع في محل الاجتهاد» فإن كان النقض 


)١(‏ يعني ولو حكم بصحة العقد حاكم؛ لأن حكمه إنما يفيد الحل لمن يعتقده وإن لم يجز نقضه مطلقًا. حاشية 
البناني على المحلى .)۳۹۱/٩(‏ 

0 المسستصقن 500 نهاية السول »)٠٥/۳(‏ تيسير الححرير (؟/٤۳).‏ 

)۳( العضد على ابن الحاجب (۳۰/۲) شرح تنقيح الفصول (١ء٤٤)‏ فواتح الرحموت 297/9 الفروق )٠۳/۳(‏ شرح 
الكوكب المنير (001/6) المحصول للرازي (557/2) تشنيف المسامع (594/4) نهاية السول »)٠۹/۳(‏ الإحكام 
للآمدي (ء/ء۲۷) روضة الناظر لابن قدامة )۳١١(‏ روضة الطالبين )٠۷/١١(‏ الإبهاج شرح المنهاج (285/9). 

() قال الزركشي: والأولى التحريم كما في حق المجتهد في حق نفسه؛ ومنهم من لم يوجبه؛ لأنه يؤد إلى نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وهو ضعيف؛ لأن زوال ذلك الحم ليس ذلك بطريق النقض» بل لزوال شرطه وهو بقاء 
المجتهد عليه. تشنيف المسامع (555/4)» والمستصفى »)۳۸۲/١(‏ المحصول للرازي (02/5)» الإحكام للآمدي 
)۷٤/۶(‏ شرح تنقيح الفصول )٤٤١(‏ تيسير التحرير »)۲۳١/١(‏ المسودة (4۷۲» 047)» التحصيل من المحصول 
(۲۹۷/۲) الإبهاج شرح المنهاج (/287» فواتح الرحموت (2470/6). الوصول شرح لب الأصول .)٠٠١(‏ 

() روضة الطالبين »)٠۷/١١(‏ شرح تنقيح الفصول (642» المجموع للنووي (١//ا0)»شرح‏ الكوكب المنير »)١/٤(‏ 
المعتمد للنووي (؟/4۳۳))» المحصول للرازي (020/9)؛ تشنيف المسامع (053/4)» التحصيل من المحصول 
٠/۲‏ غاية الوصول شرح لب الأصول (0160). 

7 روضة الطالبين .)٠۷/١١(‏ 


4ع ال وی يل آلا جح الام 
بدليل قاطع وجب نقضه كما قال الصيمري وغيره'") 
[إضمان المفتي] 

(ومن) أف بإتلاف شيء باجتهاده (لا يضمن) الشيء (المتلف) ‏ بفتح اللام 
بسبب فتواه بإتلافه (إن تغير) اجتهاده إلى عدم إتلافه (لا لقاطع) لأنه معذور 
بخلاف ما إذا تغير لقاطع؛ كالنص"" فإنه يضمنه؛ لتقصيره» هذا والظاهر كما قال بعض 
لاخر ا لا ضمان عليه مطلقاء وبحث النووي تخريج هذا على قولي الضمان 
بالغرور““ وعدمه» أو يقطع بعدم الضمان مطلقا إذ لم يوجدمنه إتلاف» ولا الجا إليه 
بإلزام انتھی ° 

أتفويض الحكم للني) 

(مسألت: يجوزأن يقال) من قبل الله تعالى''' (لنبي) من الأنبياء (أو لعالم) 
من العلماء على لسان نبي: (احكم بما تشاء) في الوقائع من غير دليل (فهو 
صواب) أي: موافق لحكمي القديم الأزلي في عبادي بأن يلهمه إيا؛ إذ لا مانع من 


)00 الخمار اليوانع (429/6)» قشنيف المسامع (/6057)» الترياق النافع /6370). 

0 أي: كما إذا أخبره أن الشيء الجامد» كالسمن يتنجس جميعه بوقوع النجاسة فيه» فأتلفه المستفتي بسبب فتواه» 
ثم تبين للمفتي أنه لا ينجس الجميع إلا حيث أمحكن السريان فيه بجملته؛ وإلا فلا يتنجس إلا البعض الذي 
أممكن السريان فيه؛ وكانت الصورة المستفتى فيها من القسم الثاني أي: عدم السريان في جميعه فلا يضمن 
المفتي للمستفتي السمن الذي أتلفه بفتواه أو لا بسبب تغير اجتهاده إلى عدم إتلاف الجميع. حاشية البنافي على 
المحلى (791/6). 

(۳) أي: أو ما في معناه بأن لا يحتمل غيره مع كونه متواترًا كالكتاب فإنه مثال للقاطع؛ ومثال الخص الإجماع كما 
نبه عليه بالكاف. 

() الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. التعريفات .)١١(‏ والمقصود بقولي الغرور: هو انه 
إذا اجتمع السبب أو الور و م ا ين قول» وقيل: يقدم الغرورء أو السبب» وهذا القول 
الغاني» وعليه فالمفتي هنا هل يضمن أو لا يضمن إذا أتلف المستفتي شيئا بموجب فتواه؟ فتخرج على أحد 
القولين السابقين. 

)6( المجموع للنووي (2/1١)؛‏ تشنيف المسامع (5517/4)» روضة الطالبين .)٠۸ ٠٠۷/۱١‏ 

() أي: بإلهام من الله تعالى أو على لسان ملك. 

(۷) قوله: (فهو صواب) من جملة القول للنبي أو العالم ويؤيده قول الشارح فهو موافق لحكمي. 


6 
0 هذا اقول (ويڪون) هذا القول ل مف ا شرعيًا ويسمى) هذا القول من 
قبل الله تعالى (التطويض)» وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة العفويض ° 
لدلالة القول المذكور على تفويض الحكم للنبي أو العالم. 

( وتردد الشافعي) (رضي الله تعالى عنه) في التفويض» واختلف أصحابه في محل 
تردده. 

0) 5 1 E 
(قيل): هو (في الجواز) وهو قول إمام الحرمين”*‎ 
(وقيل): هو( الوقوع) ونسب إلى الجمهور» فحصل من ذلك خلاف في الجواز‎ 
0 

(وقال ابن is e‏ لأن رتبته لا تبلغ ا 
ف 

(شم المختار) بعد جوازه التفويض كيف كان" أنه (لم يقع)» وقيل””: وقع؛ 
لخبر الصحيحين: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم”'' بالسواك عند كل صلاة70' '' أي: لأوجبته 
عليهم؛ ورد بأن هذا لا يدل على المدعي؛ لجواز أن يڪون خير فيه أي: خير في إيجاب 
انيراك و ا 
لل) تصوير لوافقة الحمكم. 
() أي: دليلًا على أن ححكم الله ما يشاؤه ذلك المقول له. 
5 أي: تفويض الحكم لمن ذكر. 
() الإحكام للآمدي )۰۹/٤(‏ نهاية السول (1077/9) شنيف المسامع (0594/5) شرح الكوكب ل 
() المعتمد للبصري (۸۸۹/۲) فواتح الرحموت (؟//ا9؟)» اللمع )۷١(‏ تي تيسير التحریر (2957/4)» مختصر ابن 

بشرح العضد 2501/2 ؟٠۳)»‏ المسودة »)٠١١(‏ المحصول للرازي (535/65)» التحصيل من a‏ ا 

الوبهاج شرح المنهاج (9/ »)29١‏ إرشاد الفحول (٤٠٠)ء‏ غاية الوصول (160)» البحر المحيط (15/17). 
030 قواطع الأدلة لابن السمعاني (ه/07). 
62 أ سواء کان لدي أوعالم 
(A)‏ نسب الجزم بالوقوع إلى موسى بن عمران من المعتزلة. تشنيف المسامع .)0۹۹/٤(‏ 
(4) أي: من قبل نفسي؛ لأن الله تعالى قال له: اححكم بما تشاء. حاشية العطار على المحلي (17/6). 
١ ۰)‏ )ميق ي 
( أي: في خصوص هذا الحكم لا عموما. 





س 5ع 


ولاق ويج ااا جع دامع 
[إتعلق الأمرباختيارالمأمورا] 

(وفي تعلق الأمرباختيارالماأموا"') نحو: افعل كذا إن شئت أي: فعله""ا 
(تردد) للأصوليين» قيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من الحنافي. 

وقيل -وهو المختار-: الجواز والتخيير لا ينافيه» كما في خصال الكفارة» والتخيير 
قرينة على أن الطلب غير جازم“ ويؤيده قوله ية كما رواه البخاري: «صلوا قبل المغرب» 
قال: «والثالثة لمن شاء» أي: ركعتين كما في رواية أبي داور“ 

نم دة المسألة كان من بحقها أن تذكر فى محف الأمر ود كر ها اسقط را5 

[التقليد] 

(مسألت: التقليد ) وهو مأخوذ من القلادة التي تجعل في العنق””". 

واصطلاحًا: (أخث) أي: اعتقاد (القول) المأخوذ من المجتهد" (من غير 
معرفيّ دئيل)”''' من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس"'"". 





لل) غاية الوصول شرح لب الأصول (060. 

(۲) أي: بإرادته. 

(6) لا يخفى مناسبة هذا المسألة لما قبلها بجامع التفويض في كل فلذا جمعهما في مسألة واحدة. حاشية العطار على 
المحلى (1"2/2). 

(4) أي: فلم تڪن صيغة افعل لَغوًا. 

(6) أشرجه البخاري .)۱٩۸(‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)٩۸۱(‏ 

)¥( الشمار اليوانع للأزهري 90/0 غ). 

(A)‏ المصباح المنير (؟/٤٠۷)»‏ القاموس المحيط »)*29/١(‏ مختار الصحاح (068» ا البلاغة (۷۸۰)» معجم 
مقاييس اللغة (19/0). 

(9) أي: قول غيره كما عبر به غيره فخرج ما لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة فليس أخذه تقليدًا 

)١(‏ ظاهر قوله: من غير معرفة دليله ليس قيدًا بل لو أخذ المقلد القول مع دليله من كلام المجتهد لا يڪون 
مجتهدا غاية الأمر أنه عرف القول من مذهبه مع دليله لا أنه استخرج القول بالدليل الذي هو شأن المجتهد. 
حاشية العطار على المحلى (175/2). 

() تعريف العقليد في: التعريفات للجرجاني (؛)» المجموع للنووي »)85/١(‏ المستصفى (؟/۳۸۷)» روضة الناظر 
»)۳۸١(‏ مختصر الطوفي (*028)» المسودة (*050)» المنخول »)٤۷١(‏ اللمع »)۷١(‏ تيسير الححرير (541/4)» البرهان 
للجويني (/07617» فواتح الرحموت »)٠٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير (051/4)» الإحكام لابن حزم (507/1)» غاية 


١‏ لت فی جل الاج الام 9 ل 
بي : شمل ذلك قول المبي وله وأخذ العاي قول المفتي» والقاضي قول الشهود 
بكري 1 يعرف الآخذ دليلها. 

يما : قال الزركشي وغيره: إن المصنف ضرب عل (القول)» وكتب بدله (المذهب)؛ 
لأنه يخرج برالقول) الفعل والتقريره ويدخلان في التعبير بالمذهب» وعليه بعض 
المحققين؛ لأن التعبير ب(القول) اعترضه إمام الحرمين""؛ لأنه ليس من شرط المذهب 
أن يحكون قولاء فكان ينبغي التعبير بما يعم الفعل والتقرير 

قالوا: وما قاله الإمام غير وارد؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقًا شائعًا 
حتى صار كأنه حقيقة عرفية» فلا فرق حينئذ بين التعبيرين” ". 

وأما أخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل؛ لأن معرفة الدليل 
إنما تكون للمجتهد؛ لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث 
عنه على مرجوح؛ لأن الأصح عدم وجوب البحث عنه» وهي متوقفة على استقرار الأدلة 





الزوم التقليد لغير مجتهد ] 


(ويلزم غير المجتهد”") عاميًا كان أو غيره أي: يلزمه التقليد للمجتهد“؛ 


لقوله تعالى: # سلوا آهل الد إن سُثْرٌ لا عمو 4 رس أما العاي وهو من لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد فإنه يقلد في جميع المسائل» وأما إذا كان لا يقدر على بعضها قلد فيما لا يقدر 
عليه بناء على أن الاجتهاد يجزئ كما مر وهو الراجح» وعلى عدم التجزي يقلد في الجميع. 


ب الوصول (160). 

۲7 العلخيص للجوينى .))٥۳/۳(‏ 

(0) تشنيف المسامع ام 1( 

() أي: غير المجتهد المطلق أي: يلزم التقليد مطلقًاء والكلام مسوق في الفروع لا مطلقًا وحينئذ فقوله: ويلزم 
التقليد أي: في خصوص الفروع لا مطلقًا وإن كان هو المتبادر. حاشية العطار على المحلي .)٤۳۷/۲(‏ 

(4) المسألة في المعتمد للبصري (7:/5©)» الإحكام لابن حزم (055/7)» اللمع ۷١‏ المستصفى (789/5)» المحصول 
للرازي /5207)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١١۳)»‏ شرح تنقيح الفصول »)٤١١‏ التحصيل من 
المحصول (7:2/5)؛ تشنيف المسامع (70/4)» نهاية السول (۲۱۷/۳)» شرح الكوكب المنير (059/4)» إرشاد 
الفحول (277)» الإحكام للآمدي (707/4)» الإبهاج شرح المنهاج (/28107). 


دوو لر نل فيج للا جن لامع 
(وقيل) إنما يلزم العالم تقليد المجتهد (بشرط تبين صح اجتهاده) بأن يتبين 
مستنده؛ ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ ا ٰجائز عليه!"". 
[امتناع التقليد في القواطع] 
( ومنع الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني (التقليد في القواطع) أي: هي أصول 
الشريعة» كالعقائد المتعلقة بوجود الباري تعالى وصفاته. أما التقليد في العقائد فالمختار 
فيها عدم الجوازء وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله تعالى'"» وإن كان قضية كلام المصنف 
هنا لزومه فيها أيضًا. 
[امتناع التقليد على العالم] 
(وقيل: لا يقلد عالم) أي: يمتنع عليه التقليد (وان لم يكن مجتهد)””"؛ 
بل يجب عليه معرفة الحكم بدليله؛ لصلاحيته لأخذ الحكم من الدليل“ بخلاف 
العئي فيجوز له التقليد”". 
إحرمم التقليد على المجتهد ] 
(أما) مجتهد رظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد )؛ لمخالفته به 
لوجوب اتباع اجتهاده» ( وكذا المجتهد ) أي: القادر على الاجتهاد يحرم عليه التقليد 
فيما يقع له (عند الأكثر) من الأصوليين على أصح الأقوال"'؛ لعمكنه من الاجتهاد 


١‏ أي: ليسلم المقلد من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه أي: على المجتهد وأجيب بأنه مشترك الإلزام؛ لأن 
٠‏ إبداء المجتهد مستنده يوجب عندكم اتباعه مع أن احتمال الخطأ بحاله لكون البيان ظنيا. حاشية شيخ 
الإسلام زكريا .)٤۸/٤(‏ 

(0)أتي بذلك لأنه يحتمل أن الأستاذ منع وجوب التقليد فيهاء أو منع جواز؛ أو غير ذلك. 

۳ هذا القول مقابل قوله: (ويلزم غير المجتهد) الشامل للعالم وغيره» وجملة (وإن لم يڪن مجتهدًا) لا يصح أن 
تحون الجملة للمبالغة؛ لاقتضائها أنه لا فرق في اللزوم على الأول بين المجتهد وغيره» وليس بصحيح؛ إذ لا 
يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا. حاشية البناني على المحلى (۳۹۳/۲). 

(؛) أجيب بأن المدار في عدم التقليد على الصلاحية الكاملة لا الصلاحية في الجملة. حاشية البناني على المحلي 
(9*/2؟). 

(6) الخما راليوانع للأزهري .)19١/(‏ 

( المسألة: المعتمد »)۳١/١(‏ اللمع »)07١(‏ البرهان للجويني »)۳۳۹/١(‏ المستصفى (؟/١۳۸)»‏ المحصول للرازي 


لفاك يج اتا جف الام 99 000 ب هه 
فيه الذي هو أصل للتقليد» ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء 
وای 

وثانيًا: جوز له التقليد فيه؛ لعدم را 

(وثالثها: يجوز للقاضي)؛ لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازه» بخلاف 
غيره. 

( ورابعها: يجوز) له (تقليد الأعلم) منه؛ لرجحانه عليه» بخلاف المساوي 





والأدن. 
(وخامسها): يجوز (عند ضيق الوقت) لا يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما 
إذا لم يضق. 
( وسادسها): يجوز له (فیما يخصه) لا فيما يفتي به غيره» وبه قال ابن سریج. 
وسابعها: أنه لا يقلد إلا صحابيا أرجح من غيره من بقية الأصحابه فإن استووا تخير 
حكاه ابن الحاجب عن الشافعي (رضي الله تعالى عنة)7". 
وثامنها: يجوز له تقليد الصحابة فقط. 
وتاسعها: يجوز له تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم. 
وعاشرها: يجوز لغير القاضي والمفتي في المشكل عليه» وبه قال الشافعي. 
وحادي عشرها: الوقف كما يشعر به كلام إمام و 
[تجدد الواقعيٌ للمجتهد ] 
(مسألت: إذا تكررت الواقعت) للمجتهد (وتجدد) له (ما يقتضي 


(؟/غ"ه ٠۳١‏ الإحكام للآمدي (2970/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/:» شرح تنقيح الفصول 
(*44)؛ التحصيل من المحصول (05/5”)» الإبهاجح شرح المنهاج (۲۸۸/۳)» تشنيف المسامع (/505) نهاية 
السول »)۲٤١/۳(‏ التمهيد (529)» تيسير الححرير (٤/۷؟؟»‏ 220 »)٤٤۳‏ شرح الكوكب المنير (517/6)» فواتح 
الرحموت (۳۹۳/۲)» إرشاد الفحول (274). 

.)۳۹۳/۲( قد يقال: هووإن لم يكن عالما هو قادر على العلم. حاشية البنافي على المحلي‎ )١( 

0 ابن الحاجب بشرح العضد (0:/2). 

0 الخمار اليوانع للأزهري 42/9). 








206 ذفلا فيج قباط مع اجاح 
الرجوع)'' عما ظنه فيها ارلا (ولم يكن ذاكرًا 0 فبا (وجب) 


عليه (تجديد النظر) فيهاء ويعمل بما أدى إليه اجتهاده ثانيًا سواء أوافق اجتهاده 
الأول أم لا 

وقوله: (قطعا) أي: عند الشافعية كما قيده البرماوي تبعًا اس لا عند 
الأصوليين؛ لأنهم حكوا قولا بالمنع بناء على قوة الظن السابق”"» فيعمل به؛ لأن الأصل 
عدم رجحان غيره. 

(وكذا) يجب عل المجتهد تجديد الاجتهاد (إن لم يتجدد) له ما يقتضي 
الرجوع ولم يكن ذاكرًا للدليل (لا إن كان ذاكرًا) له؛ إذ لو أخذ بالأول”' من غير 
نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخدًا بشيء من غير دليل يدل عليه؛ والدليل الأول بعدم 
تذكره لا ثقة ببقاء الظن معه» بخلاف ما إذا كان ذاكرًا للدليل» فلا يجب تجديد النظر في 
واد لصي فى لا 

(وكذا العامي يستضتي) العالم في حادثة في الأصح'", ومحله إذا عرف أن 
الجواب عن رأي» أو قياس» أو شك والمفتى حيء فإن عرف أنه عن نص أو إجماع؛ أو مات 
المفتي لم يعد السؤال قطعًا!". 


(1) أي: ما يقتضي الرجوع من الأدلة وفي العبارة مسامحة» والمراد ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع لاحتمال اقتضائه 
خلاف المظنون أولاء قرينة هذه المساحة قوله: وجب عليه النظر؛ إذ لا معنى لتجديده عند تحقق مقتضى 
الرجوع بالفعل. حاشية العطار على المحلي .)٤۳٤/١(‏ 

0(0) تشنيف المسامع )۷/4 

() المحصول للرازي (5/5؟5)» الإحكام للآمدي »)۳٠۳/١(‏ المعتمد للبصري (7209/6): العضد على ابن الحاجب 
)۳۷/۹ شرح تنقيح الفصول (647)» البحر المحيط »)٠۳/١(‏ تيسير العحرير (۶/؟٠))»‏ المنخول (686)» فواتح 
الرحموت »)٠۹4/١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١/٤(‏ 

(4) فصله عما قبله إشارة إلى أن الوجوب عند العجدد أقوى. 

(6) أي: المكم الأول وهذا تعليل للصورتين. 

(5)أي: صورة التجدد وعدمه. 

(0) لاحتمال تغير الاجتهاد. المنخول (18). 

)۸( تشنيف المسامع (7:87:7//5)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (191/6). 





ESS‏ جع الاي 99م اهمه ا 


(ولو) كان العالم (مقلدَ ميت) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأقي» 
(ثم تقع) له (تلك الحادثت هل يعيد السؤال) لمن أفتاه؟ أ حكمه حكم 
المجتهد في إعادته النظر فيجب عليه إعادة السؤال؛ إذ لو أخذ ججواب الأول مر 00 
إعادة لكان آخدًا بشيء من غير دليل» وهو في حقه قول المفتى» وقوله الأول لا ثقة 
عليه؛ لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهداء أو نص 3 
إن 6 . 

إتقليد الملفضول] 

(مسألت: تقليد المفضول) من المجتهدين مع وجود الفاضل جائز مطلقًا " في 
أرجح الأقوال عند ابن الحاجب”' '؛ لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم من غير إنكار. 

وثانيها: إِنَّهِ لا يجوز ؛ لأن قول الفاضل أرجح من قول المفضولء والأخذ بالراجح 

فإن قيل: مرتبة العاي تقصر عن معرفة الفاضل. 

أجيب بأنه يكفيه المعرفة بالتسامع ورجوع العلماء إليه وعدم رجوعه ا 

(وثالثها): التفصيل وهو (المختار: يجوز) تقليد المفضول (لمعتقده فاضلاً) 
غيره (أومساويًا) له بخلاف من اعتقده مفضولاء كالواقع”" جمعًا بين الدليلين”* 


)١(‏ أي ججواب السؤال الأول. 

00 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (052/4). 

(۳) أي: سواء ظنه فاضلا أم لا فلا يجب البحث عن الراجح. 

() المسألة في: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳٠۹/۲(‏ شرح الكوكب المنير (571/4)؛ روضة الناظر (8)؛ 
البحر المحيط (697/5) المنخول (4۷۹) المستصفى (890/6)» التمهيد للأسنوي »)٠۳١(‏ تيسير التحرير (201/5)؛ 
تشنيف المسامع (708/4)» فواتح الرحموت (405/2)» القواعد لابن عبد السلام (1655/6). 

(6) أي: وإن اعتقده فاضلًا فيجب البحث عن الراجح 

050 الشمار اليوانع للا زهرق 00/0 ). 

(۷) أي: كما أنه مفضول في الواقع؛ لأن فرض المسألة أنه مفضول في الواقع على كل الأقوال فقوله: كالواقع حال كونه 
مماثلا للواقع. 

() أي: بحمل الأول على من اعتقده فاضلاء والغافي على من اعتقده مفضولا. 





fo! —‏ لاج فج ااج !دامع 


[عدم وجوب البحث عن الأرجح] 

(ومن شم) أي: من أجل هذا التفضيل المختار نقول: (لم يجب البحث عن 
الأرجح) من المجتهدين؛ لعدم تعيين الأرجح للتقليد؛ إذ للعائي تقليد من اعتقده 
ا 

[تعيين الراجح للتقليد] 

(فإن اعتقد) العاي (رجحان واحد منهم) أي: المجتهدين (تعين) الراجح 
اللي ون كان رفوك :تفن اا مرغ باعتقاده المبني عليه" ذل" [التعين]47) 
عل الاعتقاد. 

[ترجيح العلم على الورع في التقليد] 

(و) على هذا لو اعتقد العاي واحدًا أرجح علمًا والآخر أرجح ورعًا فالمستحق 
للتقليد منهما هو (الراجح علما)؛ فإنه (فوق الراجح ورهًا على الأصح)"''؛ لأن 
لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد» بخلاف زيادة الورع. 

وقيل بالعكس؛ لأن لزيادة الورع تأثيرًا في الحثبت في الاجتهاد وغيره» بخلاف زيادة 
العلم» ويحتمل التساوي» لأن لكل رجحانًا. 

تبي : هذه المسألة وهي قوله: والراجح علمًا إلى آخره يحتمل بناؤها على وجوب 
البحث عن الراجح المبني على امتناع تقليد المفضولء ويحتمل بناؤها على عدم وجوب 


.)156/2( الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

2 قوله: (المبني عليه) صفة لاعتقاد» وضميره للتعين» فالصفة جرت على غير من هي له فكان الأولى إبراز 
د . 

0 القليد. 

(4) في النسخ الخطية المعنى وما أثبتناه هو الصواب. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)١٤/٤(‏ 

030 المعتمد للبصري (574/5» البرهان للجويني »)۳١١/١(‏ المنخول (685)» المحصول للرازي (؟/٤۳٥)»‏ شرح 
الكوكب المنير (07/6)» شنيف المسامع (7:9/4). 


fof‏ ل 
البحث 5 عل ااا وله لذن المراد بالراجح الراجح في الاعتقاد لا في 
الواقع''". 





[تقليد الميت] 

(ويجوزتقليد ) المجتهد (الميت)؛ لبقاء قوله» كما قال الشافعي (رضي الله تعالى 
عنه): المذاهب لا تموت بموت أربابهاء وهذا أصح الول 

وثانيها: ما أشار إليه بقوله (خلافا للإمام) الرازي في منعه قال: لأنه لا بقاء لقول 
الميت بدليل انعقاد الإجماع”". بعد موت المخالف. 

قال: وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها؛ لاستفادة طريق الاجتهاد من 
تصرفهم في الحوادث» وكيفية بناء بعضها على بعض» ولمعرفة المتفق عليه من المختلف 
فيه» وعورض بحجية الاجماع بعد موت المجمعين. 

( وثالثها): يجوز تقليد الميت (إن فقد الحي)؛ للحاجة بخلاف ما إذا وجد 

( ورابعها: قال) الصني (الهندي): يجوز تقليد الميت فيما نقل عنه (إن نقله عنه 
مجتهد في مذهبه)؛ أي: مذهب الميت أو الناقل» وهما متفقان في المذهب؛ لأنه 
لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر علیه» فلا ينقل لمن يقلده إلا ما 

TED TNT 
بيبا : هذا ليس في محل النزاع؛ لأن ذلك إنما هو لعدم الوثوق بالناقل لا لأن‎ 


)۱( امحل بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠١/٤(‏ 

0 المسألة في: البرهان للجويني (0356/6) الاإبهاج شرح المنهاج (287/9)» نهاية السول (۲۷۳)» شرح الكوكب 
المنير (017/4)» البحر المحيط »)۹۷/١(‏ المسودة »)06١(‏ تشنيف المسامع (/709)» المحصول للرازي (؟/065)» 
الإحكام لابن حزم (09/5)» المعتمد للبصري )۳7/9( إرشاد الفحول الففةة غاية الوصول شرح لت الال 
(0101)» تيسير التحرير (29:/4)» فواتح الرحموت (109/5). 

)۳( ی على خلاف قوله» ولو کان لقوله بقاء لم ينعقد الإجماع؛ لبقاء المخالف. حاشية العطار على المحلى 
)6۳7/5( 

0 المحصول للرازي (؟/٦٩0).‏ 

0( نهاية الوصول للصفى اهندي (9/ 577 ). 





04 ا فيج ل الاد جح جاو 
ا 


[استفتاء من عرف بالأهليم] 

(ويجوز استضتاء من عرف بالأهليت) للإفتاء (أوظن) أهلًا لذلك» ويعرف 
أهليته (باشتها ره بالعلم والعد الت)» وهذا راجع إلى الأول وهو من عرف أنه أهل. 

ويعرف النظر بأهليته بسبب (انتصابه» والناس مستمتون) له» وهو راجع إلى 
الغاني» وهو من ظن أهلاء ولكن كلام الزركشي وغيره يقتضي أن المشار إليهما راجعان 
ل 

(ولو) كان من ذكر (قاضيًا) فإنه يجوز إفتاؤه كغيره”". 
في المعاملات)؛ للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء ويفتى في العبادات ونحوها غا لا 
يتعلق بالأحكام» وعن القاضي شريح: (أنا أقضي ولا أفي. 

(لا المجهول)”'' علمًا أو عدالة فلا يجوز استفتازه؛ لأن الأصل عدمهما". 
(والأصح: وجوب البحث عن علمه) بأن يسأل الاس عنه. 

وقيل: يكفي استفاضته بينهم (والاكتفاء بظاهر العدالن)”". 

وقيل: لا بد من البحث عنها“. 

(و) الاكتفاء (بخبر الواحد )''' عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما. 


(0) تشنيف المسامع .)١١١/٤(‏ 

(0 تشنیف المسامع eS)‏ 

0 المجموع للنووي )۷١/١(‏ شرح الكوكب المنير (565/4)» روضة الطالبين »)٠١۹/١١(‏ المسودة (000). 

)£( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (؛/058). 

(4) عطف على من عرف بالأهلية. 

0 المستصفى »)۳۹١/١(‏ الإحكام للآمدي (41/4» قشنيف المسامع (712/4)» العضد على ابن الحاجب (707/2)؛ 
روضة الناظر »)٠٠١(‏ المنخول »)٤۷۸(‏ البحر المحيط (4/7:)» غاية الوصول شرح لب الأصول »)٠١١(‏ شرح 
الكوكب المنير (544/4» إرشاد الفحول (571). 

0 لأن الغالب من أحوال العلماء العدالة وليس من غالب أحوال الناس العدالة. قشنيف المسامع (؛/۳١1»‏ 
حاشية: البناني على المحلى (۳۹۷)). 

() روضة الطالبين 0 البحر المحيط »)۳٠١/١(‏ المستصفى (؟/۳۹۰). 


اورا الال جل اتا جع اواو و 
وقيل: لا بد من اثنين. 
[سؤال العامي العامي عن دليله] 
(وللعامي سؤاله) أي: يسأل المفتي (عن مأخذه) فيما أفتاه به (استرشادًا) أي: 
ا لذن كيان ا اا للقبول ولا يسأله تعنتا؛ فإن ذلك لا يجوز 
(شم) المسؤول لا يجب (بيانه) أي: الأخذ لسائله» بل يندب له تحصيلًا لإرشاده (إن 
لم يكن) أي: الآخذ غير السائل (خفيًا) على السائل!"» بحيث يقصر فهمه عنه فلا 
يبينه له صوئًا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد» ويعتذر له بخفاء المدرك عليه””". 
[جواز الإفناء للقادر على التفريع] 
(مسألت: يجوز للقاد رعلى التضريع) على الأصول (والترجيح) للأقوال والوجوه 
إذا كان فقيه النفس (وان لم يكن مجتهد) أي: وإن لم يتصف بصفات المجتهد 
المطلق (الافتاء بمذهب مجتهد اطلء!“) على مأخذه) جمع مأخذ (واعتقده) 
ويسمى مجتهد المذهب» فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقًا على أصح الأقوال'” ؛ لعكرر 
ذلك ق الأغضارهن غير اتا 
وثانيها: لا يجوز له الإفتاء؛ لانتفاء وصف الاجتهاد عنه؛ وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد 
ولا نسلم وقوعه من غيره''' في الأعصار المتقدمة. 
(وثالثها): يجوز له الإفتاء (عند عدم المجتهد )؛ للحاجة إليه» بخلاف ما إذا 
وجد المجتهد فلا يجوز له للاستغناء عنه. 





2 أي: من يقبل خبره وهو العدل. 

(0) يمحكن أن يضبط بما لا يسهل عادة تفهيم مثله له. 

00 المسألة في: البحر المحيط »)۳١/١(‏ غاية الوصول شرح لوال حول )١١(‏ المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا 
2)57١/4(‏ شنيف المسامع )4/4 

() أي: اطلع غير القادرء فاطلع صفة جرت على غير ما هي له. 

(6) المحصول للرازي (/027)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳١۸/١(‏ المسودة »)٠١١(‏ البحر المحيط (07/5)» 
تيسير التحرير (294/5)» شرح الكوكب المنير (01///4)» فواتح الرحموت (/404)» قشنيف المسامع (714/4)؛ 
إرشاد الفحول (279). 

7 أي: من غير المجتهد المطلق والنفي صادق بمجتهد المذهب والفتوى. 





ذال لاع ف جل لنت جح اجام 
( ورابعها): يجوز للمقلد الإفتاء (وإن لم يكن قادرا) على التفريع والترجيح؛ 
(لأنه ناقل) لما يفتي به عن إمامه» وإن لم يصرح بنقله عنه» وهذا الواقع في الأعصار 


المتاخرة. 


حوون صب ا 


|إجواز الإفتاء قطعا لمجتهد المذهب]| 

أما القادر على التفريع والتخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعًا كما ذكره 
الزركشي والبرماوي وغيرهما"'" تبعًا للمصنف في شرح المختصر" وهو الوجه خلاقًا لما 
اقتضاه كلام الآمدي”" من أن الخلاف في مجتهد المذهب؛ إذ قضية ذلك عدم جواز 
الإفتاء لمجتهد الفتوىء؛ وهو بعيد جدًا مخالمًا لما أفاده النووي في مجموعه!؟) 

[خلوالزمان عن المجتهد| 

(و) الأصح أنه (يجوز خلو الزمان عن مجتهد ) بأن لا يوجد فيه مجتهد مطلق 
ولا مقيد وهو مجتهد المذهب”” (خلافا للحنابلت) في منعهم الخلو عنه (مطلقًا) عن 
التقييد بعده (و) خلافا (لابن دقيق العيد) في منعه الخلو عنه (ما لم يتداع 
الزمان''' بتزلزل القواعد")» فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع 
الشمس من مغربهاء وغير ذلك جاز الخلو عنه'*ا 


() قشنيف المسامع (716/6)؛ الغيث الهامع (۳/) ألفية البرماوي (62"). 

)۲( رفع الحاجب لابن السبكى (701/6). 

(9) الإحكام للآمدي .)۳٠٠/٤(‏ 

0 المجموع للنووي (19/1). 

(5) إشارة إلى أن المراد الأعم من لا يوجد فيه أصلًا أو يوجد ثم يفقد لا الأول فقط كما قد يتوهم من لفظ الخلو. 
حاشية العطار على المحلى (178/6). 

50 المراد بتداعيه دعاء بعضه بعضًا إلى الزوال كناية عن إشرافه على الزوال وتغيره عما كان عليه. 

0 المراد بالقواعد الأمور المعهودة» فتزلزطا عدم بقاءها على الوجه المعتاد فيها. 

(۸) المسألة في: المحصول للرازي (527/5)؛ الإحكام للآمدي »)۳٠۳/١(‏ العضد على ابن الحاجب (0307/6)» نهاية 
السول (*/28))» البحر المحيط (207/7» تيسير التحرير (20/2)» فواتح الرحموت (؟/۹۹)»ء المسودة »)٤۷۴(‏ 
شرح الكوكب المنير (516/4)» شنيف المسامع (715/4) إرشاد الفحول »)٠٠۴(‏ غاية الوصول شرح لت الاضول 
(162). 


ل مجح 7 ل0 اح 

(والمختار) بعد جواز الخلو عنه (أنه لم يثبت وقوعه)"''' أي: وقوع الخلو 
کر القن ی E OY‏ 
أي: الساعة”"» كما صرح بها في بعض الطرق7". 


قال البخاري ي: وهم أهل العلم ا دا اديت في د بعض الطرق بقوله: اامن يرد 
)€( 





الله به خيرا يفقهه في الدين) 
وقيل: يقع الخلو؛ لخبر الصحيحين أيضًا: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا لفظ البخاري”“» وفي مسلم خبر: إن بين يدي 
الساعة أيامًا يرفع فيها العلم ويترك فيها اجهل ونحوه خبر البخاري إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويثبت المجهل""» والمراد برفع العلم قبض أهله» ولمعارضة هذه 
الأخبار للأول قال المصنف: لم يثبت وقوعه دون لا يقع» ويمكن رد الأول إليها بأن يراد 
بالساعة ما قرب منهاء فيثبت الوقوع بسلامة الأخبار الدالة على الوقوع عن المعارض؛ 
وهذا هو المختار كما جرى عليه شيخنا الشيخ ركريا في مختصره' ”» وقد جمع أيضًا بحمل 
الأول على المجتهد غير المطلق [وحمل البقية على المطلق]" وهو المستقل بقواعد لنفسه 
يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة وهذا مفقود من دهر طويل كما صرح 
به النووي في مجموعه'' '". 
)لي لاق الخاضي ولا ف المستقيل: 
(1) أخرجه البخاري (3:؟)؛ ومسلم .)٠659/8( )۱۹٩۰(‏ 
كما في رواية مسلم (۳۹۳)» والترمذي (2515)» وابن ماجه (7). 


.)٠۳۷( ومسلم‎ »)/١( البخاري‎ E 

() أخرجه البخاري (1۷۳۷). 

(5) أخرجه مسلم (5777). 

(۷) أخرجه البخاري (۸۱۸۰)» ومسلم (3053). 

(6) غاية الوصول شرح لب الأصول .)٠١١(‏ 

(9) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة السياق. 

( المجموع شرح المهذب »)۹۷/١‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (075/6). 


دوه د سس فقوو ل فج اښ جنع الداع 
[عمل العامي بقول مجتهد| 

(وإذا عمل العامي''' بقول مجتهد) في حادثة وقعت للعاي واستفتى فيها 
المجتهدا"' (فليس له الرجوع عنه) إلى غيره في مثلها"» وهذا هو المراد بقول 
الزركشي وغيره: في تلك الحادثة بعينها بحمل العين على التوع“؛ لأنه قد التزم ذلك 
القول بالعمل به» بخلاف ما إذا لم يعمل به. 

(وقيل: يلزمه العمل) به (بمجرد الإفتاء)" لأنه في حقه كالدليل في حق 
المجتهدء فليس له الرجوع إلى غير المفتي في مثل ما أفتاه فيه. 

(وقيل): يلزمه العمل به (بالشروع في العمل) به" بخلاف ما إذا لم يشرع فيه. 





(وقيل): يلزمه العمل (إن التزمه)") بخلاف ما إذا لم يلتزمه. 

(وقال السمعاني): يلزمه العمل به (إن وقع في نضسه صحته). وإلا فلا””. 

(وقال ابن الصلاح) ونقل في الروضة عن الخطيب وغيره ما يوافقه» واختاره أنه: 
يلزمه العمل به (إن لم يوجد ممت آخرء فإن وجد) مفتٍ (تخير بينهما) وإن 
استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم أو الأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» وإن لم يستبن له 


)١(‏ المراد به ما عدا المجتهد المطلق. 

(۲) كأن يقلد الشافعي في نڪاح بلا ولي ثم يريد نكاحًا آخر بدون ولي على مذهب من يراه. 

لاا في: الإحكام للآمدي (؛/۳۸)» البحر المحيط (54/7*).؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۳٠۹/۲(‏ 
شرح الكوكب المنير (1۷/4)» التمهيد (657» تشنيف المسامع (078/4» غاية الوصول شرح لب الأصول 
(056)» فواتح الرحموت »)٠٠٠/۲(‏ إرشاد الفحول (۷۴؟). 

(0) تشنيف المسامع (37177/4)» الغيث الهامع (۳. 

(6) هذا مقابل قوله: وإذا عمل العاي به إلخ. حاشية شيخ الإسلام العطار على المحلي (410/2). 

(5) وكذا في مثله. 

(۷) بأن صمم على الحمسك به. 

(6) قواطع الأدلة لابن السمعاني (452/5). 

(4) تشنيف المسامع (718/6)؛ الغيث الطامع (/905)» غاية الوصول شرح لا صل »)٠١(‏ حاشية شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري على المحلي (077//4 الشمار اليوانع للأزهري (177/6). 


£0۹ ب ب 





وقال النووي في الروضة: المختار ما نقله الخطيب أنه إن لم يكن هناك مفت آخر 
لزمه بمجرد فتواه وان لم تسكن نفسه» فان کان هناك آخر لم يلزمه بمجرد فتواه؛ إذ له 
أن يسأل غيره " وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتين. 
(والأصح: جوازه) أي: جواز الرجوع إلى غيره (في حكم آخر)'"» ولا يتعين 
عليه إذا ا خد بقوله في حكم أن يأخذ بقوله في كل حكم. 
وقيل: لا يجوز له الرجوع؛ لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه فلا ينتقل 
إلى غيره. 
وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في عصر غيرهم من الأعصار التي تقدمت 
نوا لد ايت 
[وجوب التزام مذهب معين على العامي| 
(و) الأصح (أنه يجب) على العاي وغيره تمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام 
مدهب معين) من مذاهب المجتهدين المقررة لا رح عنه ف يع الاحكامء بل يلتزم 
إمام ذلك المذهب» و (يعتقده أرجح) من غيره (أومساويا) له» وإن كان في نفس الأمر 
©( 
(شم) في المساوي لغيره (ينبغي) للمقلد- أي: يندب له لا بمعنى يجبه وإلا لخالف 
قوله فيما مر: ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح'*- (السعي في اعتقاده) كون 
(0) روضة الطالبين .)۱۷/١١(‏ 
() قال العطار: هذا غير ما تقدم؛ لأن ما تقدم في المثل» وما هنا في حكڪم آخر مغاير له» وفرض المسألة هنا وفيما 
تقدم في عاي غير ملتزم لمذهب الإمام الذي قلده في حادثة ما كالشافعي قلد مالك أو أبا حنيفة في حادثة أما 
التزام المذهب فسيأتي في قوله: وأنه يجب التزام إلخ. حاشية العطار على المحلي (460/5). 
00 تشنيف المسامع (1۸/9)» الغيث اهامح »)٩۰٤/۳(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلٍ (۸/9)» الخمار 
اليوانع للأزهري (/47). 
)€( المجموع »)9١90/9(‏ روضة الطالبين »))۷/١١(‏ المسودة (156)» تشنيف المسامع 19/9ك)» شرح تنقيح الفصول 


.)؟۷١( إرشاد الفحول‎ »)٠۷١ »٥۷٤/٤( تيسير التحرير (٤/۳٥؟)» شرح الكوكب المنير‎ »)٤۳۲( 
.)078/4( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى‎ (0) 





ZIT في‎ 
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مذهب مقلده (أرجح) من غيره في الجملة ليتجه اختياره على غيره. 
[آخروجه عن التزام مذهب معين] 

(ثم في خروجه عنه) أقوال"": أحدها: لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يحب 
افيد عند القائل به. 

ثانيها: يجوز له ذلك» لأن التزام ما لا يلزم غير لازم. 

(تالتها: لا يجوزفي بعض المسائل) ويجوز في بعض توسطا بين القولينء 
والجواز في غير ما عمل به أخذا مما مر في عمل غير الملتزم؛ فإنه إذا لم يجز له الرجوع- قال 
ابن الحاجب كالآمدي'": اتفاقًا- فالملتزم أولى بذلك» وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما 

قلناه. 

وقيل: لا يجب عليه التزام مذهب معينء فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا الا 
وبغيره اشرق وهكذا. 

قال النووي بعد ذكره الخلاف في ذلك هذا كلام الأصحاب: والذي يقتضيه الدليل أنه 
لا يحب عليه ذلك بأن يستفتي من شاء لحكن من غير تلقط للرخصء ولعل من منعه لم 

يثق بعدم تلقطه. انتهى”*". 

ولهذا قال المصنف: (و) الأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص)”" في المذاهب بأن 

يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل. 

)۳١۰۹/۲( الإحكام للآمدي (٤/۳۱۹)»ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ »)*62١/5( المسألة في: البحر المحيط‎ )١( 
لالاه)»‎ ۷٥/٤( شرح تنقيح الفصول (۳؟٤)» التمهيد (528)؛ تيسير التحرير (/208)» شرح الكوكب المنير‎ 
.)276( فواتح الرحموت (107/6)» تشنيف المسامع (/0؟7)» إرشاد الفحول‎ 

(۳( الإحكام للآمدي (/۹)» رفع الحا لابن السیکی (٤/٦۰٦)۔‏ 

() روضة الطالبين »)۱٠۷/١١‏ المجموع للنووي .)٤٥/١(‏ 

() المراد بالرخص هنا معناها اللغوي وهي السهولة لا الاصطلاحي. حاشية البناني على المحلي (؟/٠٠).‏ 


(7) وخالف الكمال ابن الهمام وجوز للمقلد تتبع الرخص؛ لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك. تيسير التحرير 
(206/5)» شرح الكوكب المنير (4//الاه» ۸ فواتح الرحموت (01/2)؛ قشنيف المسامع (751/4» الشمار اليوانع 






و لفاك يج الت جع اواو ا 


2 2غ له للك 


(وخالف أبو إسحاق المروزي) فجوز ذلك» والظاهر كما قال ل ن هذا 


القل عنه سهو؛ لما في الروضة وأصلها“ عن حكاية الحناطي وغيره عن : بي إسحاق انه 


يفسق بذلك» وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به ". 


(الفن الثاني في أصول الدين) 
(مسألت: اختلف في التقليد في أصول الدين) وهو 0 الاعتقادية» 
اا 


مه 
ù‏ 


[وجوب النظر| 
فقال كثير ورجحه الإمام الرازي والآمدي: لا يجوزء بل يجب النظر”"ا على كل مكلف 


عر ور کے 


وجوب 40 لأن المطلوب كن التقن: E ER‏ ا له إِلَهَ إن 
أله © [عمد: 1۹[ وقد علم ف وقال وال الاش # وَأَتمِعُوهُ خَلَكْمْ هد 4 ت 4 
ا ا 
E 7 eT‏ 
وقال العنبري وغيره: يجوز التقليد فيه» ولا يجب النظر اكتفاءً بالعقد الجازم أي 


ص للأزهرئي «(CTV/)‏ 
() روضة الطالبين .)٠١8/١١(‏ 
(0) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (0171/6). 
(۳) أي: يجب وجوبًا شرعيًا لا عقليًّا خلافًا للمعتزلة. حاشية العطار على المحلى (51/6). 
(4) المحصول للرازي »)٥۳۹/۴(‏ الإحكام للآمدي .)٤٤۷/٤(‏ ۰ 
(5) أي: المطلوب ف أصول الدين أيئ: ولا يقين مع العقليد. 
(5) هذا دليل لطلب اليقين في أصول الدين. حاشية زكريا على المحلي (175/4). 
(۷) هذا من تتمة الدليل» وتوطئة لما بعده ليفيد قوله: # وَأتَّمِعُوهُ 4 [الأعراف: ]١98‏ أنهم ر بالعلم الذي 
صدر منه» ودفع لما قد يتوهم من أن الأمر مصروفا عن ظاهره وهو الوجوب. حاشية العطار على المحلي (446/5). 
(۸) قول الجمهور وأدلته بالعفصيل في: المعتمد للبصري (؟/١٠٠)»‏ الإحكام لابن حزم »)٠١١/١(‏ اللمع »)۷١(‏ المحصول 
للرازي (©/085)» روضة الناظر (67”).؛ الإحكام للآمدي (/:0”)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/١٠)‏ 
المسودة (100)» التحصيل (۳۰۸/۲)» شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ الاإبهاج شرح المنهاج (225/9)» البحر المحيط 
)۲۷۷/١(‏ تيسير التحرير (2"5/4)» غاية الوصول »)١59(‏ فوح الرحموت (؟/201)» إرشاد الفحول (275). 

(9) حكاه الإمام في في المحصول )٠۳۹/١(‏ عن كثير من الفقهاء» ونقله الآمدي في الإحكام »)۳٠/٤(‏ ا ف 





ونا لاق يج آلا جح لايع 
لعب حوب عن لان البعض إذا قام به اكتفي في حق الباقين بالتقليد”"» ولهذا غُدَّ 
علمٌ الكلام من فروض الكفاية؛ لأنه بي كان يكتفي في الإيمان من الأعراب - وليسوا 
أهلًا للنظر - بالعلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم ويقاس غير الإيمان 
عليه. 


2 


د اي للللل- ولي 


[إحرمثٌ النظر عند بعضهم] 

(وقيل: النظر فيه حرام )؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال"؛ لاختلااف 
الأذهان والأنظارء بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده با يأتي به 
الشرع من العقائد 

ودفع الأولون دليل الثاني بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلّا للنظر؛ فإن المعتبر 
النظر على طريق العامة» كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله: بم عرفت ربك فقال: 
البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدا م تدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج 
ا -: أي هذه المذكورات وهي السماء والأرض والأبراج والفجاج“ - على 
اللطيف الخبير» وكقول العاي إذا رأي شيئًا عجيبًا: سبحان الخالق» وما يذعن أحد من 
الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك. 

[أمحل الخلاف في وجوب النظر | 


ے الاوبهاج (/91)) عن العنبري والحشوية وغيره» ونقله ابن عبد الشكور عن العنبري وبعض الشافعية. فواتح 
الرحموت (؟/٠٤).‏ 

010 الدرراللوامع للكمال (,/لم؟ه» الشمار اليوانع للأزهري 8/0 ). 

4 قال العطار: وقد يقال: إنما اكتفى الشارع بكلمتي الشهادة لأجل الدخول في الإيمان» فلا ينافي أنهم بعد 
إيمانهم يجب عليهم النظر. حاشية العطار على المحلٍ (5/6؟؛). 

0 فيه أن النظر الذي هو مظنة ما ذْكِرَ هو النظر العفصيل الجاري على طريق المتكلمين لا الإجمالي الذي هو على 
طريق العامة» فليس هو مظنة الوقوع كذلك والمعتبر هو النظر الإجمالي. 

والشبه: التباس الحق بالباطل بحيث يحصل التحير» والضلال: سلوك طريق لا توصل إلى المطلوب فيعتقد ما ليس 
بحق حقًا. حاشية البناني على المح (10*/0). 

() قوله: رالا تدل) استفهام تقريري» وهو خبر عن قوله: فسماء. 

©“ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي /٤(‏ ۷۸). 


ا ا 
2 


فاه e~ RD‏ 1 و سس 
وزاك يج الا جع الام 000 _ ل 45# ا 


بي : محل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدمه في غير معرفة الله 
تعالى. أما النظر فيها فواجب إجماعّاء كما ذكره السعد التفتازافي كغيره”!". 

أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة''' وتدقيقها'" ودفع الشكوك“ 
والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به. 

أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشبه والضلال فليس له 
الخوض فيه» وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف (رضي الله تعالى عنهم) عن 
الاشتغال بعلم الكلامء كقول الشافعي: (ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح)”*» وكقوله: (رأبي 
عن أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» وينادى عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة واشتغل في علم الأوائل)'' » وكقول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواء. 

قال بعض أصحابه: أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا”". 


وعلم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية - أي: المنسوبة إلى دين محمد يكل سواء 
أتوقفت عل ا أم عن دعن الأدلة | ل 00 





010 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي )۱۷۷/٤(‏ شرح المقاصد (150/2) غاية الوصول شرح لب الأصول (؟هء .)٠٠۳‏ 

(0) هو تخليتها عما يخل بوجه الدلالة» كفقد شرط من شروط الإنتاج في القياس» كفقد إيجاب الصغرى في 
الشكل الأول. 

() أي: تطبيقها على المدى. 

(4) أي: الاحتمالات والشبه أي: المعارضة للأدلة. 

.)۹۰۸/۳( الغيث الهامع ل زرعة‎ ۳/١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ (o) 

() مناقب الشافعى للبيهقى .)75/١(‏ 

00 الدرراللوامع للكمال 660/0 تبيين كاذب المفتري (89). 

(6) ككلام أهل الحق. 

(9) ككلام الفرق الضالة المبتدعة. 

٠١(‏ أي: المكتسب ذلك العلم عن الأدلة اليقيني» والمراد بالأدلة اليقينية اليقينية عند المستدل أي: المطابقة 
للواقع باعتقاده سواء كانت مطابقة في نفس الأم رأم لاء ثم أنهم اعتبروا في أدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن 


ههه ل سس ؤت ف ج اد ج لجراي 





[صحة عقيدة المقلد] 
وعلى كل من الأقوال الغلاثة تصح عقائد المقلد» وإن كان آثمًا بترك النظر على 
اد 
[إيمان المقلد عند الأشعري] 


(وعن) الشيخ أبي الحسن (الأشعري) قول: إنه (لا يصح إيمان المقلد )؛ لعدم 
حصوله عن نظرء وشنع أقوام عليه" بأنه يلزمه تكفير العوام» وهم غالب المؤمنين 

(وقال) الأستاذ عبد الكريم (القشيري) في دفع التشنيع: هذا القول (مكذ وب 
عليه )» وإنما هو من تلبيسات الكرامية؛ لأن الإيمان عنده التصديق بكل ما غُلِمَ 
ضرورة مجيءٌ الرسول (صل الله عليه به“ 

[التحقيق في المسألم] 

قال المصنف: ( والتحقيق) في دفع التشنيع في هذه المسألة التفصيل» وهو أنه (إن 
كان) التقليد في الإيمان (أخذًا لقول الغير بغير حجن مع احتمال شك أو 
وهم) بأن لا يجزم به“ (فلا يكضي) إيمان المقلد قطعا؛ لأنه لا إيمان مع أدنى تردد 


س في الاعتقاديات» بخلاف العمليات» فخرج علم الله» وعلم الرسول بي وكذا اعتقاد المقلد» ويدخل علم 
الصحابة وإن لم يسم في ذلك الوقت بالكلام كما أن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يسم به. تقريب المرام في 
شرح تهذيب الكلام (۱۰۰/۱). 

0 المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا (۷۸/4 ۷۹)» تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (۴۸)» تقريب المرام في 
شرح تهذيب الكلام AY)‏ ى .)٠١‏ 

() يفيد أن النظر على الأول ليس شرطًا لصحة الإيمان. الدرر اللوامع للكمال (501/6). 

(۳) رد التشنيع المذكور بأن المعتبر النظر على طرق العامة. 
قال: التفتازاني في شرح المقاصد: ليس الخلاف فيمن يسحكن دار الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري 
فإنهم يتفكرون في خلق السموات والأرض؛ بل فيمن ذشأ في شاهق جبل وأخبره خبر بوجوب الإيمان فآمن من 
غير تفكر هذا حاصل كلامه؛ والحاصل أن العوام ليسوا مقلدين بل ناظرون نظرًا شرعيًا كما تقدم في كلام 
الأعراق فلا يلزم تكفيرهم. حاشية البناني على المحلي (04/5؛)؛ شرح المقاصد (050/6). 

0) هذا ا اا فإن النقل عنه مشهور. حاشية العطار على المحلي (10/9غ). 

() العمار اليوانع للأزهري (4۳۸/۴ .)٤۳۹‏ 

(9) أعازبذلك ا الظن في عبارة المصنف. 





نفلاك يج لتو جع الجاع 9 00 _ 6غ ههه 
فيه (وان كان) التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن كان (جزمًا فيكضي) إيمان 
المقلد عند الأشعري وغيره» وهو المختار(خلاقًا لأبي هاشم) في قوله: لا يڪفيء بل 
بد لصحة الإيمان من النظر”'". 

وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره قال المصنف: (فليجزم) أي: 
لكلف" (عقده) أي:عقيدته (بأن العالم) بفتح اللام» وهو ما سوى الله تعالى علويًا 
كان أو سفليًا جواهرًا كان أو أعراضًا (محدث) أي: مخرج من العدم'”"؛ لأنه يعرض له 
التغير”*» وكل متغير محدث؛ لأنه وجد بعد أن لم يكن (و) كل محدث له (صانع) 


ضرورة أن المحدت لا يد لمن عدت" 


[الصانع] 


(و) الصانع (هو الله الواحد)؛ إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما 
شی“ ااك الذي 5 صد له غيره» كحركة زيد كته فيمتنع وقوع المرادين» 
وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهماء فيتعين وقوع أحدهما 


)١(‏ تشنيف المسامع /8؟3). 


ونيا فيك ينه AGEN‏ 
() هذا تفسير المتكلمين. أما الحكماء فإنهم يفسرونه بالافتقار إلى الغيرء ويجعلونه قديمًا إما بالتعليل أو الطبع. 
حاشية البنافي على المحبل (؟/106). 


(4) بعضه بالحركة والسكون وغيرهماء وبعضه بالقياس على ما شوهده كالأعراض القائمة والأرض» وقد اختصر 
الشارح الدليل؛ وكأنه عول على بسطه في الكتب الكلامية. 

() أي: بعدية زمانية. حاشية العطار على المح (؟/480). 

5 أي: أن العلم بهذه القضية ضروري لذلك قيل: اتفق أهل الملل على وجود الصانع في الجملة خلاقًا لشرذمة من 
جهلة الفلاسفة زعمت أن العالم حادث» وهو أمر اتفاقي بغير فاعل» وهو بديهي البطلان. حاشية العطار عل 
المحبل (؟/۷٤4).‏ 

(۷) هذا برهان التمانع أي: التخالف. 

(6) بأن تتعلق إرادتهما معًا بإيجادها في وقت واحدء ولا بدع في اجتماعهما؛ إذ لا تضاد بينهماء بل بين المرادين. 
حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (086/2. 


اتتوذ انا فيج ل اا جع لايع 
فيكون مريده هو الإله دون الآخر'''؛ لعجزه» فلا يكون الإله إلا واحدّاء وفي ذلك رد على 
الشنوية القائلين بأن صانع العالم أربعة: النار واطواء والماء والتراب. 

وإطلاق الصانع على الله تعالى قال بعضهم: لم يرد في أسمائه تعالى» وكأن هذا القائل 
لم يقف على ما رواه البيهقي من أن الصانع من أسمائه تعالى» وهذا أولى من كونه مأخودًا 
من قوله تعالى: لضع أو ی أنعن کک ھون او و 

0 والمنفصل] 
(والواحد ) هو (الشيء الذي لا ينقسمر)"'" بوجه لا بالفرض ولا بالعقل ولا 


بالوهم؛ إذ لو قبل الانقسام قبل الزيادة والنقصان تعالى الله عن ذلك“ ( ولا 
050 
( 


ا 





يشبه 


e‏ لوعن دة ال رن اكد نة فا ده 
أحداء ولا أحدا يشبهه (بوجه) من وجوه الشبه. 

بيا : لو عبر المصنف بلأو) كان أولى'"؛ لقول إمام الحرمين الواحد معناه: 
المتوحد المتعالي عن الانقسام“. وقيل: الذي لا مثل له . 

(والله تعالى قديم) بذاته وصفاته» وتوقف بعضهم في إطلاق القديم على الله 


)١(‏ فلا يكون إلهَاه وما يقال زيادة على ما هنا: وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخرء فيلزم عجز الغاني أيضًاء 
فيؤدي إلى عدم الإله المؤدي إلى عدم العالم المشاهد زيادة في البيان. حاشية: العطار على المحلي (11/6). 

() الأسماء والصفات للبيهقى .)٥۹٩ »47/١(‏ 

0 :هذا تفسيد للوالهد الو ونفي الانقسام نفي للكم المتصل وهو المقدار. 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0186/6. 

(6) شنيف المسامع )۳۷/9 

(5) هذا نفي للكم المنفصل وهو العدد فا معنى الإجمالي للجملة أن التركيب الحاصل يسبب اجتماع الأجزاء 
والعدد الحاصل بفرض نظير منفيان عنه 4ل 

(۷) لأن تعبيره بالواو يوهم أنهما تفسير واحد. غاية الوصول (9). 

(8) الإرشاد للجوينى (273). 

)4( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (086/2). 


لفاك بجلا جع اواو _ ل لغ ا 
e‏ '؛ فإنه وارد في السنة فقي سنن أبي داوود عن أبي هريرة وله عد القديم 
من أسمائه التسع والتسعين". 

وفسر المصنف القديم بأن الذي (# ابتداء لوجوده)'" ولا انتهاء لوجوده“؛ ذكر 
لمناسبته لقوله: (لا ابتداء لوجوده)؛ لأنه داخل في صفة القدم أعني الأزلية لكنه لازم؛ لأن 





ما ثبت قدمه استحال عدمه وإنما هو مفهوم صفة البقاءء وهي الأبدية؛ إذ لو كان حادثا 
لاحتاج إلى محدث» وهكذا فيتسلسلء وهو محال والحدوث المستلزم له حال وإنما قَسَّرَ 
القديم بذلك احترازا عن القديم باعتبار الزمان» ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم كما حكاه 
الله عنهم: © إِنَّكَ ھی صَدلِلتَ ادير © [يوسف: 0 
[إحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق] 
(حقيقته) تعالى (مخالضت لسائر الحقائق) مخالفة مطلقة لا يُشاركها شيء لا 
في الذات ولا في الصفات ولا في الفعل”". 
نيما : ذكر الحقيقة للمشاكلة فقد منع ابن بن الزملكاني استعمال الحقيقة في الله تعالى 
ولكن الصحيح إطلاقها عليه؛ للإجماع عليه. 
إاحقيقته تعالى ليست معلومت الآن] 
(قال المحققون: 58 حقيقته تعالى (معلومت) للخلق (الآن) أي: في الدنيا 
الثاني والئه ذهب القاضى أبو كر الباقلا ن ومام اللترسين اغرال 
)١(‏ أبحار الأفكار (١/:ه؛)»‏ الاقتصاد في الاعتقاد »)١(‏ المواقف للإيجي (۲۹۷)» شرح المقاصد للتفتازاني »)8١/6(‏ 
شرح اا الخمسة (145)» حاشية الدسوق على أم البراهين (75)» المحصل للرازي (07). 
کک ود .)۳۹٤(‏ 
*) جرى عل ما هو التحقيق من أن مفهوم القدم - کالبقاء - سلب. حاشية العطار على المحلي (119/5). 
)€( تفسير للقديم باللازم» وإلا فهو مفهوم البقاء» ولا كانا - أي: القدم والبقاء - متلازمين د ف أحدهما 
تفسير صاحبه. حاشية العطار على المحلى (؟/119). 
(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى .)۸٤/٤(‏ 
0 تشنيف المسامع (160/5). 


)۷( تشنيف المسامع (161/4). 
() الشمار اليوانع للأزهري (/:44» أبحار الأفكار »)441/١(‏ المواقف للإيجي »)۳٠٠٠١٠١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني 





س ۸ 


وقال كثير من المتكلمين من الأشاعرة u‏ إلى إنها فعلومة الان + لأن 
ا لخلق مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف عل العلم بحقيقته. 

وأجيب بمنع التوقف'" على العلم بالحقيقة - ولم يقولوا بالكنه؛ لأن الكنه هو 
الغاية» وذات الله تعالى لا توصف بذلك - وإنما تتوقف على العلم به بوجه» وهو تعالى 
َعْلِمُ بصفاته» كما أجاب به موسى (عليه الصلاة والسلام) فرعون السائل عنه تعالى» كما 
قصّ علينا ذلك بقوله تعالى: #[ قال عون وما رب الْعْلّمِيت 4 [الشعراء: 6]. 

[إمكان علم حقيقته تعالى في الآخرة] 

(واختلطوا) أي: المحققون لسك عار شرعًا (علمها في الآخرة) أو 
لا؟ فقال بعضهم: نعم؛ لحصول الرؤية في الآخرة كما سيأق» وبعضهم: وطس 
البلقينيء ويوجه بأنه تقتضي الإحاطة وهي ممتنعة هناء وأما قوله كك في الصحيحين في 
رؤيته تعالى: (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها") فقال العلماء: المراد بالصورة 
الصفة» والمعنى: أنهم يرونه على ما يعرفونه من الصفات العلية؛ لأن الرؤية لا تقتضي 
العلمَ بحقيقة المرقي'". 

[الله ليس بجسم] 

(9) الله تعالى (ليس بجسم)؛ لأن الجسم مركب» والتركيب يستلزم الاحتياج 

المنافي للإيةء والإله لا يتا ج“. 


(كاة-؟ة). 

010 شرح الأضبول الخمسة للقاضي عبد الجبار (52» 57). 

4 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (/0184. 

لكأي اسم أن العلم بالوحدانية متوقف على العلم بالحقيقة إلخ. 

0 المحل البناني (/05). 

() قال العطار: وهو الصحيح. حاشية العطا ر على المحلي (648/6). 

00 احرج البخاري (72886)» ومسلم (2717). 

(۷) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0187/4). 

(0) أبحار الأفكار 5/0 مقالات الإسلاميين )281/١(‏ الإرشاد للجويني (2؛ - 4)» المحصل للرازي (014؛ أساس 
التقديس ٠١(‏ - ؟۳» غاية المرام »)۸٠(‏ شرح الطوالع »)٠١۷(‏ المواقف للويجي (2727)» شرح المقاصد للتفتازاني 





تناك جاجع الجاع و 


[الله ليس بجوهر] 
(ولا بجوهر)؛ لأن الجوهر عند المتكلمين ممكن قائم بنفسه» والباري تعالى مباين 
ا 
[الله ليس بعرض] 


(ولا عرض)؛ لأن العرض مستحيل البقاءء فهذه الأمور الخلاثة حادثة» واللّه تعالى 
منزه عن الحدوث؛ لأنها أقسام العالم إذ هو إما قائم بنفسه أو بغيره» والخاني العرض» 
والأول ويسمى بالعين أيضّاء وهو محل الغافي المقوم له" إما مركب وهو الجسم؛ أو غير 


مركب وهو الجوهرء وقد يقيد بالفرد' ". 
هة كمال شه تميق يه انرا 





(ولم يزل) 3# (وحده) بلا شريك معه» وفي الحديث: «كان الله ولا شيء 
معدا”"' (ولا مكان ولا زمان) ولا خلاء ولا ملاء» بل كان موجودًا قبل كل ذلك. 

وقوله: (ولا قطر ولا أوان) كل منهما من عطف خاص على عام؛ فإن القظر بضم 
القاف مكان مخصوصء كالبلدء والأوان زمان مخصوصء كزمان الزرع؛ والداعي إلى ذلك 
المبالغة في العنزه" أي: هو موجود وحده قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما”"". 


(A/F) — 

0 الحمهيد للباقلاني (۷۸)» اللإرشاد للجوينى (47)» الاقتصاد في الاعتقاد (0)» أبكار الأفكار (9/) المحصل 
للرازي (۱۱۳)» شرح المواقف (7120/2)» شرح المقاصد (؟/4۸)»› اسان التقديس .)١١(‏ 

9 أي: للثاني الذي هو العرض يعني أن الجوهر الذي هو المحل مقوم بتشديد الواو للعرض أي: أن وجود ا وهر 
هو بعينه وجود العرض. حاشية العطار على المحبل (؟/١٠٠).‏ 

ا الأفكار )٠٥/۳(‏ مقالات الإسلاميين )۸/6( الشامل للجويني 4045 أصول الدين للبغدادي (ه٣)»‏ 
المواقف للويجي 20892)» شرح المقاصد للتفتازاني (۳۳/۲؟)» مطالع الأنظار على طوالع الأنوار »٠٠۹(‏ إتحاف 
المريد شرح جوهرة التوحيد (7529). 

(5) أف تو ةا متف رذ 

(8) ا البخاري (۳۰۱۹). 

050 الشمار اليوانع للأزهري .)٤٤۱/۴(‏ 

0 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (087/6. 


342 








[إاحداث العالة معي احتياج] 

(ثم أحدث) تعالى (هذا العالم) المشاهد من سماء وأرض وما فيهما وما بينهما 
(من غير احتياج) إليه؛ لأن الاحتياج إليه نقص» واللّه تعالى منزه عن النقائص» ( ولو 
شاء) الله (ما اخترعه)» فهو فاعل بالاختيار» كما قاله أهل الحق لا بالذات كما قاله 
EY‏ 

ولا كان هذا مظنة سؤال وهو أن يقال: إذا كان ما أوجده من العالم حادث لزم قيام 
الحوادث بذاته تعالى فأجاب عنه بقوله: (لم يحدث بابتد اعه)» وقوله: (في ذاته 
حادث)7") متعلق ب(يحدث) لا ب(ابتداعه)» فليس - كغيره - محلا للحوادث؛ إذ لا 
ذفني و الدليل عل أن إحداث العالم باختياره قوله ج همَالٌ لما بريد [البروج: 1١‏ 
والدليل على أنه لا مشابهة بينه وبين غيره قوله تعالى: لیس کت 1 هو أَلسَمِيعٌ 
سير © [الشورى: »٠١‏ وتقدم الكلام على أن الكاف مزيدة أم لا 

[القضاء والقدر] 

(و) قول المصنف (القد ر) بفتح الدال بمعنى المقدورء وهو ما يقع من العبد ما قدره 
الله في الأزل (خيره) أي: طاعته (وشره) أي: معصيته كائن (منه)”" تعالى بخلقه 
وإرادته خلاقًا للقدرية في قوهم: إن فعل الأشياء بقدرة العبد وإيجاده“. 


[الفرق بين القضاء والقدر] 


.)٠٠٠/؟( فإنهم يزعمون أن ذاته اقتضت وجود العالم. حاشية البناني على المحلي‎ )١ 

9 باس و ا E‏ 9 ك 
لو و الو الس ل ا ل 
وتغير الأحوال» وما ورد عا يوهم ذلك أول بالحكمة المترتبة والمصلحة الراجعة إلينا. حاشية العطار على المحلي 
(107/0). 

0 قوله: كائن منه خبر القدر. 

0 إتحاف المريد بحاشية الأمير (:0؟)» المواقف للويجي .)١(‏ 


لفاك يج ااا خالاو ا 
يما : الفرق بين القضاء والقدر بالإجمال والتفصيل'"» فالقضاء ينظر لكون 
الأشياء مجتمعة في الأزل» والقدر ينظر لإيقاعها في أوقاتها المقدرة. وقيل: بالعكس. 
والدليل على عموم القدر للخير والشر قوله تعالل: وگ يشر وكير ابيا 
5 وقوله تعالى: «إوَإدًا أراد َه يفوم سوا هلا مرد لذ [الرعد: «)» وفي ذلك رد على المعتزلة 
في قوطم: إن الله يقدر الخير لا الشر"» ورد على الحنوية في قوم بالأصلين: العور 
والظلمة» والخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة'". 
| شمول علمه لكل معلوم| 
(علمه) تعالل (شامل نكل معلوم) أي: ما من شأنه أن يعلم تمكنًا كان أو ممتنعًا 
(جزئيات وكليات)؛ لقوله تعالى: قد أَحاط واا © الطلاق: »٠‏ وذهب الفلاسفة 
إلى أنه تعالى لا يعلم الجزئيات على وجه جزي”*". 
[شمول قدرته لكل مقدور| 
(وقدرته) تعالى شاملة (لكل مقدور) أي: ما من شأنه أن يقدر عليه» وهو 
الممكن» بخلاف الممتنع؛ فلا تتعلق به القدرة لا لنقص فيهاء بل لعدم قابلية الممتنع 
للوجود””'» وفي هذا رد على ابن حزم في قوله: (إن الله قادر على أن يتخذ ولدَا؛ إذ عدم 
القدزة عل عى بن قاد الواد كال :وهو لذ ودخ نت القن 2 





[نفوذ إرادته] 


(0) الاعتقاد للبيهقي (۱۳۲) شرح المواقف (۱۷۹/۸) شرح المقاصد )٠١0/2(‏ تشنيف المسامع 504/9 10< 

(0) تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام (0170/2). 

() الشمار اليوانع للأزهري (441/0: .)٤٤٩‏ 

() الشمار اليوانع للأزهري )6/5 

.085/4( فلا يصلح الممتنع أن يكون محلا لتعلق القدرة. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )٥( 

(5) الفصل في الملل والنحل لابن حزم (؟/۳۸). 

(۷) قوله: (لأن) تعليل لقوله: وفي هذا رد على ابن حزم. 

(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (085/5)» الشمار اليوانع للأزهري (52/5) المعالم (*4)» حاشية 
البيجوري على الجوهرة (۳۹)» تشنيف المسامع (0/9. 







ا بے .۰ ۳ م 
ونال لاك وجل اباط جع اچوی 


م2 © «»ه E‏ 


(9) كل (ما علم) الله تعالى (أنه يكون) أي: يوجد (أراده) أي: اراد وجوده 
(وما) علم أنه (لا) يوجد (فلا) يريد وجوده فإرادته تابعة لعلمه عند أهل الحق» وعند 
المعتزلة تابعة للأمرء فقالوا: إن الله تعالى يريد ما أمر به من خير وطاعة سواء أوقع ذلك أم 
لاء ولا يريد ما نهى عنه من شر ومعصية سواء أوقع ذلك أم لاء وتظهر فائدة الخلاف في 
إيمان أبي جهل فعند أهل السنة مأمور بهه وليس بمراد”'"؛ لقوله تعالى: 9 وأو شتا ّت 

طق نفیں هدّسهًا 4 [السجدة: ۲ وكفره منغي عنه ومراد» وعند المعتزلة بالعكس"'". 
[البقاء] 

(بقاؤه)”" 2 (غير مستفتح) بالفاء أي: لا أول له (ولا متناه) أي: لا آخر له 
(لم يزل) 34 موجودا (بأسمائه) أي: بمعانيها“ وهي ما دل على الذات باعتبار 
صفة”*' كالعالم والخالق. 


ب ی 











[صفات ذاته تعالى] 
(وصطات ذاته) وهي (ما دل عليها فعله) لعوقفه عليها (من قدرة) وهي 
صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به" ( وعلم) وهو صفة ينكشف بها الشيء عند 
تعلقها به“ 
(وحياة) وهي صفة تقتضي العلم بموصوفهاء فلا يصح العلم بدون الحياة؛ لأنها 


000 تشنيف المسامع (777/6)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (0190/5). 

() الغمار اليوانع للأزهري (/442). 

)۳( ی وجوده» وأماصفة البقاء ن 

)٤(‏ جواب عما يقال: إن الأسماء ألفاظ لا توصف بالقدم. 

(5) المراد هنا تلك الصفة وإن حصل تداخل مع قوله: وصفات ذاته؛ لأن مقام التنزيه مقام خطاب. 

لم يتعرض لكونها زائدة على الذات أولاء وهل وجوبها وقدمها ذاتي أو هي ذاتها ممكنة لما في ذلك من كثرة 
النزاع. حاشية العطار على المحلي (157/6). 

(۷) دفع به ما يتوهم من كون مقدور القدرة قديمًا مثلها. 

0) تبع في هذا التفسير المولى السعد التفتازاني في شرح العقائد وهو كما قال بعض المحققين غير مناسب من جهة 
أن الانكشاف يوهم سبق الخفاء» وعلم الله تعالى منزه عن ذلك» والمناسب في تفسيره أن يقال: صفة أزلية 
تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه دون سبق خفاء. حاشية البناني على المحلي (607/5). 


هده 





( وادادة) وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك'" بالوقوع. 
وقوله: (أو) دل عليها (التنزيه) له تعالى معطوف عل قوله: (فعله) (عن النقص 
من سمع وبصر) وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم ليستاء 
كسمع الخلق وبصرهم. 
(وكلام) وهو صفة يعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله تعالى أيضاء 
وان بالقرات اها 
(وبقاء) وهو استمرار الوجودء وأكثر المتكلمين على أن البقاء صفة إضافية» وهي 
وقال الأشعري: البقاء صفة زائدة حقيقة» كالعلم ال 
فياه ان ات الأربع الأول ما "ذل غلبها قغلة.والأريعة الغانية ما دل عليه 
العنزيه» فهذه كلها صفة ذات عند أهل السنة» ونفتها المعتزلة » وقالوا: لو ثبتت كانت 
وأجيب بأن المحال في تعدد الذوات القديمة لا الذات والصفات» وأما صفات الأفعال 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فليست أزلية خلافًا لمتأخري الحنفية'"'» بل هي حادثة 
أ متحددة 1 0 نيا إضافات تعره ض للقدرة» وي تعلقاتها يوجودات المقدورات لأوقات 
وجوداتها'”» ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات”'» ككونه قبل العالم 
)١0‏ يعني أنه ينتفي العلم بانتفائها. 
(0) أي: وجود الشيء وعدمه إذ هما طرفا الممڪن. 
0 أي: الصفة والنظم. 
(8) أبحار الأفكار .)441/١(‏ 
(5) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(189) وما بعدها. 
50 أي: في جعلها أزلية وإرجاعها لصفة التكوين. 
(۷) أي: متجددة في الذهن لأن الأمور الاعتبارية لا وجود ها إلا في الذهنء وأشار بذلك إلى أن المراد بالحدوث المتقدم 
الوجودُ بعد العدم؛ إذ صفات الأفعال اعتبارات لا وجود ها في الخارج. حاشية البناني على المحلي (10//5). 
)۸( اف في أوقات وجوداتهاء أو عندها. 


وبي سس إلا فج اښ جع ايع 
وفقة ويعدف وأرلية اشناق الراجفة إلى صقات الأفغال كنا تقدم فى جلة الأسياء" 
قن جف ها ال ادر لاا اندلق بدلا مو شاه الخلق ی هن الذي 
بالصفة التي بها يصح الخلق» وهي القدرة» كما يقال في السيف في الغمد: قاطع أي: هو 


بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل» وإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق 





فليس صدوره أزليًا. 
والفرق :دين صفة الذات :وضقة الفعل أن ضيفة الذات .ها اسحفة فى الأزل» وصفة 
الفعل ما استحقه فيما لا يزال. 


آما يوهم ظاهرما لا يليق بالله] 

(وما صح) أي: ورد (في الكتاب والسنت من الصطات) أي: الزائدة على 
الغمانية (نعتقد”' ظاهر المعنى) منه في حق الله تعالى (ونتزهه عند سماع 
المشكل) منه كما في قوله تعالى: #االْرَحَنْ عل العرشٍ أستوئ # [طه: ]١‏ وق وَجَهُ 
ريك € [الرحمن: ۲۷] ليد آله قوق ايديم 4 [الفت: ]٠١‏ وقوله كلد إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرسحن كقلب واحد يصرفه كيف ډشاء» رواه يل" «(إن الله يبسط 
5 )۸( 
مغربها) رواه مسلم ١‏ 

[التأويل] 

لل) أي: لأنها أمور اعتبارية لا وجود ها في الخارجح حتى يلزم من اتصافه تعالى بها أن يكون محلا للحوادث. 

حاشية البناني على المحلى (//10). 
20 قوله: ا أسمائه مبتداً وخبر ه من حيث» ومراده من ذلك دفع اعتراض ورد عل | لصف لم يزل ااه 

وصفاته. 
(۳) أي: الأسماء الراجعة إلى صفات الأفعال كما أشار الشارح إلى ذلك بقوله: كالعالم والخالق. 
E‏ الى هي صفة أزلية. 
(6)أي: الذي هو صفه اعتبارية متجددة فيما لا يزال. 
0 أي: نعتقد وجوبًا 
(۷) أخرجه مسلم (4078). 
(A)‏ أخرجه مسلم (4501). 






نفلاك يج لاج الام 00 ل وله 
(ثم اختلف أئمتنا)"'' أهل السنة في المشكل (أنؤول) المشكل أي: نرجعه إلى 
معنى يليق به سبحانه وتعالى فنوؤل في الآيات الاستواء بالاستيلاء» والوجه بالذات» واليد 
بالقدرة» والحديث من باب التمثيل المذكور المذكور في علم البيان"» نحو: أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرىء يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه 
فالمراد من الحديث الأول - والظرف فيه خبر كالجار والمجرورء فإنه خبر أيضًا - أن قلوب 
العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيءٌ يسيرٌ يصرفه كيف شاءء كما يقلب الواحد من 
عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه» والمراد من الثاني أنه تعالى يقبل التوبة في الليل 
والنهار إلى طلوع الشمس من مغربهاء فلا يرد تائبّاه كما يبسط الواحد من عباده يده 
للعطاء أي: للأخذ فلا يرد معطيًا أي: آخدًا. 
[التفويض| 

(أم تضوض) معناه إليه تعالی ونسكت عن [التأويل ] حال كوننا (منزهين) له 
عن ظاهره» وعلم من هذا اتفاق المؤولين والمفوضين على التنزيه (مع اتطاقهم على أن) 
الإيمان الإجمالي كاف (وإن جهلنا بتضصيله) أي: تفصيل المراد ما ورد ما ظاهره 
مشكلء و(لا يقد ح) في اعتقادنا المراد منه مجملّاء والعفويض مذهب السلف وهو 
أسلم» والتأويل مذهب الخلف» وهو أعلم؛ لعوقفه على زيادة علم. 

وتوسط ابن دقيق فقال: إذا كان العأويل قريبًا على ما يقتضيه لسان العرب لم ننكره 
وإن كان بعيدًا توقفنا عنه» وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه'”. 

[القرآن] ) 

(القرآن) والمراد به (كلامه) تعالى القديم النفسي القائم بذاته (غير مخلوق)؛ 





١‏ أي: بعد اتفاقهم على التنزيه عن ظاهرها. 

(0) وهو یه هة وغه من غدة أموور شرف لها 

(۳) في النسخ الخطية السائل وهي مصحفة عن التأويل. 

() السلف هم أهل القرون العلاثة. والخلف ما بعدهم؛ وقيل: الخلف من الخمسمائة. حاشية العطار على المحلي 
(446). 

() تشنيف المسامع (31/9/4). 






ازا فيج ل تباط جح ایح 
لقوله كْ: (القرآن غير مخلوق) قال ابن فورك رواه ابن حبان بن عطية عن أبي الدرداء'") 
وهو مع ذلك أيضًا (على الحقيقت لا) عل (المجاز مكتوب في مصاحطنا) 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه؛ لقوله يكل ١لا‏ تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو»" (محفوظ في صد ورنا) بألفاظه المخيلة؛ لقوله تعالى: # بل هْرَّءَايت بست في 
صُدُور الت أوثوأ الْهِلرَ 4 [السكبرت: ]٠١‏ (مقروء بألسنتنا) بحروفه الملفوظة المسموعة؛ 
لقوله تعالى: حى يَسْمَمَ كلم أ 4 [العوبة: ٠‏ فقول المصنف: (على الحقيقة) راجع إلى كل 
من مكتوب ومحفوظ ومقروء» وقدم للإشارة إلى ذلك” ". 

فإن قيل: حقيقة الشيء كنهه عند المتكلمين» وأن القرآن بهذه الحقيقة ليس في 
المصاحف ولا في رور في الألسنة“. 

وأجيب بأن المراد بالحقيقة هنا ما يقابل المجاز بدليل قوله: لا المجاز بمعنى أنه يصح 
أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب حفوظ مقروء'”. 

وأنكر المعتزلة الكلام النفسي وجعلوه من صفات الأفعال» ومعنى قوله تعالى: وك 
أله موس 4 [الساء: :7 أي: خلق الكلام في الشجرة''". 

والحق قول أهل الحق أنه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته» فإن عبر بالعربية 
فالقرآن» أو بالعبرانية فالتوراة» أو السريانية فالإنجيل إلى غير ذلك من الاختلاف في 
التعبين: 


2272 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري موقوقًا (1970) عن أبي هريرة قال: كنا عند عمر بن الخطاب إذا جارة حل اله عن الان 
أمخلوق هو أم غير خلوق فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده إلى على بن أبي طالب فقال يابا الحسين ألا 
تسمع ما يقول هذا قال وما يقول قال جاء يسألني عن القرآن أمخلوق هو أم غير خلوق فقال على هذه كلمة 
وسيكون ها عزة لووليت من الأمرما وليت لضربت عنقه (كنز العمال 107). 

(9) اجه ابن u‏ شيبه (۲۷۸/۷) رقم EEE‏ أبو نعيم الحلبي (۳۲۲/۸)» وسعد بن منصور في كتاب 
السنة (221/9) رقم (29717)» وعبد بن حميد (رقم ۸ ) وأبو عوانه (۷۴۳۸) والديلمي (7674). 

() أي: الرجوع إلى الكلء وكذا لو أخر؛ لأن القيد إذا تأخر يرجع للكل. 

(4) أي: لأنه معنى قائم بالذات لا يمحكن انفكاكه عن الذات ويقوم بالغير. حاشية البناني على المحلي (109/5). 

() الشمار اليوانع للأزهري (159/9). 

5 تشنيف المسامع (787/4» الشمار اليوانع للأزهري .)٤٤٤/۴(‏ 


الات فی جل ااا اواو _ ل رباع د 

فإن قيل: كيف يصح وصف القرآن بكونه قدیما و مكتويا ومحفوظا ومقروءاء وذلك 

OT 2‏ 
يواهم قيام الشيء بعده اشياء 3 

ال دع اتليس بد مركي تب الوجود وهي أربع: : وجود في الخاربم'" 0 
وود ف لشن ا وجرد ى الخارة وجرد “الكتانة "فهو ا ان ال جد 
الخارجي قديم قائم بذاته تعالى وهو الوجود الحقيقى» وباعتبار الوجود الذهنى محفوظ في 
الصدورء وباعتبار الوجود ف العبارة مقروء بالألسنةء وباعتبار الوجود في الكتابة حكدوت 
في الصاخف و هو باعتماز حقيقته'النفسية لاق الصدورولا ق المصاحف" 

[الثواب والعقاب] 

و(يثيب) الله تعالى عباده المكلفين (على الطاعي) فضلا منه» كما قال أهل السنة 
لا وجوبًا كما قال المعتزلة ولا عوضًا كما قال الزخشري"› ( ويعاقب) من عصاه من 
المكلفين (إلا أن يغطر غير الشرك)) وأن الشرك لا يغفر؛ لقوله تعالى: 8 إِنَّ له ا 
َعْفِر أن شرل پد [النساء: 0] ( على المعصيح) عدلا كما قال أهل السنة. 

(وله) تعالى (إثابت العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الد واب والأططال)؛ 
لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاءء لڪن لا يقع رول ذلك؛ لإخباره بإثابة المطيع 
وتعذيب العاصي كما مرء ولم يرد إيلام الأخيرين في غير قودء فقال كَكِِ: التؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم'' » وقال: ايقتص 





(1) الشمار اليوانع للأزهري (؟/٤٤ء).‏ 

() أي: بالتحقق في العيان. 

)۳( اق بالعخيل. 

() أي: باللفظ الدال عليه. 

() أي: بالنقوش الدالة عليه. 

000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (ء/٠٠٠).‏ 

(۷) أبحار الأفكار (/201). المواقف .)۳۷١(‏ 

(8) أي: في الآخرة وإلا فإيلام الأطفال مشاهد في الدنيا. 
يت مسلم (6779). 


ی و ا ا 
۷۸ي لرل نيجل نيا جن یرای 


للخلق بعضهم من بعض حت الجماء من القرناء وحتى للذرة""“ من الذرة» رواه الإمام أحمد 

n 
وقضية الخبرين أن لا يتوقف يوم القيامة على التكليف ولا على التمييزء فيقع الإيلام‎ 

بالقود في الأخيرين» وكل ذلك عدل منه يكل فليس التعذيب والإيلام المذكورين بظلم منه 


كما قال: (ويستحيل وصطه)" 42 (بالظلم)”*'؛ لأنه مالك الأمور على الإطلا 





G6: 


ص ے2 0-2 


يفعل ما يشاءء وقد قال تعالى: #ولا یظلم رَيّكَ أَحَذدَا © [لكيف: 45] وقال تعالى: إن لَه کک 
لم عمال دَرّوَ 4 [الساء: ]٠.‏ 8 إِنَّ آل کا يلم آلگاس سا 4 [يونس: ؛:] وما ريك بطل 4 
أي: ذي ظلم ليد # [فصلت: 5]. 
[رؤيت الله تعالى في الآخرة] 

(يراه) تعالى (المؤمنون يوم القيامت) قبل دخول الجنة وبعده» كما ثبت في 
أخبار الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: وو يوم تر إل ريا رة 4 [القيامة: ۲ ٣٣‏ 
والمخصصة لقوله تعالى: 3 ثد ر ڪه ال صر 4 [الأنعام: ]٠١*‏ اق لا تراه منها: ان 
هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول اللّهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يا: ااهل 
تضارون في القمر ليلة البدر)؟» قالوا: لا يا رسول اللّهء قال: «فهل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟! قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه 0000 إلى آخره» وفيه أن ذلك 
قبل دخول الجنة. 


سے ب 
٠. 211100‏ 


نسیہ ہ۰ قوله: شاو بضم الحاء والراء مشددة من الضرارء ومخففة من الطيره اف 


95 ار كار الكل 

(0) أخرجه أحمد (۸4۰۱). 

(۳) أي: يستحيل شرعًا وعقلا. تشنيف المسامع .)۷٠١/٤(‏ 

(؛) المراد بالوصف الاتصاف أي: يستحيل اتصافه بالظلم؛ وذلك لأن الظلم تصرف في ملك الغيرء وهذا المعنى 
محال في حق الله تعالى؛ لأن الكل ملكه فله التصرف فيه كيف يشاءء ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه؛ 
واللّه تعالى أحدكم الحاكمين» وأعلم العالمين وأقدر القادرين فكل ما وضعه في موضعه يحكون ذلك احسن 
المواضع بالنسبة إليه وإن خفي وجه حسنه علينا. حاشية العطار على المحلي (1717/5). 

(6) أخرجه البخاري (75:88)» ومسلم (77). 


لس ا بس gees‏ : 





قوز لفاك يج اتاج الام 9 000 ولغ 
الضرر أي: هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما 
مدق غير ذللی؟ 

وخبر صهيب في مسلم أن رسول الله ية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 
(تبارك وتعالى) تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النارء فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى)'") 
والحجاب في هذا الحديث ونحوه في حق الخلق لا في حق الخالق سبحانه» فالخلق هم 
الحجيون» وار ل وهلا ننه غا عا ا لمجي حرط مدر و 
ولڪن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم بما شاء» وكيف شاءء ومتى شاء» وأكثر هذه 
العبارة للقاضي عياض في الشفاء“. 

وشل رة أده تال للمومعيق بان كف انكقانا ما فرق الأخفاف 
بالعلم بأن يخلق الله تعالى في بصر عبده نورًا زائدًا على نور قبله» ويڪون الانڪشاف 
منزها عن جهة ومكان ومقابلة"» وعن ارتسام صورة المرثي في الحدقة» وعن إبصار شعاع 


وخرح بقوله: (المؤمنون) الكفارٌ فلا يرونه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: کا لِم عن ريه 


وروم 


يومد ج [المطففين: ]٠١‏ الموافق لقوله تعالى: «لَاتْدَرِكُة لامر 4 [الأنعام: ¥[ وف 
هذا رد على زعم أن الكفار يرونه يوم القيامة زيادة في حسرتهم وعذابهم» وأنكرت 
المعتزلة الرؤية مطلقًا بناء على أن شرط المرثي كونه في جهة» والله تعالى منزه عن ذلك 


(¥) 


0 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٤۸(‏ 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠٠/٤(‏ 

.)٥٤۳/١( الشفاء‎ )٤( 

(5) أي: بقدر ما يصل إليه إدراك لا بمعنى الإحاطة. حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٠٦/٤(‏ 

إشارة للجواب عن إشكال النافين للرؤية بأنها قستلزم المقابلة والجهة والمكان» وحاصل الجواب منع الاستلزام؛ 
ن إنما يكون في رؤية المتحيزات» والحق تعالى منزه عن ذلك. حاشية البناني على المحلى .)11١/2(‏ 

(۷) شرح الأصول الخمسة (*)) المعالم للرازي (55» مطالع الأنظار )۸٠(‏ تشنيف المسامع »))۷۷/١(‏ المواقف 


اليك 








(واختلف) بالبناء للمفعول أي: اختلف المجوز لرؤيته تعالى في الآخرة في 
مسألتين: أحديهما: (هل تجوزالرؤية) له تعالى بالبصر (في الدنيا) يقظة؟ فقيل: 
نعم» وهو المختار؛ لأن موسى اكا طلبها بقوله: َال رب أَرِفْ أنظرٌ إل 4 [الأعراف: + 
وهو لا يجهل ما يجوز وما يمتنع على ربه تعالى. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن قوم موسى القت طلبوها فعوقبوا عليه قال تعالى: َالو آنا امه 
جَهرة َلَحَدَنْهُمْ لَه لمهم 4 [الناء: +450 ورد هذا [بإن]”" عقابهم إنما كان 
لعنادهم وتعنتهم'" في طلبها لا لامتناعها. 

[رؤيم الله في المنام] 

(9) الشانية هل تجوز رؤية الله (في المنام)؟ فقيل: نعم "» وهو المختار كما نقل 
القاضي عياض الاتفاق عليه . 

وقيل: لا يجوز إذ المرئي فيه خيال ومثال» وذلك على القديم محال» ورد بأنه لا 
استحالة لذلك في المنام. 

وأما وقوع الرؤية فيهما فالجمهور على عدمه في اليقظة؛ لقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
لْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: ]2 وقوله كك الن یری أحد منكم ربه حتى يموت" رواه مسلم“ في 
كتاب الفتن في صفة الدجال» وقيد الجمهور بهذا الحديث الآيتين قبله جمعًا بين أدلة 
الرؤية وأدلة عدمها' '» نعم الصحيح وقوعها للنبي ية ليلة المعراج» وإليه استند القائل 


للإيجي (695) الغمار اليوانع للأزهري (/417). 
(١)في‏ النسخ الخطية فإن وما أثبتناه هو الصواب. 
(1) أو لعدم تأهلهم لما. 

(۳) أي: من غير كيفية وجهة وخيال. 

() الشفاء للقاضي عياض (١/0؟")‏ 

() أخرجه مسلم .)۳۲٤۵(‏ 

030 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (208/4). 


١‏ ل 





مقابل الصحيح: أنه لم يره؛ لما روى مسلم عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله 4 
هل رأيت ربك؟؛ قال: «رأيت نورا" وفي رواية: «نور أنى أراه»" ''؟! بتشديد نون أفى» 
وضمير (أراه) لله أي: حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته. 

أما وقوعها في النوم فهو المختار فقد ذُكِرَ وقوعها في المنام لكثير من السلف منهم 
الإمام أحمد فقد قال: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب» ما أفضل ما يتقرب به 
المتقربون؟ قال: بكلاي يا أحمده فقلت: بفهم وبغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم''» وعلى 
ذلك المعبرون بالرؤيا””» وبالغ ابن الصلاح في إنكاره''' لما تقدم في المنع. 

نيما : ذكر رؤية المنام استطرادي؛ لأنها ليست بالعين» بل هي نوع مشاهدة 
بالقلب”. 

[السعادة والشقاوة] 

(السعيد من كتبه) الله (في الأزل) أي: في علمه القديم الأزلي (سعيدًاء 
والشقي عكسه) أي: من كتبه الله تعالى في علمه القديم الأزلي شقياه واحترز بالأزل 
عن الكتابة في غيره» كاللوح المحفوظ والصحف التي يكتب فيها الملائكة عند نفخ 
الروح في الإنسان رزقه وأجله وشقي أو سعيد» كما في خبر الصحيحين””. 

[ما كتب في الأزل لا يتبدل] 
(شم) المكتوبان في الأزل من إسعاد وإشقاء (لا يتبدلان) قال تعالى: #يَمَحُوأ أله 


() هو قول ابن عباس وجماعة. حاشية العطار على المحلى: (1717//6). 
(۲) أخرجه مسلم ٠ .)٤٤۳(‏ 

(*) أخرجه مسلم .)٤٤٩(‏ 

600 تشنيف المسامع (15/5/). 

(0) الشمار اليوانع للأزهري (417/6). 

030 تشنيف المسامع (720/9). 

0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (207/2). 

() أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7770). 


رزلا يجن نايا جم جايح 
2 کات د ےر و و س هه ر ل 


ا و کر 5 لوم 7 ع 
ماد سيت وعندة, ام ٽڪ ب 4 [الرعد: ۹[ اي: اصله الذي لا يغير منه شيع كنا 


GAY ل‎ 





قاله ابن عباس وغيره» وأم كل شيء أصله» فكان الكتابٌ الذي لا يتغير منه شيءٌ الأصلّ» 
وهو ما في الأزلء و[معياره]''' الخاتمة» وفي الحديث: «فرغ ربك من العباد فريق في الجنة 
وفريق في السعير»". 
[تعريف الشقي والسعيد] 

(ومن علم) الله تعالى (موته مؤمنًا فليس بشقي)» بل هو سعيد» وإن تقدم منه 
كفر وقد غفر» ومن علم الله موته كافرًا فهو شقي» وان تقدم منه إيمان» وقد حبطء 
والسعادة الموت على الإيمان» والشقاوة الموت على المع ")> وبهذا التقرير اندفع ما يقال: 
إن ما تقدم من الإيمان والكفر ليس إيمانًا أو كفرّاء بل هو يمان وكفر لكنه غفر أو 
حبطء ويترتب على الأولى الخلود في الجنة» وعلى الشانية الخلود في النار قال تعالى: وآ 
ایی سیوا من كب حَنَ 4 [هرد: ٠۸‏ وقال: کات أن مُأ مَتى ار لح فیا َه 
وَسَهِبيقٌّ 4 [هود: .]١‏ 

[أبوبكر لم يثبت عنه كفر مطلقا] 

قال الأشعري (رحمه الله تعالى): (وأبو بكر) 45 (ما زال بعين الرضا) منه 
تعالى» وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي بي لأنه لم يثبت عنه حالة محف ©) 
كما ثبت عن غيره من آمن» ولذلك خص بالذكر"". 

[الرضا والمحبيّ غير المشينة والإرادة] 
(والرضا والمحبة) من الله تعالى (غير المشيئت والارادة) منه" فإن معنى 


(1) في النسخ الخطية (معناه) والصواب ما أثبتناه. الشمار اليوانع للأزهري (441/5). 
(1) أخرجه الترمذي (077)» وأحمد في مسنده (3178). 

0 الخمار اليوانع للأزهري .)44١/5(‏ 

)٤(‏ أي: قريرا بها أي: مسرورًا. 

(0) أي: كسجود لصنم ونحوه. 

5 الخمار اليوانع للأزهري (441/5). 

(۷) شرح المقاصد »)1١70/5(‏ شرح الأصول الخمسة .)٤۳١(‏ 


4 


SESS 
الأولين خض هن مغن التاتن المتزادفيق؛ د الرضا الإرادة فى كير‎ 
»]۷ اغراض واخ ف الا بدليل قوله تعالى: اول رى لعبادو ألكمر © [الزمر:‎ 
ولمجذا قال المصنف: (فلا يرضى) أي: الله (لعباده الكطر) مع وقوعه من بعضهم‎ 
.]١١ ربك 4 [الأنعام:‎ E TF NEE 
وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة منهم أبو إسحاق: الرضا والمحبة نفس المشيئة‎ 
والإرادة» فأجابوا عن قوله: اول برض لعبادو ألْكْفْرَ 4 [الزمر: ۷] بأنه لا يرضاه ديئًا وشرعًاء‎ 
بل يعاقب عليه» وبأن المراد ب(العباد) من وفق للإيمان» ولهذا شرفهم بإضافتهم إليه في‎ 
قوله تعالی: إِنَّ عِبَادِى ل م2 قلط لاه ء: 6]» وقوله تعالى: ایکا يَْرَبُ يبا‎ 


عباد أله 4 [الإفسات: ۲٩‏ 





[الرزاق| 
(هو الرزاق) لا غيره سواء حصل الرزق بتعب أم لاء قال الله تعالى: إن أله هر 
لرَرََقُ # [الذاريات: »]٥۸‏ بمعنى الرازق أي: فلا رازق غيره. 
وقالت المعتزلة: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسهه أو بغير تعب فاللّه هو 
لواو لي" 
[الرزق| 
(والرزق) أي: المرزوق (ما ينتطع به) حتى في التغذي واللبس وغيرهما“ (ولو) 
كان (حراما) بغصب أو سرقة أو غيرهما. 
قالت المعتزلة: لا يكون إلا حلالاء وفسروه بما يملكه العبدء والحرام لا يملكه 


)١(‏ أي: من غير اعتراض على الفعل المراد بل قد يحكون مع إنعام وإفضال. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 
(352/9)). 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (22/4). 

() المحلي بحاشية شيخ الإسلام وكريا (۲۱۳/۶)» أبكار الأفكار (/29)). 

)٤(‏ الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان» فيأكله وذلك قد يڪون حلالاء وقد يڪون حرامًاء هو أولل من 
تفسيره بما يتغذى به الحيوان؛ لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. حاشية العطار 
على المحلى (؟/ 679). 


4م ل طحب سس إل فج إن جم اواو 
الغاصبء ويلزمهم على الأول أن من لم يأكل طول عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالىء 
ويلزمه ثانيا أن الدواب لم ترزق؛ لأنها لا يتصور ها الملك» وقد قال تعالى: وما من دَآتَمَ 
في الْأَرَضٍ إلا على اله رها [هو: “١‏ 
[الهدايي والإضلال| 

(بيده)”'"' تعالى (الهدايتّ) لن دشاء (والاضلال) لمن يشاء قال تعالى: امن س 
أله يَضْلِلَهُ ومن يَنَأْ يجَعلهُ عل صرْطٍ مُسَيَقِيمٍ # [الأنعام: 0+]» وزعمت المعتزلة أنهما بيد 
العبد يهدي نفسه؛ ويضلها بناء على قوم الفاسد: أن العبد يخلق أفعاله”". 

[التوفيق والخذلان واللطف| 

( والتوفيق) قال الأشعري والأكثرون: (خلق القدرة الداعيت)“ إلى الميل 
(إلى الطاعح) أي: الداعية الناشئة عن سلامة الأسباب مع ان لا حاجة لذكرها؛ للعلم 
بها من خلق القدرة المقارنة للفعل فلهذا لم يذكرها المحققون“. 

( وقال إمام الحرمين): التوفيق ( خلق الطاعت:) لا خلق القدرة عليها بناء عل 
أن القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقاتها"'. 

( والخذلان) بالذال المعجمة (ضده) أي: ضد التوفيق فهو على الأول خلق القدرة 
على المعصية والداعية إليهاء وعلى القاني خلق المعصية. 

(واللطف ما يقع عنده صلاح العبد أخَرَةٌ) بوزن درجة أي: في آخره عمره بأن 
يقع منه الطاعة دون المعصيةء والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة في العبد فهو 





0 المسألة: الابانة للأشعري (37)» الإرشاد للجويني (۳۰۷)» مقالات الإسلاميين »)"22/١(‏ شرح الأصول ك 
0/8 ۷۸۷)» تشنيف المسامع »)۷۳۱/٤(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (:019)» غاية الوصول شرح لك الأصول زكفم؛ 
أبحار الأفكار 2/0 )). 

() أي: بقدرته أي: أنه خالق طما لما ثبت من أنه خالق لجميع أفعال العباد. 

0 الوبانة »)٠١(‏ مقالات الإسلاميين »*64/١(‏ الإرشاد للجويني »٠٥١(‏ شرح الأصول الخمسة (515)» شرح 
المقاصد (؟/۷۷)» تشنيف المسامع (/7)» العطار عل المحلي 1۹/6 

© اة 

)0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠١/٤(‏ 

030 تشنيف المسامع .)۷۳۹/٤(‏ 


لفاك يج التا جع الجاع 0099 _ ل هم» ‏ 
كالتوفيق» كما جرى عليه شيخنا في مختصره''. 
[الختم والطبع والآأكنة والأقفال] 
( والختم) في قوله تعالى: « حَتَم أله عل لوبهم © [البقرة: ۷]» ( والطبع) في قوله تعالى: 
بل طبع أله علا يَكْترِهِمْ 4 [الساء: ٠١‏ ( واللأكنة) في قوله تعالى: ا وجملتا عل فلوم 
أكنّدٌ أن يَفْقَهُوهُ 4 [الأنعام: »] ( والأقطال) في قوله تعالى: اام عل قوب أمَمَالها) [سد: »] 


عبارات عن معنى واو 





[الماهيات مجعولم] 

(والماهيات)”" للممكنات“ أي: حقائقها بسيطة كانت كالجوهر» أو مركبة 
كالسواد الملتئم من اللونية وغيرها (مجعولت) بجعل الجاعل أي: مخلوقة لله تعالى عند 
أهل السنة على أصح الأقوال. 

وثانيها: غير مجعولة مطلقًاء بل كل ماهية متقررة بذاتها من غير جعل جاعل» وهو 
مذهب المعتزلة والفلاسفة» ورده الإمام فخر الدين بأنه يلزم منه إنكار الصانع””. 

( وثالثها): مجعولة (إن كانت مركب ).؛ بخلاف البسيطة. 

نْب : معنى جعل الماهيات أن يجعلها متصفة بالوجود لا جعلها ذواتًاء وكان الأليق 
بالمصنف أن يذكر هذه المسألة عقب مسألة المعدوم الآتية ليفرع هذه عليها. 

[أمور يجب اعتقادها] 


e ¢ >< 


(أرسل الرب) سبحانه (رسله) مؤيدين منه (بالمعجزات الباهرات) أي: 


() غاية الوصول شرح لب الأصول (153). 

(۲( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (27/4). 

(۳) الماهيات جمع ماهية تطلق على ما يجاب به عن السؤال بما هوه وليست مرادة هناء وعلى ما به الشيء هو هو 
وهذا المعنى يقال له باعتبار تشخصه هوية» ومع قطع النظر عن ذلك ماهية» وباعتبار تحققه حقيقة» وهذا هو 
المراد هنا. حاشية العطار على المحل (؟/١۷٤).‏ 

(4) خرج بالممكنات المستحيلات» كشريك الباري فليست مفلوقة. حاشية البناني على المحلي (11/6). 

() المطالب العالية »)97/١(‏ المحصل (۳۷) المعالم (دم» العطار على المحلي (/87)» غاية الوصول شرح لب 
الأصول (107))» شنيف المسامع (/1/). 





کک 1 
الط هرا ت من هر الق اضاء حن غلب ضوءه صوة ء الکواکب. 
[سيدنا محمد خاتم النبيين| 
(وخص) نبينا (محمد بي) من بين الأنبياء (بأنه''' خاتم النبيين) كما قال 
في كتابه المبين: #ولدكن رسول اله وَحَاتَمَ ليحن © [الأحزاب: .]:٠‏ 
[عموم بعثة النبي | 
(9) أنه (المبعوث إلى الخلق أجمعين) كما قال تبارك وتعالى: اتبا لى يل 
لمران على عبرو ليك ليت ربا [الفرقان: 6» والمراد بالعالمين كما قال البقاعي: جميع 
المكلفين [من]”" الجن والإذس والملائكة انتهى" 
ولكن في إرساله للملائكة خلاف بين العلماء فقد نقل الجلال المحل في شرحه 
على هذا الكتاب الإجماع عل أنه لم يرسل إليهم“ » وغيره صرح بأنه أرسل ا ون 


حفظ حجة عل من يحفظ7. 
[تفضيل سيدنا محمد على العالمان] 


(المفضل على جميع العالمين) من الأنبياء والملائكة وسائر الخلق» فلا يشركه 
غيروق الاضيياء فييها د كر 

(و) المفضل (بعده الأنبياء) فإنهم اف 

قال صاحب المواقف: لا نزاع في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية الأرضية 
إنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية”. 

(شم) بعد الأنبياء (الملائكة عليهم السلام)السماوية". 


(1) الباء داخلة على المقصورأي: ختم النبوة قاصر عليه لا يتعداء إلى غيره. حاشية العطار على المحلي (؟/1/5). 

() في النسخ الخطية (في) وما أثبته في الأصل هو الصواب. 

() تفسير البقاعي (۳۳۱/۱۳). 

)£( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (20/6)). 

() شعب الایمان للبيهقي »)٠٠١/١(‏ شرح العقيدة النسفية (۸۹)» المنهاج للحليي ( ۰٤/۱‏ /اؤ؟)» تشنيف 
المسامع .(YA/)‏ 

(5) شرح المواقف (2323097/9). 

)۷( المحصل (071)» مفاتيح الغيب (/225)» مطالع الأنظار (2909)» حاشية البيجوري على الجوهرة (۷۸)» تشنيف 


اوزاف ناك فج اليا جع اواو ۷ 
َي : ظاهر كلامه تفضيل الملائكة مطلقا على البشر غير الأنبياء» وليس 
كذلك» بل خواص الملائكة أفضل من عوام عامة البشرء وخواص خاصة البشر أفضل 
من عوام الملائكةء كما عليه البيهقي وغيره. 
[إتعريف الملانكم]| 
والملائكة أجسام لطيفة أعطوا قوة التشكيل؛ هم أفعال شاقة» وهم مواظبون على 
الطاعة متتضوقون عن المخالفة والفسفة لا يوصفون دك رة ولا ندش 
[المعجزة] 
(والمعجزة)”" المؤيد بها الرسل (أمر خارق للعادة) بأن يظهر على خلافهاء 
كانشقاق القمرء وانفجار الماء من بين الأصابع (مقرون) ذلك الأمر الخارق (بالتحدي) 
من المرسّل إليهم (مع عدم المعارضح) منهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق 
للعادة (والتحدي) بمهملتين (الدعوى) للرسالة” والحث عل المعارضة لقوله تعالى: 
لمأتأ ُورَوَ من مَغْلِو4 البقر:: )» وقوله تعالى: ودعو شُهداگم من دون اشن کشر 
صَدِقِينَ © [البقرة: *]» فخرج غير الخارق» كطلوع الشمس كل يوم والخارق من غير تحد 
وهو كرامة الوليء وإن وقع من غير الولي فهو معونة» و خرج الخارق المتقدم على التحديء 





كك المسامع 4/١هلا).‏ 

0(0) شعب الإيمان للبيهقي (007/1 016 المنهاج للحليمي »)7*:9/١(‏ تشنيف المسامع (707/5). 

() حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (2291/4). 

0 المعجزة هي مأخوذة من العجز المقابل للقدرة» وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره» ثم أسند مجارًا إلى ما 
هو سبب العجز وجعل اسمًا له والتاء فيها للنقل أو للمبالغة كعلامة. حاشية العطار على المحلي (806/6). 

(4) هنا قيد مطوي وهو: (موافق لدعواه) استغني عن ذكره لدلالة التحدي عليه التزامًا بأن التحدي طلب 
المعارضة في شاهد دعواه» ولا شهادة بدون أن يعكون الخارق موافقًا للدعوى. حاشية العطار على المحلي 
كلا ). 

(5) فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة تنزيلًا لما منزلة التصريح بالعحدي الذي هو طلب الإتيان بالمثل؛ 
وأصل التحدي لغة المباراة والمعارضة» ومعناه أن الي بُ طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم له. حاشية البناني 
عل المحلي (١/١١ء).‏ 





۸ لبس لقلا فج اط جن لجراي 
والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية» فالأول كتسليم الحجر على الي كيف 
وتظليل الغمام له قبل الحبوة» فلا يسمى معجزة» وإنما يسمى إرهاصًا بالصاد المهملة أي: 
اتا اة عق ١‏ رقف ا لاط إذا اة 

والغاني كإخباره عن مصارع قتلى أحد قبل وقته فكان كما قال» وخرج بقيد المعارضة 
السحر"'' والشعبذة''" من المرسل إليهم؛ إذ لا معارضة بذلك”"» وقد علم مما تقرر أن 
الخارق أربعة: معجزة» وإرهاص» وكرامة» ومعونة. 

[الإيمان] 

(والإيمان تصديق القلب) أي: بما عُلِمَ مجيء الرسول به من عند الله ضرورة 
كالتوحيد والنبوة والبعث وفرض الصلوات الخمس والركاة والصوم والحج”*'» وتصديق 
القلب هو الإذعان والقبول لذلك. 

فإن قيل: العصديق أحد قسمي العلم؛ وليس من الأفعال الاختيارية حت يتعلق 
التكليف بحصولهء بل من الكينياك ا الي لا يتعلق التكليف بحصوطا. 

أجيب بأن المراد بالتكليف بالإيمان التكليف بأسبابه» كإلقاء الذهن وصرف النظر 
وتوجيه الحواس ودفع الموانع» وهذه أفعال اختيارية يصح التكليف بها“. 

[اعتبار التلفظ بالشهادتين في الإيمان| 

(ولا يعتبر) التصديق المسمى بالإيمان في خروج المكلف عن عهدة التكليف به 
(إلا مع التلفظ بالشهادتين من) المكلف (القاد ر" على التلفظ بهما؛ لأن تصديق 
القلب أمر خفي لا اطلاع لنا عليه فأناط | لشارع ثبوته بالشهادتين حتى يكون المنافق 


)١(‏ السحر: إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة:؛ وهو عند أهل الحق جائز 
عقا ثابت سمعًاء وكذلك الإصابة بالعين. حاشية العطار على امحل (405/5). 

(1) الشعبذة وهي خفة اليد مع إخفاء وجه الحيلة. حاشية العطار على امحل (07/6). 

9 ا كن السك والقعيدة 

)4( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (29/5؟). 

)0( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (220/6). 

(5) هذا الكلام محله في كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام وأما أولاد المسلمين فهم مؤمنون قطعًاء ولا يجري فيهم هذا 
الخلاف» فتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولولم ينطقوا حيث لا إباء. حاشية العطار على المحلي (297/5). 






( کور الاچ فی جل آلا جع الواع ٠‏ ا هلم 
مؤمنًا فيما بيننا كافرًا عند الله تعالى» قال تعالى: إن ألْحفِتِنَ في ألدَرَلكٍ آلْدسَملٍ مِنَ أَلثَارٍ 
لن جد لَهُمْ تصِبرًا 4 [النساء: ٠٠‏ وأما العاجز عن النطق بالشهادتين لخرس وغوه فيصح 
إيمانه. 
[التلفظ بالشهادتين شرط آم شطر] 

(وهل التلفظ) بالشهادتين (شرط) للإيمان'"'» (أوشطر) منه؟ فيه (تردد) 
للعلماء» والمختار الأول» كما عليه جمهور المحققين» فهو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في 
الدنيا من توارث ومناكحة وغيرهاء وذهب بعضهم» كشمس الأئمة وفخر الإسلام من 
الحنفية وكثير من الفقهاء إلى الغاني' ''» وينبني عليه فرعان: 

أحدهما: أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار يڪون مؤمنًا 
عند الله على القول الأول دون الغاني”". 

الفرع الثاني: أن من صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار بلسانه 
كافرا على القول الثاني دون الأول» والصحيح أنه مؤمن مستوجب الجنة» كما قال القاضي 
عياض في O‏ 

أ شروط الإيمان] 

فائدة: ذكر ابن عندان أن للإيمان خمسة وعشرين شرطا: أن يعتقد أن اده تغالل 
موجودء وأنه واحد لا شريك له» وأنه لا يشبه غيره» وأنه ليس بجسم» ولا عرض» ولا 
جوهرء وأنه قديم لا اول له ولا آخر, وأنه حي» وأنه عالم» وأنه قادر» وأنه مريد» وأنه متكلم» 
وأنه بصيرء وأنه سميع» وأنه لا يجري في العالم أمر إلا بإرادته وحكمه؛ وأنه مثيب لعباده 
المطيعين» ومعاقب للمذنبين» وأن يؤمن بالملائكةء وبجميع كتب الله المنزلة على الأنبياءء 
وبالبعث والنشوره ويالجنة والنار» والميزان القسطء والحوض والشفاعة» والبي كَل بأنه 
() هو ما عليه جمهور المحققين لدلالة النصوص عل أن حل الإيمان هو القلب فلا يڪون الإقرار الذي هو فعل 

اللسان داخلا فيه. حاشية العطار على المحلي (407/6). 
(9» الغمار اليوانع للأزهري (401/5). 


0 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (227/5). 
0 الشفا للقاضي عياض (١/72؛).‏ 





ا ا 





ران چ جآ جنع لامع 
نبي صدق» ورسول حقء وأنه خاتم النبيين» وبالقرآن» وبأنه معجزء وبأنه كلام الله» وأنه 
غير خلوق» وأن من جحد شيئًا منه ڪفرء ومن اتبعه اهتدى ورشد» وبما أجمع عليه 
املعو اوور ار روا 
[الإسلام] 

( والاسلام إعمال الجوارح) من الطاعات» كما فسره رسول الله كيل بذلك حيث 
قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّهه وأن محمدًا رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» هذا لفظ مسلم والمشهور أنه 
العلفظ بالشهادتين؛ لأن الي ييه ومن بعده كانوا يڪتفون به ويحكمون بإسلام من اق 

""“» والخبر المذكور محمول على أحكامه المشروعة» أو على الإسلام الكامل (ولا تعتبر) 
الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف (إلا مع الايمان) الذي هو 
التصديق القلبي» ولم يحك أحد خلاقًا في أن الإيمان شرط” الإسلام أو شطرء بل هو 
شرط للاعتداد بالعبادات» فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان» وإن كن اللإيمان قد 
ينفك عن الإسلام» كمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت العلفظ بالشهادتينء 
فهما غيران؛ لأن الشرط غير المشروط» ومن قال: الإيمان والإسلام واحد فسر الإسلام 
بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى قبول الأحكام. 
[الإحسان] 

(والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكت) 
كذا في حديث الصحيحين”'' المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائحكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ وبيان الإسلام بالمعنى السابق كما تقدم 
ل 
(1) الشمار اليوانع للأزهري (25/5:). 
() أخرجه مسلم (90). 
)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي 207/9 ). 
(1) في النسخ الخطية هنا نراها زيادة من النساخ وهي (و). 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤۷(‏ ومسلم (917). 
6 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (28/9)). 





رالا يج باجعالاو ااهوه؛ 

يما : آخر الإحسان وهو مراقبة الله في العبادة الشاملة للإيمان والإسلام حتى 
يقع الكمال من الإخلاص وغيره فالإيمان مبتدأء والإسلام وسطء والإحسان كمالء 
والدين الخالص شامل للثلاثة» ومعنى (كان) في الحديث عختلف» فإن كان فاعل العبادة من 
المخلصين فهي للتحقيق» وإلا فهي للتقريب” . 

[الفسق] 

(والضسق) بارتتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعته معاصيه (لا 
يزيل الإيمان) عند أهل السنة بناء على انتفاء الواسطة بين الإيمان والكفر وأن 
الأعمال مكملات خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان 
والكفر لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان' '”؛ لقوله تعالى: إإِنَّمَا لورت ألَذِينَ إا 
ذَكرَ أله ولت فلوم 4 [الأنفال: »] إلى قوله: «إحَقًا 4 [الأنفال: ء» ولخبر: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني 


عازه 
وهو مؤمن ‏ . 
أجيب جمعًا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان في الآية كماله وبالخبر التغليظ والمبالغة 
في الوعيد» وان معارض جخبر: «وإن زفي وإن ا 
امن يدخل تحت المشيئة] 


(والميت) إذا مات (مؤمتًا فاسقا) بأن لم يتب يكون (تحت) خطر 
(المشيئة) أي: مشيئة الله تعالى (إما أن يعاقب) بإدخاله النار؛ لفسقه» (شم) يخرج 
منهاء و (يد خل الجنتّ)؛ لموته مؤمئاء (وإما أن يسامح) بأن لا يدخل النار (بمجرد 
فضل اللّه) تعالى فقطء (أو) بفضله (مع الشطاعة) من الي كَل 

قال القاضي عياض: أو من يشاءه الله > وتردد النووي فيما قاله القاضي عياض 


000 الخمار اليوانع للأزهري (02/0). 

() والشيء ينتفي بانتفاء جزئه. الشمار اليوانع للأزهري (152/9). 
(*) أخرجه البخاري (5/ا6؟) ومسلم (223). 

() أخرجه البخاري »۱٩۳۷(‏ ومسلم (285). 

.)۲٤۳( شرح صحيح مسلم لعياض‎ (o) 





۲ قلاع ويج ل نايا جنع لامع 
(AJC .‏ 
وعيره . 


قال والد المصنف: لأنه لم يرد تصريح بذلك”"» ولا بنفيه» قال: وهي" في إجازة 
الصراط ‏ بعد وضعه؛ ويلزم منها””' النجاة من النار. 

وزعمت المعتزلة أنه يخلد في النار» ولا يجوز العفو عنه» ولا الشفاعة فيه“ 
مستدلين على ذلك بقوله تعالى: ما لِلظَدلِِنَ مِنَ َم ولا سَفِيعِ بَطَاعٌ 4 [غافر: 00 وخصه 
أهل السنة بالكفار جمعًا بين الأدلة”". 

[الشفاعم]| 

(وأول شافع) يوم القيامت (وأولاه) بالشفاعة (حبيب الله محمد المصطضى 
ي)؛ لقوله يَكِ: «أنا أول شافع؛ وأول مشفع» رواه الشيخان””» ولأنه أكرم عند الله من 
جميع العالمين. 

فائدة: شفاعته ب يوم القيامة خمس: أعظمها في تعجيل الحسابء والإراحة من 
طول الوقوف وهي مختصة به اتفاق''. 

الغانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقابء قال النووي: وهي مختصة به 
أيضًاء وقاله ا ونوزعا ف E‏ 


() شرح مسلم للنووي .)۳٥/۳(‏ 

0 بأن غير النبي يشفع في عدم دخول النار وإن كان له شفاعة أخرى. 

(۳) ضمير هي يعود للشفاعة في عدم دخوله النار. 

(4) أي: أنه يشفع له في أن يجوز الصراط. 

(©) أي: من الإإجازة. 

090 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠۳١/٤(‏ 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (270/6). 

(6) أي: مقبول الشفاعة. 

(4) العنوان من وضع المحقق. 

000 وهذه هي الشفاعة العظمى وهي المراد بالمقام المحمود. تتشنيف المسامع (٤/؟۷۷).‏ 

.)۳٥/۳( شرح مسلم للنووي‎ )١ ١) 

32 والمنازع في ذلك ابن دقيق العيد والتقي السبعي. المحلٍ بحاشية شيخ الإسلام زكريا (۲۳۰/۶)» تشنيف المسامع 
(٤/؟۷۷).‏ 


لفاك يج لنت جاو 
الغالفة: فيمن استحق النار كما مر. 
الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين؛ ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة 
o‏ 
واستفنى القاضي عياض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال: إن الشفاعة مختصة 





اا (7) 


به وة » فشفاعة غيره للإخراج من النار في حق غير هؤلاء. 
الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وجوز النووي اختصاصها به'". 


الانية: خاصة بأبي طالب وهي تخفيف العذاب عنه. 


[الموت بالأجل] 

(ولا يموت أحد إلا بأجله) وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه 
بقتل؛ ا احتج له بقوله تعالى: # لدا ا لا ماوت ساعة ولا دیدرت ¢ 
امد :؛+» وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول» وأنه لولم يقتله لعاش 
أكثر من ذلك» احتجوا بأخبار» كخبر: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له - أي: يزاد 
- له في أثره فليصل رحمها"'' وخبر: «إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامةء ويقول: رب ظلمنيء 

ل E‏ ا 
وقتلنيء وقطع اجلي» . 
إيقاء النفس بعد قتل البدن|] 

(والنضس) أي: الروح- كما يؤخذ مما يأني- (باقييّ بعد موت البدن) منعمة» أو 
معذبة عند أهل الحق؛ لقوله تعالى: قال يت قوي يعمو © يما عَمَرَ لي ريي وَحَعَلقٍ 
(0) شعب الإيمان للبيهقى ١/۲‏ تشنيف المسامع .)۷۷۳/٤(‏ 
(۲( شرح مسلم للنووي 0/99 ؟). 
(۳) شرح مسلم للنووي .)۳٥/۳(‏ 
)€( سبق تخريجه. 
(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (57:/4)» تشنيف المسامع .)۷۷۳/٤١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (01571؛ ومسلم (2001). 
)¥( ا الطبراني في المعجم بطريق شهر بن حوشب جمع الزوائد .)۳٠١/۷(‏ 





ل 444 اس الل ست | 


ولا يجن اباد جم الجواوع 
ن الْمَكريِينَ © [يس: والقول إنما يصح من الى خلاقا للفلاسفة في قوهم: ليست 
9 بعد موت البدن"" بناء على إنكارهم المعاد الجسماني””". 
(وفي فنائها عند القيامت تردد)”*' قيل: تفنى عند النفخة الأول» كغيرها أخذا 
بظاهر قوله تعالى: صل م من علا فان © [الرحمن: 63]. 
0 الشيخ الإمام) والد المصنف: (والأظهر) وهو الأصح: أنها (لا تضنى 
)4 ال ا الموت ا ره ويحكرق هن سف بقلت قا ل 
ا [السل: ۸۷] كما قيل به في الحور العين» وذكر الحليي أنه راجع للكييد 
ا 
إعجب الذنب| 
(وفي) فناء (عجب الذنب) بفتح العين وسكون الجيم» وفي آخره موحدة» وقد 
تبدل ميمًا وحكى [اللحياني] بتثليث العين مع الباء والميم؛ ففيه ست لغات””»: هل يبلى 
أولا؟ (قولان) أصحهما: أنه لا يبلى؛ لخبر الصحيحين: اليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 
عظمًا واحدًاء وهو عجب الذنب منه يتركب الخلق يوم القيامة»”*' وفي رواية مسلم: «كل ابن 


)۱( تشنيف المسامع .)۷۷١/٤(‏ 

() قال الزركشي: وإنما جاءت الشبهة من اعتقاد أنها سارية في البدن فسبق حينئذ الوهم إلى موتها بموت البدنء 
ونحن نقول: إنما هي جوهر جرد ليس بينه وبين البدن مناسبة إلا من جهة الحيز وذلك لا يقتضي عدم 
ا لجوهرء ولا يغير حاله» ولآنها لو ماتت بموت البدن لضعفت بضعفه؛ واختلت باختلاله» واللازم منتف 
فالملزوم مثله. تشنيف المسامع .)۷۷۷/٤(‏ 

0 شرح المقاصد (155/5). 

(؟) قال الزركشي: إن الأرواح تبقى وهو الحق فهل يحصل ها عند القيامة فناء ثم تعاد؟ تتشنيف المسامع (۷۷۸/۶). 

() أي: موت این أويوم القيامة. 

050 المنهاج للحليي «(eTNY‏ 

(۷) في النسخ الخطية الحناطي وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في حاشية شيخ الإسلام زكريا (/6؟» وما في 
التشنيف للزركشى .)۷۸۰/٤(‏ 

(0) تاج العروس دسم مادة عجب. 

(4) أخرجه البخاري (4540)؛ ومسلم (0267). 


ولاك يج لنتا جع لامع 000099 ل وهوهع 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق؛ ومنه يركب" وفي رواية لأحمد وابن حبان» 
قيل: وما هو يا رسول اللّه؟ قال: «مثل حبة خردل منه تنشئون»”" وهو في أسفل الصلب 
عند رأس العصعص يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع» وهي بالنسبة إلى 
الان لر الي ا 

و( قال إسماعيل أبو إبراهيم المزني: والصحيح) أن عجب الذنب (يبلى) 
كغيره» قال تعالى: كل مَىَءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ4 [القصص: ]٠۸‏ ( وتأول الحديث) المذكور 
انهل ذا الو اهل خر کراب كنا كييك الله ملك اموت يلا لك ات 

[حقيقة الروح] 

(وحقيقة الروح) وهي النفس (لم يتكلم عليها محمد يَلِْةْ) لما سأله عنها 
اليهود» كما أخبر الله تعالى به في قوله تعالى: قل لّوح مِنْ أَمْرٍ ري 4 [الإسراء: همه وإذا لم 
يتكلم عليها رسول الله كلل (فنمسك) نحن (عنها) وعن الخوض في حقيقتهاء ولا نعبر 
عنها بأكثر من موجود» كما قال الجنيد وغيره""؛ لأنها شيء استأثر الله تعالى بعلمه» ولم 





يُظْلِعْ عليها أحدا من خلقه'". 
واختلف الخائضون فيها فقال جمهور المتكلمين: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدنء 
ا سينا 


)١(‏ أي: يركب عند المعاد. 

7 مسلم (0206). 

() أخرجه أحمد »)۱۱۲٤۹(‏ وابن حبان (140). 

)0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (2"5/5)» الخمار اليوانع (406/9). 

)0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (5/6")). 

0 شنيف المسامع .(YAT/S)‏ 

(۷) قال البيجوري: لحكن الجنيد الكلام يدل على الحرمة ‏ أي: حرمة الخوض في الروح ‏ حيث قال: الروح شيء 
استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه فلا يجوز لعبادة البحث عنها بأكثر من أنها موجودة. تحفة 
المريد للبيجوري (2318). 

(۸) وهو مذهب أهل السنة والمتكلمين والفقهاء والصوفية. تحفة المريد للبيجوري (279) أبكار الأفكار (:/27/4). 






تازلفلا ويج آلا جم اجام 

وقال النووي في شرح مسلم: إنه الأصح عند أصحابنا"''» واعترض على هذا بالآية. 

وأجيب عنها بأن اليهود قالوا فيما بينهم: إن لم يجب عن الروح فهو نيء فلم يجب؛ 
لآن الله تعالى لم يأذن له فيه» فتركه الجواب إنما هو لتصديق ما في كتبهم مما قالوه لا لأنه 
لا يمحكن الخوض فيها''". وقيل غير ذلك. 

وقال كثير من المتكلمين: إنها عرض» وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. 

قال السهروردي: ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في 
البرز". 

وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: إنها ليست جسم ولا عرض» وإنما هي جوهر 
عر" عن الاد ل تمه فقا رق ذا فاك ج غير نفس متملع وان الور 
والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه". 

وقال بعضهم: في الدم ألا ترى أن من نزف دمه» ولم ينقطع يموت والميت لا يفقد من 
جسمه غير الدم. 


مع 457 اح يو وود مك و كك | 


وقال بعضهم: في استنشاق اطواء ألا ترى أن المخنوق ومن منع من نسيم الطواء 


(0) شرح مسلم للنووي (۳۳/۱۳). 

00 تشنيف المسامع (807/86/6/)» حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي (277/6). 

(۳) من هذه الأخبار قوله كي لأرواحهم في جوف طير لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل... ) اھ مسلم (۸۸۷)» وسنن أبن ماجه الجهاد فضل الشهادة في سبيل (؟/5857) 
رقم (:5801:28)» مسند أحمد (087/1)» الستن الكبرى (1۳/۹» فضل الشهادة في سبيل الله كك كنز العمال 
رقم (62388). 

() الفرق بين الجسم والجوهر أن الجوهر بسيط وا لجسم مركب. حاشية البناني على المحلي (١/١٠؛).‏ 

() قوله: (قائم بنفسه) صفة كاشفة» فهو تصريح بما علم التزامًا من قوله: جوهر. 

5 المحلي مع حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحجلي (297/4» ۳۷). 

0 أبحار الأفكار (/76» 685)» الغمار اليوانع للأزهري (/455)» الإرشاد »)۳٠۸(‏ شرح المقاصد (/058؛ 
القصور العوالي (0168 »)٠۹‏ تشنيف المسامع (787/4)» تحفة المريد للبيجوري 279). 


اك فيج انا جع الام 0090909 1 541 
[إكرامات الأولياء] 

( وكرامات الأولياء)''' وهم العارفون باللّه تعالى المواظبون على الطاعات" 
المجتنبون للمعاصي”" المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات (حق) أي: جائزة 
وواقعة ولو باختيارهم وطلبهم. 

قال النووي: الصحيح تقع للأولياء 0 وطلبهم””» ويدل للوقوع الكتاب 
اله فون اک ب فوا الو معن ع 219 ا وقد عد قا رفك ان 
عمران: 07] الآية» ومن السنة حديث الصحيحين"" أن النبي بي قال: «بينا رجل يسوق 
البقرة قد حمل عليها إذ التفتت البقرة إليه وقالت: إفي لم أخلق هذاء وإنما خلقت للحراثة فقال: 
سبحان الله بقرة تتكلم؛ فقال الني كله فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر» وقد وقع ذلك 
لبعض الصحابة» كجريان النيل بكتاب عمرء وفي رؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه 
بنهاوند”"' حت قال لأمير الجيش: يا سارية» الجبل الجبل؛ محذرًا له من وراء الجبل لمكر 
العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد السم من غير تضرر به 
وغير ذلك نما وقع للصحابة وغيرهم'” 

(قال عبد الكريم القشيري في الرسالة”": ولا ينتهون إلى نحو ولد 





(1) الكرامات جمع كرامة وهي أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف شريعته 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح؛ علم بهاء أو لم يعلم. تحفة المريد للبيجوري (259). 

(9) ا ةالوابجية والتدوية. 

أي: من كبائر وصغائر. 

(4) أي: معرضون عن الانهماك بقلوبهم وإن تلبسوا بها ظاهرّاء كما وقع لكثير من الأولياء. حاشية العطار على 
المحل (؟/١8غ).‏ 

(4) شرح مسلم للنووي .)0١8/17(‏ 

( أخرجه البخاري (54*؟؟)» مسلم (2888). 

)¥( قوله: (نهاوند) بضم النون بلدة من بلاد العجم بينها وبين المدينة نحو ثلاثين مرحلة. حاشية العطار على المحلي 
)۸°( 

( المحبى بحاشية العطار .)18١/6(‏ 

)4( الرسالة للقشيري (؟/1712). 





— 4۸ ونال نا ف ج نط جع لجراي 
دون والد) وقلب جماد بهيمة'. 


قال المصنف: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون معجزة لبي جاز أن 
رن كرامة لول لافارق ددهم إلا السيز 7 

قال الزركشي: [ليس"" الأمر كما قال» بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيفه والجمهور على خلافه» وقد أنكره عليه ولده أبو النصر في كتابه المرشدء وإمام 
الحرمين”''» والنووي في شرح مسلم فقال: إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على 
اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه» وهذا غلط 
من قائله» وإنكار للحس» بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه انتهى””". 

ومراده ببعضهم أكثر المعتزلة فإنهم منعوا الخوارق'" من الأولياء”"» وكذلك أبو 
إسحاق الإسفرائيني قال: كل ما جاز تقديره معجزة لبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لوليء 
وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة”” ماء في بادية من غير توقع المياه أو نحو 
ذلك غا ينحط عن خرق العادات". 

وفي مالي الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن الولي إذا قال: أنا الله في غيبوبته عزر 
التعزير الشرعيء ولا ينافي الولاية؛ لأنهم غير معصومين. 


)١‏ أي: كما وقع لصالح وموسى تاد فإن صالخا أخرج الناقة من صخرة بإذن الله كك وموسى قد انقلبت 
العصاة في يده حية بإذن الله تعالى. حاشية البنافي على المحلى (/420). 

() الطبقات الكبرى (؟/617). ۰ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية أثبتناه من تشنيف المسامع (0/98/4. 

)€( اللورشاد للجويني (277). 

() شرح مسلم للنووي .)۰۸/۱٩(‏ 

٠‏ أي: ظهور الخوارق» وقوله: من الأولياء متعلق بظهور المقدر. 

(۷) قال الكوراني: وشبهة من أنكر الكرامة التباسها بالمعجزة» وقد علمت الفرق بالتحدي وعدمه. الدرر اللوامع 
(03). 

(6) قوله: (موافاة الماء) المصادفة عند الحاجة إليه. 

(9) الأربعين في أصول الدين (055/5» المحصل (071» تشنيف المسامع (784/5» المحلي بحاشية شيخ الإسلام 
زكريا 25/4 ). 


و 


SESS 
[ويضاد]”'' هذا قول القشيري: من شرط الولي أن يڪون محفوظًا كما أن من شرط‎ 
النبي أن يڪون معصومًاء فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع؛ فالولي‎ 
الذي والت أفعاله على الموافقة.‎ 
[عدم تكفير آهل القبل”]‎ 
(ولا نكف ر أحدًا من أهل القبلت) ببدعته» كمنكري صفات الله وخلقه‎ 
أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم القيامة» ومن أهل السنة من كفرهم؛ وعزي إلى الأشعري.‎ 






ورد على المكفر أن إنكار الصفة ليس إنكارًا للموصوف» وفي القواعد لابن عبد 
السلام ال رجع عند موته عن ذلك . أما من خرچ ببدعته عن أهل القبلة 
كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم 
لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة'”. 
[عدم جواز الخروج على السلطان] 
(ولا نجوز) نحن (الخروج على السلطان) ولو جائرّاء وهو ظاهر نص الشافعيء 
وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر؛ لانعزاله بالجور عندهم'"". 
[عذاب القبر| 
(ونعتقد) نحن (أن عذاب القبر)" للكافر والفاسق [المراد]" تعذيبه بأن ترد 


(1) في النسخ الخطية (ينال) والصواب ما أثبتناه. 

00 لا يڪفرون بشيء من الذنوب. 

)۳( ا منكري زيادتها على الذات» ويقولون: إنه عالم قادر مريد إلخ لكن بذاته لا بصفات زائدة على الذات» 
وأما المنكرون كونه عالمًا أومريدًا مثلا فهم كفار. حاشية البناني على المحلي (12:/2). 

() القواعد للعز ابن عبد السلام .)20"/١(‏ 

)0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠٤١/٤(‏ 

(5) قال العطار: لأنه قد ظهر الفسق والجور وانتشر من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين؛ والسلف كانوا 
ينقادون لهم؛ ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم؛ ولا يرون الخروج عليهم. حاشية العطار على المحلي (487/5). 
(۷) أي وكذا نعيمه» واقتصر عليه؛ لأن النصوص الواردة فيه أكثرء ولأن أكثر عامة أهل القبور عصاة فكان 

التعذيب بالذكر أجدر. حاشية العطار على المحلي (487/6). 





O: 





الات ف جل آلا جنع دايع 


E wC د‎ 


الروح إلى الجسد أو ما بقي منه"" (حق)”"؛ لخبر الصحيحين: «عذاب القبر حق»”؟» وأنه 
ية مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان»“ الحديث 

نيما : التعبير بالقبر جرى على الغالب؛ إذ عذاب غير المقبور» كالغريق والمأكول 
للسباع والطيور كذلك» وليس ذلك بمستبعد في قدرة الله» كإحياء بعض الجسدء وإن 
كان خلاف العادة؛ لأن خرق العادة غيرُ متنع في مقدور الله تعالى. 

وقيل: التعذيب للروح لا للبدن. 

وقيل: يعذب بلا إعادة الروح» فإذا عادت روحه يوم القيامة ظهر عليه الألم فأحس 
به كالمغمى عليه» فإنه إذا أفاق يحس بالأل". 

ومنع أكثر المعتزلة عذاب القبر""» وهو مردود بحديث القبرين” ونحوه. 

[أسؤال الملكين| 
(و) نعتقد أن (سؤال الملكين) منكر ونحيرا" للمقبور وغيره ما مر بعد رد 


لد) في المخطوط [المصر إذ ] وهو خطأء والصواب ما أثبته هنا بالرجوع إلى الشروح. 

(0) بأن تلاشت أجزاءه. 

() قال الزركشي: أما عذاب القبر فأجمع السلف أن الميت يحيا فيعذب في قبره» وهو من لوازم القول ببقاء النفس 
بعد البدن. |.ه ثم قال بعد ذلك: وتواترت الأحاديث» واستعاذ البي كَل منهه والمسألة سمعية يجب الإيمان به. 
تشنيف المسامع 8٠١/4‏ ). 

اوه البخاري (0287). 

(8) اة البخاري (1١22)؛‏ ومسلم .)٤۳۹(‏ 

۱(۹ انظر الشمار اليوانع للأزهري .)٤٥۷/٩(‏ 

(۷) قالوا لأن الميت جماد لا حياة له فتعذيبه محال وأجيب بأنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأعضاء أو 
بعضها نوعًا وا تو دام العذاب» أو لذة النعيم؛ وهذا لا يستلزم إعادة الروح إليه ولا أن يتحرك 
ويضطرب» ويرى اثر العذاب عليه. حاشية العطار على المحل (؟/185). 

(0) سبق تخريجه. ٠‏ 

(0) قوله: (منكر) بفتح الكاف على صيغة اسم المفعول من الرباعي» و(نكير) بكسر الكاف فعيل بمعنى مفعولء 
أو بمعنى فاعل» وقيل: هو القياس في الأول؛ لإنكاره على العاصي» وتوجيه المفعولية فيهما أن الصورة التي 
يأتيان عليها لا تشبه أحدًا من الآدميين ولا الملائكة ولا الطيور ولا البهائم ولا الحوام» بل هما خلق بديع. 
حاشية العطار على المحلي (؟/48)» تحفة المريد للبيجوري (274). 





0١٩4‏ ادا 


اه 


روه اة عن ريه وديقة ونه فی هما بم يوافق ما مات عليه من إنمان اوك" 


(حق)»؛ لخبر الصحيحين: (إن العبد إذا وضع في قبرهه وتولى عنه أصحابهء أتاه ملكانء 

فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النى محمدء فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد اللّه 

ورسوله؛ وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري»” " إلخ» وفي رواية لأبي داود وغيره: افيقولان له: 

من ربك» وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؛ فيقول المؤمن: ربي اللّه؛ وديني الإسلام؛ 

الرجل | المبعوث رسول اللّهء ويقول الكافر في الغلاث: لا دري وفي رواية البيهقى: فيأتيه 
نا 
rs‏ 23 
َي: قل بعضهم ل ل ون مبشر 
5 5 02 ا 
ببارقة السيوف شاهةًا“. 
[الحشر|] 
(و) نعتقد أن ( الحشس)" [لأجساد] "الوق مع أرواحهم حق بأن يعيدهم الله 

0) قوله: (عن) متعلق بسؤال. 

(0) صريح في أن الا فا وه ماعل لهوو وقال :انق عبد البو ق اليد لا سال الكافرة راتا سال 
المؤمن المنافق. حاشية العطار على المحلى (187/2). 

(۳) أخرجه البخاري (1206)» ومسلم (0125). 

.)]17( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(6) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (*12). 

(5) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (41/4؟) تحفة المريد للبيجوري .)11١(‏ 

(۷) وبقيت مستثنيات أخر ذكرها العلماء وهي مشهورة. تحفة المريد للبيجوري (ه7؟» 2377). 

(۸) أخرجه النسائي (2007)» بحشت عنه في مسلم فلم أجده وليس في رواية النسائي لفظة شاهدًاء ونصه: كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة. 

(4) قال الشيخ البيجوري: البعث: عبارة عن إحياء الموق وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي 
التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت بعد موته» بخلاف ما ليس من شأنها ذلك كالظفر. ثم 
قال: الحشر: عبارة عن سوق الناس جميعًا إلى الموقف وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة 
التي لم يُعص الله تعالى عليها لفصل القضاء بينهم» ولا فرق بين من يجازى ‏ وهم الإفس والجن والملك ‏ وبين 
من لا يجازى ‏ كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون. تحفة المريد للبيجوري (۲۷۸)» الحشر في كلام 
المصنف يشمل البعث. حاشية البناني على المحلى (؟/1١12).‏ 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: للأجساد الموق» وما أثبته هو الصواب. 





اللا ويج الاد جح اوح 
تعالی بعد فنائهم'''» قال تعالى: وهو ّدو الْحَلى ثم بيده [الروم: 07]» وقال تعالى: 
بدن يي رای 3 

وأنكرت الفلاسفة إعادة ا وقالوا: إنما تُعاد الأرواح بمعنى إنها بعد موت 
البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمالء أو متألمة بالنقصان”". 

وقيل: تعاد الروح في بدن آخر يخلفه مشابهًا للبدن الأول» وهو مردود بشهادة 
الأعضاء يوم القيامة على أصحابها؛ لأنها لو كانت غير الأعضاء الأول كانت شهادة 


(O. 
٠ رور‎ 


عب ا 


[الصراط| 
(و) نعتقد أن (الصراط) وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعرء وأحد 
من السيف""» تمر عليه جميع الخلق» فتجوزه أهل الجنةء وتزل به أقدام أهل النار 
(حق)؛ لقوله يَكِْ: ايضرب الصراط بين ظهري جهنم» ومرور المؤمنين عليه متفاوتين» وأنه 
مزلة- أي: تز ل به- أقدام أهل النار فيها»" > وجزم ابن أبي جمرة في نهاية البهجة بأن الكفار 
لا ترون عليه فال لأنه سعل ظريفا إل اة والكفاد لجسا من اهلها . 


)١(‏ الشارح كما ترى استعمل الحشر بمعنى البعث وهو قاصرء وأرى واللّه أعلم أن في العبارة سقطًا يعلم من 
مراجعة الشروح خصوصًا الثمار اليوانع والمحلي وحواشيه وأظن المراد: ويجمعهم للعرض والحساب. الشمار 
اليوانع للأزهري (؟//0)» العطار على المحلي (687/5). 

(؟) قال الزركشي: والنصوص من الكتاب والسنة متواترة على حشر الأجساد. تشنيف المسامع (807/6). 

0 الاقتصاد في الاعتقاد (۷۸) المعالم للرازي (029» شرح المقاصد (055/2» تشنيف المسامع (/1107م)»غاية 
الوصول شرح لب الأصول (055. 

)€( الشمار اليوانع للأزهري (؟/0۷). 

() قال البيجوري: وفي بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو المشهورء ونازع في ذلك العزابن 
عبد السلام والشيخ القرافيء كالبدر الزركشي وغيرهما قالوا: على فرض صحة ذلك فهو حمول على غير ظاهره 
بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقةء وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائڪة على 
جنبه وكون الكلاليب فيه. تحفة المريد للبيجوري (396)). 

(5) أخرجه البخاري (71885)؛ ومسلم (277). 

(۷) البهجة [؟” ] انظر: الشمار اليوانع (//ا0غ)» المنهاج للحليي »)475/١(‏ تحفة المريد للبيجوري .)١٤(‏ 


لا جز نتيا جع الجاع 9 ل ٠ه‏ 
اكوواك ae Na‏ لصون اله ارين 
كان مستقيمًا على الشريعة مشى عليه مستقيمًاء فتكون الاستقامة على الشريعة سببًا 





اقرف معاي و نيول 
وأتضكرت المعتولة الصراط"'"؛ لأنه ل يكن المرور عليه وا جيب بان :اله كال 


[الميزان] 

(و) نعتقد أن (الميزان) وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين بكسر الكاف 
تعرف”'" به مقادير الأعبال: بان تون ضحنها أي: الضف الكترب فيا الأغيال 
(حق)؛ لخبر البيهقي يۇق بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان»“ إلخ. 

وقيل'" + تضور أغكال المطرعيق ق ضررة نة وا غل العاضيق ف ضورة تة 
ثم توزن. وقال القاضي عبد الوهاب: كفة الحسنات نور وكفة السيئات ظلمة. 

وقيل: الوزن في الآخرة عكس الوزن في الدنياء فيصعد الراجح» وهو غريب قاله 

الزركشي في التنقيح”"". 

والوازن جبريل؛ والميزان واحدء وجمعت في الآية'"' استعظامًا لحاء أو نظرًا لأفراد 
وني "موا كيك لقره الميوا د . 


010 الشمار اليوانع للأزهري (07//5]). 

(0) أبحار الأفكار »٣٤۲/٤(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (/ا*لاء 788). 

(۳) تعرف به المقادير لإلزام الحجة للخلق وإظهار العدل؛ إذ لا يخفى عليه تعالى شيء. حاشية العطار على المحلي 
)؟/LAL(«‏ 

() أخرجه البزار )1۹٤٩6(‏ وأبونعيم في »)۱۷٤/(‏ والدیلمی )٤۱٩/٥(‏ رقم (80775). 

() اختلف العلماء في الموزون: فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على الأعمال بناء على 
أن الحسنات مميزة بكتاب» والسيئات بآخرء ويشهد له حديث البطاقة ‏ بكسر الموحدة ‏ ومنهم من ذهب إلى 
أن الموزون أعيان الأعمال إلى آخر ما قدمه الشارح في هذا القيل. تحفة المريد للبيجوري (۲۹۲» 28). 

.)٥٤۳( التنقيح:‎ 050 

)¥( ا في قوله تعالى: وضع الْمورِ سط لو َة 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

.)0۷/٩( الشمار اليوانع للأزهري‎ (A) 

(9) أبحار الأفكار (١/٠ء")»‏ المقاصد (۲۲۳/۲)» شرح المواقف .)۳١۷/۳(‏ 


زا فج ابا جع لايع 

[الجني والنارا 

( والجني والنارمخلوقتان اليوم) بالفعل قبل يوم الجزاء؛ 0 الدالة على 
ذلك» نحو: اود ت لِلْمَتَقِينَ 4 [آل عمران: [rr‏ للدت ِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: in‏ وقصة آدم 
وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها. 

قال الأكثرون: ومحل الجنة فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى» وهي خارجة عن 
أقطار السماواتء ول النار تحت الأرض السفل. 

قال السعد التفتازاني: والحق التوقف!") 

وزعم أكثر المعتزلة أنهما غير خلوقتين اليوم» وإنما يخلقان يوم الجزاء ". 

[وجوب نصب الإمام] 

(ويجب على التاس) شرعًا لا عقلا خلانًا لبعض المعتزلة (نصب إماى“ 

يقوم بمصالحهم» كسد الشغور”"» وتجهيز الجيوش» وقهر المتغلبة» والمتلصصة» وقطاع 





بحا 5ه 


۾ ے > 


)١(‏ في التعبير بصيغة المضي في قوله تعالى: عدت 4 ما يدل على أنهما مخلوقتان فيما مضى» والحمل على المجاز 
تنبيها على تحقق الوقوع الاستقبالي كما في # وتادئ حب لار أصَحَبَ أَبٍَ 4 [الأعراف: ]٠١‏ لا قرينة عليه 
بخلاف: # وتادئ #. حاشية العطار على المح (؟/٥4۸).‏ 

() المقاصد للتفتازاني (220/2).. ۰ 

(۳) أبحار الأفكار للآمدي (۳۲۷/۶)»ء شرح المواقف (107/9"). 

() أي: أهل الحل والعقدء والآحاد تبع هم من غير اشتراط عددء ولا اتفاق سائر من في البلادء بل لو تعلق الحل 
بواحد مطاع كفت بيعته. شرح المقاصد التفتازافي (؟/276). 

.)545/6( شرح المقاصد للتفتازاني (١/۷۲؟)» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ »)۳۲/١( أبحار الأفكار‎ )٥( 

(5) قوله: إمام من الإمامة وهي رياسة في الدين والدنيا خلافة عن النبي بيه وبهذا القيد خرجت النبوة» وبقيد 
العموم خرج مثل القضاء والرياسة في بعض النواجيء وكذا رياسة من جعله الإمام ناثبًا على الإطلاق» ونصبه 
فرض كفاية» ولا ا اق ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية» ولكن لما شاعت بين الناس في باب 
الإمامة اعتقادات فاسدة واختلافات لاسيما من فرق الروافض والخوارج» ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد 
تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام؛ وبعض عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدينء مع القطع 
بأنه ليس للبحث عن أحوالهم واستحقاقهم وأفضليتهم ما يتعلق بأفعال المكلفين ألحق المتكلمون مبحث 
الإمامة بمباحث علم الكلام. حاشية العطار على المحلي (/6417)» شرح المقاصد للتفتازاني (75/2؟). 

)¥( الخغر الموضع يخاف هجوم العدو منه. المعجم الوسيط (97). 


ولاك يج ا جع ابام ل وهه ا 
الطريق» وغير ذلك؛ لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي كَل على نصبه حتى جعلوه أهم 
الواجبات» وقدموه على دفنه بء ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك» ( ولو) كان من 
ينصب (مفْضولا)؛ فإن نصبه يكني في الخروج عن عهدة النصبء وهو الأصح» وإن 
دا الأمعرفق وطائفة من قدماء الصحابة إلى منع و 

وذهب الخوارج إلى أنه لا يحب نصب إمام» وذهب الإمامية إلى وجوبه على الله 
ال 





[عدم وجوب شئ على اللّه] 

(ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء)؛ لأنه خالق الخلق أنعم عليهم 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود» فكيف يجب هم عليه شيء؟ بل إن أنعم عليهم 
فبفضله» وإن منعهم فبعدله» وأما قوله تعالى: وات حَفًا ّنا دصر الْمُؤْمنِينَ © [الروم: ]٤۷‏ 
فهو من باب التفضل والإإحسان لا من باب الوجوب والاإلزام“. 

وقالت المعتزلة: يحب عليه أشياء يترتب الذم بتركها: 

منها: الجزاء أي: الغواب على الطاعة» والعقاب على المعصية. 

ومنها: اللطف بأن”' يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة» ويبعدهم عن المعصية 
حيرت لز تيوق ل خد ال ناء 

ومنها: الأصلح هم في الدنيا من حيث الحكمة والعدبير”". 


»)؟١١( أبحار الأفكار (ه//0191)» أصول الدين للبغدادي (۸۸» الإرشاد للجويني (2642)» الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)۳١١( الأربعين للرازي (:57)» شرح المواقف - الموقف السادس‎ 

0 المقاصد للتفتازافي (»/72؟). 

(۳) قال الشيخ البيجوري: ليس عليه تعالى واجب من فعل أو ترك؛ لأنه تعالى فاعل بالاختيارء ولو وجب عليه 
فعل أوترك لما كان مختارًا؛ المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. تحفة المريد للبيجوري (۸۴). 

(4) على أن الوجوب في ذلك ونحوه إنما فشا من وعده بذلك «إرك آله ل يث ابيا 4 [آل عمران: 5]. حاشية 
البناني على المحلى (؟/122). 

(6) الباء للتصويرء فاللطف هو الفعل الذي يعلم الله أن العبد يطيع عنده. حاشية البناني على المحلي (66/6). 

( أي: في كل من الطاعة والمعصية» والإضافة في (حد الإلجاء) بيانية. 

(۷) المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (547/6)» غاية الوصول .)٠١١(‏ 


: 5 
ا جز ألنائا جم الجواية 

جڪ كمه ج ج ڪڪ ل د م سع) یا ےر و و سے کو کے حت 
23 


ا 


ع 


ورد بأن الله تعالى مالك لجميع المخلوقات» والمالك إذا تصرف في ملكه لا يجب لأحد 
a 517‏ 
|[المعاد الجسماني| 
(والمعاد الجسماني) وهو عود الجسم" (بعد الاعدام) بأجزائه الأصلية 
الباقية من أول العمر إلى آخره وعوارضه”" كما كان (حق) قال تعالى: وهو الِی بدو 


ك 


م 


الاھ 2 دارفال الو کا ا ازل ی دہ ا ع کک 
عل 4 [الأنبياء: ٠٤‏ وقال تعالى: اکنا ا تعَوَدُوتَ #؛ [الأعراف: »]٠‏ جخلاف الأجزاء 
الفضلية» وبذلك اندفع الاعتراض بأن من أكل إنسانًا بحيث صار الما كول جزأ من الآكل 
فلو أعادهما الله بعينيهما فأجزاء المأكول التي صارت أجزاء للآكل إما أن تُعاد في كل 
منهماء وهو محال؛ لاستحالة أن يڪون جزء بعينه في آنِ واحد في شخصين متباينين» أو 
تُعاد في أحدهما وحده فلا يكون الأخر مُعادًا؟ ووجه الاندفاع أن المعاد الأجزاء 
الأعننة؟؟" لآ الفضلية كباصرف 1 . 

وإذا أراد الله تعالى إحياء الخلق بعد الموت أنزل قطرًا من تحت العرش كمنى الرجالء 
فيحي الله الخلائق؛ فتنشق الأرض عنهم؛ فإذا هم قيام ينظرون'"". 

وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام”"» وقالوا: إنما تُعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت 
البدن تُعاد إلى ما كانت عليه من الو معاذة: الكل اوا اقفن" 


)00 الشمار اليوانع للأزهري (109/9). 

(0) قال العطار: بأن يعاد الجسم المعدوم بعينه عند أكثر المتكلمين» أو بجميع أجزائه المتفرقة كما كانت أولا عند 
بعضهم» وهم الذين ينكرون إعادة المعدوم نفسه موافقة للفلاسفة. حاشية العطار على المحلي (/180). 

() أي: عوارضه المشخصة له من الحكم والكيف وغيرهما. حاشية العطار على المحلي (185/5). 

(؛) أي: الأجزاء الحاصلة بالتغذية» فالمعاد من الآكل الأجزاء الأصلية الحاصلة في أول الفطرة من غير لزوم فساد. 
حاشية العطار على المحلى (289/6). 

)هه( حاشية شيخ الإسلام ركريا عل المحلي .)۲٤۷/٤(‏ 

050 الشمار اليوانع للأرهرق (058/5). 

(۷) هو من جملة الأمورالتى كفروا بها. حاشية العطار على المحلى (؟/:15). 

(6) شرح المقاصد للتفتازاني (/207). ْ 





ته 


کو 
يه 
5-8 
چ 


فاك فج نتيا جع الاو ل۷ 
وقوله: بعد الإعدام هو الصحيح'"". 
وقيل: لا يعدم الجسم وإنما تفرق أجزاؤه أي: فيكون التأليف لا المؤلف'". 
قال شيخنا الشيخ زكريا في مختصره: والحق التوقف؛ إذ لم يرد قاطع سمعي على تعيين 
الي 





[أفضلية أبي بكر بعد التي 

(ونعتقد أن خير الأمت بعد نبيها محمد ب أبو بكر خليضته) وهذا 
مبني على أن المسيح عيسى اللا عند نزوله وحكمه بشريعة نبينا يك لا يُعد من أمة أمته 
وهو متجه نظرا إلى انه ليس داخلًا في دعوته ولم يكن من أمة الدعوىء ولا من أمة الملة 
إذا فسرت بأنها من أجاب دعوته فآمن به. 

وقال السعد التفتازاني في شرح العقائد: والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء لكنه أراد 
البعدية الزمانية» وليس بعد نبينا نبي» ومع ذلك لابد من تخصيص عيسى الككلة. 
انت (. 

[تفضيل الصحابن| 

(فعمر) بعده (فعثمان) بعد عمر ( فعلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم 
أجمعين)؛ لإطباق السلف على خيريتهم على هذا الترتيب" '. 

بي : اختلف في هذا الترتيب هل هو قطعي أو ظني؟ وبالأول المشار إليه بإطباق 
السلف قال الأشعريء وبالثاني قال أبو بكر الباقلانيء واختاره إمام الحرمين”". 


.)422/6( أي: هو الصحيح من القولين المذكورين؛ والتصحيح من عندياته فيما يظهر. حاشية البنافي على المحلي‎ ١0 
.)218/( حاشية شيخ الإسلام زكريا عل المحلي‎ )۲( 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول (:57). 

(4) لم ينص رسول الله ية على خلافة أحد» وإنما ثبتت الخلافة له بإجماع الصحابة على ذلك. 

(o)‏ شرح العقائد النسفية (/5؛”). 

50 أي: ترتيب الخلافة أو الترقيت المذكور هناء وهو على نمط ترتيب الخلافة. 

00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (219/5). 





ٍْ EE 
تفضيل الأنيياء على أبي بكرا‎ 

وفضل سائر الأنبياء على أبي بكر معلوم بما مرء وأما فضله على غيره من الأمم 
فظاهر؛ لأن هذه الأمة خير الأمم فحن القران وهو كين هده ال متوو کر ا 
الأ 

وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضل بعد الي بل علي ''» وميزهم المصنف 
بما كانوا يدعون به» فكان أبو بكر يُدْغَى خليفة رسول الله يكل لأنه خلفه في أمر الرعية 
مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض وفاته ب كما رواه الشيخان' "» وكان كل من 
الغلاثة يدعى أمير المؤمنين. 

0 السيدة عاتئشم] 

(و) نعتقد (براءة عائشت) ده (من ڪل“ ما و لنزول القرآن 

براءتها قال تعالى: ان الین جاو بِالإذكِ غ [العور: ]١‏ الآبيات00) 
[الإمساك عما جرى بين الصحابي]| 

(ونمسك عما جرى) أي: وقع (بين الصحابت) من المنازعات و المحاريات 
التي قتل بسببها كثير منهم» فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا' '» 
(ونرى الكل مأجورين) في ذلك؛ لأن ما جرى بينهم فيها إنما جرى باجتهاد» وكل 
مجتهد مأجورء وإن أخطأ"» ولا سثل ميمون بن مهران عن أهل صفين فقال: تلك دماء 
طهر اللّه تعالى يدي منها فلا أخضب لساني بها. 

وقال عمر بن عبد العزيز: فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا؛ 
)00 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (20:/6). 
(0) أبحار الأفكار (ه/2)85). 


(8) ايه البخاري »)1٩٤(‏ ومسلم .)١۳۳(‏ 

(4) الصواب حذف كلمة كل؛ لآنها لم تقذف إلا مرة واحدة. حاشية البنافي على ال محل (22/2). 
() أي: العشر إلى قوله تعالى: للم فة ورد کرم 4 [الأنغال: .]۷٤‏ 

030 أ دن تقول الى مع فلان دون فلان. 


000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلى (201/5). 


نفلاك يج اتا جع الام 0999 ل .ىه 
لأنه با مدحهم» وحذر من التكلم فيما جرى بينهم فقال: إياكم وما شجر بين أصحابي» 
فلوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه'"". 

( ونراهم مأجورين في ذلك) لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب 
فيها أجران على اجتهاده وإصابته» وللمخطئ اجر على اجتهاده» كما ثبت في حديث 
الصحيحين: (إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”". 

[المجتهدون أئمنّ المسلمين] 

(9) نرى أن الأئمة المجتهدين (الشافعي) إمامنا (ومالكا) شيخه (وأبا حنيضة 
والسطيانين) الغوري وابن عيينة (وأحمد) بن حنبل وعبد الرحمن بن عمر ( الأوزاعي 
وإسحاق) بن راهويه (وداود) الظاهري ( وسائر) أي: باق ( أثميّ المسلمين على 
هدى من ريهم) في العقائد وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. 

قال المصنف: وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزئا» وإن 
خلافهم لا يعتبر محمله عندي ابن حزم وأمثاله» وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام 
الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر» فلقد كان جبلًا من جبال العلم والدين له من سداد 
النظر وسعة العلم» ونور البصيرة» والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين» والقدرة على 
الاستنباط ما يعظم وقعه» وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه» وذكره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ 
وبعده بكثير لاسيما في بلاد فارس شيراز'" وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد 
امقر 





[الأشعري إمام آهل السنى] 
(9) نرى (أن) الشيخ (أبا الحسن) على بن إسماعيل (الأشعري)””' ذسبة إلى أي 


(۱) أخرجه مسلم (1709). 

0 أخرجه البخاري (7:0)» ومسلم (60؟"). 

(۳ بإضافة فارس إلى شيراز كما تقول إقليم مصر. 

0 الطبقات الكبرى للمصنف (©/284). 

() ومثله أبو منصور الماتريدي كلاهما إمام هل السنة» وبينهما اختلاف في مسائل نظمها المصنف في قصيدة 


چ فيج ل ناا جغة الجوايع 
موسى الأشعري الصحابي (إمام في السنت) أي: 5 ة المعتقدة (مقدم) فيها على 
غيره من أ آهل السنة» وخصه المصنف بالذكر؛ لان اول من بين طرق المبتدعة» ولا 
التفات لمن تڪلم فيه بما هو بريء منه. 
[طريقة الجنيد| 

(9) نرى (أن طريق الشيخ) أي القاسم (الجنيد) النهاوندي وطريق (صحبه 
طريق مقوم)"'' أي: مسدد؛ لخلوه عن البدع دائر على التسليم والتفويض والعبري من 
النفس””' ومن كلامه: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا المقتفين آثار رسول الله 
لله 


- 





01۹١ 





وخص بالذكر من بين الصوفية؛ لأنه ند غلا وعتدلة كان ورده كل يوم ثلثمائة 
ركعة» وثلاثين ألف تسبيحة: أقام غشرين نة لا يأ كل إلا من الأسبوع ل الأسبوع؛ 
ويصل كل ليلة أربعمائة ركعةء وقال: رأيت في المنام أني أتتكلم على الناس” "» فوقف علي 
ملك فقال: ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله 3# فقلت: عمل خفي” بميزان وف» 
فولى وهو يقول: كلام موفق””' والله. 

ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند الخليفة السلطان حتى أمر 
يغرب أغناقهم امیا إلا جیه قن کر ماله وكان رفي عل مذهب أي لوو 
شيخه» وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف فقال له: لم 
تقدمت؟ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة» فبّهتء وأنهي [الخبر]'' للخليفة فردهم إلى 
القاضي إسماعيل بن إسحاق المالى؛ فسأل النوري عن مسائل فقهيةء فأجابه عنها ث» 





نونية وذكرها في طبقات الشافعية. حاشية العطار على المحلى (؟/٩۹٤).‏ 
0) قوله: مقوم بصيغة اسم المفعول أي: مستقيم لا اعوجاج فيه 

(9) أي: من شهواتها. 

(۳) أي: أعظمهم. 

9 ی شق عن العيوة: 

() بإضافة كلام إلى ما بعده. 

) ما بين المعكوفين أثبتناه لحاجة السياق إليه. 


ووو ای یی س == 


نفلاك يج الاد جع الوا اله 
قال: وبعد فإن للّه عبادا إذا قاموا قاموا بالله» وإذا نطقوا نطقوا باللّه» وحركاتهم كلها لله 
فبى القاضيء وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم؛ 
فخلى سبيلهم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم. 

ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسع وثلثمائة من سني الخليفة المذكور 
وهو أبو الفضل جعفر المقتدر. 

وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: (أنا الحق) فوقف فيه وقال: هذا 
رجل خفي على أمره» وما أقول فيه شيئاه وأمر بكفره بذلك القاضي أبو عمر والجنيد 
وفقهاء عصره» و أمر المقتدر بضربه ألف سوط فإن مات» وإلا ضرب ألما أخرى فإن لم 





يمت قطعت يداه ورجلا ثم يضرب عنقه ففعل به جميع ذلك. 
أما لا يضر جهله في العقيدة] 

(ومما لا يضر جهله)"'' في العقيدة”"» بخلاف ما قبله» فإن فيه ما لا يضر جهله 
في الجملة» كالعفضيل بين الخلفاء الأربعة في العقيدة» وهي الأمور المذكورة من هنا إلى 
الخاتمة» وهي قوله: (الأصح) الذي هو قول الأشعري وغيره (أن وجود الشيء) في 
الخارج واجبًا كان وهو الخالق 3# أو ممكنًا وهو المخلوقات (عينه) ليس زائدًا عليه" 
لا بمعنى أن مفهومه مفهوم الشيءء بل بمعنى أنه عارض له لا يمتاز عنه في الخار بم!*, 
اق 

(وقال كثير) من المتكلمين: وجود الشيء (غيره) أي: زائد عليه بأن يقوم 


()أي: وينفع علمه في الجملة. 

(1) قيد به؛ لأن الجهل قد يڪون مضرًا في غيرها. 

(۳) أي: في الخارج؛ بل ليس إلا ذات متصفة بالوجودء وليس في الخارج أمران. 

() أي: ليس في الخارج شيء هو الماهية وآخر قائمًا بها قيامًا خارجيًّا هو الوجود. 

() استدل الأشعري بأنه لو كان الوجود زائدًا على الماهية عارضا ا لكانت الماهية من حيث هي غير موجودة أي: 
كانت في مرتبة معروضية الوجود خالية عن الوجودء فكانت معدومة أي: كانت في المرتبة المذكورة موصوفة 
بالعدم؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» فيلزم حينئذ اتصاف المعدوم بالوجودء وأنه تناقض. حاشية العطار على 
المحبلى (197/2). 






رافلا ويج ل اباد جع جايح 
الوجود بالشيء من حيث هو" أي: من غير اعتبار الوجود والعدم» وإن لم يخل عنهماء 
وأشار بقوله: منا إلى قول الحكماء إنه عينه في الواجب وغيره في الممڪن. 
[المعدوم ليس بشيء| 

(فعلى الأصح) وهو أن وجود كل شيء عينه (المعدوم) الممڪن الوجود'" 
(ليس بشيء"'" ولا ذات ولا خابت)” أي: لا حقيقة له في الخارج» وإنما يتحقق بعد 
وجوده خارجًاء والدليل على أن المعدوم ليس شيئًا قوله تعالى: #وقد خَلمَتُلَكَ ين مَل وَل 
تلك سيا © [مريم: ه] فلو وقع شيئا على المعدوم كان معنى الآية (ولم تك معدومًا) وهو حال 
كما أن المعدوم الذي لا يمحكن وجوده» كشريك الباري تعالى فليس شيئًا اتفاقًا"”". 

(وكذا) لا يسى المعدوم شيئًا (على) القول (الآخر) المقابل للأصح لكن 
(عند أكثرهم) أي: المعتزلة» وقالت طائفة منهم: إنه شيء أي: حقيقة متقررة'" في 
الخارج منفكة عن صفة الوجود. 

[الاسم هوالمسمى] 
(و) الأصح (أن الاسم) إن أريد به ذات الشيء فهو (المسمى) لكنه لم يشتهر 


يدان سحت بسي يمنا 





)١(‏ دفع بهذه الحيثية ما يرد على القول بأن الوجود غير الموجود الذي فر منه الأشعري حيث جعل الوجود عين 
الموجود» وحاصل ما أورد أنه يلزم التسلسل إن قيل: قام به باعتبار أنه موجود إذا انتقل الكلام إلى هذا الوجود 
وهلم جراء ويلزم اجتماع التقيضين إن قيل بقيامه به باعتبار أنه معدوم. حاشية البناني على المحلي (422/2). 

() قيد بذلك لتحرير محل النزاع؛ وإلا فالمستحيل الوجود كذلك إلا أن المخالف يوافق على نفي كونه شيئًا وذاثًا 
وثابًا فليس من محل النزاع. حاشية البناني على المحلي (/126). 

)۳( لأن الثىء هو الموجود. 

(4) قال الكوراني: قد اختلف في أن المعدوم هل يطلق عليه اسم الشيء أم لاء وليس الخلاف مبنيًا على اللغةء بل 
في اللغة يطلق اسم الشيء على الموجود والمعدوم ممكنًا كان أو عالا باتفاق العلماءء وإنما النزاع في إطلاق اسم 
الشيء على المعدوم بمعنى الغابت المتقرر فعند أهل الحق: الشيء والثابت والموجود ألفاظ مترادفة لا يطلق 
الشىء إلا على الموجود الخارجي الكائن في الأعيان» وعند المعتزلة: الخبوت أعم من الوجود» والمعدومات إما 
مسحي ی ا جا الین أو مكنة اه كنل مو با اد لی ن که 
الدرر اللوامع (774277). 

() الخمار اليوانع للأزهري (171/9). 

0 ثابتة في العدم وهو مبني على القول بأن أثر الفاعل في الماهيات الوجود. حاشية العطار على المحلي (/138). 


فاك ف جل اا جع اواو "1ه ا 
0 00 ومقابل الأصح: أنه غير المسمى» وهو محكي عن المعتزلة' "> و أما إن أريد 
(WO.‏ ” : 5 4 
بالاسم اللفظ'" فهو غير المسمى؛ لأنه يتألف من أصوات فقط غير قارة» ويختلف 
باختلاف الأمه”*' والأعصار ويتعدد تارة» ويتحد أخرىء والمسمى لا يكون كذلك”*, 
وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة إلى ما هو نفس 
المسهى'" » كالواحد والقديم؛ وإلى ما هو غيره"" كالخالق والرازق» وإلى ما هو ليس هو ولا 
غيره”*» كالعليم فإنهما زائدان على الذات» وليسا غير الذات» ولأن المراد بالغير ما ينفك 
عن الذات» وهما لا ينفكان» وقد نبهت على ذلك في (بسم الله الرحمن الرحيم) أُولٌ الكتاب. 
[أسماء الله تعالى] 

)و الأصح (أن أسماء الله) تعالى الواردة من الصفات والأفعال كما نبه عليه 
النيد:ق شرح الراقف" ' (توقیطضیت میب ا لا يطلق عليه تعالى اسم منها إلا بتوقيف 





(۱) وهو كون الاسم بمعنى المسمى. 

(0) المسألة في: شرح المقاصد (054/5؛ الإرشاد (۱۳۷» مفاتيح الغيب ٠۸/١‏ تفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب (/45» ۷)» نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (09/9) الإنصاف للباقلاني »)١١ ٠٠١(‏ أصول الدين 
للبغدادي (14) الشامل (0141) المقصد الأسنى (28 57)» أبكار الأفكار (/495) المواقف للإيجي (/”10). 

() أي: ما صدق عليه هذا اللفظ» ومنه لفظ الاسم كالعليم والقدير. 

0ي لغاتهم. 

() أي: لا يختلف باختلاف الأمم والأعصار. 

(5) مرادهم به ما لا يزيد مفهومه على الذات» كالقديم فإن معناه ذات لا أول لوجودها فلم يدل القديم على صفة 
حقيقة قائمة بالذات» بل على سلب الأولية عنه. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/:). 

(۷) مرادهم بالغير ما يمحكن انفكاكه عن الذات بأن يمكن وجود الذات بدونه» كالخلق فإنه عبارة عن 
الإيجحاد من العدم» وذاته تعالى في الأزل موجودة غير متصفة بالإيجاد بالفعل. حاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج (١/١؟).‏ 

(۸) ومرادهم بما ليس عينه ولا غيره أن يڪون مفهومه زائدًا على الذات بصفة حقيقة قائمة بهاء ولا يمحكن 
انفكاكها عنه» كالعلم فإن مسماه كان قام بها العلم» فالعلم ليس عين الذات» ولا غيرهاء لعدم انفكاك 
الذات عنه» فإن العلم قديم بقدم ال لذات. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)0/١(‏ 

(0) انظر شرح المواقف .)٠۹۹/۳(‏ 


04 





فق ار وها وول الاشغرئ:والأكية ار 

وقالت المعتزلة: يجوز أن يطلق عليه الاسم اللائق معناه به» وإن لم يرد به الشرع. 

OE‏ محل النزاع بما اتصف الباري بمعناه» ولم يرد إذن به» ولا منع عنه» ولم 
يوهم إخلالا بما لا يليق بكبريائه: فما أوهم إخلالا امتنع إطلاقه عليه» كلفظ عارف؛ 
فإن المعرفة قد يراد بها علم يسبقه غفلةء وإنما لم يطلق عليه السخي وإن كان يشعر 
بالتعظيم؛ لإيهامه النتقص؛ لأنه مشتق من السخاء الموهم لقابلية المحل لغيره””". 

[الاستثناء في الإيمان] 

(و) الأصح (أن المرء) يجوز له أن ( يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه) المعزوة إلى 
إمامنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» فهي مروية عن عمرء وصحت عن ابن مسعود» وهو 
أكثر قول السلف والشافعية والمالكية والحنابلة وسفيان الشوري والأشعرية”؟» وحى 
عمن رأى أبا حنيفة إنكارها. 


(6) 


هھ 


شيخهم 
والقائلون بجواز قوها اختلفوا في الوجوب» وذكر العلماء للها محامل كي 

منها: أن ذلك ذْكِرَ (خوقًا من سوء الخاتمم) المجهولة» وهي الموت على الكفر 
المحبط لما قبله من الإيمان (لا شكا في الحال) في الإيمان؛ فإنه في الحال متحقق 


() أي: من كتاب أو سنة صحيحة أو حسنةء أو إجماع؛ لأنه غير خارج عنهاء بخلاف السنة الضعيفة إن قلنا: إن 
المسألة من العلميات أي: الاعتقادات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى» وإن قلنا: إن المسألة من 
العمليات بحيث ذستعمله ونطلقه عليه تعالى فالسنة الضعيفة كافية في ذلك؛ لأنهم قالوا: الحديث الضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال» وأما القياس فقيل: كالإجماع ما لم يكن ضعيمًاء وعليه فيقاس واهب بناء على 
أنه لم يرد على وهاب. تحفة المريد للبيجوري (04). 

(0) تشنيف المسامع .)810١/9(‏ 

(۴) الخمار اليوانع للأزهري (475/2: 17). 

(0) تشنيف المسامع )۸۷۷/١(‏ المعالم للرازي »)١۸(‏ الورشاد للجويني »)۳۳١(‏ الاعتقاد للبيهقي .)۸٤(‏ 

() قال الزركشي: وهو شيخ شيخه. تشنيف المسامع (8075/6). 





لاك جاجع الام 0 ا هاه 
له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي بيج حسنها 

والصوابٌ عدم الاحتياج إلى تلك المحامل؛ لأن حقيقة (أنا مؤمن) هو جواب الشرطء 
أو دليل الجواب» وکل منهما لابد أن يڪون مستقيلةه فمعناه أنا مؤمن في المستقبل إن 
شاء الله وحينئذ لا حاجة إلى تأويل» بل تعليقه واضح مأمور به لقوله تعالى: « ولا نوكن 
لِمَأَىْءٍ إن ماعل دل عَذَا © [الكهف: ۲؟]. 

وقال التفتازاني في شرح العقائد: لا خلاف في المعنى بين الفريقين؛ لأنه إن أريد 
بالإيمان جرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه من النجاة 
والشمرات فهو في مشيئة الله تعالى» ولا قطع بحصوله؛ فمن قطع بالحصول أراد الأول» ومن 
فوض إلى المشيئة أراد العاني انتهى''". 

ولا خلاف في جواز ذلك للتبرك بذكر الله ورد الأمرإلى المشيئة أدبا مع الله تعالى في 
ذلك» كقوله يَكْ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”'' مع القطع بلحوقه بالموق» وإنما ذكر 

لمشيعة + تبركًا. 
[ملاذ الكافر استدراج] 

(و) الأصح: (أن ملاذ الكافر) أي: ما ألذه الله به من متاع الدنيا (استد راج) 
من الله تعالى له كما قال تعالى: #سَسسْتَدَرِجَهُم من حَيْثُ لا يعَلَمُونَ 4 [الأعراف:2م] لاح 
أنعم اللّه تعالى عليه؛ بل في كالعسل المسموم» فتكون نقمة عليه يزداد بها عذابه. 

وقالت المعتزلة: اله نخ رتب عليها الك القوله تال 1 كرون يعدت ا كر 


کک روما © [البحل: ۸۲]. 
أجيب 0 إطلاق النعمة عليها نظرًا لاعتقادهم؛ فالأشاعرة نظروا إلى حقيقتهاء 


() شرح العقائد النسفية .)٠٠۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (219). 

() قال العطار بعد نقل مثل هذا الكلام: وأقول: وبهذا يرتفع الخلاف بين الفريقين» وفي الحقيقة هو خلاف لا 
طائل تحتهء وإنما هو خلاف في إطلاق اللفظ» ومثله لا يتكون نزاعًا بين المعتزلة وأهل السنة. حاشية العطار 
على المحلى (؟/۹۷). 






Sua 
سے‎ 
ebi 
ا‎ 
ع‎ 


ا !قولف الت يجن اتد جنع جاح 


وش الاستدراج طلب العدرج» وهو التنقل في الدرجات» ثم استعمل في مطلق 
التنقل» وأريد به هنا تنقل الكافر فيما يتأكد به استحقاقه في العذاب حيث تمادى في 


كفره مع وصول النعم ا 





[الهيكل المشار | 
)و( الأصح عند جمهور المتكلمين (أن المشارإليه بأنا" الهيكل) أو البدن 
(الممخصوص)”" المفسل عل الس الى هي عد جمهون المتكلمين. جرخ لطيفن 
يككون اتضاله «اليدان اتال ا هرد الخو 2 
وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: هو النفس؛ لأنها المدبرة'”» والميكل في الأصل اسم 
للفرس الضخم كما في الصحاح”"". 
[الجوهر الفرد] 
(و) الأصح (أن الجوهر الطرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ) بأن لا يقبل القسمة 
لا حسّاء ولا عقلاء ولا وهمًا ( شابت)”" في الخارج؛ وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى 


.)751//2( الدرر اللوامع‎ )٠٠٠/١( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي‎ )١( 

() ومثله بقية الضمائر. حاشية العطار على المحلى (؟/۹۷). 

a EES TENE UES O لدسما الإنسان وى جد يفقه‎ EES 
إليهاء والغواب والعقاب والمدح والذم متوجهان إليهاء ولو أن أحدًا قال: إنما المأمور والمنهي غيرهما؛ لأنكره‎ 
«(AVY العقل. تشنيف المسامع كلاق‎ 

() المطالب العالية .)٠١/۷(‏ 

٠(‏ قال البناني: ينبني على ذلك وقوع العذاب والنعيم» فعندهم أن العذاب واقع على الروح لكن لا لم 
يمحكن التوصل لعذاب الروح إلا بإيلام الجسد لكونها حالة فيه عذب الجسد تبعًا ها. حاشية البناني 
على المحلى (127/2). 

)1( الصحاح للجوهري (330) مادة (هيكل). 

0 قال العطار: ا لحلاف في إثباته ونفيه بيننا وبين الفلاسفة وهو أصل عظيم عندهم ينبني على نفيه مسائل كثيرة 
من عقائدهم» فبإبطاله يبطل ما أسسوه عليه» فلذلك كثر الاستدلال من الفريقين على إبطاله وثبوته حتى إن 
إثبات الحيولي في الأجسام المؤدي إلى القول بقدم العالم وامتناع الخرق والالتثام في الأفلاك وغيرهما من 
عقائدهم الفاسدة معظم أدلتها تدور على نفيه. حاشية العطار على امحل (4۹۷/۲ /49). 


لاك فيج[ اوجن لامع اله د 
غيره» وقد يطلع الله بعض أولياءه عليه خلافا للعادة ونفاه الحكماء”'". 
[الحال| 

(و) الأصح عند الجمهور (أنه لا حال أي: لا واسطت بين الموجود 
والمعد ومم)”" بناء على ا نحصار المعقول عندهم في الموجود والمعدوم؛ لأن الواسطة إن كان 
ها ثبوت بوجه ما كانت موجودة» فان لم يكن لها ثبوت كانت معدومة خلافًا للقاضي أي 
بكر الباقلاني ( و إمام الحرمين) في الشامل” " وإلا فقد رجع عنه في المدارك فإنهما 
قالا كبعض المعتزلة بثبوت ذلك» كالعالمية» وكذلك اللونية للسواد مثلا؛ فإنها قائمة به 





وليست موجودة فيه» ولا معدومة عنه» وهذا ونحوه على مذهب الجمهور من المعدوم؛ لأنه 
ا 
[النسب والإضافات] 

(و) الأصح عند أكثر المتكلمين (أن النسب) جمع ذسبة وهي المفهومات التي تعلقها 
بالنسب إلى المعنىء ( والاضافات”*' أموراعتباريح) يعتبرها العقل'' (لا وجود لها) 
بالوجود الخارجي به" واستثنى المتكلمون الأين» فقالوا: هو موجود وسموه كذبّاه وجعلوا 
أنواعه أربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق”'". وقال أقل المتكلمين والحكماء: 
الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة: 

الأول: الأين: وهو - بفتح الحمزة وسكون المثناة التحتية - حصول الجسم في 


.)471/6( العمار اليوانع للأزهري‎ ١0 

(0) أي: لأن الشيء إما أن يحكون له تحقق في الخارج فهو الموجود أو لا فهو المعدوم؛ وذلك مقتضى العقل. حاشية 
البناني على المحلى (؟/127). 

0 الإرشاد (42). ْ 

(6) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (277/6). 

)٠(‏ عطفه النسب على الإضافات من عطف الخاص على العام. 

(5) يؤخذ من ذلك أنها عدمية؛ لأن الاعتبار يقتضي بأنها لا وجود ها في الخارج. 

(۷) وأما بمعنى أنها ليست عدم شيء فهي موجودة. 

.)195/9( الشمار اليوانع للأزهري (4705/6)» العطار على المحلي‎ (A) 





والثاني: المتى: وهو حصول الجسم في الزمان. 

والشالث: الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ذسبة أجزائه بعضها إلى بعض» 
ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه؛ كالقيام”'" والانتكاس””. 

والرابع: الملك: وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقالد2», 
كالتقمص والتعمم بالعمامة. 

والخامس: أن يفعل: وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر. 

والسادس: أن ينفعل: وهو تأثير الشيء على غيره ما دام يتأثرء كحال المسخن ما دام 
يسخن» والمتسخن ما دام يتسخن. 

والسابع: الإضافة وهي ذسبة تعرض للشيء الا لحر 

ES‏ ال 

وهذه السبعة من جملة المقولات العشر'"» والغلاثة الباقية الجوهر والكم والكيف› 
وهي معروفة في الكتب الكلامية. أما الجوهر فتقدم تعريفه» وأما الكم فهو الذي تقتضي 
لذاتة المستاواة والعفاوقت رالرى بزالقسينة'*؛ وما الكف قهز هة قارة لا وجب 


0 أي: کون الجسم في مكان لا دخوله فيه وإلا فهو فعل حينئذ. 

() أي: فيما إذا كان منتصبًا؛ فإن هيئته تعرض للجسم باعتبار ذسبة أجزائه بعضها إلى بعض» كنسبة الرأس إلى 
الرجلين» وذسبتها إلى الأمور الخارجية» كنسبة الرأس إلى جهة العلو» وفسبة الرجلين إلى جهة السفل. 

(۳) أي: فيما إذا وضع الجسم على الانتكاس بأن كانت رأسه أسفل ورجلاه أعل؛ فإن هيئته تعرض للجسم باعتبار 
نسبة بعض أجزائه إلى بعض» كنسبة الرجلين إلى الرأس؛ وذسبتها إلى الأمور الخارجية» كنسبة الرجلين إلى 
العلوء والرأس إلى أسفل. 

() بهذا القيد يفارق الملك الأين. 

(8)أق: من حيث الوجود 

6 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (2317/4). 

(۷) الحاصل أن المقولات عشرة: واحدة منها جوهر» والتسعة أعراض منها سبعة ذسبية وهي التي ذكرها الشارح 
وثنتان ليستا فسبيتين» ولذا أسقطهما. حاشية البناني على المح (121/6). 

(0) تقريب المرام »)۱۷۸/١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني ٠ .)085/١(‏ 





ا ج ا جاع یرای ۹ 
تصورها تصور شيء لخارج عنها وعن عاملهاء ولا اعتبار قسمة ولا فسبة» وبما تقرر علم 
أن المقولات العشر واحدة للجوهرء وتسعة للأعراض» ومثلها بعضهم فقال: 
رَد اويل الأزرَقُ بن مالكي ‏ في بَيْميه بالأشس. كان متكي 
بيده سَيْفْ لوه فَالعموّى فَهَذهعَشْرْمَفُؤْلات سوي 

فالجوهر: زيدء والحكم: الطويل؛ والأزرق: الكيفه والإضافة: ابن مالكيء والأين: في 
بيته» والمتى: بالأمسء والوضع: كان متكي» والملك: بيده سيف» والفعل: لواه» والانفعال: 
فالعوى. 

[العرض| 

(و) الأصح عند الأشاعرة (أن العرض) بفتحتين» كالحركة والسكون والبياض 
والسواد (لا يقوم بالعرض)''' وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي: الجسم كما مر 
في الكلام على قوله: (ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض). 

وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسة الأعراض إلى 
جوهر؛ أي: جوزوا اختصاص العرض بالعرض [كاختصاص]" النعت بالمنعوت» 
كالسرعة والبطء للحركة» واختاره الإمام في المحصول”" لأن السرعة والبطء عرضان 
قائمان بالحركة» وليسا قائمين بالجسم؛ أو يقال: جسم بطء في حركته؛ ولا يقال: جسم 
بطيء في جسميته. 

وأجاب المانعون بأن السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا نفس 
ارك لعا ادن غل ا كه ا ها أمن تعد ماله کات اتل أن اکا 
باعتبارها تسمى الحركة””". 
(1) شرح المقاصد للتفتازاني »۱۷۹/١(‏ طوالع الأنوار »0195/١(‏ تشنيف المسامع (888/4)؛ المحصل (۷۹» شرح 

.)٤۳۹/۱( المواقف‎ 

() في الأصل اختصاص وما أثبته هو الصواب. 
(8) نس ). 


() العمار اليوانع للأزهري (457/9). 
)٠(‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (279/4). 





> یڑوچ وجا جن الداع 
امتناع بقاء العرض زمانين! 

(و) الأصح عند الأشاعرة أن العرض» كالسواد والحال في الجسم (لا يبقى 

زمانين)"'' بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الغافي» وهكذا على العوالي 

حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه باق على استمراره هذا مذهب ا لشعرق ومحققي 


ع 


اصحابه. 





وقال الحكماء: إنه يبقى إلا الحركة والزمان والأصوات. وذهب أبو على الجباي وابنه 
أبو هاشم وابن المذيل إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح دون العلوم والإدراكات 
والأصوات وأنواع الكلام وللمعتزلة”'' في بقاء الحركة والسكون خلاف“ 

[العرض لا يحل محلين| 

١و‏ الأصح أن العرض (لا يحل محلين)» فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد 
الآخرء وإن تشاركا في حقيقة السواد؛ إذ لو جاز قيام العرض بمحلين لأمكن حلول 
الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة وهو محال. 

وقال قدماء الفلاسفة: القرب ونحوه مما يتعلق 0 يحل محلين» وعلى الأول 
قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص» وإن تشاركا في الحقيقة والنوعية. 


)١(‏ قال الزركشي: الغرض من هذه المسألة نفي قدم العالم» والفلاسفة جعلوها إحدى مقدماتهم على عدم حدوثه 
ولارائ أصحابنا ذلك لازما نفوه؛ لأنه إذا ثبت أنه لا يبقى زمانين تبين أن العالم لا يستقل بنفسه زمانًا واحده 
بل يفتق رإلى الله 3# على مرور الأزمان. تشنيف المسامع (441/6). 

() في النسخ الخطية (المعتزلة) وما أثبته في الأصل هو الصواب. 

(۳) شرح المقاصد للتفتازاني (080/1» طوالع لان (١/01؟)»‏ شرح المواقف (/441)» تشنيف المسامع (850/6» 
الدرر اللوامع للكمال (742/2). 

0 لى رقن عقا هن وه وان الا فتدخل مقولة الإضافة. حاشية العطار على المحلي 
(606)» الدرراللوامع (/14). 










5 السلا يجل جل لتنا جع اواو ألاه ‏ 
[المثلين من نوع لا يجتمعان| 

(و) الأصح (أن) العرضين''' (المثلين)''" بأن يكونا من نوع" (لا يجتمعان) 
في محل واحد» وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود 
يعرض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث. ) 

وأجيب بأن عروض السواد له ليس على وجه الاجتماع؛ بل البدل فيزول الأول 
ويخلفه الخاني» وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما مر*. 

[الضدان والخلافان] 

(كالضدين)”" فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض» (بخلاف الخلافين)'" 
وهما أعم من الضدين» فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية» كالسواد والحلاوة» ويجوز في كل 
من المثلين والضدين والخلافين ارتفاعهما بمثل آخر» أو ضد آخره أو خلاف آخرا" 

[النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان] 
(أما النقيضان!" فلا يجتمعان ولا يرتضعان)» وشرطهما أن يكون أحدهما 


0 أي: بخلاف الجوهرين المثلين؛ فإنهما لا يجتمعان في محل واحد بلا خلاف. 

0 المثلان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في الحقيقة» كالبياض والبياض. تشنيف 
المسامع (895/9). 

0 أما إن كانا من نوعين فهما ضدان يستحيل اجتماعهما قطعًا. 

)0( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (570/5)» الخمار اليوانع (717/6]). 

(5) هما أمران وجوديان بينهما غاية ا لحلاف أو أمران وجوديان لا يمحكن اجتماعهما في محل واحد من 
جهة واحدة» والتعريف الأول أولى؛ لأنه خالٍ عن الحكم.؛ وهو عدم الاجتماع. حاشية البناني على 
المحلى (؟/۷؟4). 

aS 09)‏ لا يشتركان في الصفات النفسية سواء اجتمعا في محل واحد أم لاء والصفات النفسية هي التي لا 
يحتاج في وصف الشيء بها إلى تعقل أمر زائد عليه كالحقيقة الإنسانيةء والوجود للإنسان» ويقابلها الصفات 
المعنوية وهي التي تحتاج فيما ذكر إلى ذلك؛ كالعحيز والحدوث» ويعبر عنها بأنها التي تدل على الذات ومعنى 
زائد عليهاء وعن الخانية بأنها التى تدل على معنى زائد على الذات. حاشية البناني على المحلى (127/6). 

00 الغمار اليوانع للأزهري )1۷/6 ۰ 

)۸( النقيضان عبارة عن إيجاب الشيء وسلبه كما مثل الشارح. 





ل of‏ 
وا والآخر عدميًاء كالقيام E,‏ 


َنْبيِمئُ : قد علم ما تقرر أن المعلومات غير الله تعالى منحصرة في أربعة أنواء": 
المثلين» والضدين» والخلافين» والنقيضين؛ لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما 
فالخلافان» وإن لم يمكن”»: فان لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان» وإن أمكن 
ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لاء فالأول الضدانء والغاني المثلان» ولا يخرج عن 
هذه الأربعة شيء إلا ما توحد الله تعالی به» وتفرد به تعالى ليس ضدًا لشيء» ولا نقيضًاء 
ولا مثلاء ولا خلاقًا؛ لتعذر الرفعء تعالى الله علرًا كبيرًا9. 

[طرفي الممكن على السواء] 

(و) الأصح (أن أحد طرفي الممكن) رهما وجوده وعدمه (ليس أولى) من 
طرفه الآخرء بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرًا كان أو عرضًا على السواء. 

وقيل: العدم أولى به مطلقًا؛ لأنه أسهل وقوعًا في الوجود”" ؛ لعحققه بانتفاء شيء من 
أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها. 

وقيل: العدم أولى به في الأعراض» كالحركة والأزمان". 

وقيل: الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط؛ لأنه قد وجدت العلةء وإن لم 
بوذ هو لانتقام الفط وان قلق ل إل 'الغير 0 إل نذأت 


010 الخمار اليوانع (6717//2» 678). 

(۲) لقطة العجلان (57)» شنيف المسامع .)۸۹۳/٤(‏ 

)س( أ إن لم يمكن اجتماعهما. 

)€( تشنيف المسامع .)۸۹٤/٤(‏ 

() شرح المقاصد للتفتازاني »)۱۲۷/١(‏ شرح طوالع الأنوار للأصفهاني .٠۹/۱(‏ 

0 في الشبوت وهذا لا يرجع إليه في حد ذاته» وكذا تعليل أولوية الوجود بما ذكره بعد لا يرجع إليه في حد ذاته» 
فتعليل كل من أولوية العدم والوجود بما ذكر مردود بأن الأولوية بالغير لا تقتضي الأولوية بالذات. حاشية 
البناني على المحلى (۷؟4» 128). 

)۷( ای والصوت وصفاتها بدليل امتناع البقاء عليها. 

)۸( المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)۲۷۴/٤(‏ 


جل الفا جع الاو ٣۲‏ 





[احتياج الممكن الباقي إلى السبب] 

(و) الأصح (أن) الممحكن (الباقي) أي: الموجود (محتاج) في دوام بقائه (إلى 
السبب) المؤثر في بقائه» كاحتياج الممكن إلى السبب في ابتداء وجوده خلاقًا للفلاسفة في 
قوهم: إذا وجد الفعل من الفاعل لم يبق له إلى الفاعل حاجة» كبقاء البناء بعد فقد 
ا 

[عديّ احتياج الأثر إلى المؤثر| 

(وينبني) هذا الخلاف (على) الخلاف في ( أن علي احتياج الأثر) أي: 
الممحكن في وجوده (إلى المؤشر)» هل" هي (الامكان)”*' أي: استواء الطرفين بين 
الوجود والعدم بالنظر إلى الذات (أو الحد وث) أي: الخروج من العدم إلى الوجود“ 

(أوهما) على أنهما (جزءا علت)» فالعلة مركبة منهماء (أو الإمكان) فقط 
(بشرط الحد وث)» والفرق بين الإمكان والحدوث أن الحدوث كون الموجود مسبوقًا 
بعدم» والإمكان کون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده» ولا عدمه امتناعًا واجبًا 
ذاتيًا' '» (وهي أقوال)"" أربعة» فعلى أوطها: وهو الأصح يحتاج المممكن في بقائه إلى 
المؤثر؛ لأن الإمكان لا ينفك عنه» وعلى باقي الأقوال لا يحتاج إليه؛ لأن المؤثر إنما يحتاج 


.)ء1۸/٩( العمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

() شرح المقاصد للتفتازاني (١/7؟1)»‏ شرح طوالع الأنوار .071/١(‏ 

)۳( في النسخ الخطية (بل) وما أثبته هو الصواب. 

)€( أ لا مدخل للحدوث فيهاء وهو اختيار الإمام» ونقله عن اكه الأضولنيق ونسبه صاحب الصحائف 
لجمهور المحققين. تشنيف المسامع (857/4)؛ شرح المقاصد للتفتازاني 0120/١(‏ 4057 شرح مطالع الأنار 
للأصفهاني (171/1) الغيث الهامع .)٠٠٠١/5(‏ 

.)857/4( قال الزركشي: وهو قول باطل. تتشنيف المسامع‎ )٥( 

050 تشنيف المسامع (897/4)» الغيث اهامح (۳/ “۰ 

(۷) قال العطار: وبقي خامس عقلي وهو الحدوث بشرط الإمكان» ولم يقل به أحد؛ لأن الحادث لابد أن يڪون 
نمكناء فهذا شرط لاغ غير معتبر. حاشية العطار على المحلي (5:7/6) 


هبه سس طلا فيج ل لنت جم اجاح 
إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء”. 
[الكان] 
(والمكان)'" الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه» وڊسڪن فيه فيلاقيه 


ع 


بالفائةا" أو الف كنا سان اخ علا الا یمه 
ات (قيل): هو (السطح الباطن) من الجسم (الحاوي المماس) أي: 
الملاقي (للسطح الظاهر) في الجسم (المحوي) عليهء كالسطح الباطن في الكوز الملاقي 
للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه هذا مذهب أرسطاطاليس» وعليه متأخروا الحكماء 
وابن سينا والفارابي و أتباعهماء وجمح الغزالي إلى تقويته'". 

وقال الآمدي: إنه الأشبه بأصول الفلاسفة'", والسطح ماله طول وعرض ولا عمق 


(وقيل:) هو (بعد"''' أي: علا (موجود) قائم بنفسه ( ينطذ) أي: يخرق 
(فيه الجسم) الحال فيه بنفوذ بعد الجسم القائم به في ذلك البعد الموجود بحيث 
ينطبق'١''‏ بعد الجسم على بعد المكان. 


)۱( المجلي بحاشية شيخ الإسلام .)۲۷٤/۶(‏ 

(1) قال أبو زرعة: ذكر المصنف هنا ثلاثة أمور: المكان» والخلاء» والزمان. الغيث الهامع »)٠٠/۳(‏ تشنيف المسامع 
(898/9). 

(۳) قوله بالمماسة متعلق بقوله: يلاقيه بناء على أنه السطح. 

(5) بناء على أنه بعد موجود أو موهوم وفي النسخ الخطية التفرد وهو خطاً من النساخ والصواب ما أثبتناه. 

قوله: اختلف إلخ خبر قوله: المكان باعتبار كلام الشارح. 

7 في النسخ الخطية: الحكماء والصواب ما أثبتناه. 

(۷) هو لغة ما وجد فيه سكون أو حركة نقله شيخ الإسلام عن ابن جني. حاشية العطار على المحلي (5:/2). 

(۸) شرح المقاصد »)۹۳/١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 00/59 الملل والنحل للشهرستاني (2071/9) شرح 
طوالع الانوار »)2297/١(‏ تشنيف المسامع .)۸۹۹/٤(‏ 

(9) أبحار الأفكار (/091. 

)٠١(‏ أي: امتداد طولًا وعرضًا وعمقًاء وعلى هذا تحكون الأ بعاد الغلاثة نافذة في الأبعاد الغلاثة. حاشية البناني على 
المحبى (128/2). 


9 يتقدر بقدره لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. حاشية العطار على المحلي (/5:5). 





نفلاك يج الت جع الجاع 9  _‏ ۲ 
وخرج بقيد: (النفوذ فيه) بعد الجسم؛ فإن بعد الجسم نافذ لا منفوذ هذا مذهب 
أفلاطون» واختاره المصنف» وشيخنا الشيخ زكريا في مختصره''» والأمارات تساعد عليه 
فإنا حم بأن الماء فيما بين أطراف الإناءء وأن الماء يزول ويفارق» فإذا زال حصل امواء 
في ذلك البعد بعينه» والأبعاد التى بين غايات الأجسام ثلاثة بعد الطول؛ وبعد العرض» 
وبعد العمق» فما كان ذا بعد واحد فخطء وما كان ذا بعدين فسطح» وما كان ذا ثلاثة 
)۲( 
(وقيل): هو (بعد موهوم) أي: موهوم'" يفرض ممتدًا إلى الجهات صالحا لأن 
عله تالت غير لن اللذين لا يتماساث» ولا بيتهما ما اتهم لكنه الان خال عن 

الشاغل هذا قول قدماء الفلاسفة. 

(وهو) أي: البعد المفروض (الخلاء) بالمد أي: الفضاء الخالي عن الشاغل. 
(والخلاء جائز) عند أكثر المتكلمين» وممتنع عند الحكماء القائلين بأن المكان هو 

السطح. 

(والمراد منه) أي: من الخلاء (كون الجسمين) بحيث (لا يتماسان) أي: لا 

يتلاقيان (ولا) يكون (بينهما ما يماسهما)””' أي: ولا يتوسط بينهما ما يلاقيهما؛ 

ف الکن اا هو الاك الذى هو ك الهم الفروض انی هو عمق الکن 

فيكون خالا عن الشاغل هذا" قول: المتكلميقة :والقولآن قبلة. للحكماءة (ومتعوا 

() غاية الوصول شرح لب الأصول (076. 

0 الشمار اليوانع للأزهري .)٤۷۰/٩(‏ 

(۳) أي: موهوم في الذهن؛ لأنه لا أثرله في الخارج. حاشية البناني على المحلي (28/6). 

() قالوا: لأنا لو فرضنا الإناء خاليًا عن الأجسام لعلمنا أن بين طرفيه بعد؛ فإن المكان البعد المفروض الخالي عن 
الشاغل. الشمار اليوانع للأزهري (20:/2). 

() أي: فيكون الخلاء هو ما بين الجسمين. حاشية البناني على المحبل (428/6). 

(5) عبارة بعضهم: إن المكان هو ما بين الجسمين لا الكون المذكور» ويدل لذلك قول الشارح فيكون خاليًا عن 
الشاغل؛ فإن الخالي عن الشاغل هو ما بين الجسمين لا الكون المذكور. حاشية البناني عل المحلي (129/5)؛ 
العطار على المحلي (6:0/6). 

00 الإشارة لقوله: بعد مفروض إلخ» وهو القول الخالث. 





رز یل ا يج اباد جم ابدام 
الخلاء") أي: خلو المكان- بمعناه عندهم- عن الشاغل إلا بعض قائل الثاني فجوزوه» 
ال aE‏ 
تدافع العالم باسره وهو باطل. 

واحتج مانعه بأن الماء إذا صب في إناء مشبك أعلاه» فإن الهواء يخرجح عند صب الماء 
لمزاحمة المهواء له حتى يسمع ها صوت عند تزاحمهما'". أما معنى المكان لغة فقال ابن جني 
تحاف ناما رفن O‏ و كر 

[الزمان] 

(والزمان) الليل والنهار اختلف فيه علماء الملة على ثلاثة أقوال: (قيل: هو 
جوهر ليس بجسو )!1 أي: مركب (لا جسماني) أي: داخل في جسم بل هو قائم 
بنفسه جرد عن مادة يتركب عنها غني عن وجود حركة» وهذا قول قدماء الفلاسفة'”. 

(وقيل): هو (فلك معدل النهار) ويسمى بالفلك الأعظم؛ وبالفلك الأطلس» 
وبالفلك المحيط» وبالعرش المحيط"", وهو جسم سميت دائرته- أي: منطقة البروج 
منه- بمعدل النهار» سميت بذلك لمرورها بأوساط البروج؛ لتعادل الليل والنهار في جميع 
البقاع عند كون الشمس على سمت تلك الدائرة. 

(وقيل): هو (عرض». والقائلون بأنه عرض اختلفوا فيه (فقيل) هو( حركة) 
معدل الليل و(التهار) أي: حركة إدارة الفلك المستقيم» فالشمس تطلع كل يوم وتغرب» 
ولولا ذلك لما اختلف الليل والنهار. 


۹ عدا 


0 الضمير في (منعوا) للحكماء. 

(0) الشمار اليوانع للأزهري .)٤۷١/۲(‏ 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول (077» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (571/2). 

)0 احتج له بأنه لو کان جسمًا لكان قريبًا من جسم وبعيدًا عن آخرء وبديهة العقل شاهدة بأنه نسبة إلى جميع 
الأشياء على السواء. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (577/6). 

(5) أبحار الأبحار (9/؟؟)) شرح المقاصد للتفتازاني 087/١(‏ المطالب العالية (/۹) شرح طوالع الأنوار 
«(T/۷‏ 

(6) ويسمى أيضًا بالعرش المجيد. حاشية شيخ الإسلام زكريا .)٠۷۷/١(‏ 


/ااهة ل 
(وقيل): هو (مقدارالحركة) أي: مقدار حركة معدل الليل والنهار من حيث 
التقدم والتأخر المعارضين للحركة باعتبار قطع المسافة. 
(والمختار) أنه عرضء وأنه (مقارنت متجدد موهوم''' لمتجدد معلوم إزالت 
للإيهام) '' من المتجدد الأول لمقارنة المتجدد الغاني» كما في: آتيك وقت طلوع الشمسء 
فالإتيان متجدد موهوم؛ وطلوع الشمس متجدد معلوم» والإتيان مقارن للطلوع» وهذا 
قول المتكلمين وهو الأصح» والأقوال قبله للحكماء' "» و منهم من أنكر وجوده. أما معنى 








الؤمان لغة فالمدة من ليل أونهار . 
قال الزركشي: والقصد من المباحث أن إله العالم 4ل يمتنع أن يكون مختصا بشيء 
نو الأمكقة وال و 
[امتناع تداخل الأجسام] 


(ويمتنع تد اخل الأجسام)"' » وقد يعبر بتداخل الجواهرء وهو أعم أي: دخول 
بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه من غير" زيادة في الحجم؛ لما فيه من مساواة الكل 
للجزء في العظم””» وبهذا التعليل يندفع قول ابن أبي جمرة في حديث إرسال الملك إلى 


١‏ قال البناني: قوله: (متجدد موهوم) أي: مجهول بدليل قوله: معلوم» وحيث فسر الزمان بالمقارنة المذكورة فهو 
من الأمور النسبية التى لا وجود ها خارجًا. حاشية البناني على المحبل (؟/129). 

() قال الزركشي: وإليه مال الآمدي. تشنيف المسامع ٠ .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) وأصحها عند الحكماء الأخير منها. حاشية البناني على المحلى (129/6). 

)€( غاية الوصول شرح لب الأضول (*0)» تشنيف المسامع )0/6 

(0) تشنيف المسامع »)۹٠۲/٤(‏ انظر: المطالب العالية »۷۹/٥(‏ ۸۳). 

0 قال البناني: وكذا الجواهر الفردة. حاشية البناني على المحلى (29/6غ). 

(۷) قوله: (من غير) متعلق ار ای وأما الزيادة مع العداخل فيه فلا يمتنع. حاشية البناني عل المحلي (229/5). 

() ووجهه: أن مجموع الجسمین بالنظر لكل واحد على انفراده كل» وکل واحد منهما جزء» وقد صار شينًا واحدًا 
فلزم ما ذكرء ولا يخفى ما في التعليل من الخفاء» والأولى الاستدلال على بطلانه بأنه لو جاز العداخل لجاز أن 
يكون هذا الجسم المعين أجسامًا كثيرة متداخلة» وجاز أن يكون الذراع الواحد من الكرباس ألف ذراع 
مثلاء بل جاز تداخل العالم كله في حيز خردلة واحدة» وجاز أيضًا أن ينفصل عنها عوالم متعددة مع بقائها على 
هيئتها والبديهة تكذبه. حاشية العطار على المحلي .)01١/2(‏ 





۴۸ہ للت رل فيج ل لنت جح لايع 
الرحم لينفخ فيه الروح: وهذا يرد على قول من قال: إن الجوهر لا يدخل في الجوهر؛ لأن 
الملك جوهرء ويدخل في الرحم لتصوير النطفة» ونفخ الروح فيهاء والرحم جوهرء ولا 
يشعر صاحبه به'''» ووجه دفعه'" أن دخول الملك في فضاء الرحم دخول مظروف في 


ظرف» وليس من تداخل الأجسام في شيء””". 
[إخلو الجوهر عن جميع الأعراض] 


(9) يمتنع (خلو الجوهر) مفردًا كان أو مركبًا“ مع جوهر أخرء وهو الجسم (من 
جميع الأعراض) بأن لا يقوم به واحد منهماء بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء 
منها؛ لأنه لا يوجد بدون التشخص» د ا ها غا ونه لف فض 
الفلاسفة فقالوا جخلو الجوهر عن ا 


[عدم تركب الجوهر من الأعراض] 
(والجوهر) المركب وهو الجسم (غير مركب من الأعراض)"' ؛ لأنه يقوم 
بنفسه جخلافها. 
[الأبعاد متناهيي] 


( والأبعاد) الخلاثة وهي الطول» والعرضء والعمق للجوهر (متناهيت)!" بحدود 
ينتهي الجسم إليهاء وانتهاؤه إما إلى الخلاء» أو الملأ هذا مذهب المتكلمين والفلاسفة خلاقًا 


.)017١/1( مختصر ابن جمرة‎ )١( 

7 أي: وجه دفع ما اعترض به ابن أبي جمرة إلخ. 

0 الخمار اليوانع للأزهري (؟/6۷°). 

(؟) قوله: (مركبا) أي: من جوهرين فردين فأكثر وهو الجسم. حاشية العطار على المحلي (؟/١01).‏ 

(8) الشمار اليوانع (61/9)» المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا (278/6). 

(5) أي:خلانًا للنظام والنجار حيث قالا: الجواهر أعراض مجتمعة. "شنيف المسامع »)٠۷/٤(‏ الشامل (۹۹) شرح 
المواقف (059/6". 

۷ قال الزركشي: وحجة الجمهور: أن الجوهر لو تركب من الأعراض لما قام بها لحكن الأعراض قائمة بالجواهر. 
تشنيف المسامع 8/4 ١ة).‏ 

.)35:8/9( المطالب العالية (0379/5)» الشامل للجويني (45)» تشنيف المسامع‎ »)۳٠۷/١( شرح المواقف‎ (A) 


لفاك جر ابا اواو .ىله 
اء افويض ادو" 
[مقارنة المعلول لعلته] 

(والمعلول قال الأكثرون: يقارن علته زمانًا) عقلية كانت» أو وضعية'"2, 
فالأول كحركة الخاتم فإنها معلول» وعلته حركة الإصبع» وهي مقارنة لحركة الخات» 
والعانية كقولك: لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر. وما قاله الأكثرون هو أحد أقوال 
ثلاثةه وهو الصحيح كما صححه في أصل الروضة""» ونسبه إمام الحرمين إلى 
المحققيد ©. 

وثانيها: وهو المعبر عنه بقوله: (المختار وفاقًا للإمام) والد المصنف أن العلة 
تسبق المعلول وهو (يعقبها مطلقًا)”” عما بعد" 

( وثالثها): يعقبها (إن كانت وضعينٌ لا عقَليي)؛ فإن العقلية يشترط مقارنتها 
للمعلول لكونها مؤثرة بذاتها'". 





إترتيب المعلول على العل”م| 
(أما الترتيب) أي: ترتيب المعلول على العلة ( رتبت فوفاق) بين العلماء. 
[اللذة فيما تكون]| 


(واللثة) الدنيوية و( حصرها الامام) الرازي ( والشيخ الامام) والد المصنف 
(في المعارف)7!" أ أي: ما يعرف ای يدرك بمعنی ارتفاع الع خو إذزاك ها مورك 


.)٤۷٩/۴( حيث أثبت هؤلاء أبعاد لا نهاية لها أم الجوهر الفرد فلا أبعاد له. الشمار اليوانع للأزهري‎ )١( 

E‏ بوضع الشرع كعلة الإسكار للخمر. 

0 روضة الطالبين (029/8). 

0 الكافية لإمام الحرمين »)٠١(‏ المطالب العالية »)17١/١(‏ شرح العضد للمواقف .)١١١٤١١/١(‏ 

(6) قال الزركشي: للرافعي ميل إليه. تشنيف المسامع .)٠٠۹/٤(‏ 

(5) أي: مطلقًا عما بعده من التفصيل. 

(۷) وللخلاف فوائد كثيرة مذكورة في الفروع في الطلاق والكفارة وغيرها. 

(67) قال الزركشى: اتفقوا على أن العلة تتقدم المعلول بالرتبة» واختلوا هل تسبقه في الزمان أو تقارنه؟. تشنيف 
المسامع (8:/5). 

(۹) فإنها خالصة شريفة غير متناهية باقية على الآباده وأما اللذات الحسية منحصرة منقضية مشوبة يأكدار 






خرن ا سس و : طلا ف جل آلا جم لامع 
من الاشاء ولا ينافي هذا قول المصنف الآتي: والحق أن الإدراك ملزومها قالا: وما يتوهم 
أي: يقع في الوهم أي: الذهن من لذة حسية» كقضاء شهوتي البطن والفرج» أو خيالية 
كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الل فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع 
والعطش ودغدغة المني لأوعيته'''» ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة. 
[أنواع اللذات] 

فائد ة: قال الإمام: اللذات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورة في ثلاثة: أدناها 
اللذات الحسية» وهي كقضاء الشهوتين» وأوسطها اللذات الخيالية وهي الحاصلة من حب 
الاستعلاء والرياسة» وأعلاها اللذات العقلية وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف 
على حقيقتها وهي اللذة الحقيقية انتهى ملخصًا”". 

وإنما حصرها في الغلاثة؛ لأن الأولى والخانية لدفع الألم» فلذة الكل والشرب والجماع 
لدفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المي لأوعيته» ولذة الاستعلاء والرياسة لدفع ألم القهر 
والغلبة» كما مرء واحترز بالدنيوية عن الأخروية فإنها لذات لا يدرك كنهها. 

[تعريف اللذة] 

(وقال) محمد (ابن زكريا) الطبيب الرازي اللذة (هي الخلاص من الألم) 
بدفعه كما مرء وزيفه الإمام بما إذا وقع البصر على صورة حسنة فإنه يتلذذ بإبصارها مع 
أنه لم يكن له شعور بها حتى يحصل بذلك اللذة خلاصًا من ألم الشوق إليها. 

ورده غيره بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده؛ كمن وقف على مسألة علم؛ أو 
كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم التشوق إليهما'". 
(وقيل:) أي قال ابن سينا في الشفا: اللذة هي (إدراك الملائم) من حيث هو 





مظلمة طبيعية. تشنيف المسامع (4/9). 

١0‏ أي: إضعافه لمحاله. 

2 قال الزركشي: وصنف - أي: الإمام الرازي - في ذلك رسالة سماها تحقير اللذات الجسمانية. تشنيف المسامع 
(377/4). 

)۳( تشنيف المسامع .)٠۳/٤(‏ 

() أي: إدراك ملائمة الملائم. 


لفاك يتا جف ادع 9 اإمه ‏ 

00( 
ملائم''» والألم إدراك المنافي. انتهى"" والملائم بضم الميم الأولى هو الكمال الخالص 
ل 

(والحق) ما قاله السمرقندي في الصحائف”*' (أن الادراك ملزومها) أ 
ملزوم اللذة لا نفسها؛ لأن الإدراك سبب اللذة. 

(ويقابلها الألم)”” فهو على الأخير إدراك غير الملائم» وفي المطالع تبعًا 
ا أن اللذه ل عن نيا من الوجدانيات. 

[أقسام ما تصوره العقل| 

(وما تصوره العقل)”'' حصور في ثلاثة أقسام“؛ لأنه ( إما واجب» أو ممتنع؛ 
أو ممكن) وذلك (لأن ذاته) أي: ذات المتصور (إما ك في 
الخارج) ت يعقل انفكاكها عنه فهو الواجب» (أو) تة تقتضي ( عد مه) في الخارج 
بحيث لا يتصور وجودها فيه فهو الممتنع» (أولا تقتضي شيئ من وجوده وعدمه بأن 


استوى طرفاه و 





)١(‏ قيد بالحيثية؛ لأن الشىء قد يكون ملائمًا من وجه دون وجهء فالإدراك لا من جهة الملائمة لا يڪون لذة 
كالصفراوي لا يلتذ بالحلو. حاشية العطار على امحل (661/6). 

٠ .)۳٣۹/۹( الشفا (الإلهيات)‎ 20 

(۳) الغمار اليوانع للأزهري (207/6). 

(4) قال العطار: الصحائف اسم كتاب للسمرقندي في علم الكلام على نمط المواقف والمقاصد وهو جليل القدر. 
حاشية العطار على المحلى (607/2). 

(0) أي: على الأقوال العلاثة. 

(5) المحصول للرازي (۳۱۹/۲)» شرح طوالع الأنوار (١/١۷؟)‏ 

(۷) قوله: (وما تصوره العقل) آي حصلت صورته فيه فشمل ذلك العصديق. حاشية العطار على المحلى (/5817). 

0 قال الرركقي :هنا اي قدافة اجب الضباع - لليضاري فى عل الكذم ك والضتحائك وخيزهها أخره 
لاحي E‏ المسامع .)٠٠١/٤(‏ 

6 آي بأن لا يكون وجوده متوققًا على غيره» وليس المراد ما هو الظاهر من 090 الذات علة في نفسها. حاشية 
العطار على المحلى (6817/2). 

)١ 0)‏ الشمار اليوانع (6/6)» تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (2/) وما بعدها. 





زاف لال ويج اد جم اجاح 


oY —‏ ااا سس وإ 
[إحفائق الأشياء ثابتي] 

e‏ َنِم : كل من هذه الغلاث لا ينقلب إلى الآخر؛ لأن مقتضى الذات لازم لها فلا 

يصير الواجب لذاته ممكناء ولا الممكن واجباء ولا يكن واحد منهما ممتنعاء وحصره 

بعضهم في قسمين فقط فقال: الموجود إما أن يكون ممتنعا أو لا وغير الممتنع الواجب 


)01 
والملمحن : 





)۱( الخمار اليوانع للأزهري (9/6/ا). 






ED‏ 05 . “ا سس ره سس 
ززل ف ادا الام ٢‏ 


و چ 





(خائمي) 
فيما يذكرمن مبادئ"' التصوف المصفي للقلوب'" 

وإنما ختم المصنف كتابه بذلك تبعا للشامل الصغير”" ليكون السعي في تطهير 
القلب خاتمة للأمرء وللناس في تعريفه عبارات فقال الغزالي: هو تجريد القلب لله 
واحتقار ما سواه أي: بالنسبة إلى الله تعالى» وإلا فمعلوم أن احتقار الأنبياء والملائڪة 
والعلماء وغيرهم محذور بل يحكون كفرًا في بعض ذلك””". 

وقال بعضهم: هو ترك الاختيارء وبعضهم بِالجدٌ في السلوك إلى ملك الملوك وغير ذلك. 
قال الغزالي: وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح''". 

[أول الواجبات| 
ولذلك افتتح المصنف بأس العمل فقال: (أول الواجبات المعرفت)" أي: معرفة 


() قال العطار: ظاهر أن العصوف من جملة العلوم المدونة التي لما مبادئ ومقاصد» وليس كذلك» بل هو ثمرة 
جميع العلوم الشرعية وآلاتها لا أنه قواعد مخصوصة: وإن أفرد بالتأليف» ثم هو قسمان: قسم يرجع إلى تهذيب 
الأخلاق» والتأدب بجميل الأدب» كقوت القلوب» وإحياء الغزاليء ومؤلفات سيدي عبد الوهاب الشعراني 
وغيرهاء فهذا واضح جلي يدركه كل من له أدنى ممارسة للعلوم» وقسم مرجع أربابه فيه إلى المكاشفات والأذواق» 
وما يقع لهم من التجليات» كمؤلفات سيدي الشيخ محبي الدين بن العربي» والجيلي وغيرهما من نحا منحاهماء 
فهذا من الغوامض التي لا يفهمها إلا من ذاق مذاقهم» وقد لا تفي عبارتهم بشرح المعاني التي أرادوهاء بل ربما 
صادمت بحسب ظواهرها الدلائل العقلية» فالأولى عدم الخوض فيه؛ ويسلم لهم حالهم. حاشية العطار على 
المح (08/2). 

)۲( إشارة لوجه تسميته بالتصوفء وقيل في وجه تسميته: غلبة لبس الصوف على أهله كالمرقعات» وحكمتها 
أنهم لا يحدون ثويًا كاملا من الحلالء بل قطعًا قطعًاء وقيل: لشبههم بأهل الصفة» وقيل: لأنهم في الصف 
الأول بين يدي الله ِبِد. حاشية الإسلام ركريا على المحلي (285/4)» حاشية العطار على المحلي (017/6 014). 

() الشامل الصغير في بحر الكامل لمحمد بن أحمد بن جعفر الطبسي محدث حافظ. معجم المؤلفين (۷/۸ء؟» 
تذكرة الحفاظ (۳۹۳/۳)» معجم البلدان (28/5)» شذرات الذهب .)۳١۷/۳(‏ 

() معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي »0١4(‏ الرسالة القشيرية »)٠٠١(‏ تحفة المريد للبيجوري (10"). 

)ه( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (280/6). 

0) معارج القدس في مدارج النفس .)١٤(‏ 

(۷) ووجوب المعرفة بالشرع لا العقل. حاشية العطار على المحلي .)0٤4/۲(‏ 






ذلا ويج اباد جع ارامح 
الله تعالى» وما يجب له» ويمتنع عليه" لأنها أساس باق الواجبات؛ لتوقفها عليهاء 
والمراد المعرفة الإيمانية لا المعرفة بكنه الحقيقة؛ لأنها ممتنعة عقلا وشرعًا. 

(وقال الأستاذ) أبو إسحاق الإسفرائيني: أول الواجبات (النظر المؤدي إليها) 


ررم ر ۶ 


أي: إلى المعرفة؛ لأنه مقدمتها قال تعالى: « ول ظروا فى ملكت الوت راض وما 


0 


لت 





رص عر 


حَلَقَ الله من شى % [الأعراف: .]۸١‏ 
(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني: أول الواجبات (أول التظر)"" لتوقف النظر 
على أول أجزائه» وإن قيل في المواقف وغيرها: إن القاضي قائل بأنه القصد إلى النظر كاين 
فورك والإمام”". أجيب بأن ما في المتن يعزى إليه أي“ 
(و) قال أبو بكر (ابن فورك) وأبو المعالي (إمام الحرمين) أول الواجبات 
(القصد إلى النظر)؛ لتوقف النظر على قصد.. 
[الابتعاد عن دنايا الأمور] 


(وذو التضس الأبي3) أي: الممتنعة"» وهي التى لا تريد إلا العلو اللأخروي 
(يربأ) أي: يرتفع (بها) صاحبها بمجاهدته لها (عن سضساف)" أي: دني (الأمور) 


»)۳١/١( الإرشاد للجويني (5؟» المحصل (28)» شرح المقاصد للتفتازاني‎ 027/1١ شرح العضد عل المواقف‎ )١( 
تلخيص المحصل للطوسي (28)» تشنيف المسامع (917,/4)» تحفة المريد للبيجوري (؟۸).‎ 

( أي: المقدمة الأولى منه» نحو قولك: "العالم حادث» وكل حادث لابد له من محدث؛ فمجموع المقدمتين هو 
النظرء والمقدمة الأولى هي أول النظر. حاشية البيجوري على الجوهرة .)۸٩(‏ 

(۳) شرح المواقف للعضد (057/1). 

() الخمار اليوانع للأزهري (٩/٤۷ء‏ ٠/ا1).‏ 

(ه) لأن النظر فعل اختياري» وكل فعل اختياري متوقف عل القصدء وليس وجوب النظر متوقف على وجود 
القصد؛ لأنه واجب سواء وجد القصد أم لاء فيكون القصد مقدمة الواجب المطلق الذي هو النظر. حاشية 
العطار على المحل (؟/١٠٠).‏ 

() فهي فعيلة ف فاعلة. 

7 قوله: (السفساف) بفتح السين وكسرها. 


مم ات ب و تل رجت سبل 1028١‏ حب 
ف الأخلاق يسوي" أ بو اليو "نويرف اقلق ”درول 
الا 

َنْب : يربأ بسكون المهملة» وفتح الموحدة» وبالحمز في آخره مأخوذ من قوطم: إني 
لأرباً بك عن هذا الأمرأي: أرفعك عنه قاله الجوهري” 

(ويجنح)أي: يميل بنفسه الأبية (إلى معاليها) من الأخلاق المحمودة كالتواضع 
والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال» فهو عع بالهمة وسيأتي 
دنيئهاء وهذا مأخوذ من حديث: (إن اللّه يحب معالي الأمورء ويكره سفسافها) رواه البيهقي 
فتني الان ارا ف الكر رال 

تنل ای الا تی ولاف ادر الف وال یک کی 

(ومن عرف ريه) بأسمائه وصفاته وأنه الغني المطلق» وبيده االنفع والضر (تصور 
تبعيده) له بإضلاله””'' إياه بالمقت والإبعاد» ( وتقريبه) له بهدايته'''' إياه باللطف 
والإرشاد (فخاف) عقابه (ورجا) ثوابه. 

َنم : في ذلك إشارة إلى الخوف والرجاء الدال عليهما قوله تعالى: #وبرجون رحمته. 
وَيحَافْ عذابة 4 [الإسراء: ۷ه]» والمراد بالبعد والقرب الإضلال واهداية لا المسافة؛ 
لاستحالتها في حق اللّه تعالى» وقدم الخوف؛ لأنه لدفع 7ك 





)١(‏ الكبر إظهار الشخص عظم شأنه. 

20 الغضب ثوران نفسه لا رادة الانتقام. 

(۳) الحسد تمنيه زوال النعمة عن غيره. 

(1) هو وصف جامع لمذام كثيرة. 

(4) قلة الاحتمال هي عدم الصبر. 

0 الصحاح للجوهري ((/؟ة) مادة زرب أ). 

(17) ريده البيهقي في السنن الكبرى )191/٠١(‏ وقال: هذا مرسل» وفي شعب الإيمان برقم (8011)» (290/1). 
(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (5854: 0568)» وفي الأوسط (5910: :19). 

(9) غریب الحديث لابن الأثير (؟/۳۷۶). 

13 قر لهو اذاه ونين ای 


(0 قوله: بهدايته» تفسير للتقريب. 





اسه رزیل فيج ل تاو جن الداع 
مصلحةء ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة""". 
(فأصغى”'' أي: العارف ( إلى الأمر والنهي) من ربه (فارتكب) مأمور“ 
(واجتنب) منهيه (فأحبه مولاه» فكان) مولاه (سمعه) الذي يسمع به» (ويصره) 
الذي يبصر به» (ويده التي يبطش!*) بها ) فبه يسمع؛ وبه يبصرء وبه يبطش ( واتخذه 
وليا إن سأله أعطاه» وان استعاذ به أعاذه) هذا مأخوذ”“ من حديث البخاري": 





«وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته» وإن استعاذني 
لأعيذنه) . 

والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه'"' في جميع أحواله» فحركاته وسكناته به تعالی» كما 
أن اوی الطفل لمحبتهما له التي أسكنها الله تعالى في قلوبهما يتوليان جميع أحواله» فلا 
يأكل إلا بيد أحدهماء ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك» وفي الحديث «اللَّهُمَّ كلاءة ككلاءة 
الولف" زا ا كرو اليد الوه “ابو ولو ل 

(ودنيء الهمت) بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمورء و(لا يبالي) 
بها تدعوه نفسه إليه من المهلكات» ويقصر نفسه عل حطام الدنياء ويركن إليهاء ويترك 


)۱( الخمار اليوانع للا تغرف (6/هلا). 

(۲) قوله: فأصغى تفريع على قوله: وا 

(۳) قوله: فارتڪب تفريع على أصغى. 

(4) قوله: يببطش يسطواء وهو بڪسر الطاء وضمها بابه ضرب ونصر. 

() قوله مأخوذ أي: في الجملة» وإلا فالمأخوذ الأأخير من هذه الأمور لا ترتيبها على هذا القدر المخصوص. حاشية 
العطار على المحلى (0107/6). 

(5) أخرحه البخاري (0:00). 

(۷) يعني: يتولاه بالحفظ والصيانة بأن يصرفه في مرضاته. 

() أورده السيوطي في الجامع الصغيرء وقال المناوي في شرحه (05:/5؛ نقلّا عن الحافظ الهيتمي: وفيه راو لم يسم؛ 
وبقية رجاله ثقات. 

0 المصباح المنير (050/6). 

١ ۰(‏ المصباح المنير (370/2). 





اوناك يليا جع اواو ۷ 
الآخرة ونعيمهاء (فيجهل فوق جهل الجاهلين)''' فلا يتصور جهل فوق جهله 
فيصير أضل من الأنعام (ويد خل تحت ريقح) أي: عروة (المارقين) من الدين أي: 
عروتهم المنقطعة. 

نيما : الربقة براء مكسورة وموحدة ساكنة العروة'", والمارقين جمع مارق من 
مرق السهم من الرمية أي: خرج» وفي حديث حذيفة: من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه "). 

(فد ونك)” أيها المخاطب بعد أن عرفت حال عالي الهمة ودنيئها (صلاحًا) وهو 
سلوك طريق الحدى (أو فسادًا) وهو سلوك طريق الردى» (أو رضًا) من الله تعالى عنك؛ 
(أو سخطًا) منه عليك» (أو قريًا) من الله تعالى (أوبعدا) عنه» (وسعادة) من الله 
تعالى» (أوشقاوة) منه» (ونعيمًا) من الله تعالى» (أو ججيمًا)» فأفاد بدونك الإغراء 
بالنسبة إلى الصلاح» وما يناسبه» والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه في الأمور 
المذكورة بناء على أن دونك تستعمل للإغراء وللتحذير”» وأحسن في ترتيب الأسباب 
على مسبباتها في كلا الحالين؛ فإن الصلاح سبب الرضى» والرضى سبب القرب» والقرب 
سبب السعادة» والسعادة سبب النعيم» كما أن الفساد سبب السخطء والسخط سبب 
للبعد» والبعد سبب للشقاوة» والشقاوة سبب للجحيم أعاذنا الله تعالى منها. 

(وإذا خطر لك) أي: ألقي في قلبك (أمر) من الأمور (فزنه) بالميزان المعتبر في 
(0) قال العطار: هو عجز بيت من المعلقات وصدره: 

الالايَجْهَلَْأحَدْعَلَيْنَا ‏ تنَجْهَلَفَوْقَجَهلِااِليِنَ 

والرواية بالمضارع المبدوء بالنون» فغيره بالياء المثناة تحت أي: يجهل جهلا أشد من جهل الجاهلين» وتفاوت 

الجهل بالشدة والضعف إما باعتبار ذاته؛ فإن الكيفيات النفسانية تتفاوت» أو باعتبار متعلقه؛ فإن الجهل بما 

هو ضروريٌ أشد منه بما هو نظريٌ» والكلام على طريق المبالغة. حاشية العطار على المحلي (510//5). 
() قوله: (الربقة) جلد ذو عرى تربط به الدابة استعيرت للطريق غير الموصلة للمطلوب. حاشية البنافي على المحلي 

«(Y9 
.)۷۲٠۳( أخرجه الحاكم في المستدرك (۷0۸) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


(4) قوله: فدونك مفرع على على الهمة ودنيها. 
(6) وهو من قبيل استعمال المشترك في معنييه معًا. حاشية العطار عل المحللى (6818/6). 





لاع يجن اا جع امع 
(الشرع) فإنه لا يخلو إما أن يكون مأمورًا به» أو منهيًًا عنه» أو مشكوردًا فيه» (فإن 
كان مأمورًا) به (فبادر) إلى فعله (فإنه من الرحمن) رمك حيث أخطره ببالك 
أي: أراد لك الخير'"» (فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صضْيٌ منهيي)» كعجب 
أو رياء من غير قصد لان وق E‏ را الصفة من 
غير قصد لاء بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدًا اء فعليك الإثم» فلتستغفر”" الله 
تعالى من هذا الخاطر”' المذموم الناشيع عن كيد الشيطان؛ فإن الاستغفار كفارة له. 

( واحنياج استغطارنا إلى استغطار)؛ لنقصه بغفلة قلوبنا معهء بخلاف استغفار 
الخلص ورابعة العدوية منهم» وقد قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضمًا لنفسها (لا 
يوجب ترك الاستغطار) بل نأتي به؛ فإنه خير من السكوت؛ لأن اللسان إذا ألف ذكرا 
يوشك معه ألف القلب له فيوافقه» فيحصل الاستغفار الكامل. 


قال الغزالي في باب التوبة: إن جريان الاستغفار على اللسان مع العفلة ةل ها 
)€4( 


۳۸ الل 


خير من حركه اللسان بغيبة أو فضول كلام انتهى 

(ومن ثم) أي: من هناء وهو أن احتياج الاستغفار لا يوجب تركه» وأنه لا بأس 
عليك من وقوع الأمر منك على صفة منهية”” من غير قصد لها أي: من أجل ذلك (قال 
السهروردي) بضم السين صاحب عوارف المعارف"'' لمن سأله أنعمل مع خوف العجب» 
أو لا نعمل حذرًا منه (اعمل وإن خضت العجب مستغطر))(" منه إذا وقع قصدا كما 
مرء فإن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان» (وإن كان) الخاطر (منهيًا) عنه 


0 قوله: أراده تفسير لقوله: رمك لا لأخطره؛ إذ الإرادة صفة ذات» والإخطار صفة فعل. 

(0) أي: فتستغفر منه وجويًا. 

(۳) في النسخ الخطية حاضر والصواب ما أثبتناه في الأصل. 

.)7/4( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 

(4) في النسخ الخطية مبهمة وهي خطأ والصواب ما أثبتناه في الصواب. 

(5) احترز عن السهروردي الحكيم صاحب حكمة الإشراق واطياكل وغيرهماء فذاك صوفيء وهذا حكيم؛ وكل 
ميس رلما خلق له. حاشية العطار على المحلى (0518/6). 

(۷) قوله: (مستغفرا) حال من ضمير اعمل منتظرة» أو مقارنة بحسب اعتبار وقت الاستغفار. 


رز راجحالاو وله 
(فإياك) أن تفعله (فإنه من الشيطان) سوله لك؛ (فإن ملت) إلى فعله (فاستغض) 
ربك من هذا الميل ليكون الاستغفار كفارة له. 
إحديث النفس وحكمه | 

(وحديث النضس) أي: ترددها في فعل الخاطر المذكور وتركه (ما لم تتكلم أو 
تعمل" به» والهم) منها بفعله ما لم تتکلم» أو تعمل به (مغطوران) قال كَكِِ: «إن الله 
د تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به) رواه الشيخان”". 

وقال: ١ومن‏ هم بسيئة ولم يعملها لم تڪتب» أي: عليه رواه مسلم'"» وفي رواية له 
«كتبها اله غد ا ل وقضية ذلك أنه إذا تڪلم كالغيبة ا عمل کرب 





المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس وام به”. 

سيم : عطف الم على حديث النفس من عطف الخاص على العام؛ لأن حديث 
النفس يصدق بالتردد في الفعل» ويصدق بالفعل؛ وهو اهم. 

[أقسام ما يجري في النفس] 

وجعل والد المصنف ما يجري في النفس خمس مراتب: 

الأولى: الماجس وهو ما يلقى فيها. 

والثانية: الخاطر وهو ما يجول في النفس بعد إلقائه فيها. 

والالغة: حديث النفس وهو التردد هل يفعل أو لا؟ 

والرابعة: الحم وهو قصد الفعل» وهذه المراتب الأربعة لا مؤاخذة فيها. 


(1) قوله: ما لم تتكلم أو تعملء بصيغة المضارع المبدوء بياء الغائب أي: الشخص ذو النفسء أو المبدوء بتاء الغائبة 
أي: النفسء والمراد ما لم يتكلم بذلك الخاطر إن كان معصية قولية» أو يعمل بذلك الخاطر إن كان معصية 
فعلية. حاشية العطار على المحلى (6815/6). 

() أخرجه البخاري (4874)؛ ا 081. 

7 كرجه مسلم (0187. 

(4) أخرجه البخاري »)1٠١(‏ ومسلم (087. 

(4) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (2987/6). 








وه زع جرا ج اجان 

ا ا وهو ا و ا و ا ایر ر 
المصنف منها على المرتبة الفالغة والرابعة؛ لأن كلا منهما يستلزم الأولى والغانية؛ إذ لا تردد 
في الشيء ولا هم به إلا بعد إلقائه في النفس وجريانه فيهاء فعدم المؤاخذة في كل منهما 
يتضمن عدم المؤاخذة بالأولى والغانية”"". 

[وجوب مجاهدة النفس الأمارة] 

(وان لم تطعك)' '" النفس (الأمارة) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور؛ 
لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات» فلا تبدو ها شهوة إلا اتبعتها (فجاهدها) 
وجوبا؛ لتطيعك في الاجتناب» كما تجاهد من يقصد اغتيالك» بل أعظم؛ لأنها تقصد 
المحلاك الأبدي بالاستدراج من معصية إلى أخرى حت توقعك فيما يؤدي إلى ذلك. 

[أصناف النفوس] 

وخرج بالأمارة اللوامةٌ وهي التي تلوم نفسهاء وإن اجتهدت في الإحسانء والمطمئنة 
وهي الآمنة باستقامتها بالطاعة» والروحانية وهي التي تميل إلى المباح» كالتغني» وسماع 
الصوت الحسن؛ والمأكل الطيبةء والأربعة”*' ترجع إلى نفس واحدة لكنها'*' تتشكل فتارة 
مطمئنة» وتارة أمارة» وتارة لوامة» وتارة روحانية» والحكم فيها للغالب» كالعناصر 
الأربعة التي في الإنسان: السوداء» والصفرة» والمخاط» والبلغم'"". 

(فإن فعلت) أي: الخاطر المذكور؛ لغلبة الأمارة عليك (فتب) على الفور وجويًا؛ 
ليرتفع عنك إثم فعله بالعوبة الآتي بيانهاء وقد وعد اللّه تعالى بقبوها فضلا منه (فإن لم 
ثقلع) بضم أول من أقلع عن الأمر انفصل عنه أي: إن لم تقلع النفس الأمارة عن فعل 
0 ا ا اا ا ورن ا ر“ قالوا: با وول الله 

هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 
0 الما راليوانع للأزهري .)٤۷۸/٩(‏ 
(۳) ضمن "تطعك" معنى توافقك فعداه بعلى حيث قال: على اجتناب. 
(5) في الأصل تتكرار كلمة: (أربعة). 


(5) غاية الوصول شرح لب الأصول (0170). 


ولاك يج ااا جع اواو ل !4ه 
الخاطر المذكور (لاستلذاذ) بالخاطر» (أوكسل) عن الخروج منه (فتذكر) أنت 
(هاذم) بالذال المعجمة أي: قاطع'") (اللذات» وفجأة الطوات) أي: تذكر الموت وفجأته 
المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات» فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ 
به» أو الكسل عن الخروج منهء قال يك "أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رواه الترمذي7) 
وزاد ابن حبان: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه» ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه)”". 
(أو) لم تقلع (لقنوط) أي: يأس من رحمة الله تعالى وعفوه عما فعلت (فخف 
مقت) أي: شدة عقاب ( ريك) حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه» وقد قال 


e 


٦ ET 7‏ وقال تعالى: «إإِنّه لا يأتتش 

من روح َه 4 أي : رحمته ر الوم اكرون 4 [يسف: ۸۷] ( واذكر سعد رحمته) التي 
لا يحيط بها إلا هو أي: استحضرها لترجع عن قنوطك» وكيف تقنط وقد قال تعالى: لفل 
کوبادی أل اخ التزيوة aR o‏ 
غير الشرك؛ لقوله تعالى: إن الله لا يهر أن هشر بد4 [النساء: ۸ وقال كله «والذي 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هم رواه 





5 


Se 


شل 


(فاعرض)"“ عل نفسك (التوبت" ومحاسنها'”) أي: ما تتحقق به من 


.)175/6( المصباح المنير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (229)). 

0 أخرجه ابن حبان (۰۱۹۹۱ 09/17)). 

() ليس فيه تحضيض عل الذنوب» بل تحضيض على الاستغفار عقب الذنب» وتقوية للحث على الرجاء في فضل 
ألله تعالى رغ 

(9) كيو اا 

(5) فاعرض بهمزة الوصل من عرض؛ لأنه المتعدي لا من أعرض اللازم» وقد خالف هذا الفعل ومثله كيفية 
الأفعال في أن المبدوء بالهمزة لازم؛ وبدونها متعدّ. حاشية العطار على المحلي (662/5). 

(0) العوبة لغة الرجوع؛ وفي الشرع: الرجوع عن المذموم؛ وقيل هي أول منزلة من منازل السالكين» وأول مقام من 
مقام الطالبين. حاشية العطار على المحلي (022/2). 

(۸) هنا سقط واقع في المخطوطتين وهو: وهي الندم وهو موجود في كل من المحلي» والأزهري والتشنيف ارتي 





o4 ل‎ 


المحاسن حيث ذكرت هاذم اللذات» وعلمت مقت ربك» و ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما 
فعلت فتقبل ويعفي عنك فضلا منه كلا. 
[ما تتحقق به التوبت] 

(وتتحقق) التوبة (بالاقلاع) عن المعصية في الحال ( والاستغطار وعزم أن ا 
يعود) إلى المعصية في المآل (وتدارك ممكن التدارك) من الحق الناشئ عنهاء 
كدق لذت فا ركه ينكين مةن المقذوقق» أويواركه ليسعوقية او یری مته 
فإن لم کن تارك ادن كان لم ركن مةه مالف اوو رت مرج انيقل هذا 
الشرط» كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق لآدي» وكذا يسقط شرط الإقلاع في 
توبة بعد الفراغ منهاء كشرب الخمرء فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما 
تتحقق به عنهاء لا أنه لا بد منها في كل توبة''. 

بي : وفي نسخة (الاستغفار) عقب قوله: بالإقلاع كما ذكرتهاء ولا حاجة إليه مع 
ما ذكر» وفي نسخة قبله» وفي نسخة إسقاطه بالكلية. 

[صحة التوبيّ ولو عاد للذنب| 

(وتصح) التوبة (ولو بعد نقضها عن ذنب) بأن عاود التائب ذنبًا تاب منه» فهذه 

E N SO مول أشن اق‎ RD 


ج والدرر اللوامع للكوراني وغيرها من الشروح. 
وشرح هذه الجملة على النحو التالي: (و) التوبة هي (الندم) على المعصية» وعرف بعضهم الندم بأنه تحزن 
وتوجع لما فعل» وتمني كونه لم يفعل» ولا يحب استدامة الندم في جميع الأزمنة فعا بل يكفي استحضاره 
حكمًا بأن لا يصدر عنه ما ينافيه» قال يك "الندم توبة" أي: معظم أركانها كما يقال: "احج عرفة» وإنما كان 
معظم أركانها توبة؛ لأنه يستتبع البقية؛ فإنه لا يڪون نادمًا على ما هو مصر على مثله؛ أو عازم على الإتيان 
بمثله. الخمار اليوانع (79/6)» العطار على المحلي (5/؟2ه6). 

000 حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (299/4). 

(؟) بل التوبة عن الذنب السابق محكوم ها بالصحة؛ لأن الحوبة مأمور بها فهي عبادة» وإذا وقع بعد فعل العبادة ما 
يوجب الإتيان بمثلها لم يكن ذلك مبطلًا للأول» بل هي ذنب يوجب توبة أخرى. الشمار اليوانع للأزهري 
قلاف 8١‏ 1). 

)۳( حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي .)۳٠١/(‏ 





ولاك فی جل بناجالاو _ ل _«#هه ا 
وقال القاضي: لا تصح التوية السابقة التى نُقِضَتْء بل يؤاخذ بذلك الذنب الذي تاب 


[صحة التوبج مع الإصرار عن الصغيرة] 

وتصح التوبة أيضًا عن ذنب (ولو) كان (صغيرًا مع الإصرارعلى) ذنب (آخرء 
ولو) كان (كبيرا عند الجمهور). 

وقيل: لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه. 

وقيل: لا تصح عن صغير؛ لتكفيره باجتناب الكبير» وهذا مقتضى كلام المصنف 
وحل عليه الجلال'"'» والوجه أن يقال'": لا تجب عل صغير كما عبر به غيره» وهو 
الأفسب بالتعليل: (وهو تكفيره باجتناب الكبير). 

وتوقف السبكي في وجوبها من الصغيرة عينا لتكفيرها باجتناب الكبائر» وهو يقتضي 
أن الواجب ها الدوية» أو اجتناب الكبائر وخالفة ابته الملصنف فقال: الذي أراه وجوت 
التوبة ها عينا على الفور» نعم إن فرض عدم التوبة عنها حتى اجْتَنِبَتْ الكبائر 
ورت 

قال الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى: # إن نبوا حكباير ما نهو عه كير 
كم سَيحَاتَكُمَ € [النساء: [rı‏ أ الفتقائو ع 

وقيل: لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبيرة". 

(وان شككت) في الخاطر الذي ورد عليك (أمأمور) به (أو منهي)؟ عنه 
(فأمسك) عنه حذرا من الوقوع في المنهيء (ومن شم) أي: من هنا وهو الإمساك أي: 
من أجل ذلك (قال) الشيخ أبو محمد (الجويني) ذسبة لجوين ناحية كبيرة من نواحي 
0 رشاد للجويني »)۳١١ ٠۳۶١(‏ شرح المقاصد (075/6)» تشنيف المسامع (156/6). 
4 المحلي بحاشية شيخ الإسلام زكريا .)١/2(‏ 
(۳) في: (أ) (يقال به)» وما أثبته في الأصل أرى أنه أصوب. 
(0) حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (70:/5). 


(5) الدر المنثور للسيوطي (ه/6ه”). 
(5) هو قول المعتزلة بناء على أصلهم فى التقبيح العقا . حاشية البنافى على المح (©/"*1). 
هو قول المعتزا صلهم في 1 : 





ل 0)4 


نيسابور ( في المتوضئ يشك أيغسل) غسلة (ثالثت) فيكون مأمورًا بهاء (أم 
رابعت) فيكون منهيا عنها: (لا يغسل) خوف الوقوع في المنهي عنه”"". 
وقال غيره وهو الأصح: يغسل؛ لأن التثليث مأمور به» ولم يتحقق قبل هذه الغسلة 
فيأتي بهاء كما لو شك في عدد الركعات' "". 
|إثبات الكسب للعبد| 


( وكل شيء واقع)" ف ال من خير وشر وطاعة ومعصية؛ ومن جملته الخاطر وفعله 





34 وارادته هو خالق كسب العبد) أي: مکسوب“ وهو 
الفعل الاختياري لا الاضطراريء كحركة المرتعش (قدر له قدرة' هي 
استطاعن”"' تصلح للكسب) !"ا أي: للفعل الواقع منه (لا للإبداع) أي: التأثير في 
الإيجاده بخلاف قدرة اللهء فإنها للإبداع لا للكسبء (فالله) تعالى (خالق غير 
مكتسب» والعبد مكتسب غير خالق) فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه 
الله عقب قصعةه اد وه( ي كن فل الد كا لك عا قا للدت وس ن 
قول ل أن الك عا عا ل وات روعاف له ون قول ا ا انهلا 


وتركه (بقد رة الله © 


)١(‏ قال الزركشي: وما حكاه عن الجويني مدر فيه أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة. تشنيف المسامع 
(308/4). 

(0 أي: كمن شك صل ثلانًا أم أربعة فيأتي برابعة مع احتمال الوقوع في منهي عنه. 

() أي: كل ما عرض له الوقوع بعد أن لم يكن واقعًاء أو كل فعل واقع فهو بإرادة الله تعالى وقدرته؛ وحينئذ فلا 
يدخل الباري جل وعلا. 

(5)اق الوجود دارع 

() فالكسب مصدر بمعنى اسم المفعول. 

() فيه رد على الجبرية. 

(۷) إشارة إلى أنها تتسمى استطاعة أُيضًا فالاستطاعة بمعنى القدرة عرض مقارن للفعل عند الأشعري فلا يصح 
سبقها عليه. حاشية العطار على المحلي (/526) 

0 فيه رد على القدرية. ۰ 

() أي: اقتصاد بين طرفي الإفراط الذي هو مذهب المعتزلة» والتفريط الذي هو مذهب الجبرية. 






فاك يج الت جع ارام 99 0 _ ل ههه 
فعل للعبد أصلاء وهوآلة محضة''' كالسكين في يد القاطء”". 
يما : قد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الجبر من نفيهم الاختيار والفعل عن 


أنفسهم» ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى لا ما 
)۳( 





[عدم صلاحية القدرة للضدين] 

(ومن شم) أي: من هنا وهو أن العبد مكتسب لا خالق لكون قدرته للكسب لا 
للإبداع'*' فلا توجد إلا مع الفعلء والأصح: أن قدرة العبد وهي صفة يخلقها الله تعالى 
عقي قد لفل يعد اة السات والآلات مع الفعل؛ لأنها عرض فلا تتقدم عليه 
وإلا لزم وقوعه بلا قدرة؛ لامتناع بقاء الأعراض؛ فكان ينبغي الصف ان ك ذلك ثم 
يقول: (الصحيح أن القد رة) من العبد (لا تصلح للضدين) أي: للتعلق بهما". 

قالوا: لو صلحت للضدين لزم اجتماعهما''' لوجوب مقارنتها لعلك القدرة المتعلقة 
بهماء بل قالوا: إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم 
متماثلين أم مختلفين لا معاء ولا على سبيل البدلء بل القدرة الواحدة لا تتعلق إلا بمقدور 
واحدء وذلك لأنها مع المقدورء ولا شك أن ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير 


ا کد ن وو 


وقيل: تصلح للتعلق بهما على سبيل البدل أي: تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر 


0 المراد بذلك أنه محل لصدور الفعل عنه؛ وقيامه به» وليس آلة حقيقة كالسكين للقطع؛ ويكون الفعل وصمًا 
قائمًا بالعبد. حاشية العطار على المحلى (055/2). 

0) قال الرركديوغونياطل ا دومن ايها تن الاقتدا رق اه وع اللات عل مالا هدر عليه 
تشنيف المسامع (/431). 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول (077. 

() أي: للتأثير والإيجاد. حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (702/5). 

(6) هذا عليه ا وأضحابة: الإبانة لای (/اه)» اللمع (١۳)»ء‏ المحصل »)۷٤(‏ المعالم (۷۹ »)8٠١‏ شرح 
طول الخمسة (۳۹) الإنصاف للباقلاني (47)» تشنيف المسامع (310/5). 

0 أي سعحيل التشاعهها ماق عل واحد: 

(۷) الخمار اليوانع للأزهري (48/5» حاشية شيخ الإسلام زكريا على المحلي (7:5/6). 


عرز الات يجن اښ جع لامع 
وبالعكسء إما على القول بأن العبد خالق لفعله» فقدرته كقدرة الله في وجودها قبل 
الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل 
[العجز| 

(و) الصحيح أيضًا (أن العجز) من العبد العاجز (صطْيّ وجودية) قائمة به 
(تقابل القد رة تقابل الضدين) بنصب تقابل على المصدرية» (لا) عدمية تقابل 

رة تقابل (العدم والملكح) بفتح الميم واللام كما قال الفلاسفة [فمعنى ]1 
و عدم القدرة عما من شأنه القدرة» واختاره الإمام''' كما أن الأمر كذلك 
على القول بأن العبد خالق لفعله؛ فعلى الأول في الزمن”" معنى”*' لا يوجد في الممنه ع”*) 
من الفعل مع اشتراكهما في عدم العمڪن من الفعل'' '» وعلى الحاني: لا "'» بل الفرق أن 
الزمن ليس بقادرء والممنوع قادر؛ إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة”". 





ل 5وه 


[التوكل| 
واختلف العلماء هل التوكل أفضل أو الاكتساب أو العفصيل؟ ار ( ورجح قوم 
التوكل) من العبد على الاكتساب”"؛ لقوله تعالى: #ومن بول على الله فَهوَحَسَبْهُه4 
[الطلاق: »]٣‏ ورجح (آخرون الاكتساب) على التوكل» وليس المراد 0 هنا مجرد 


(1) في النسخ الخطية بمعنى وما أثبتناه في الأصل أصوب. 

0 المعالم للرازي (79). 

)۳( الزمن بكسر الميم. 

(4) أي: ذاتي وهو العجز الحقيقي. 

(0) أي: في غير الزمن الممنوع. 

(5) أي: وإن كان العجز في الأول ذاتيّاه وفي الغاني عرضيًا وهو الربط على خشبة. 

(0) أي: ليس في الزمن معن وجودي. 

(8) العمار اليوانع للأزهري (4۸۲/۲ ۸۳ء). 

(۹) قال الزركشي: لأنه ينشأ من مجاهدات» والأجر على قدر النصبه ولأنه حاله كل وحال أهل الصفة وفي 
الحديث الصحيح الداخلين إلى الجنة بغير حساب: «وعل رَيهِمْ يَتَوَكُونَ 4 [الأنفال:؟]. تشنيف المسامع 
(۷0/4). 


CE Ari (ajj 


GUAGE 


ولقناك جرال جع الاو له 
اعتماد القلب على الله تعالى؛ لأنه بهذا المعنى لا ينافي تعاطي الأسباب فقد قال رجل: يا 
رسول اللّهء أرسل ناقتي وأتوكل؟ أو أعقلها وأتّكل؟ فقال: « اعقِلّها وتوكل » رواه البيهقي 





وقال اليد ليس الفركل الكست» ولا ترك الكسب :الفوكل«سكؤق القَلب إل 
موعود الله تعالى' "". 

(و) قوم (ثالث): وهو (الاختلاف) في هذا (باختلاف) أحوال'" (الناس وهو 
المختار) فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه» ولا يتطلع لسؤال 
أحد من خلقه فتوكله أرجح من اكتسابه؛ لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفسء وللّه در 
لقائل: 

وَمَنْيُنْفِقٍ السَاءَات في جع ماله مَخَافَةَ قَمْرِفَالدَيْ فَعَلَالمَفْرٌ" 
ومن كان في توكله بخلاف ذلك فاكتسابه راجح على توكله حذرًا من التسخط 
وا 


وإنما كان هذا الغالث هو المختار لما فيه من الجمع بين الأخبار المتعارضة الواردة في 


9 وة الترمذي (017؟)» الحاكم في المستدرك (؟/757). 

() قال الشهاب الرملى: حقيقة التوكل: الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب؛ اعتمادًا للقلوب على الله 
تعالى؛ عملا بقوله تعالى: هذه ويل4 الدمل: ٩‏ اوغ وتوا 4 إنسة: .]١١‏ 
قال السري: التوكل: الانخلاع من الحول والقوة؛ أي: بألا ترى لأحد حولا أي: حيلة» ولا قوة إلا بالل 
وهو قريب من قوطهم: وترون ا خراجها عن صفة الربوبية» فيبقى حاله كالطفل مع أبيه 
وأمه» فإنه لا يعرف غيرهماء وهو معنى قوطم: أن يڪون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته كالميت 
بين يدي الغاسلء وهذه الحالة أعلى من حالة الطفل؛ لأن الطفل يصيح ويتعلق بها لتحمله. فتح الرحمن 
شرح زبد بن رسلان .)٠١78(‏ 

(۳) في المخطوطتين (أقوال)» وما أثبتناه هو الصحيح الموافق للسياق ولا في الشروح. 

)٤(‏ لم أقف له على قائل. 

() الاستشراف التطلع للسؤال. 






مع عه Sk?‏ بے :ا ار سس 
لل لإا فيج ل کک 





التوكل”'' ( ومن شم) أي: من هنا وهو الغالث المختار أي: من أجل ذلكء (قيل) قرلا 
مقبولا" قاله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه العنوير في إسقاط العدبير”” ما 
حاصله (إرادة التجريد) عما يشغل عن الله تعالى (مع داعيت) اليل“ إلى 
(الأسباب) من الله تعالى في مريد ذلك مع داعية التجريد من الله تعالى في سالك ذلك 
(شهوة خطيح) من ذلك المريد. 
[سلوك الأسباب الشاغلت عن اللّه] 

( وسلوك الأسباب) الشاغلة عن الله تعالى ( انحطاط) له (عن الذ روة العليت) 
إلى المرتبة الدنيئة» والأصلح لمن قدر الله تعالى فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد 
ولمن قدر الله تعالى فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب. 


وعبارة التنوير: طلبك التجريد مع إقامة الله تعالى إياك في الأسباب من الشهوة 
اف وط سات مع إقامة الله تعالى إياك في التجريد انحطاط عن اللهمة العلية 
او 

سَْنِيِمُ : (الذروة) بذال معجمة مكسورة واحده ذُرا الشيء بضم الذال أعلاه 
والأسباب هنا عبارة عما يتوصل به إلى غرض هما ينال في الدنياء والعجرد عبارة عن 


(1) الشمار اليوانع للأزهري (۸۳/۲ء). 

() أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بقيل التضعيف» بل حكايته عن قائله. 

0 العنوير في إسقاط العدبير لابن عطا الله (33). 

() قوله: داعية الأسباب أي: التلبس بها؛ لأن المتلبس بالشىء له باعث يبعثه عليه الذي هو معن الداعيةء وكذا 
يقال في قوله: مع داعية العجردء وفي الفقرة الأولى إشارة إلى أن الاكتساب في حق هذا الشخص أفضلء كما أن 
في الشانية إشارة إلى أن التجرد في حق هذا الشخص أكمل. حاشية العطار على المحلى (؟/569). 

(9) ا کاو خن وعدم وكوف امريد دهع مراد الله ال تآ اد لتقي دی د وكا کیا دة 
فلأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجلء بل قصد التقرب إلى الله تعالى ليكون على حال أعلى بزعمه. حاشية 
شيخ الإسلام زكريا على المحلي (7/4:*). 

0 الختوير ف إسقاط العديين ر : 


وناك يج ليا حاو ل ههه 
الففاعل عن :كلاف استاي 


[مداخل الشيطان للمريد] 

(وقد يأتي الشيطان) اللعين للاإنسان ويوسوس له (باطراح”' جانب الله 
تعالى في صورة الأسباب) ويقول للإنسان الذي سلوك التجريد له أصلح من 
الاكقباني ا من تترك السات أي اكات الخلال الذق هو سى الا اء ,راف 
الصحابة ألم تعلم أن تركها يُطَمَّعُ قلبك بما في أيدي الناس واخرج من نحو ذلك» واسلك 
الأسباب لتسلم من ذلك» وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره منه» وقصد الشيطان من 
ذلك إفساد وقته عليه. 

(أو) يأتي الشيطان (بالكسل في صورة التوكل) فيقول لسالك الأسباب الذي 
سلوكه لها أصلح من تركه لها: لو تركتها وسلكت العجريد فتوكلت عليه لصفا قلبك 
واشرق لك اون و اك ما كفك من عدن الله حال فاا ل لك للك » فج 
به" تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزقء فإذا تجرد جاءه 
الشيطان من طريق أخر فقال له: أخربت بيتك بيديك» وربما كان لك بقية من العم 
وإلى متى يون حالك هذا في الفقرء ولا ينبغي لك أن ترجع إلى ما كنت فيه فإنه عار 
عليك تصير به ضحكة للناسء ويقولون لك: ما قدرت علي تعب العبادة» فلم يزل 





الشيطان يضيع عليه وقته ويكدر عليه ويصيره كالمذنب لا هو من هؤلاءء ولا من 


[طريق التوفيق] 
(والموفق) أي: من وفقه الله تعالى لتسهيل طريق الخير (يبحث عن هذين) 
الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدًا منه لعله يسلم منهماء (ويعلم) 
١0‏ الغمار اليوانع للأزهري .٤۸۳(‏ 
() قوله: (باطراح) مبالغة في الطرح بمعنى الترك وعدم الالتفات. 
0 الباء زائدة في المفعول أي: فيجره أو يقال: ضمنه معنى الإفضاء فعداه بالباء. 
(4) الشمار اليوانع للأزهري ( ؟/86). 






ولاك وجل اد جنع لايع 
مع بحنه عنهما (أنه لا يكون إلا ما يريد ) الله تعالى وجوده من الأمرين المذكورينء 
ا غيرهما لا ما يريده الشيطان (ولا ينمعنا علمنا بذلك) المعلوم الذي ضمناه هذا 
الكتاب (إلا أن يريد 3) نفعنا به بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصًا من العجب وغيره من 
الآفات» وكذا أقول فيما انتهيت به من هذا الشرح. 
إتمام جمع الجوامع] 

روقد تم جمع الجوامع) اختصاراء وقوله: (علهًا) تمييز حول عن الفاعلء 
والأصل: وقد تم علم جمع الجوامع فحول الفاعل؛ وجعل تمييرًا(". 

وقول" المصنف في منع الموانع يجوز أن يڪون علمًا معمول الجوامع - تكلقٌ7”. 

[أوصاف جمع الجوامع] 

(المسمع كلامه)”'' من جميل عذوبة لفظه» وصغر حجمه وغزارة علمه» وقوله: 
( آذانًا)مفعول المسمع؛ وقوله: (صما) نعت آذانًا يعني أنه لشهرته يتحققه الأصم فكأنه 
يسمعه (الآتي) أي: الجائي (من أحاسن) جمع أحسن ( المحاسن) جمع محسن ( بما 
ينظره الأعمى) أي: بحيث يصير كأنه يبصره لشهرته. 

قال المصنف في منع الموانع: هذا منتزع”” من قول أبي الطيب: 


66 اب ةٌ 





دعم ,و( 


الجداائي نبز غيص lC I‏ 
وقال المصنف: إنه خالف أبا الطيب في أمرين: 
أحدهما: تقديم السمع على البصر تأسيا بالقرآن. 


() العطار على المحلى (/:07). 
(۲) قوله: و(قول) مبتدأء خبره (تكلف). 


(e) (7‏ 
() شرع المصنف في مدح كتابه بأربعة وعشرين سجعة كل ثلاثة منها على فاصلة. حاشية البناني على المحل 
)۳۷/6( 


(0) أي: مأخوذ على جهة حل المنظوم كما هو مشتهر. 
050 البيت متن قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. ديوانه شرح البرقوق (87/6). 


ares 


5 


ولاك يج لفان جع ارامت اوه 
والشاني: استعمال الإسماع في الآذان لا في سماعها؛ لأنه أبلغ» فإن إسماعها إسماع 


مدح نفسه E‏ 






لي وَإن كنك الأَغيرَ زتاقه لات بت الم كنقيلغة الأو" 


وقوله: (مجموهًا جموعا) أي: كثير الجمع'"' حال من ضمير الآتي» وجموعًا بفتح 
اجيم بقرينة تفسيره بكثير الجمع. 

وقوله: (وموضوعً )0 اق فضله بقرينة ما بعده. أو ذا فضل حال أيخنا من ضمير 
الآتي (لا مقطوعًا فضله) عن نفسك (ولا ممتوعا) عنه؛ لسهولته» (ومرفوعان عن 
همم الزمان“ مدفوهًا) عنهاء فلا يأ أحد من أهل زمانه"'' بمثله (فعليك) كما 
قال القائل: 


ت 7 


ر 4 ee‏ و د ر عات 6 ر واس © لر س ت ص چ سے 
9٠ «٠‏ ۰ 
حلف الرّمَان لا ياين بمثله شتت ١‏ زماں 


[الحث على حفظ جمع الجوامع والتأمل فيه] 
فعليك أيها الطالب لا تضمنه (بحطظ عبارته لا سيما ما خالف فيها غيره) 
من الكتب المصنفة في هذا الفن» كمختصر ابن الحاجب» ومنهاج البيضاويء ( وإياك) 
أي: أحذرك ( أن تبادربإنكارشيء) منه (قبل التأمل) لما تنكر» (و) قبل 
(الفكرة) فيه (أوتظن إمكان اختصاره'" ) بأقل حجم منه ( فضي كل ذرة) 


010 الشمار اليوانع للأزهري (186/6). 

9 ايتن لاميته المشهورة. جواهر الأدب (020)» وسقط الزند (۹۳). 

(۳) أخذه من جموعًا؛ لأنه حول عن جامع. 

() أي: مَوْلِقًا وتجبوعًا. 

(o)‏ آي همم أهل الزمان. 

(5) إشارة إلى أن المراد زمان المصنفء فقد يأتي به من تأخر عن زمانه» وفضل الله واسع» ومواهب الحق سبحانه لا 
تنقطع عن العباد فيضانهاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

(۷) قال البناني: العطف بالواو أحسن؛ لأن النهي عن كل من الأمرين لا عن الجمع بينهما إلا أن يراد النهي عن 
الأحد الدائر الصادق بل منهما. حاشية البناني على المحلي (188/5). 


ولاك فج ا جنع لامع 
منه - بفتح المعجمة - مجاز عن حرف (درة) بضم الدال المهملة أي: فائدة نفيسة 
كالجوهرة» (فريم''' ذكرنا) فيه (الأدلت) والتعاليل (في بعض الأحايين) جمع 
حين أي: الأزمنة» وذلك (إما لكونها مقررة" في مشاهير الكتب) المصنفة في 
أصول الفقه (على وجه لا يتبين) لا يظهر بفتح أولهء كقوله في مبحث الخبر: «وإلا لم 
يڪن شيء من الخبر كذبّا» أو تتكررت العلل للسائل (لغرابة) بهاء كقوله في عدم 
التأثير: إذ الفرض بالفرض أشبه» (أوغير ذلك مما يستخرجه النظر المتين)- 
هو بميم مفتوحة مثناة- القوي" كما في قوله في مسألة قول الصحابي: لارتفاع الفقة 
بمذهبه؛ إذ لم يدونء (وريما أفصحنا بذكر) أسماء (أرياب) أي: أصحاب 
(الأقوال)؛ للخروج من العهدة في المقال (فحسبه)أي: ظنه (الغبي)- بغين معجمة 
بعدها موحدة مكسورة- أي: الضعيف الفهم (تطويلاً يؤدي إلى الملل) أي: 
الكلال' ٠“‏ (وما درى) أي: علم (أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك) بحذف إحدى 
التائين» فتاءه مفتوحة (له الهمم العوال)أي: العلية (فريما لم يكن القول 
مشهورا عمن ذكرناه)””' كما في نقل أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن 
الأستاذ والجويني ”ا مع ولده المشهور ذلك عنه فقط» كما اقتصر إلى عزوه إليه النووي 
والأكثرون'"» (أوكان) من ذكرناه عنه قولا (قد عزي إليه على الوهم) أي: 
الغلط (سواه) أي: غيره» كما في ذكره القاضي الباقلاني من المانعين؛ لغبوت اللغة 
بالقياس» وقد ذكره الآمدي من المجوزين””» (أو) كان لغرض (غير ذلك مما يظهره 
التأمل لمن استعمل قواه) كما في ذكره غير الدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له كما 





oo 


)١(‏ علة لما ذكر قبله وهو أن في كل ذرة درة. 

() هذا بيان لسبب ذكر الأدلة التي شأن المتون عدم ذكرهاء ودفع لتوهم أن ذكرها تطويل. 
(۳) أي: لأن هذه المادة تفيد القوة» ولذا سمى الظهر متنا لقوته. 

(4) في النسخ الخطية الحلال وما أثبتناه هو الصواب. 

() فلولا سبته إلى قائله لم يدر أنه قوله. 

(5) هو والد إمام الحرمين. 

(۷) سبق ذكره والعزو إليه في بابه. 

(8) سبق ذكره والعزوإليه في محله. 






لفاك بج لنت جع الام 9 ل دوه 
تقدم كل ذلك (بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب) جع الجوامع 
(متعدر وروم ا 0 ال كن رومه مع بقاء المعنى بتمامه فيرجع 
إلى الاختصار وإلا فغير متعسر”'' (اللهم إلا أن يأتي رجل مبذ ر'" أي: لا يحسن 
التصرف بنقل شيءٍ مّا من مكانه إلى غيره» (مبتر) أي: يأتي بالكلمات بتراء أي: نواقص» 
كأن يحذف منها أسماء أصحاب الأقوال» فإنه لا يتعسر عليه روم النقصانء لكنه إذا فعل 
ذلك لا يفي بمقصودنا. 

يما : جزمه بذلك لما قام عنده بتعذر اختصاره لغير مبذرٍ مبتر لا ينافي جزم غيره 
بذلك. 

(فد ونك) أي: خذ أيها الطالب لما تضمنه مختصرنا (مختصرًا)» وقوله: (بأنواع 
المحامد) متعلق بقوله: (حقنيقًا) قدم عليه رعاية للسجع» ( وأوصاف المحاسن 
خلیقا ^“ أ جديرًا وصفه لك لان مل عل ما يقتضي ا يثنى عليه بذلك» 
(جعلنا الله) تعالى (به) أي: بسببه لما أملناه من كثرة الانتفاع به (مع الذين أنعم 
الله) تعالى (عليهم من النبيين والصديقين) أي: المبالغين في الصدق*) 
والتصديق“ أفاضل أصحاب النبيين (والشهداء) أي: القتلى في سبيل الله 
(والصالحين) غير المذكورين؛ لأن المذكورين داخلون في الصالحين بعطفهم على من ذكر 
قبلهم من عطف العام على الخاص. 

نيما : الصالحين جمع صالح» وهو من قام بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد. (وحسن أولئك رفيقا) أي: رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم 
والحضور معهم» وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم» ومن فضل الله 


() حاشية شيخ خ الإسلام زكريا على المحلي .)٠٠١/٤(‏ 

)۲( قوله: الل را جع إلى تعسر روم النقصان» كما يدل عليه كلام الشارح» وهو كثيرًا ما يستعمل عند القصد إلى 
استثناء أمن تعد 0 يدعو الله ويناديه استغاثة به. 

0 عدل إليه تفننًا وخروجًا عن التكرار صورة. 

)٥(‏ أي: لغيرهم ا لأنبيائهم. 


— 4وه وذ لقلا ويج اا جنع ابيع 
تعالى على غيرهم - كما قاله ابن عطية: - أنه قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد 
أنه مفضول'''» انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمالء وعلى 
قدر فضل الله تعالى على من يشاء من عباده. 








0 المحرر الوجيز لابن عطية (7/6/). 


چ بج تيا جع اواو -_هوهه ب 
[خاتمت الشرح] 

وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا الشرح» وأقول فيه ما قاله المصنف في كتابه 
ونك کا إلنه العال فنا در وق فده نكرل الال ول ده 
فأسأل الله تعالى الذي منّ عل بإفشائه وإتمامه أن يحرم وجي على النارء وأن [يتجاوز ]“ 
عما تحملته من الأوزار» وأن يوقظني من الغفلة قبل الموت» وأن يلطف بي عند معالجة 
سكرات الموت» وأن يفعل ذلك بأهلنا وأحبائنا وأصحابنا وجميع المسلمين» وأن يُهِدِيّ 
أشرف صلواته وأزي تحياته إلى أشرف العالمين وإمام العالمين والعاملين محمدٍ ني الرحمة 
الكاشف يوم المحشر بشفاعته الغمةً"» وعلى آله المادين وأصحابه الذين شادوا الدين» وأن 
يسلم تسليمًا كثيرا ودائمًا إلى يوم الدين. 

[وقت الفراغ من التأليف] 

وكان الفراغ من تأليف الأصل يوم الغلاثاء خامس عشر من شهر شوال من سنة 
أربع وسبعين وتسعمائة على يد مؤلفه فقير رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني 
لطف الله تعالى به آمين. وغفر الله له ولوالديه ولشايخه ولمن دعا له وهم بالمغفرة ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العلى العظيم. 





اكاتب النسخت وسنت ڪتابتها! 
الالخراستة سيت وسيعين و د الهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 





| 
© ح<©» 
انهه 


(1)أي: خذ. 

(۲) في النسخ الخطية تجاوز وما أثبتناه في الأصل أصوب. 

(۳) قوله: (الغمة) معمول لقوله: (الكاشف). 

(4) كتبت هذه النسخة في حياة الشارح رحمه اللّه تعالى ولعل كاتب النسخة من تلامذته فلذا جعلناها أصلا. 





الموضوع 


(الكتاب الغاني ف ال ل 
| عضمة ال ا O O OE‏ 


[عدم إقرار الني ئة على باطل] ا ل O‏ 
[سكوت المي على الفعل غير مستبشر] ا 
[تحرير محل الخلاف في المسألة] ب E‏ 
[فهله کر رعا ل ا 
[أفعاله ية الجبلية والبيانية والمخصصة] 0 1 e‏ 
[ماتردد من أفعاله بين الجبلي والشرعي] عي ال a‏ 
[ما علمت صفته من أفعال النبي] RS ai‏ 
[ما تعلم به صفة فعله يَكةِ] 00 
[أمازاة الهرت] 0 O‏ 
[أمارة الندب] e e‏ 


[تعارض القول والفعل مع علم التاريخ] 8 ”شآ”5ظ( 
[التعارض مع جهل التاريخ] ل 
[القول الخاص بالبي يَكِ] o y‏ ا 


[عموم القول لنا وله] مقطو كا لاد سير د سي 
[الكلام في الأخبار] N E‏ ا 


[ما وضع له الكلام] الل و e E‏ 
[ما يبحث فيه الأصولي] 15100000 


[تعريف الاستفهام | ........... E‏ وا و 0 





ل 00۸ 


[تعريف الأمر النهي] ا يي اي 
[تعريف السؤال] ام ا ا ا 
[التنبيه والإنشاء] ana‏ ا 
[تعريف الخبر وأنواعه] 00ب 001010111 
[مدلول الخبر في الإثبات] ع 
[مورد الصدق والكذب] EALERTS‏ 
[أقسام الخبر] ب 0000 
[أسباب وضع الحديث] ل 0 
[من المقطوع بكذبه من الأخبار] باتسياسة ا ب 
[من المقطوع بصدقه] اماقم جاب لاد ان البو وه الوا بع ا ع i‏ 
[المتواتر] اخامامنو اريت وااتانا اوج اص بع عسوو ماح e E‏ 
[ما يحصل به التواتر] ل م 8 
[ما اختلف فيه من شروط المتواتر] E EERE‏ 
[نوع العلم الحاصل من التواتر] NSE O A‏ 
[اشتراط العواتر في كل طبقات السند] OAD RSE ea‏ 
[وجوب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل الأشخاص] سد سسا 0 
[الإجماع على وفق خبر] CER SERSAR‏ 
[بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله] EOE REE SAR ea‏ 
[افتراق العلماء بين مؤول للخبر ومحتج به] E‏ 
[المخبر بحضرة جمع لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق] a‏ 
[المظنون صدقه من الأخبار] اتويب o‏ ا ا 
[عدم إفادة خبر الواحد العلم] ا ال CNA‏ 
[وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة] Ogee‏ 
[تحذيب الأصل للفرع] DR‏ ا BR a‏ 


[تردد الأصل مع جزم الفرع بالرواية] NE a o a‏ 





لوللا فج اا جح دايع 64 

[زيادة العدل] NERA SE ao Ses‏ 
[حذف بعض الخبر] 000 a‏ 
[حمل الصحابي أو التابعي مرويه على أحد محمليه] ا 
[ حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره] O‏ ا E‏ 
[عدم قبول رواية المجنون] ESS‏ ا 
[عدم قبول رواية الكافر والصي] EES A DS SR‏ 
[قبول رواية المبتدع] وخ الع ااخا سا و امد O ROA‏ 
[قبول رواية من ليس فقيهاً] ا ار 
[قبول رواية غير المتساهل في غير الحديث] ل 1 
[قبول رواية المكثر النادر المخالطة للمحدثين] RARE‏ ا 
[العدالة] و ص ص 
[عدم قبول رواية المجهول المستور] يا 
[عدم قبول رواية المجهول ظاهراً وباطتاً] اا ع VE a‏ 
[عدم قبول رواية المجهول العين] واس السام ا Vasa SEE CSAS‏ 
[قبول رواية من أقدم على مفسق جاهلا به] 1 00 
[تعريف الكبيرة] E‏ 
[التعريف المختار للمصنف] NT‏ 
[القتل] o‏ اوسا وو و و ا 
[الزنا] ومسا راودا لا ووو لاود اا مط ول ما وي A Eas aE ERS‏ 
[اللواط] الم ل وات قار لو ا A‏ 
[ كوف اين ومطلق المسكر ] ا SS‏ مسو و 1 
[السرقة] ا TSEC‏ 
[الغصب] 010 
[القذف] 000 ا 10 
[النميمة] Seen sa‏ 0 


[مال اليتيم] ا 
[خيانة الكيل والوزن] ا 
[تقديم الصلاة وتأخيرها] .... 
[الكذب على الرسول كل] .... 
[ضرب المسلم بغير حق] 0 
آ س ما ] IO‏ 


[تناول لحم الخنزير والميتة]... 


[فطر رمضان من غير عذر] 


unseonsoeosnaceunsceaascenncnanansnaanannancacanecnanoancocannscancscanansancncnanaancccanennan 








[قول العاهد أشهد اء تضم اللخبار] aR Se‏ 
[صيغة العقود إذشاء] 0| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز 1000 
[اشتراط المفرد في الجرح والتعديل] ااا 
[عدم كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل] O ORA OE‏ 
[تعارض الجرح والتعديل] حوب سانب الحو وو اج مو ا 
[الععديل الضمني] امجيس سس سو وو ل ا 
لتر الل ارو لبن فو ارا 000000 
[ا لحد لشاهد الزنا لا يعد تجريماً] OS‏ ا Eee‏ 
شوب ا د عا E‏ 
[العدليس ليس من الجرح] 0100:1001 
[إعطاء شخص اسم شخص تدليسا ليس جارحا] eat a o E‏ 
[العدليس بإيهام الراوي اللقى ليس جرحاً] 1 O‏ 
[العدليس بإيهام الرحلة سن را 00000 
[مدلس المتون مجروح] للع EVES‏ 
[تعريف الصحاي] يز[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز NEL‏ 
[دخول المميز في الصحابة] لود م ESSE‏ 
[من يدخل ومن لا يدخل في الصحبة] ذ [ ز ز ز ز ز ز O‏ 
[من رأى النبي بعد موته وقبل دفنه] م ا N ER‏ 
[ما تبطل به الصحبة] EE SS‏ 5 1 1[ 1 اا 
ا ابن جوزي للحصة] N [1 AE‏ 

۱1۰ 





ےن 


[الفرق بين اشتراط طول الصحبة في التابعي دون الصحابي] ز ز ز ز ز ز 000000011 
[اشتراط قيود في الصحابي الراجح عدمها] مل عار EGER‏ 
[ادعاء العدل الصحبة] ل 
[ثبوت عدالة الصحابة] ااا ا 
[المرسل] ع ا E SE‏ 
[الاحتجاج بالمرسل وعدمه] RENE Rama‏ 
اليل اض اا 11 0 
[شروط العمل بالمرسل] NESR SE SES a SS a‏ 
[حكم تجرد المرسل عن العاضد] e OE O EA‏ 
[نقل الحديث بالمعني ] ل 1 
[جواز رواية المصنفات بالمعنى] م 11 
[الاحتجاج بقول الصحابي قال البي] :د01 000000011 
[الاحتجاج بقول الصحابي عن رسول] ااا 
[الاحتجاج بقول الصحابي: أن رسول اللّه] E RAE‏ 
[يحتج بقول الصحابي: سمعت النبي 14 110101211 00 
[الاحتجاج بقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو حرم أو رخص] 00000000 
[الاحتجاج بقول الصحابي من السنة كذا] ا ااا Oa‏ 
[الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل كذا] NO SB CO N‏ 
[الاحتجاح بقول الصحابي كان الناس يفعلون كذا] EY‏ ا a‏ 
[مراتب التحمل وألفاظ التأدية] EO COO‏ 
[حكم العمل بالإجازة] ا 1[ [ 1[ a‏ 
[ألفاظ الرواية] ا ا ا اه ا ا ل ا الم ان كا 
(الكتاب الخالث) من الأدلة الشرعية (في الإجماع) eae‏ 
[اختصاص الإجماع بالمجتهدين دون العوام] ESSE‏ 


اعتبار قول الأصولي في الفروع E e E‏ 





2ھ لاه ۰ س كرد ( و سے 
نالفلا فج ابا ججغة اچوی 
پر کا کا 2 رلا و و ہے ا و کے 


اعتبار قول المتكلم ف الإجماع ف الكلام 35111110 
اختصاص الإجماع بالمسلمين 01003 
شرطية العدالة في الاجتهاد ERE‏ 


عدم اشتراط عدد التواتر في الجمعين a‏ 
قول المجتهد الواحد ليس إجماعا 200 
عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع 9 
عدم اشتراط تمادي الزمن لانعقاد الإجماع 0 
Rea E‏ 
حصول الإجماع عن قياس eos‏ 
الاتفاق قبل استقرار الخلااف 121700009 
الاتفاق بعد استقرار الخلاف el‏ 
الاتفاق من غير المختلفين ا 
العمسك بأقل ما قيل N‏ 


الإجماع السكوتي E‏ 
سبب الخلاف في المسألة O e‏ 
شروط الإجماع السكوتي O‏ 0 


حكم القول الذي لم ينتشر 7ه ”'ظطظ12 
ما يدخله الإجماع ا ا N‏ 


وم ممم دوو وه 


وه 





إمكان الإجماع 

حجية الإجماع في الشرع 

قطعية الإجماع وظنيته 

خرق الإجماع 

وإحداث قول ثالث 

وتفصل لم يكن 

حرمة إحداث دليل أو تأويل أو علة ا ا 
امتناع إرتداد الأمة سمعا 000 
اتفاق الأمة على جهل ما تكلف به ا ل 
انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطأة في مسألة 1 01000000 
لا إجماع يضاد إجماع آخر ا ا ا 
عدم معارضة الإجماع ل ا ا ا 1 
موافقة الإجماع لخبر لا تدل على أنه منه ea‏ 
حكم جحد المجمع ل لعي ا ا 1 
اختصاص الإجماع بالمجتهدين دون العوام ل ا KESER‏ 
جد القيامن «اعثيار كوفه ولبلا عا 00000 a‏ 
فيما يكون القياس حجة فيه E‏ 101 1 1 اا 
القياس في الشرعيات مات OE ODE‏ وم واو ما م ل 
حكم القياس في الجل وغيره ARR ES E OER‏ 
القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات 0000000000 
القياس في غير ما يضطر إليه NSR SR‏ 
القياس في الأسباب والشروط والموانع 1 1 0000 


القياس في أصول العبادات ا E Ea‏ 





القياس في الأمور العادية والخلقية a‏ 
القياس في كل الأحكام 0000 


ما لا يشترط في الأصل E‏ 
حكم الأصل وشروطه E‏ 
الشرط الأول لحكم الأصل 0 


قبول المعارضة في الفرع 8 ش13« 


المختار قبول الترجيح لوصف المستدل 


seensounovannassccenssaneannonsenesensecssncannnannnsansnacscnennevesecens 


كه 


الشرط العاني من شروط الفرع ا 
الشرط الغالث من شروط الفرع e‏ 
الشرط الرابع من شروط الفرع 25270 
مخالفة الفرع للأصل ا 
جواب المعترض بالمخالفة e‏ 
الشرط الخامس من شروط الفرع 0 
الشرط السادس من شروط الفرع n‏ 
الشرط السابع من شروط الفرع 5-000 
الشرط الخامن من شروط الفرع ا 
الشرط التاسع من شروط الفرع a‏ 


الركن الرابع العلة ا ا 


أقسام الوصف المجعول عله E‏ 


شروط الإلحاق بالعلة EE‏ 
الشرط الأول من شروط الإلحاق a‏ 





NRA‏ ا. سس رن | اص 
باللا يج نشوا جف الجاع ب 





التعليل بالعلة القاصرة ااا 
فائدة التعليل بالقاصرة COS OSS SR a‏ 
من صور العلة القاصرة ا NSA‏ 
التعليل بالاسم اللقب ملام ا ع ع و د e‏ 
التعليل بالمشتق من الفعل 000 ا 
التعليل بالمشتق من الصفة ااا 
جواز التعليل بعلتين OCR OER AREA‏ 
وقوع حكمين بعلة عت ا ا ا و OSS‏ 
الشرط الرابع في الإلحاق موا ات تت ا اع را و NE Ne‏ 
الشرط الخامس في الإلحاق لاو نو كروي مالاو ادش كود لواب مايه اموا امالسو و الجاو وال بوي 1 
الشرط السادس في الإلحاق CORA‏ 
الشرط السابع في الإلحاق OS a SE‏ 
الشرط الخامن في الإ لحاق ل SEA‏ ا Ce‏ 
الشرط العاشر في الإ لحاق سكعي لكات وام عجو ام م وا 
الشرط الحادي عشر مع Pls‏ 
الشوظ الفا عفر EES‏ ا ا 
الشرط الغالث عشر في الإ لحاق م علا TO E‏ 
ما لا يشترط في العلة DSR E‏ ا OSE‏ 
انتفاء المعارض للعلة 1 
ما حصل به دفع المعارضة ما ا ا ا 0 
الدفع بالمنع مو ا ب لع مقلم لدو جو ا ا 
الدفع بالقدع E O EOD‏ 
الدفع بالمطالبة بالحاثير ل ا ا 
الدفع ببيان استقلال ما عداء ب1ب00010101 0 0 
مسالك العلة CON RRS DRA Ga‏ 


ضحد كه 





المسلك الأول: الإجماع 

المسلك الغافي: الخص 

المسلك الشالث: الإيماء 010101711 
تفريق الشارع بين حكمين بصفة مع ذكرهما عي م عو 
تفريق الشارع بين حكمين بصفة مع ذكر أحدهما O a a‏ 
تفريق الشارع بين حكمين بشرط NE‏ ا 
تفريق الشارع بين حكمين بغاية a‏ 
تفريق الشارع بين حكمين باستثناء E‏ ا 
تفريق الشارع بين حكمين باستدراك E E‏ 
ترتيب الحكم عل الوصف ASS‏ 00000 
منع الشارع ما يفوت المطلوب 01010 1 OE‏ 
امثلة المسالة OO ASSES SSR a‏ 
عدم اشتراط المناسبة في الويماء O Das‏ ا CO‏ 


المسلك الرابع: السبر والتقسيم م ا ل ل ا اي CO‏ 
مذاهب الأصوليين في السبر والتقسيم الظني e a‏ 


عدم ظهور مناسبة المحذوف 000 
المسلك الخامن: المناسية O O‏ 0 
تخريج المناط E‏ 00 ا 
تعريف المناسب ا و ا 
مراتب حصول المقصود من شرع الحكم COA Eas‏ 
اقسام المناسب ا GO NS‏ ا ا 
الضروري bE‏ 
إلحاق مكمل الضروري به ا 
الحاجى SS,‏ ل ا ا 





إنخرام المناسبة بمفسدة 53 


uweusscuusconancaancasnceonsoonoeonenncccancnenssncnccsancsneancnncsasncsnncsnnccccecens 


aacanenunCnCunCCUDSOACCLDCOCACCOLOCOSCOROORDOODOSCONCOSASRRCCORCOSOnBecnncns 





داه 





حقيقة الخلاف في القدح ل 
من فروع الخلاف المعنوي O O OE‏ 1 1 1[ 1[ 1 0 
من فروع الخلااف انقطاع المستدل 6 ة2 2 2 2 12 120 010101 10 10 10 a a‏ 
من فروع الخلاف انخرام المناسبة E‏ 0 
جواب التخلف بمنع وجود العلة ال ا الصا 
جواب التخلف بمنع انتفاء الحكم ا 
جواب التخلف عند من يعتبر الموانع حا 
منع المعترض من الاستدلال على وجود العلة وام لم CO‏ 
وجوب الاحتراز من التخلف في الدليل كلل ا ساسج ES‏ 
الخاني من القوادح: الكسر و 
الغالث من القوادح: العكس 1 O‏ 
الرابع من القوادح: عدم التأثير 1 ERS‏ 
مراتب عدم الحاثير EASES NOLES SRLS‏ 
المرتبة الأولى: عدم التأثير في الوصف 00 0 O E‏ 
المرتبة الغانية: عدم التأثير في الأصل 0 000000 
المرتبة الشالعة: عدم العأثير في المحكم اي ل ل 
المرتبة الرابعة عدم التأثير في الفرع 0 00000101 
الخامس من القوادح: القلب ALE As‏ ا 
القسم الأول من قسمي القلب E‏ ير 
اقل مع إبطال د اتدل ا 0001011 1 EAs‏ 
القلب بإبطال مذهب المستدل صراحة ARR OSE‏ 
القلب بإبطال مذهب المستدل بالالتزام سح اد ع بوم ل a a‏ 
EE 1 1111 aS FR‏ 
السادس من القوادح: القول بالموجب Ee REE‏ 


تعريف القول بالموجب مع اقسامه ل ل الالو 3 لق نط و2 قود ولك ووه خط سول ا 30 اق ل ل 2 6011 17 





أنواع القول بالموجب 
مثال القسم الأول 
مثال القسم الغاني 
القول الراجح عند الجدليين 
مثال القسم الغالث 
السابع من القوادح: القدح في المناسبة 
جواب الأسئلة الأريعة 


مغال مخالفة الإجماع 


العلاقة بين فساد الوضع والاعتبار 555 


ما يجوز للمعتبر بفساد الوضع 


وممومءمممءءمءممءمءممءوءءووةه 


ووم ممم مم مم ووم وم ممم ووم ممه وو ووم وم مودعم مع 90 





جواز إيراد المعارضات من نوع واحد ش55 
جواز إيراد المعارضات من أنواع مختلفة 57700ظ51ظ 





مسألة قول الصحابي E Saeta‏ 
دلالة الإهام LEO‏ ا NSLS EEDA‏ 
قاعدة: اليقين SER‏ ا 
قاعدة إزالة الضرر ا ا الج ون ع ESS‏ اس CA E‏ 
قاعدة: المشقة تجلب الحيسير. 00 اا 
قاعدة تحكيم العادة امس ا اج الاسام E‏ ب ا 
نافد الأمووعيقاضيدها يم ا 
الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ا ا ا 
امتناع تعادل القاطعين لدعي ا و ا ب مق ال امام 
امتناع تعادل الأمارتين في نفس الأمر ل اي ا 
حكم نقل قولين متعارضين متعاقبين عن مجتهد ا 
ما وقع للشافعي مما تردد نظره فيه لبا لوم جامد مار ال مسا سو فاو لم ل ال 
ما يترجح به قول الشافعي ASE RDS‏ 
التخريج لدى المجتهد Dea SARA‏ 


— لاه 





تعريف الترجيح 

حكم العمل بالراجح ا VEGE‏ 
حكم الترجيح في القطعيات عا م 
حكم المتأخر من النصين المتعارضين E‏ ومنو اال اريسي O‏ 
نقل التأخر بالآحاد ا ES ee‏ 
الترجيح بكثرة الأدلة 00000 0 00 ااا 
العمل بالمتعارضين ولو من وجه ا 
تقابل ظاهر الكتاب مع السنة والعكس 14 1 1[1ذ1[1[1ذ1[1[1[ |[ E‏ 
حكم تعذر العمل بالمتعارضين ال اك ا 
وجوه الترجيح المختلفة 00 ااا 
الترجيح بحسب حال الراوي DES‏ وم ا لقره باصم حو الو ا 
الترجيح بحسب حال المروي CAESAR OES‏ 
الترجيح بحسب المدلول VS SRA E CE a‏ 
الر كات ا مور ا اة 00 E‏ 
الترجيح بين الإجماعات EEA AR O E Go‏ 
حكم المتواترين من الكتاب والسنة م OO E‏ 
الترجيح في الأقيسة E N‏ 
الترجيح في العلة O ee DEE LESS RSE‏ 
الترجيح في الحدود اللا ع 111 
ضابط الترجيح LOSSES RSS DESR ES‏ 
الكتاب السابع في الأجتهاد الس و ا ا ب ا ال 1 
شروط تحقق الاجتهاد في الخارج وا EOE‏ 
عدم اشتراط علم الكلام والفقه والذكورة والحرية والعدالة ema E‏ 
البحث عن المعارض EE e ES:‏ 





امتناع العقليد في القواطع 00 
امتناع التقليد على العالم E‏ 


لمم ممع م ماودو ووو 





استفتاء من عرف بالأهلية E‏ 
سؤال العاي العائي عن دليله ES‏ 1 


جواز الإفتاء للقادر عل الحفريح a‏ 
جواز الإفتاء قطعا لمجتهد المذهب د 
خلو الزمان عن المجتهد O‏ 
عمل العاي بقول مجتهد n N‏ 


[حرمة النظر عند بعضهم] A‏ 
[ محل الخلاف في وجوب النظر] et‏ 
[تعريف علم الكلام] a‏ 
[صحة عقيدة المقلد] ES‏ 


لإينان المقلد عند الأشعري] A‏ 
[التحقيق في المسألة] E‏ 


suucsanescsunncaacecnceecncseantenncvnneosscnannnssaensanveenevcenncanss 


wenenousoaneounusesanaseasnonsennansennsenacsanscanceanccenecaseaunsnsscness 





[إحداث العالم من غير احتياج] ا SR‏ 
[القضاء والقدر] E SS‏ 
[الفرق بين القضاء والقدر] 12 
[شمول علمه لكل معلوم] a‏ 


[شمول قدرته لکل مقدور] ea‏ 


[نفوذ إرادته] OS‏ 


[الغواب والعقاب] 000 
[رؤية الله تعالى في الآخرة] 222016 


wuuseuunacnanccansnsnccenscencesnnaccanenannansnenncvesncoennennnnsenanese 


ممم ممع يي وو ووو 


— لاه 





[الرضا والمحبة غير المشيثة والإرادة] للع ا و CA‏ 
[الرزاق] يا لل اح صا قت SSR‏ ار 
[الرزق] E‏ 0002 ا 
[الحداية والإضلال] ل ا ا 
[التوفيق والخذلان واللطف] م اا 1 
[الختم والطبع والأكنة والأقفال] ا O‏ 
[الماهيات مجعولة] BRS ESE ES‏ 
[أمور يجب اعتقادها] اا 
[سيدنا محمد خاتم النبيين] ا 0 
[عموم بعثة الي يَيْةِ] ملا اج 00 
[تفضيل سيدنا محمد على العالمين] ااا اا 
[تعريف الملائكة] يصعي الس SEES‏ سواه مسد اوسا او و CA‏ 
[المعجزة] OEE‏ اا ار 
[الإيمان] ES e‏ با 
[اعتبار العلفظ بالشهادتين في الإيمان] و مع لوا اي 
[التلفظ بالشهادتين شرط أم شطر] EOD‏ اوس ل 
[شروط الإيمان] CANES LSER‏ 
[الإسلام] a‏ ا ا 
[الإحسان] E‏ 1011 
[الفسق] hE EE O RE‏ 
[من يدخل تحت المشيئة] N SES NSS‏ 
[الشفاعة] Se SSS‏ ااا ماعو ا 011 
[الموت بالأجل] يي ا E‏ 
[بقاء النفس بعد قتل البدن] SA‏ ع 


[وجوب نصب الإمام] 25 


[عدم وجوب شئع عل اللّه ] وم ا 
[المعاد الجسماني] 0 


[الأمساق عا جر بين الضحابة] 


[المجتهدون أئمة المسلمين] 2520 
[الأشعري إمام أهل السنة] e‏ 


[ما له يضر جهله ف العقيدة] E!‏ 
[المعدوم ليس بشيء] a‏ 


[الاسم هوالمسمى] Rl‏ 
[أشياء الله غال] o‏ 








تممه 





[الاستثناء في الإيمان] ممما يات ا SEBRE‏ 
زملاذ الكافر استدراج] 121 00010101001012121212 ا اانا 
[ا ميكل المشار] الع اه رات 61 
[الجوهر الفرد] از[ 000000 
[الحال] SOS RT OD‏ 0 0 0 ا 
اال و الاضافات] ا E‏ ا 
[العرض] 000 ONEN SS AS O N‏ 
[امتناع بقاء العرض زمانين] E‏ 
[العرض لا يحل محلين] 0000000000 N‏ 
[اللكليق من نوع لا يجتمعان] A ea‏ دببب-0 0 OA‏ 
[الضدان والخلافان] SSE‏ ااا 
[النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان] نا ام ل 1 51 
[طرفي الممكن على السواء] ES‏ 91 
[احتياج الممكن الباق إلى السبب] اا ايا ااا O‏ 
[علة احتياج الأثرإلى المؤثر] يي 
[المكان] مم ا نان SSDS aa‏ ومسو او 
[الزمان] LL OT O‏ ا OCS‏ 
[امتناع تداخل الأجسام] Oe E O‏ 
[خلو الجوهر عن جميع الأعراض] ARERR EA E SSS‏ 
[عدم تركب الجوهر من الأعراض] TOE‏ 00 
[الأبعاد متناهية] ا TO a‏ ا E‏ 
زمقارفة العلول اعا E OS‏ 
[ترتيب المعلول على العلة] مي ORS SARS‏ 
[اللذة فيما تڪون] E OO O E‏ 


[أنواع اللذات] E‏ ا 





[أقسام ما تصوره العقل] لوكس وو ار ل م و 
[حقائق الأشياء قايغة] 000000 a‏ 


(خاتمة) فيما يذكر من مبادئ التصوف المصفي للقلوب a‏ 


لال هيات ]| sa E E SRE‏ 
[الابتعاد عن دنايا الأمور] a‏ 
[حديث النفس وحكمه] E‏ 
[أقسام ما يجري في النفس] e‏ 
[وجوب مجاهدة النفس الأمارة] a‏ 
[أصناف النفوس] O‏ 
[ما تتحقق به التوبة] 0000 
[صحة التوبة ولو عاد للذنب] اوم مي 
[صحة التوبة مع الإصرار عن الصغيرة] 57 
[إقات الكت اليا 120 


[تمام e‏ الجوامع] 75770 
[أوصاف ك الجوامع] و 


[الحث على حفظ جمع الجوامع والتأمل فيه] 


[خاتمة الشرح] SEER‏ 


ا ا ا ا 1 00 


OA! — 





